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الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا حمد» وعلى آله وصحبه أحمعين. 

آما بعد: 

فهذه الرسالة لشيخ اللإسلام ابن تيمية رمه الله» وهي المسعاة ب«الرسالة التدمرية)» 
وسبب هذه التسمية بين من جهة النسبة» فإنها رسالة كتبها جوابًا لمن سأله من أهل تدمر - 
وهي بلدة في الشام-. 

وقد تضمن ما ذكره في هذه الرسالة كلامًا في أصلين شريفين من أخص أصول الديانة؛ 
بل هما أخص أصول الديانةء وهما: 

توحید الله سبحانه وتعالى وصفاته» ومقام الشرع والقدر. 

كا تضمنت هذه الرسالة قواعد وأصولاً في مقام الصفات» وطرق الرد على المخالفين. 

وعندما تكلم عن الأصل الثاني ذكر القاعدة الشر-عية في مقام الشر-ع ومقام القدر» 
والتحقيق الذي بعث به الرسل عليهم الصلاة والسلام في الجمع بين مقام الشرع والقَدَر. 

ولك أن تقول: إن الجمع بين الشرع والقدر هو بمعنى قولك: 

التحقيق لتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. 

فإن شهود مقام القدر هو شهود لمقام ربوبية اله سبحانه وتعالى. 

وشهود مقام الشرع هو شهود لمقام عبودية الله سبحانه وتعالى. 

فمن حقق الجمع بين الشرع والقدر» فقد حقق توحيد الله سبحانه وتعالى في مقام 
ربوبيته» وني مقام لوهيته وعبوديته؛ لآن أخص أصول الشرع وأشرفها وأولاها هو أمره 
سبحانه وتعالی بعبادته وحده لا شريك له. 

فإن الشرع إذا ذكر قصد به الآمر والنهي» وأخص الأمر الذي أمر الله به سائر العباد هو 
مره سبحانه وتعالى بإفراده بالعبادة» ك| أن أخص النهي الذي نى الله سبحانه وتعالى عنه 
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العباد هو نميهم عن الإشراك به. 

وهذا إذا ذكر الشرع تضمن توحيد الألوهيةء وإذا ذكر القدر فإن مقام القدر من أخص 
مقامات الربوبية. 
ظهور المد ارس المفهيہ: 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[بسم الله الرحمن الرحيم» وبه نستعين» قال الشيخ الإمام العام العلامة شيخ الإسلام 
مفتي الآنام» أوحد عصره» وفريد دهره» ناصر السنة» وقامع البدعة» تقي الدين بو العباس 
أحمد بن الشيخ الإمام العلامة شهاب الدين عبد الحليم بن الشيخ الإمام العلامة شيخ 
الإسلام جد الدين آبي البركات عبد السلام بن تيمية الحراني رضي الله عنه وأرضاه]. 
الشرح: 

هذه الرسالة معروفة بها لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية 
الحراني» وهو من علماء الحنابلة -من جهة الأصول الفقهية- هو وهل بيته» فإنهم كانوا من 

وإن كان شيخ الإسلام عرف بعنايته بالتحقيق» وعدم التقيد بمسألة التقليد على المذهب 
الحنبلي أو غيره من المذاهب» ولذلك لا يعد حنبليًا على معنى التقليد. 

ومن هنا نقول: إن من انتسب إلى مذهب من المذاهب الأربعة هم الخغالب من آهل العلم 
بعد طبقة القرون الثلاثة الفاضلة. 

وقد ظهرت جملة من المدارس» وإن كان الذي استقر منها هس مدارس» وهي: 

١-المدرسة‏ الحنفية. 

۲-المدرسة المالكية. 

۳- المدرسة الشافعية. 


ادرا 
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-٥‏ المدرسة الظاهرية. 

فهذه المدارس الخمس من المدارس الفقهية المعروفة هي التي استقرت وبقيت» إلا 
المذهب الظاهري کان ضعيمًاء ثم نشره وبسطه بو محمد ابن حزم. 

وأصول هذه المدارس الخمس أصول سلفية» وأئمتها كلهم من الآئمة المعروفين 
بالتحقيق وصحة الاعتقادء وإن كان قد أخذ على أبي حنيفة مسألة في الإيمان» وهي مسألة لا 
تعد من بدع العقائد الكبرى» وإنها هي -كا ذكر الإمام ابن تيمية وغيره- من بدع الأقوال. 

ركذلك ارد بن غل الظاعرى أخذت عليه مسائل وسر ية ليست سن أصرل 
الاعتقاد» وله كلهات تعقبه عليها جملة الإمام أحمد في بعض كلاته» لكن أصوله -أعني: داود 
بن علي الظاهري - هي أصول آهل السنة والجاعة. 

فهؤلاء الأئمة أصوهم واحدة من حيث الاعتقادء ثم اختلفوا من حيث المذاهب» وثمة 
قدر من الوفاق فيم بينهم» ولاسي| بين الآئمة الثلاثة: مالك» والشافعي» وأحمد» فهؤلاء أكثر 
توافقا من جهة الأصول» ثم يليهم الإمام أبو حنيفة. 

ثم داود بن علي؛ فإن له أصولاً اختص بها في بعض المسائل» وإن كان يقال: إن داود بن 
علي رحه الله م يشرح سائر هذه الأصول شر حا مستفیصًاء بمعنی آنه تکلم بجمل» ثم جاء آبو 
عمد ابن حزم وبسط هذه الجمل. 

فلا يلزم أن يكون سائر ما أضافه ابن حزم إلى المذهب الظاهري منضبطًا في كلام داود بن 
علي» فإنه متقدم عنه كثيرًا» ولم يفصح بكثير من هذه التفصيلات. 

ولا يقال عن مذهب من هذه المذاهب الخمسة: إنه أصح المذاهب» فإن هذا لا يقوله إلا 

وإن| الصواب أن يقال: إن هذه المذاهب الخمسة في كلام الفقهاء» أو حتى ما يضاف إلى 
أحد من الأئمة المتقدمين» وأخصهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» ومن 


بعدهم من التابعين ومن بعدهم» فإن أي قول من الأآقوال الفقهية يضاف لإمام متقدم -سواء 
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كان هذا الإمام أحد هؤلاء الخمسة» أو من قبلهم» أو من عاصرهم- فإنه يكون قولاًله 
وجهه» وينظر ني دليله من جهة الكتاب والسنة والإجاع» وأصول الاستدلال المعروفة. 

إدا: لا يصح الانتصار المطلق لمذهب من المذاهب الفقهية. 

وإن كان لا يمنع من التأصيل على مذهب من هذه المذاهب الأربعة. 

وثمة فرق بين مسألة التأصيل على مذهب واحد» ك| هو شأن المحققين من أصحاب 
الآئمة الأربعة» وبين التقيد بسائر فروع المذهب وفتاواه ومحتملاته» وما إلى ذلك ما يفصله 
فقهاء المذاهب. 

فمن التزم بسائر الفروع فهذا لا ينبغي إلا أن يكون مقامًا لمقلد» سواء كان عاميًا أو 
مبتدتًا في العلم» فهذا هو الذي قد يسعه هذا المقام. 

وأما من بان له الدليل على خلاف مذهب فقهي -وهو آهل للنظر في الدليل- فإنه يلزمه 
أن يكون متبعًا لصريح الدليل أو ظاهره» أو ما دل عليه الدليل بحسب درجات الاستدلال. 

فالمقصود: أن شيخ الإسلام ابن تيمية أصوله -في الجملة- حنبلية» مع أنه ۾ يتعصب أو 
يلتزم المذهب الحنبلي في جميع فروعه ومسائله. 

وقد ضمَّن شيخ الإسلام هذه الرسالة أصولاً من أصول أهل السنة والحجاعةء كما ضمنها 
أصرلا من أصول الردعل المخالفن: 

وبالمناسبة: فإن ما كتبه علماء السنة والجاعة في الاعتقاد يقع على أحد وجهين: 

الوجه الأول: أن يكون تقريرًا للمعتقد. 

الوجه الثاني: أن يكون ردا على المخالف. 

وهذه الرسالة تضمنت هذا وهذاء في مقام الشرع والقدر» وني مقام التوحيد والصفات. 
ظهور الطرف في الاسلام: 
قال المصنف - رحمه الله -: 


[الحمد لله» نحمده ونستعینه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور آنفسنا ومن سيئات 
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آعالناء من هده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له» وأآشهد أن حمداعبده ورسوله» صل الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسل 
کا : 

أما بعد: فقد سألني من تعيّنت إجابتهم أن أكتب هم مضمون ما سمعوه مني في بعض 
اللجالس من الكلام في التوحيد والصفات» وفي الشرع والقدر]. 

الشرح: 

لقد كان المصنف ر حه الله في عصر. اخحتلطت فيه كثير من المقالات» فإنك إذانظرت - 
مثلاً-: إلى الجيل الأول وهم جيل الصحابة رضي الله تعالى عنهم؛ فإنك تجد أن خلافة أبي بكر 
رضي الله عنه انتهت» ثم جاءت خلافة عمر رضي الله عنه» إلى أن قتل ولم بحدث في الإسلام 
يدعة. 

ثم لما جاءت خلافة عثمان رضي الله عنه لم تظهر البدع في أول خلافته» وإنما ظهرت جملة 
من الفتن» وكانت هذه الفتن التي ظهرت مقدمة لظهور شيء من البدع. 
ظهور الخوارج 

في آخر خلافة الخلفاء الأربعة الراشدين ظهر الخوارج الذين حدّث النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم بشأنم» كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من نحو عشرة أوجه» وجاء أيصّافي 
صحيح البخاري» فالحديث متفق عليه من غير وجه» وهو خرج في الصحاح والسنن 
والمسانيدء وقد قال الإمام أحمد: «(صح الحديث في الخوارج من عشرة أوجه». 

وقد ظهروا ني خلافة آمير المؤمنين علي بن آبي طالب رضي الله تعالى عنه» وكان ابتداء 


إخباره صلى الله عليه وآله وسلم بظهورهم لما جاءه ذهب من اليمن فقسمه عليه الصلاة 


محلوق الرآس» مشمر اللإزارء» فقال: «اعدل يا محمد فإنك م تعدل! فقام خالد بن الوليد -وفي 
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الصلاة والسلام: لعل آن یکون پصل» قال: وکم من مصل بقول بلسانه ما لیس في قلبه! فقال 
عليه الصلاة والسلام: إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس» ولا أن أشق بطونهم» ثم نظر 
إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد ولى الرجل» فقال: إنه برج من ضئضىئ هذاقوم 
تحقرون صلاتكم مع صلاتہم» وصيامكم مع صيامهم» وقراءتكم مع قراءتهم» يمرقون من 
الدين كا يمرق السهم من الرميةء ينظر -آي: الرامي- إلى نصله فلا جد فيه شينًاء ثم ينظر إلى 
قذذه فلا جد فيه شيتًا» قد سبق الفرث والدم». 

وفيه إخباره صلى الله عليه وآله وسلم بقتاهم. . وما إلى ذلك. 

وقد ظهر هؤلاء في خلافة علي بن أبي طالب وكفروا المسلمين بالكبائر؛ بل بيا يرونه من 
الكبائر. 

فقد زعموا أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه تى كبيرة فكفروه بهاء وكلا المقدمتين 
باطلة؛ فإن عليًّا م بأت كبيرة» ثم لو فرض أنه آتى كبيرة من الكبائرء فإن الكبيرة في الشريعة لا 
توجب کفر صاحبها. 

ثم بعد ذلك حصل الاقتتال» وقاتلهم الصحابة بإمارة علي بن أبي طالب» وكان قتاهم - 
أعني: الخوارج- مشروعا بالنص والإجماع» ليس لكفرهم» وإن) دفعًا لصوم وعدوانہم على 
المسلمين بالدماء» فإغهم آهل سيف وإلا فإن في هل البدعة المخالفين للصحابة رضي اله 
تعالى عنهم من هو شر منهم من جهة البدع. 

ولكن الخوارج إنما شرع قتاهم وأجمع الصحابة على قتاهم لماعندهم من السيف 
والصول على المسلمين. 

فإن الذي عليه جمهور السلف- وهو ظاهر مذهب الصحابة رضي الله تعالى عنهم» كما 
نص على ذلك الإمام ابن تيمية وانتصر. له انتصارًا واسعًا في منهاج السنة وغيره- أن الخوارج 
الأول الذين خرجوا على علي بن أبي طالب ليسوا كفارًاء وإنما هم من آهل البدع والبغيء 
وقتاهم من باب دفع صوهم ولیس من باب كفرهم» وهذا هو ظاهر سنة علي بن أي طالب 
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ومن معه من الصحابة» فإنهم ما جروا في قتاهم على سنة قتال الكفار. 

فإنه من المعلوم أن قتال الكفار يشتمل على السبي» والإجهازء وما إلى ذلك من الأمور 
المعروفة في الجهاد مع الكفار» والصحابة م بستعملوا هذه السنن عندما قاتلوهم» فدل ذلك 
على أن علا وغيره من الصحابة وإن أجمعوا على قتاهم إلا هم لا يرون كفرهم؛ ولكنهم من 
آهل البدع والعدوان والضلال. 

وقد ذمهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم» وذكر مروقهم من الدين» وما يتعلق بذلك 
من انحرافهم عن أصول الحق والسنة والمجاعة. 
ظهور الشيعب والقد رين والجبريم: 

ثم بعد ذلك ظهر التشيع» وكانت الشيعة على مقامات ثلاثة معروفة. 

ثم بعد خلافة الخلفاء الراشدين» وبعد إمارة معاوية بن أبي سفيان زمن الفتنة التي كانت 
بين ابن الزبير وبين بني أمية» ظهر القول بنفي القدر. 

ثم ظهرت مقالة الجبرية المقابلة لمقالة القدرية. 

ظهور التعطيل والتشبيه في صفات الله عز وجل 

ثم بعد عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم -أي: بعد وفاة سائر الصحابة- ظهر القول 
بنفي الصفات. 

ثم ظهر القول بالتشبيه. 

وهكذا تسلسلت البدع على هذا النحو. 

والذي كان شائعًا زمن القرون الثلاثة الفاضلة أو من درك بقية عصر- الصحابة» ثم 
القرن الذي بعده» والقرن الذي بعده -كان شائعًا امتياز السنة عن البدعة» بمعنى: أن 
أصحاب البدعة م يكن أحد منهم ينتتحل مذهب أهل السنة وال جاعة؛ بل كان المعتزلة 
متحيزين ببدعتهم» لا ينتسبون إلى السنة وال جاعة» وكانت الخوارج أيصًا لا تنتسب إلى طريقة 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم. . وهل جَرّا. 
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ظهور متكلمن الصطاتیہ: 


ثم لما جاء عبد الله بن سعيد بن كلاب» وجماعة من المتكلمين وبعض المتصوفة؛ 
كالحارث بن أسد المحاسبي؛ صار هؤلاء ينتسبون إلى مذهب أهل السنة والجاعة» مع 
إظهارهم لشيء من البدع؛ إمافي مقام الصفات» أو في مقام القدر» أو غير ذلك. 

فحصل من هذا التاريخ الذي توافق فيه عبد الله بن سعيد بن كلاب» وهو أخص من 
تكلم في مسائل الصفات الفعلية وهو ينتسب إلى السنة والجاعة- حصل من كلام عبد الله بن 
سعد ومن شاركه في هذا الكلام من متكلم أو متصوف ظهور قوم ينتسبون إلى مذهب آهل 
السنة والجاعة» ويعظمون جَلَهُمٌ العامة» ويعظمون أسماء أئمتهم؛ ولكنهم وقعوا في كثير من 
البدع المخالفة لإجاع آئمة السنة والجاعة المتقدمين من الصحابة ومن بعدهم. 

ولكن هؤلاء هم أقرب إلى السنة والجاعة من أهل البدع الذين لم يكن أحد منهم ينتسب 
إل السنة والماغة: 

ولذلك يقول ابن تيمية رحه الله: «أهل البدع المغلظة لا يتتحلون مذهب أهل السنة 
والح |عة). 

فالغالب بل الأصل العام في هذه البدع المغلظة أن أصحابا لا ينتسبون إلى السنة والجاعة 
وطريقة الأئمة» بل هم متحيزون ببدعهم» وعندهم من الطعن في آئمة السنة والجاعة ماهو 
معروف. 

ولعله يُذكر ما شاع في التاريخ من موقف أئمة المعتزلة من الإمام أحمد وغيره من أئمة 
السنة؛ حتى إنهم أفتوا بقتل أئمة السنة لما رأوا من السلطان ميلاً هم إذ ذاك. 

وهذا يبين لنا عدل آهل السنة والجاعة: أنهم يقضون بين الناس بالحق» ولا يقابلون الأمر 
بالأمر؛ فضلاً عن أن يبغوا على أحد» فإن السلطان كان موافقا لمذهب أئمة السنة والجماعة في 
جملة الدولة الأموية والدولة العباسية فضلاً عا قبل ذلك» ومع ذلك لم ينقل أن أحدًا من أئمة 
السنة والجاعة قصد إلى قتل سائر المخالفين بالسيف» بخلاف المعتزلة عندما كان المأمون 
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العباسي مائلاً إل طريقتهم ومنتصرًا هاء ثم جاء بعده المعتصم العباسي» وأفتى من أفتى من 
أئمة المعتزلة بقتل الأئمة الذين لا يقولون بخلق القرآن. 

أما عبد الله بن سعيد بن كلاب» وبعض أفراد طبقته من متكلم أو متصوف» فقد انتسبوا 
لأهل السنة والحاعة. 

ولذلك فإن ابن كلاب إذا ذكر بعض المقالات يقول: وقول أهل السنة الذي نقول به. 
وأحياتًا يذكر لآهل السنة قولين» وني الحقيقة ليس هم إلا قول واحد. 

إذا: هؤلاء انتسبوا لأهل السنة والمجماعةء وأيصًا وافقوا أهل السنة والجاعة في مسائل ن 
تكن المعتزلة أو غيرها يوافقونمم فيها. 

ولكنهم مع موافقتهم هم في بعض المسائل» ومع انتسابهم للسنة والجاعة» إلا آم 
خالفوا السنة في مسائل كثيرة» إما في الصفات,» أو في القدرء أو في غير ذلك. 

ثم جاء بعد ذلك إمامان مشهوران» وهما: 

أبو ا لحسن الآشعري» وأبو منصور الماتريدي الحنفي. 

وقد كانا في عصر. واحد؛ لكن الأشعري كان في بلاد العراق وما إليهاء والماتريدي كان 
في بلاد ما وراء النهر. 

وبعد رجوع الأشعري عن مذهب المعتزلة انتسب هذان الرجلان لأهل السنة والجاعة 
وصارا من جنس عقيدة عبد الله بن سعيد بن كلاب. 

فتحصل من هذا: 

أن آقوامًا بخالفون طريقة الآئمة المتقدمين في مسائل أصول الدين؛ في التوحيد, أو في 
الإلهيات. . في الصفات. أو ني القدر, أو ني غير ذلك» ويوافقونهم في مسائل أخرى» 
وينتسبون إلى الأئمة؛ ولكنهم ليسوا على علم مفصل بكلام الأئمة. 

ولعل هذا أخص الأسباب في عدم تحقيقهم لأقوال السلف الأول» وهو أنهم م يكونوا 
على علم مفصل بأقواهم. 
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ضف إلى ذلك: أن الأشعري والماتريدي جاءا في عصر. استقرت فيه المدارس الفقهيةء 
وكثر الانتساب لأحد هذه المدارس: إما الشافعية» أو الحنفية» أو المالكية» أو الحنبلية» أو ما 
إلى ذلك. 

فلأجل هذا الجامع الفقهي بين العلماء» في أكثر موارد التاريخ بعد عصر.الأئمة» ولكون 
هؤلاء ينتسبون إلى السنة والجاعة؛ م يكن هناك في كثير من الأحوال قدر من التمييز لما كان 
من الأقوال صوابًاء وما كان من الأقوال خطًا. 

بمعنى: أن الفقهاء الذين ينتسبون للأئمة الأربعة» أتباع الإمام مالك وأتباع أبي حنيفة» 
وأتباع الشافعي» وأتباع آحمد» من هؤلاء من هو على عقيدة إمامه على التحقيق؛ كأبي عمر ابن 
عبد الر من أصحاب مالك مثلا. 

ومنهم من اختلط عليه الآمر» بمعنى: أنه تأثر بجمل من جمل الأئمة» وتأثر بجمل من 
جمل هؤلاء المتأخرين الذين اختلطت عندهم السنة بالبدعة. 

فلهذا السبب صار عند هؤلاء -أتباع الأشعري» والماتريدي» فضلاً عن أتباع ابن كلاب» 
ومن يشارك هؤلاء من متكلم» أو متصوف» أو فقيه» أو مستعمل لطريقة آهل الحديث؛ 
كالبيهقي مثلاً- صار عندهم أخطاء في مسائل» وصواب في مسائل» وتعظيم لطريقة أهل 
السنة والآئمة من جهة الانتساب والانتصار» والرد على آهل البدع المغلظة من أصول 
المخالفين المتقدمة. 

ولقد جاء الإمام ابن تيمية رهه الله ني هذا العصرء وهو عص الشيوع والغلبة في كلام 
الفقهاء إذ ذاك لمثل هذاالنوع؛ ولذلك حصل له مناظرات مع فقهاء وقضاة من الشافعيةه 
والمالكية» والحنفية» ناظروه وتكلموا معه» لآم كانوا على أصول أي الحسن الأشعري» ول 
يكونوا أيصًا حققين لأصول أبي الحسن الأشعري؛ بل كانوا مائلين إلى الطريقة المتأخرة التي 
ركبها أبو المعالي الجويني من أصحاب الأشعري» وطريقة الأشعري خير من طريقة متأخري 


أصحابه. 
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وما سبق نعلم أن العصر الذي أدركه الإمام ابن تيمية رجه الله هو العصر. الذي انتشرت 
وشاعت فيه المقالات التي ينتسب أصحابما للسنة والجاعة» وقد يصيبون في مقام» ولكنهم 
بخلطون ويخطئون ويخرجون عن السنة في مقامات كثيرة؛ سواء في مسائل الصفات» أو في 
مسائل القدر» أو غبرها. 

ولذلك إذا قرأنا ني كلام شيخ الإسلام لا نجد له تفصيلاً واسعًا في تتبع بعض المقالات» 
مثل مقالة ا لجبرية الغالية؛ لآن هذه المقالة حتى من كان بخالفه من معاصريه كانوا خالفين ها. 

وإنم| عي رحه الله ببيان امتياز طريقة الأئمة المتقدمين عن بعض الطرق المتأخرة التي 
خلط أصحاما الحق بشيء من الباطل. 

فكان مقصوده هذا التمييز مع عنايته رمه الله بمقام العدل؛ ولذلك لم يكن يكفر 
المخالفين المنتسبين للسنة والجاعة»ء وإن كان عندهم بدع شديدة في بعض المسائل؛ كالعلو 
مثلاّء فإنه ناظر بعض المتكلمين في مسألة العلوء ومعلوم كلام السلف في هذه المسألة؛ ولكنه 
كان يلتزم بالأصل المعروف وهو: 

أن ثمة فرقًا بين المقالة وبين قائلهاء ونه لا يلزم من الحكم على المقالة أن يكون الحكم 
مطردا على جهة التسلسل واللزوم فيمن قال هذه المقالة؛ بل لا بد من مقدمات» ومن قيام 
حجة. . إلى غير ذلك. 
الكلام على التوحيد وتقسيمه: 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[أما بعد: فقد سألني من تعيّنث إجابتهم أن أكتب هم مضمون ما سمعوه مني في بعض 
الملجالس من الكلام في التوحيد والصفات» وفي الشرع والقدر]. 
الشرح: 

قوله رحه الله: «من الكلام في التوحيد والصفات): توحيد الله سبحانه وتعالى هو اعتقاد 


وحدانيته سبحانه وتعالى من جهة ربوبيته» ومن جهة آلوهيته وعبودیته. 
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ومن المعلوم أن المتقدمين من الأئمة -وأخصهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم- ل 
يستعملوا التقاسيم في زمنهم» وإن) ظهرت كثير من التقاسيم والتراتيب في] بعد» وقد ظهر 
ترتيبان في تقسيم التوحيد: 

فمنهم من يقول: إن التوحيد يتنوع إلى ثلاثة مقامات. 

ومنهم من يقول: ينقسم إلى ثلاثة أقسام. 

والحقيقة: أن الأولى أن لا يعبر بلفظ «الانقسام»؛ لأن التوحيد واحد» بمعنى: أن من 
حقتق توحيد الألوهية لزم أن يكون حققا لتوحيد الربوبية. 

وكذلك من حقق توحيد الربوبية فإن تحقيقه إياه يستلزم أن يكون منقادًا للإيمان والإقرار 
بتوحيد الألوهية. 

فإن قال قائل: 

المشركون الذين بُعث النبي صلى الله عليه وسلم فيهم» قد ذكر الله في كتابه كثيرًا في مثل 
قوله تعالى: [ وَين سَأَلَْهُمْ مَنْ حى السَّمَوَاتِ وَالأَرْص 4 [العنكبوت: ]1١‏ وَين 
الهم مَنْ حَلَقَهَمٌ 4 [الزخرف: ۸۷]ء فتجد أن الجواب أنهم يقولون: «الله)» وقد ذكر 
جماعة من آهل العلم آن مشركي العرب وغيرهم كانوا مقرين بتوحيد الربوبية» وذكر الإمام 
ابن تيمية أن إنكار الربوبية مطلقا ل تذهب إليه أمة من الأمم. 

هذا هو الذي يرد ني كلام هل العلم» وقبل ذلك هذا هو ظاهر تاب الله سبحانه وتعالى 
في ذكر المشركين وما يقرون به من مسألة خلق السماوات والآأرض» وخلق أنفسهم ولكن هل 
يلزم من ذلك أن هؤلاء المشركين كانوا حققين لتوحيد الربوبية؟ 

الحواب: 

لا؛ بل هناك فرق بين أن يقال: إن مشر.كي العرب وغيرهم كانوا مقرين ببعض أصول 
الربوبيةء وبين أن يقال: إنهم كانوا مقرين بالربوبية في الجملة. 


إذا: مشر-كو العرب وغيرهم من المشر.كين» كانوا غير حققين للإيمان الصحيح بتوحيد 
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الربوبية؛ فإن من المعلوم أن المشر_كين الذين كانوا يعبدون الأصنام وغيرها من المعبودات 
كانوا يسألونها قضاء الحاجات» وتفريح الكربات» ولا شك أن تعلق العبد بغير الله في مسألة 
قضاء الحاجات وتفريج الكربات هو جمع بين شركين: 

الأول اشر ن الروة 

والثاني: الشرك في اللوهية. 

أما الشرك في الألوهية فلأنه دعا غير الله» وصرف عبادة الدعاء لخير الله. 

وأما الشرك في الربوبية فلأنه اعتقد أن هذاالمعبود من الصنم أو غيره قادر على قضاء 
الجحاجات» وكشف الضرء وتفريج الكربات؛ ومعلوم أن هذا هو مقام رب العالمين» ك) قال 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام في براءته من عبودية المعبودات: «[فَلمَيم عدو 
لْعَالْنَ 4 [الشعراء: ۷۷]. 

أيصًا: استقسامهم بالآزلام فإنهم كانوا يستقسمون بالآزلام» ويمضون على إمضائها 
ویردون على ردها. 

ولا قم النبي صل الله عليه وسلم أبى أن يدخل البيت وفيه الآلة» فأمر بها فأخرجت: 
فأخرجوا صورة إبراهيم وإسماعيل في أيدي) الأزلام» فقال عليه الصلاة والسلام: «قاتلهم 
الله! آما والته لقد علموا أن م يستقس| بها قط» رواه البخاري عن ابن عباس. 

فالاستقسام بالآزلام على معنى الإمضاء والرد هو وجه من الشرك في ربوبية الله تعالى. 

فالمقصود: أن ما ذكره الله في كتابه عن مشر.كي العرب أنهم يقرون بأن الله هو الخالق؛ 
هذا صحيح؛ لكن هذا الإقرار ليس على التحقيق التام والإيمان الصحيح بربوبية الباري جل 
وعلاء وإلا فإن من آمن على التحقيق بربوبية الباري سبحانه وتعالى انقاد لعبوديته وحده لا 


شريك ل 


2 
إلا رب 
ي 


ومعلوم أن مشر-كي العرب كان يعرض هم في بعض الصور نمم يقرون بتوحيد 


الألوهيةء فهل يصح أن نقول: إنهم مقرون بتوحيد الألوهية؟ 
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الحواب: 

لا؛ فقد ذكر الله عنهم هذا الاقرار في مثل قوله تعالى: [ قدا رَكبُوا في املك دَعَرا اله 
مَْلِصِينَ لَه الدينَ 4 [العنكبوت: ]٠١‏ فهذه حالة عارضةء ولكن الأصل في شأنهم هو أم 
مشرکون. 

إدا: لا شك أن ثمة فرقافي حال مشر-كي العرب وغيرهم بين مقام الربوبية» ومقام 
الألوهيةء فإنهم ينكرون مقام الألوهية ويعجبون من شأنه [ أَجَعَلّ الاَة إِلَهّا وَاجِدَا) [ص: 
[. 

وأما مقام الربوبية فإن الأصل آنهم يقرون به في الجملة. 

وهناك فرق بين قولنا: إنهم يقرون به في الحملة» وبين قولنا: نهم حققون له» ومؤمنون به 
إيماتا شرعيًا صحيًا؛ فإن هذا لا يقع لمشرك وإنا يقع للمسلمين من أتباع المرسلين عليهم 
الصلاة والسلام. 

إذا: التوحيد شيء واحد» وعندما يذكر أهل العلم أن التوحيد ينقسم إلى: توحيد 
الربوبيةء والآلوهيةء والآساء والصفات؛ فإن هذا من باب التراتيب العلمية» وليس من باب 
البدع. 

ومن آهل العلم من قال: إن التوحيد ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: التوحيد العلمي: ويقصد به توحيد الربوبية والأسماء والصفات. 

القسم الثاني: التوحيد الطلبي: ويقصد به توحيد الألوهية. 

وهذا الاصطلاح يستعمله ابن تيمية وجماعة من هل العلم. 

فهذا الترتيب من باب التراتيب العلمية» وهذه مسألة لا بد لطالب العلم أن يفقههاء حتى 
لا عاط عليه ما كان من البذعة وما كان من باب التراتبب العلمية: 

فإذا قلنا: إنه ترتيب علمي» فمعنى ذلك: أن من تكلم به من آهل العلم قصدوا به 
الإيضاح والبيان» ولا يلزم أن يكون هذا الاصطلاح لازمًا لكل أحد وإنا الذي يلزم سائر 
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اللكلفين هو العلم بحقيقة هذا التوحيد» سواء علمها على أن التوحيد يتنوع إلى: علمي» 
وإرادي» أو علمها على أن التوحيد: ألوهية» وربوبية» وأسماء وصفات» أو علمها على أن 
التوحيد هو: وحدانية الله سبحانه وتعالى ربّاء ومعبودًاء ومعظًاء ومترَهًاء ومفرَدًا بالعبادة. . 
إلى غير ذلك من سلسلة المعاني الشرعية. 

فالذي يلزم سائر المكلفين أن يعلموه ويعملوا به: أن يتبعوا المعنى الشرعي» سواء عبر 
عنه بهذا الاصطلاح أو بغيره. 

ولذلك ينبغي أن يكون طالب العلم على فقه في هذا المقام» فلا يتعصب لتقسيم أو 
اصطلاح معين من اصطلاحات آهل العلم» وينفي غيره من الاصطلاحات الصحيحة. 

ولا يطعن ني هذا الاصطلاح بدعوى البدعة وما إلى ذلك فإن هذا ليس من باب البدع؛ 
بل هو من باب التراتيب العلمية والإيضاح والبيان. 

وقد كثرت هذه التراتيب في العصور العلمية المتآخرة»ء وإلا فإننا إذا نظرنا إلى عصر- 
الصحابة لا نجد أن عندهم حاجة إلى هذه الات 

ولو قال قائل: 

1 يستعمل الصحابة هذه التراتيب؟ 

فالحواب: 

قر تمي وقرف عل وسلا قمر و فا ال ف زم 1 هر شل هذه 
التقاسيم والتراتيب التي تبين الحقائق وتفصل الآمور» حتى لايقع ضعف, أو اختلاط» أو 
تقصير في تحقيق المعاني الشرعية. 
توحیيد الصعات: 


وقوله رحه الله: «والصفات» أي: 
صفات الله تعالى» وصفات الله تعالى من توحيده؛ حتى قال بعض آهل العلم: إن توحيد 


الربوبية هو توحيد الأساء والصفات. 
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ومن المعلوم أن أسماء الرب سبحانه وتعالى وصفاته هي من مقام ربوبيته» وإنم| ذكرها 
من ذكرها من أهل العلم على سبيل الاختصاص» لأن قومًا من ينتسبون إلى الديانة والإسلام 
والقبلة حصل عندهم أغلاط وأخطاء في مقام صفات الله سبحانه وتعالى؛ إما بتعطيلهاء أو 
فلم ظهر هذا الغلط في تاريخ المسلمين بعد عصر- الصحابة عني أئمة السنة وأئمة 
المسلمين من الفقهاء والمحدثين بذكر مسألة الصفات وتخصيصها؛ لما وقع فيها من الغاط 
بسبب تلك البدع التي ظهرت على يد المتكلمين والمتفلسفة. 
توحيد الشرع والقد ر: 


وقوله: «(وفي الشرع والقدر»: 

المقصود بالشرع: الأمر والنهي. 

وأخص الأمر: هو أمره سبحانه وتعالى لعباده بن يعبدوه وحده لا شريك له» ولا شك 
أن هذا متضمن لمقام ربوبيته سبحانه وتعالى. 

وأخص النهي: هو النهي عن الشرك به» عن أن يكفروا أو يشر كوا بربهم سبحانه وتعالى. 

والقدر: هو قدر الله في خلقه. 

وقولنا: «ني خلقه» الخلق اسم عام» ولیس خاصًا بالعباد من بني آدم؛ بل هو قدره 
سبحانه المطرد» فإن الله هو الخالق وما سواه خلوق» والته سبحانه وتعالى هو الباري وما سواه 
عام خلوق» وهو رب العا مين أجمعين من بني آدم» ومن الملائكة» والجن» والآحياء والأموات 
والمجاد» وما إلى ذلك. 

فقدره سبحانه وتعالی مطرد في سائر خلقه. 

وهذا القدر له أصول ومعانِ سيأتي -إن شاء الله تعالى - التعليق عليها فيا بعد. 

وقد ذكر المصنف هذه المسألة لأن مقامًا في هذا الأصل -وهو القدر- حصل فيه غاط 


عند قوم من آهل القبلة» وهو ما يتعللق بأفعال العباد» وصلتها بقدر الله سبحانه وتعالى. 
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والقدر: هو قضاء الرب سبحانه وتعالى على خلقه في] يتعلق بحركاتهم وسكناتهم 
وأفعاهم ومآلهم. . وما إلى ذلك. 
معنى قول المصنف: «أهل النظر والعلم والارادة والعبادة»: 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[لمسيس الحاجة إلى تحقيق هذين الأصلين وكثرة الاضطراب فيهماء فإن) مع حاجة كل 
أحد إليهماء ومع أن أهل النظر والعلم والإرادة والعبادة لا بد أن يخطر هم في ذلك من الخواطر 
والأقوال ما بجحتاجون معه إلى بيان الهدى من الضلال]. 
الشرح: 
المقصود بأآهل النظر: 

قوله: «ومع أن أهل النظر». . المقصود بأهل النظر: 

هم أصحاب النظر العقلي» وهذا هو الغالب على مصطلح النظّار إذا ذكر فإنه مصطلح 
متا خر: 

والغالب على هؤلاء الذين اختصوا بمسألة النظر أنهم من علماء الكلام. 

ولايلزم من مصطلح النظر أن يكون نظرًا عقليًا على طريقة المتكلمين؛ بل يمكن أن 
يكون نظرًا شرعيًا صحيحًا على طريقة المرسلين. 

فإن النظر العقلي ليس هو النظر بعلم الكلام» ومعلوم أن دليل العقل ليس هو دليل علم 
الكلام فقط فإن الله تعالى أمر عباده بالنظرء» كما في قوله تعالى: أو يَنظَرُواني مَلَكُوتِ 
السَمَوَاتٍ وَالأَرْض 4 [الأعراف: .]٠۸١‏ 

ولكن هل أمر الله سبحانه وتعالى سائر المكلفين بالنظر من جهة معرفة وجودو ومعرفة 
ربوبیته؟ 

الحواب: 


م يمر الله سبحانه وتعالى سائر العباد أن ينظروا إلى معرفة وجوده؛ لأن وجوده سبحانه 
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وتعالی وربوبيته فطرة فطر الله سبحانه الخلق عليها. 

ولكن من اختلطت فطرته بشي-ء من الضلال والشك فإن هذا يكون النظر في حقه 
مشروعًا؛ لدرء هذا اللإشكال» وهذه الشبهة والظلمة التي طرآت عليه. 

وأما إذا قصد بالنظر: التفكر في خحلق السماوات والأرض على جهة التحقيق والتأمل 
والتدبرء فإن هذا لا شك آنه مشروع لسائر المكلفين» يقول الله تعاى: إن في حل السَمَوَاتِ 
وَالأَرض وَانحتلاف اللَيّل وَالَهارِ يات لوي الألَبَاب 4 [آل عمران: .].١۹‏ 

ولذلك فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: «إن الله م يأمر سائر المكلفين 
بالنظر»» ومقصوده بهذا النظر آي: من جهة معرفة الرب ربًا موجودًاء فإن هذا فطرة في قلوب 
بني آدم» وهمذا لم يأمر به الباري سائر المكلفين. 


المقصود بأهل العلي: 


وأما «أهل العلم» فإن هذا الاسم إذا ذكر يراد به أهل علم الشريعةء وقد عي طائفة من 
آهل العلم بتمييز هذا عن هذا؛ لأن علم الكلام الذي يستعمله جمهور النظار عله مبتدع» وقد 
ظهر بعد عصر الصحابة. 
تعريف علر الكلام وذم الأئمت له: 


لقد تكلم جماعة في تعريف علم الكلام وحده. 

ومن آخص مَن تكلم ني ذلك وشاع كلامه عند المعاصرين ابن خلدون صاحب المقدمة» 
فضلاً عن علماء الكلام أنفسهم؛ فإنهم يعرفون في مقدمة كتبهم هذا العلم» ويقولون: 

(«(هو معرفة العقائد الإيانية بالحجج العقلية). 

هذا هو التعريف الشائع في كلام النظار وبعض الأصوليين وغيرهم. 

وهذا التعريف غير صحيح؛ لأن هذا العلم لو كان من هذا الوجه» فلا يمكن أن يكون 
معارصًا للشرع ومذمومًا هذا الذم الذي ذَكر في كلام الأئمة المتقدمين الذين أدركوه. 
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فإنه قد تواتر عن آئمة السنة والجاعة كالأئمة الأربعة: بي حنيفة» ومالك» والشافعي» 
وأحمد» وغيرهم من الفقهاء والمحدثين -تواتر عنهم أنهم ذموا علم الكلام وذموا أصحابه. 

ومعلوم أن الدليل العقلي لم يشتهر في كلام الأئمة ذمه. 

وكذا نجد أن الله تعالى في كتابه م يذم مسألة العقل؛ بل ذكر في كتابه أن العقل موجب 
ومحرك للهداية في مشل قول الله سبحانه وتعالى عن المشر-كين: [ وَقَالوا َو كََّانَسْمَع أو 
دل عل آذ اقل لى داسجا للحن رق شل قرل تعال: 
ولق راتا هتم كيرا من الح وَالإنس ممم فوب لا يمهود با 4 [الأعراف: »]٠۷۹‏ 
فالعقل ليس مذمومًا في القرآن» وإن) يذم العقل إذا استعمل على غير وجهه» ووضع في غير 
موضعه» أو عورضت به الشريعة» أو ما إلى ذلك؛ فإن هذا هو الذي يذم. 

أما علم الكلام فإنه قد تواتر عن الأئمة ذمه» واقرأً كتاب أبي إسماعيل الأنصاري الهروي 
الحنبلي فقد حكى روايات متواترة عن الآئمة في ذمه. 

ما سبب ذم الأئمة لعلم الكلام: 

فهو فساد معانيه» وقد قال بعض المتأخرين كأبي حامد الغزالي: «إن الأئمة كالشافعي 
وغيره ذموا علم الكلام لما فيه من الآلفاظ المحدثة». 

أي: التي م يوجد ذكرها في القرآن والسنة» مع أن آبا حامد الغزالي وغيره يستعملون علم 
الكلام» وقد دافع الخزالي رحمه الله عن استعاله» فقال: «ولما كان في زمننا هذا احتجنا 
لاستعماله؛ لدفع صول الفلاسفة وغيرهم على الإإسلام»» ومثل لذلك بقوله: «مثل لبس ثياب 
الكفار؛ فإنها لا تجوزء ولكن إذا قصد من لبسها المصلحة والنكاية وما إلى ذلك بالكفار كان 
ذلك جائرا وليس من باب التشبه». 

وهذاالمثل الذي ذكره أبو حامد ليس هذامورده ولا موضعه؛ بل الصواب أن علم 
الكلام مذموم» وذلك لسببين: 

السب الاول: 
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لما فيه من الألفاظ المحدثة. 

فإن العقائد الإسلامية ينبغي أن يعبر عنها بحروف وكلمات الكتاب» وكلمات الرسول 
عليه الصلاة والسلام. 

ولا يصح أن يلقن المسلمون ويعلموا العقائد بألفاظ كان يتكلم بها المتفلسفة» أو ولدت 
من الفلسفة» أو ما إلى ذلك؛ بل لا بد أن يتكلم بكلام الله وكلام رسوله» ومانطق به 
الصحابة» وما يقارب ذلك.» أما أن مجر هذه الكلات الشر.عية ويؤّخذ بكلمات خترعة حدثة 
في الإسلام فهذا ليس منهجًا عدلاً ولا صوابًا. 

السبب الثاني : 

ن هذا العلم تضمن معاني فاسدة قال ابن تيمية رحمه الله ني غير موضع في درء 
التعارض وغيره: «وذم الأئمة لعلم الكلام من جهة فساد معناه أعظم من جهة ذمه لحدوث 
ألفاظه». 

وقد تولد عن هذا العلم بدعة المعتزلة بتعطيل صفات الله سبحانه وتعالى» وما إلى ذلك 
من البدع المعروفة في تاريخ المسلمين التي انحرف من انحرف بها من أهل القبلة. 
التعريف الصحيح لعلم الكلام: 


إذّا: الصحيح في تعريف علم الكلام أن يقال: 

هو علم حادث بعد عصر. الصحابةء أحدثه قوم من النظار المائلين عن طريقة الأئمة من 
الفقهاء والمحدثين. وهو مركب من ثلاث مواد: 

الأولى: مادة فلسفية مفصلة. 

الثاني: مادة من الكليات العقلية العامة. 

الثالثة: مادة من الحمل الشرعية العامة. 

وهذا من باب الضبط والعدل؛ لأن الحقائق العلمية لا بد أن يتكلم فيها بعلم وعدل؛ 


حتى مقام الرد على المخالف لا يجوز أن تبغي عليه بحكم» ولا يجوز أن تزيد على مقالته بغير ما 
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ومن الملاحظ أن المقام العقلي فيه مقام كلي» وأن المقام الشر.عي فيه مقام مجمل» أي أن 
عندهم بعض الجحمل الشرعية. 

ومن الجمل الشر.عية التي يراعيها هذا العلم: قاعدة: «أن الله مستحق للكمال» منزه عن 
النقصان)» فهم يرون نها قاعدة شرعية» والصحيح آنا شرعية وعقلية أيصًا؛ فإن تنزيه الله 
عن النقص معلوم بالعقل» وليس كا يقول البعض: إنه معلوم بالشرع وحده. 

إدّا: هم قصدوا إلى جمل شرعيةء وإلى كليات عقليةء ولكن جوهر هذا العلم الذي ينبني 
عليه» ويقوم عليه من جهة التفصيل هي مقدمات لخصت من الفلسفة. 
كيف دخلت الفلسفة على أهل الكلام؟ 

لقد كانت البلاد التي فتحت زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وما بعده -ولا سيا 
أعالي العراق- كانت بلادًا مليئة بالثقافات الفلسفيةء وقد بدأت الترجمة منذ زمن متقدم في 
دولة بني آمية. 

فلما ظهرت الترجمة هذه العلوم دخلت هذه المولّدات الفلسفية على المسلمين بها يسمى 
بعلم الكلام»؛ ولذلك تكلم أصحابه با لجوهرء والحَرَض» ومسائل معروفة هي مركبة في 
الجملة من كلام أرسطو طاليس وأمثاله من فلاسفة اليونان. 

هذه المادة الفلسفية التي لخصت وأضيفت إليها كليات عقلية» وجمل شرعية» هي ما 
يسمى في الحقيقة بعلم الكلام. 

ولذلك فليس هذا العلم جرد استدلال بالآدلة العقلية على العقائد الإيمانية؛ فإنه لما كان 
هذاالعلم مبنيًا على هذه المواد الثلاث» ولا سيا المادة الفلسفية المأخوذةعن قوم من 
الفلاسفة الذين لم يكونوا على دين سماوي صحيح» فقد كان أرسطو طاليس قبل المسيح 
عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام بثلاثمائة سنة» وكان رجلا ليس على ديانة شرعية» وإنما 
كان على فلسفة وإلحاد في تعطيل الباري عز وجل عن أسائه وصفاته وغير ذلك؛ فلأجل هذا 
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السبب نجد أن من انتحل هذا العلم -علم الكلام- قد عطلوا صفات الله سبحانه وتعالى عن 
معانيها الشرعية» أو عطلوا ما هو منهاء وهذا بحسب استعال أصحاب هذا العلم له. 
المقصود بأهل الارادة والعبادة: 


قوله: «والاإرادة والعبادة): 

أهل الإرادة في الغالب إشارة إلى العبّاد والمتصوفة. 

والإرادة مسألة نفسية قلبيةء فإذا ذكر أهل الإرادات فهو اصطلاح يقصد به النسّاك 
والمتصوفة» وهناك اصطلاحات في كلام شيخ الإسلام بنحوهاء فأحياتًا يقول: «آهل 
الأحوالء المتفقرة» المتصوفة)ء وهذه المصطلحات تأي على هذا المعنى» أي: 

المائلون عن طرق آهل النظر والعقل إلى الطرق اللإرادية النفسية السلوكية. 
الأصول التي يعرف بها الحق من الباطل: 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[لا سي) مع كثرة من خاض في ذلك بالحق تارة وبالباطل تارات» وما يعتري القلوب في 
ذلك من الشبه التي توقعها في أنواع الضلالات]. 
الشرح: 

لقد خحاضت طوائف أهل القبلة في هذين الأصلين» وقد خلط كثير من هؤلاء -بل 
أكثرهم- خلطوا الحق بالباطل في هذين الأصلين. 

والصواب في هذا: هو ما کان عليه آصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وما نطق 
به القرآن» وما جاءت به السنة؛ فإن هذه الآصول الثلاثة وهي: إجماع الصحابة» وما دل عليه 
الكتاب والسنةء هي الأصول التي يوزن ويعَرّف با الحق؛ فإن الحق لا يعْرّف بفلان» وهذه 
من قواعد الإ سلام وشريعة الديانة: 

أن احق لا يعرف بفلان وفلان من الأئمة» فإن هذه لم تكن من طرق آئمة السنة والجاعة؛ 


أنهم يعرفون الحق بفلان أو فلان من الآحادء وإنما الحق يُعْرّف من جهة كلام الله» أو كلام 
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رسوله» أو إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم» فإذا عرف الح بالكتاب أو بالسنة أو 
بالإجماع؛ فإن هذا يكون من الحق اللازم من جهة الاتباع. 

وأما إذا م يكن هناك دليل صريح من الكتاب أو السنةء أو إججماع في المسألةء فإن النظر في 
هذه المسألة التي بهذه الصورة يكون من باب المحتمل» ومن باب الاجتهاد الذي يسع فيه 
الخلاف. 

وأما إذا انضبط الدليل من النص والإجماع» فإن هذا يكون ديتا لازمًا لا تجوز غخالفته؛ 
لقول الله تعال: ومن باق الرّسول ِن بعد ما تن لَه ادى وَنَّبعْ عي سيبل اومن 
وله ما ول وَنْصلِهِ جَهَدَمَ وَسَاءَتْ مَصيرًا ) [النساء: .]١١١‏ 
الكلام في التوحيد والصعات من باب الخبر وفي الشرع والقد ر من باب 
الطلب: 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[فالكلام في باب التوحيد والصفات هو من باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات» 
والكلام في الشرع والقدر هو من باب الطلب والإرادة الدائر بين الإرادة والمحبة» وبين 
الكراهة والبغض نفًا وإثباتا]. 
الشرح: 

قسم اللخويون والبلاغيون الكلام إلى عدة تقاسيم» ومن تلك التقاسيم: 

أن الكلام ينقسم إلى قسمين: خبر» وإنشاء. 

والمقصود بالخبر: ما احتمل التصديق والتكذيب» والنفي والإثبات. 

فالمصنف هنا يقول: إن الكلام في باب التوحيد والصفات هو من باب الخبر. 

والكلام في الشرع والقدر من باب الإنشاء والطلب الذي هو الأمر والنهي» ويتعلق 
بالإإرادة والمحبة. 


وهناك في النظر وتراتيب العلوم -ويذكره المنطقيون- ما يتعلق بصيغ الدلالات الثلاث» 
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-١‏ دلالة المطابقة. 
- دلالة التضمن. 
۳- دلالة التلازم. 
فإذا قيل: الكلام في التوحيد والصفات من باب الخبر» فمعناه: أن توحيد الله سبحانه 


وتعالى هو قول أخرر الله ورسوله عليه الصلاة والسلام به» فيجب تصديقه ويحرُم تكذيبه؛ 


ر 


كقول الله تعالى: [ الرَحَنْ على الْعَرْش اسْتَرَّى 4 [طه: ١]ء‏ فإنه هذانص خبري يجب 
تصديقه. . وَل جَرّا. 

وهل الأخبار الشرعية لا تتعلق بمسألة الطلب والأمر؟ 

الحواب: 

لا. بل کل ما کان من باب الخر» فإنه من وجه آخر من باب الطلب. 

وكل ما كان في الشريعة من باب الطلب» فهو من وجه آخر من باب الخبر. 

إذا: فكل حقيقة شرعية فإنه يتعلتق بها باب الخبر وباب الطلب» ففي الصفات قوله تعالى: 
8 الرَحَنْ على الْعَرْش اشتَرّى 4 [طه: ]١‏ يتعلق به الخبر من جهة أن هذا نص خبري يجب 
تصديقه» ويتعلق به الطلب من جهة أن الله أمر العباد أن يوّمنوا بالقرآن» وهذا منه. 

وهكذا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم» كقوله: «ينزل ربنا إلى السماء الدنيا» كما في 
الصحيحين وغبرها. 

وكذلك كل آمر شرعي فإنه جب اتباعه من باب الطلب والإرادة والآمر» وهو خبري من 
جهة آنه خبر رباني -آي: في القرآن- او خبر نبوي. 

وأيضًا مثل قول الله تعالى: يا أا الَذِينَ هنوا كِب عَلَيْكُمُ الصَيَامٌ 4 [البقرة: ۲۱۸ 
فهذا من باب الطلب» ومن باب الخبر أيضا؛ لأن هذه آية من القرآن» فيجب التصديق بأنا آية 


ا 


من كلام الله. . وغير ذلك كثير في الكتاب والسنة. 
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إذّا: هناك تلازم بين الخبر الشرعي وبين الأمر الشرعي. 

بمعنى: أن ما كان خبرًا فإنه أمر من جهة» وما كان أمرًا في الشريعة فإنه جب التصديق 
به من جهة آخری» باعتباره کتابًا من کلام الله» أو باعتباره سنة من كلام رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. 

وقد يقول قائل: ما دام أن ثمة تلازمًا في النتيجة» فلماذا ذكر المصنف هذا التقسيم وقال: 
«فالكلام في التوحيد والصفات هو من باب الخبر. . والكلام في الشرع والقدر هو من باب 
الطلب»؟ 

الحواب: 

أن هذا باعتبار الابتداء. 

فالتوحيد -من حيث الابتداء- باب خبري. 

والأمر والشرع باب طلبي. 

وأما إذا اعتبرت اللوازم والنتائج المتسلسلة» فإن الطلب من جهة هو طلب» ومن جهة 
أخرى يجب التصديق به لآنه نص من كلام الله أو كلام رسوله. 

- معنى (الخبر) في قولنا: «التو حيد باب خبري»): 

وقولنا: «التوحيد باب خبري» هل معنى «خبري» أي: الحكم الذي ثبت بالنص وحده 
أم الذي ثبت بالعقل؟ 

نقول: إن المصنف رحه الله في كتبه -ولا سي في كتابه درء التعارض- قد نبه إلى أن كثبرًا 
من أصحاب علم الكلام زعموا ن القرآن ليس فيه دلائل عقلية» بل هو دلائل خبرية مبنية 
على صدق المخر. 

قال شيخ اللإسلام: «وهذا قول من لم يقدر القرآن حق قدره». 

ومعنى هذا: أن الآخبار التي ني القرآن ني التوحيد والصفات» ليست مخاطبات من جهة 
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فمثلاً: قول الله سبحانه وتعالى: « الرَحَن من على الْعَرْش استَوّى » [طه: ٥‏ هذانص 
خبري. لكن هناك نصوص ني القرآن هى أخبار ولكنها خاطبة للعقل أيصّا؛ كقول الله 

ر e A ENE ONT ASE‏ 
سبحانه وتعالی مثلا: # وضرب لتا مثلا وَيى. خلقه قال مَنْ يخي العظام وهي رَمِيم 4 [يس: 
۸ فهذه مخاطبة للعقول. 

إدا: قد ذكر في القرآن الكريم دلائل عقلية كثيرة تبيّن ما يتعلق بربوبية الله» واستحقاقه 
للعبادة» وما إلى ذلك. 

ع ° » س ۰ رل FF‏ # ر 

وأبْطلت في القرآن الطرق الباطلة في عبودية غير الله سبحانه بالعقل أيضًاء كقول الله 
تعالى عن أصحاب العجل: a‏ َعْدِهِ مِنْ لبهم عِجْلا جَسَدًا ا E‏ 
[الأعراف: [٠٤۸‏ فهذه المقدمة من الاية خبر. 


SEIL E Sled 
ثم ي قو عر‎ 


۸ وهذا إخبار عقلي» أي: خاطبة للعقل» بمعنى: أنه يمتنع أن يكون إلا مستحقًا للعبادة 
وهو لا یتکلم. 

ولذلك فإن أهل السنة والجاعة لما أثبتوا صفة الكلام قالوا: 

دل عليها الشرع والعقل. 


أما دلالة الشرع: فلأن الله ذكر في كتابه أنه متكلم وأنه يتكلم: [ ولا جَاءَ مُوسى لمانا 
ا خر 

وأما دلالة العقل فقول الله تعالى عن أصحاب العجل: [ ألَمْ يروا 
[الأعراف: .]١٤۸‏ 

فهذا يدل على أن الإله الحق يتصف بصفة الكلام؛ لأن الله تعالى قال عن العجل ولمن 
اتخذه إلها معبودًا: ألم يروا أنه ٠١‏ لايكلَمُهُمْ 4 [الأعراف :1 فدل على أن الإله الحق لا 
بد أن يكون متصقا بصفة الكلام. 
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فالقرآن الكريم تضمن دلائل عقلية كثيرة» وهي براهين قاطعة على صحة الربوبية 
والآلوهيةء ونبوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 
إذا تعلق التصديق والطلب بأمورالشريعت كانت النتيجت متلازمت: 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[والإأنسان جد في نفسه الفرق بين النفي والإثبات» والتصديق والتكذيب» وبين الحب 
والبغض» والحض والمنع» حتى إن الفرق بين هذا النوع وبين النوع الآخر معروف عند العامة 
والخاصة» معروف عند أصناف المتكلمين في العلم» كا ذكر ذلك الفقهاء في كتاب الأيمان» 
وكا ذكره المقسمون للكلام من أهل النظر والنحو والبيان» فذكروا أن الكلام نوعان: خبر 
وإنشاء» والخبر دائر بين النفي والإثبات» والإنشاء أمر أو هي أو إباحة]. 
الشرح: 

يشير المصنف إلى أن سائر المكلفين والناس يشهدون الفرق بين ما كان من باب التصديق 
وما كان من باب الطلب» ولكن تقدم معنا آنه إذا تعلق ذلك بأمور الشريعة» سواءً كانت في 
الأصول أو في الفروع» فإن هذا يكون في نتيجته متلازمًا. 
الواجب على العبد في باب الصمات والشرع والقد ر: 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[وإذا كان كذلك فلا بد للعبد أن يثبت لله ما يجب إثباته له من صفات الكمال» وينفي عنه 
ما جب نفیه عنه نما یضاد هذه الحال» ولا بد له في أحکامه من أن يثبت خلقه وأمره» فيؤمن 
بخلقه المتضمّن كال قدرته» وعموم مشيئته» ويثبت آمره المتضمن بيان ما بحبه ويرضاه من 
القول والعمل» ويؤمن بشرعه وقدره إيمانًا خاليًا من الزلل]. 


الشرح: 
هله هئ الحملة العامة ف باب الصفات» وباب القدر. 


أما في باب الصفات: فإنه جب على العبد أن يؤمن ب) جب لله سبحانه وتعالى من الكال» 
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وينفي عنه سبحانه وتعالی ما يضاد هذا الكمال» كا قال المصنف - رمه الله -: «وإذا كان 
كذلك فلابد للعبد أن ثبت لله ما جب إثباته له من صفات الك |ال»» فعّر بالوجوب؛ لأن 
سائر الصفات التي ثبتت له سبحانه وتعالى هي صفات واجبة في حقه. 

بمعنی: أنه سبحانه وتعالى متصف اء ولا جوز أن يتصف ا أحد من خلقه» أو ما 
سوئ الله سحانة وتعال: 

وقوله: «وينفي عنه ما يجب نفيه نما يضاد هذه الحال»» أي: ما يضاد الكال. 

وهنا إذا قيل: هل أهل القبلة متفقون في باب الصفات أم ختلفون فيه؟ 

قيل: ثمة أصل قد اتفقوا عليه» وهذا الأصل الكلي المتفق عليه بين سائر أهل القبلة هو: 
«أن الله مستحق للكمال منزه عن النقص)»ء وهذه قاعدة جَمَعٌّ عليها بين سائر المسلمين من 
سائر الطوائف. 

بمعنى: أن من نازع في هذه الحملة كجملة علمية إيمانية فلم يسلّم بهاء فإنه لا عد من 
آهل القبلةء ولذلك قال ابن تيمية رهه الله: «إن سائر آهل القبلة متفقون على أن الله مستحق 
للك ال مزه عن التقص": 

ثم قال: «ولكنهم اختلفوا في تحقيق المناط)» آي: اختلفوا في ماهية الكال» وماهية 
النقص» هل كال الله بإثبات هذه الصفات ك| هو طريق جمهور الأمة وجمهور المسلمين 
والأئمة والصحاية؟ 

أم أن الكمال يكون بهذا النفي الذي دخل عليهم من علم الكلام؟ 

هذاهو معنى «تحقيق المناط. 
قاعدة آهل السنت والجماعت في باب الصطات: 

إن جميع أهل القبلة يسلّمون بهذه الحملة: «أن الله مستحق للكمال منزه عن النقص»» 
ولكنهم إذا جاءوا لتفاصيلها وما يسمى بتحقيق المناط فإن أئمة السنة والجاعة -وأحصّهم 


أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام» ثم من بعدهم من الفقهاء والمحدثين كالأئمة 
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الآربعة وغيرهم- هؤلاء يستعملون ني هذا الباب قاعدة واحدة» وهي مانص عليه الإمام 
أحمد وغيره من أئمة السنة -وهي قاعدة ميسرة سهلة من جهة الإدراك للخاصة والعامة-. 

قال الإمام آحمد رهه اللّه: (یوصف الله با وصف به نفسه» وبا وصفه به رسولهء لا 
يتجاوز القرآن والحديث». 

هذه قاعدة أهل السنة والجاعة» وقاعدة الأئمة» وقاعدة جمهور المسلمين؛ لأن جمهور 
اللسلمين هم من آهل السنة والجاعة. 

وإن كان ني بيتتهم بعض العلماء النظار أو المتكلمين» فإن العامة في الغالب هم على أصل 
الفطرة» وأصل السلامة» وأصل التصديق بظواهر الكتاب والسنة. 

م ينتحلوا هذا العلم الكلامي الفلسفي الذي لا بستطيع كثير من المتعلمين والأذكياء 
والبصراء الإحاطة به لدقته ني الفهم» وتعقيد مقدماته وتسلسلها وما إلى ذلك» وليس لقوته في 
العلم. 

وقد نطق كثير من أصحابه بآنه: علم ليس ميسَرًا للعامة؛ بل هو علم من علم الخاصة؛ 
ولذلك تكلموا في إيان العامة: هل يصح بدونه؟ وما إلى ذلك» بكلام لا طائل من ورائه. 

وأما المخالفون لأهل السنة فإن هم طرقا ڈ شتی» قد خاض أصحاا في هذا الباب بي| لا 
يكون موافقا للسنةء إما مطلقاء وإما في بعض المقامات. 

فالمخالفون لأهل السنة في الصفات أصناف: 

فمنهم من خالف السنة خالفة عامة. 

ومنهم من خالف السنة في أكثر مواردها. 

ومنهم من خالف السنة في كثير من الموارد» وليس في أكثرها. 

فهم طوائف» وهم درجات ومقامات» وليس المقصود هنا التفصيل في مقاماتهم وطرقهم 
ومنازهم. 


ولما ذكر القدّر ذكر أيضصًا الإيان بخلق الله. 


شرح الرسالت التدمريث ا ت 

والإی‌ان بالقدر: هو الإیمان بخلق الله سبحانه» والإی‌ان بعلمه سبحانه وتعالی» ومشیئته 
وإرادته» ثم تجمع هذا مع الإيمان بأمره» حتى لا يكون للعباد حجة على الله بالقدر. 
الأصلان يتضمنان توحيد العبادة وتوحيد العلم والقول: 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[وهذا يتضمن التوحيد في عبادته وحده لا شريك له» وهو التوحيد في القصد والإرادة 
والعمل» والأول يتضمن التوحيد ني العلم والقول» كما دلت على ذلك سورة ظ قل هُرَ الله 
أ ل خاص ۲ ودل غل الاجر سود ا اود € لاف وة ۲١‏ 
وما سورتا اللإخلاص» وا كان يقرا صلى الله عليه وسلم بعد الفاتحة في ركعتي الفجر 
وركعتي الطواف وغير ذلك]. 
الشرح: 

ذكر المصنف هنا ماهية التوحيد وأا متنوعة: التوحيد العلمي وهو مايتعلق بالعلم 
والقول» أو الخبري وهو ما يتعلق بالتوحيد والصفات. 

ومايتعلق بالقصد والإرادة والعمل» فهذامتعلق بالشرع والقدر» وبالجمع بين مقام 
الشرع والقدر. 
توحیيد الصطات: 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[فأما الأول وهو: التوحيد في الصفات» فالأصل في هذا الباب أن يوصف الله تعالى بىا 
وصف به نفسه» وبا وصفته به رسله نفيًا وإٍثباتاء فیثبت لله ما اثبته لنفسه» ویتفی عنه ما نفاه 
e‏ 


الشرح: 
الملصنف بعد مقدمته السالفةء شرع في ذكر الجمل المبينة لقاعدة آهل السنة والجاعة في 


باب صفات الله سبحانه وتعالى» فقال: «فالأصل في هذا الباب أن يوصف الله سبحانه وتعالى 


سے لمعالي الشيخ الدكتور: يوسف بن محمد الغفيص س 


بها وصف به نفسه» وبا وصفته به رسله نفيًا وإثباتا). 

وذكر الصف اللرسل عليهم الصلاة والسلاء فيه تصرح بان دين الرسل ى ياب 
أصول الدين واحد» وإن| اختلفت شرائعهم» فإن الله بعث رسله عليهم الصلاة والسلام 
بأصول واحدة» وهي أصول الديانة الكلية؛ من توحيده سبحانه وتعالى وتنزيهه وكاله» وغير 
ذلك مما هو من أصول الديانة. 

ثم اختلفت شرائع الأنبياء إلى أن جاءت الشريعة الخاتمة» وهي شريعة محمد صلى الله 
عليه وسلم» وها ختمت الشرائع» ورضيها الله سبحانه وتعالى لعباده إلى يوم الدين. 

وإذا قيل: إن الرسل عليهم الصلاة والسلام توحيدهم وأصوهم واحدة؛ فإن هذا لا 
يمنع آن يكون بعض الرسل أفضل من بعض فيا نزل عليه من الکتاب» فان الله آتى نبيه 
محمدًا صلى الله عليه وسلم الحكمة»ء وأنزل عليه القرآن» وم يَثزل على نبي من الأنبياء كتاب 
كهذا الكتاب الذي نزل على نبينا عليه الصلاة والسلام. 

ولذلك فإن في القرآن الكريم من التفصيل لأساء الرب وصفاته ومسائل أصول الدين 
ما لم يقع في كتاب نبي من الأنبياء أو رسول من الرسل. 
الأثبات يراعى فيه الامظ والمعنى: 

هذه القاعدة الشرعية الرساليةء التي اتفق عليها الرسل في صفات الله سبحانه وتعالى» 
محصل ما التنبيه على مسائل الحروف والمعاني. 

بمعنى: أن صفات الله سبحانه وتعالى معتبرة بالكتاب والسنة من جهة الحروف ومن 
جهة المعاني: 

أما اعتبار المعاني: فإن هذه المعاني المثبتة لله سبحانه وتعالى لا بد أن تكون معلومة من 
الكتاب والسنة. 

وأما اعتبار الحروف: فإنه يقصد به التنبيه على مسألة أن يكون الإثبات للباري سبحانه 


وتعال موافقًا لنصوص الكتاب والسنة من جهة السياقات. 
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ويقصد بمسألة السياقات: أن صفات الباري في القرآن جاءت على سياقين: 

الأول: سياق الإطلاق. 

الثاني: سياق التقييد. 

فإن بعض الصفات ذكرها الله سبحانه وتعالى مطلقة؛ كاتصافه سبحانه بالعلم 
والحكمة» والقدرة» ونحو ذلك. 

وبعض الصفات جاء ذكرها في القرآن في سياق التقييد» كصفة المكر؛ قال تعالى: 
#ويَمُكَرُون يمر اله انگ حير الاكرينَ 4 [الأنفال: ۳.] وكصفة الكيد؛ فإنه جاء في 
القرآن في سياق التقییدء قال تعالی: اَم كيدو كَبْدَا # وَأَكيدٌ كَبَدَا 4 [الطارق: ]٠١-٠٠١‏ 
وما إلى ذلك. 

وعليه: فما ذكره الله في القرآن مطلقا من الصفات» فإن المشروع للعباد أن يثبتوه لربهم من 
جهة معانيه» ومن جهة سياقاته» أي: أن یذکروه مطلقا کا ذكر» وما ذكره الله مقيدًا فإنه يُذكر 
مقيدًا ولا يسوغ إطلاقه» وإن كان بعض المتأخرين من أهل العلم توسعوا في الإطلاق» ولم 
يفرقوا بين المطلق وبين المقيد» والأصل أن يقتدى بطريقة القرآن. 

فإنك إذا قلت: إن من صفات الله: العلم» والعزة» والحكمة» والقوةء والقدرة» فإن هذا 
عند العقلاء» وعند المخاطبين والمكلفين؛ بل وغير المسلمين» لا يقهم منه ما بشكل في مقام 
صفات الباري. 

ولكن ليس من المناسب في العقل وحتى في الشرع أن يقال: إن من صفات الله الكيدى 
ومن صفات الله المكر؛ لأن هذا ليس من الحكمة ولا من الفقه» ولا من تحقيق كال الباري 
سبحانه وتعالى؛ لأن صفة الكيد ليست كصفة العلم مثلاًء فإن العلم صفة كمال في سائر 
موارده» وأما صفة الكيد والمكر فإنا تكون ك الا في مقامها المناسب هاء فيقال مثلاً: إن الله 
تعالى يمكر بالماكرين» ويكيد على الكائدين من أعدائه. . وهكذا. 


ومن هنا قيل: إنه لا بد من اعتبار سياق القرآن في إثبات صفات الله سبحانه وتعالى» 


کڪ لمعالي الشيخ الدكتور: يوسف بن محمد الففيص س 
وعليه: فتكون طريقة أهل السنة والجاعة معتبرة بسياق الحروف» ومعتبرة بالمعاني. 
طريقة السلف الصالح في إثبات الأسماء والصطات: 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[وقد علم أن طريقة سلف الأمة وأئمتها: إثبات ما أثبته من الصفات من غير تكييف ولا 
نمثیل» ومن غير تحریف ولا تعطيل]. 
الشرح: 
المقصود بالساف الصالح: 

«وقد علم أن طريقة سلف الأمة وأئمتها): المقصود بالسلف من جهة اللغة: التقدم» فإن 
السالف هو الشيء المتقدم. 

والمقصود بالسلف هنا: هم أصحاب القرون الثلاثة الفاضلة الذين أثنى عليهم النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم» ك في حديث عمران بن حصين الثابت في الصحيحين» وآئمة 
السلف هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم» ثم بعد عصر- الصحابة من اتبعهم بإحسان» 
فهؤلاء هم أئمة السلف من القرون الثلاثة الفاضلة» ومن بعدهم فإنه يكون مقتديًا هم» 
وبطريقتهم وبشأنہم. 

ومن المسائل اللفظية أن يقال: من بعدهم من القرون -إذا كان على معتقدهم- هل 
يسمى من السلف» أم يقال: من أتباع السلف؟ 

الحواب: 

إذا قصد الزمان والتقدم» فإنه يكون متبعًا هم» وإذا قصدت الحقائق العلمية بالاسم فإنه 
تس ن السا 

وهذه مسألة لفظية لا ينبغي أن يعاضل فيها كثيرًا . 

إنا المهم أن يُمقّه أن المقصود بالسلف هم: الصحابة رضي الله تعالى عنهم» ولا شك أن 
الصحابة هم أضبط الطبقات في هذه الأمة» ولذلك لما ذكرهم الله تعالى ذكرهم بصيغة 
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الإطلاق في رضاه عنهم» فقال: « وَالسّابقون الاأوَلونَ مِنْ الهاجرين وَالأنصَار وَالْذِينَ 
اتبَعُوهُمْ خسان رضي الله عَنَهُمْ وَرَصّوا عَنه 4 [التوبة: ]٠٠١‏ ولماذكر من اتبعهم قال: 
وَالْذِينَ انبَعُوهُّمْ بإحْسَانِ ) [التوبة: [٠٠١‏ فقيد من ابتع الصحابة أن يكون متبعًا هم 


ET 


معنى التكييف في صعات الله: 


قال رهه الله: «إثبات ما أثبته من الصفات من غير تكييف»: 

المقصود بالتكييف: هو حكاية كيفية الصفة. 

وقد نفى المصنف هنا التكييف» أي: أن حكى عن صفة من صفات الله أن ها كيفية من 
الكيفيات» فيقال مثلاً: إن كيفية هذه الصفة -كالنزول. أو الإتيان» أو غبرها من الصفات- 
کذا وکذا۔ 

فالمصنف يذكر أن طريقتهم -آي: الصحابة ومن اتبعهم بإحسان- إثبات الصفات من 

وهذا النفي للتكييف نفي علم» وليس نفي وجود. 

وإلا فإن صفات الله وأفعاله سبحانه وتعالى ها كيفية؛ كنزوله» وإتيانه سبحانه وتعالى» 
واستوائه على العرش» وغبرها من الصفات» هذه نها كيفيات؛ ولكنه سبحانه وتعالى لا بحاط 
به علا . 

ولذلك قال الإمام مالك وغيره من السلف والآئمة: «الاستواء معلوم» والكيف 
مجهول»» وني رواية عن مالك قال: «الاستواء معلوم» والكيف غير معقول). 

فقوله: «والكيف غير معقول» آي: أن العقل البشر.ي يمتنع عليه أن بحيط عل بكيفية 
صفة من الصفات» فإن الله سبحانه وتعالى لا حاط به علا. 


فالنفي هنا نفي علم» وليس من باب نفي الوجود. 


ے لمعالي الشيخ الدكتور: يوسف بن محمد الففيص س 
معنی التمثيل: 


قال ره الله: «ولا تمثیل»: 

التمثيل: هو ذكر مثيل لصفة الله سبحانه وتعالى من خلوقاته. 

وهذاالنفي من باب نفي الوجود» فان الله تعالى لیس کمثله شيء» ك قال سبحانه 
وتعالى: [ لَيْس كوثلِه سىء [الشورى: ]١١‏ سواء كان هذا الثي۔ء موجوداء أو متخيَلاً 
ومتصورًا في الذهن» وإن كان قد لا يستطيع الذهن أن يكون متصورًا له على التهام» فليس 
کمثله شيء في سائر موارد الإطلاق. 

وهذا النفي للتمثيل إنا ذكره المصنف رحه الله تعالى لأن الله تعالى قد ذكره في كتابه في 
غير موضع» كقوله سبحانه: ‏ لَيْس كثله سىء ) [الشورى: ]١١‏ وغير ذلك من الآيات 
المبينة لتنزيهه سبحانه وتعالى. 
أدلت تنزيه الله تعالى عن المتثليب: 

وتنزيه الباري سبحانه عن المثلية معلوم بالسمع» والعقل» والفطرة: 

آما الدليل السمعي: فإنه يراد به الكتاب والسنة. 

وأما الدليل العقلي فإنه ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: أن يكون معتبرًا بالمجردات العقلية. 

القسم الثاني: أن يكون مركبًا من القياس على المشاهدات الحسيةء فإذا كان مركبّا من 
القياس على المشاهدات الحسية فقد سماه البعض دليلاً حسيًاء والصحيح أنه دليل عقلي» أي: 
حكم من العقل معتبر بحكم المشاهدات والحسيات. 

وأما إذا كان الدليل العقلي مبنيًا على المجردات العقلية -وهو القسم الأول- فإن هذه 
المجردات العقلية تنقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: أن تكون من كليات العقل الضرورية» وهذا هو الدليل العقلي الضروري 
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القسم الثاني: أن تكون هذه المجردات العقلية -أي: غير الحسية- من قياسات العقل 
ونظره» وهذا هو الدليل العقلي الظني النظري. 

وعليه: فقد يكون الدليل العقلي قطعيًا إذا اعتبر بالكليات واليقينيات» وقد يكون ظنًا إذا 
اعتر بقياسات ختملة. 

وهنا سؤال وهو من مسائل النزاع في مقدمات الأدلة عند النظار: 

هل الدليل العقلي القطعي هو المعتبر بالكليات العقلية المجردة» أم أنه قد يكون قطعيًا 
وهو معتبر با لحسیات؟ 

الحواب: 

يقول كثبر من النظار: إنه لا يكون معترًا عقليًا قطعيًا إلا إذا كان معترًا بالكليات العقلية 
القطعية المجردة» وهذا غير صحيح؛ بل يكون عقليًا قطعيًا إذا اعتبر بالحسيات المطردة» فإن 
الحس إذا كان مطردًا آخذ حكم القطع» ودل على مناسب له من الحكم. 

وعليه: فيكون الدليل العقلي له أربعة أوجه: 

الأول: أن يكون قطعيًا مبنيًا على المجردات العقلية» وهي الكليات العقلية في الذهن. 

الثاني: أن يكون عقليًا ظنيًا مبنيًا على المجردات العقلية. 

الثالث: أن يكون حسيًا قطعيًا مبنيًا على الاطراد الحسي. 

الرابع: أن يكون عقليًا ظنيًا مبنيًا على المحتملات الحسية القياسية. 
الفرق بين الدليل العقلي والدليل الفطري: 

أن الدليل العقلي: هو الدليل الاعتباري المبني على الاعتبار والنظر» سواءً اعتمد على 
مقدمات قطعية» أو مقدمات ظنية. 

آما الدليل الفطري: فهو ابتداء من الله سبحانه وتعالى في نفوس العباد» أي: أن الله تعالى 


كا خلق العباد على صورة من الشكل الجساني الجسدي المعروف» فكذلك خلق الإنسان وهو 
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مبتدأ هذه الحكمة الآولى وهي الفطرة» فهي مما استودعه الله في الإنسان عند ابتداء خلقه؛ 
ولذلك قال النبي صل الله عليه وآله وسلم ك| في الصحيحين: «كل مولود يولد على الفطرة)»» 
مع أن المولود عند ولادته لا يكون متمتعًا بمسألة القياس والنظر والعقليات» ولا يفقه شينًا. 

إدا: الدليل الفطري: هو ما استودعه الله من الحكمة الأول في نفوس بني آدم» وهي قول 
النبي صلى الله عليه وسلم: «كل مولود يولد على الفطرة)» وهي المذكورة في قول اله تعالى: 
وذ خد رَبك مِنْ بي آم مِنْ ظَهُورِهم ديهم وَأَشَهَدَهُم على انيهم 4 [الأعراف: 
[VY‏ 

وأيصا مثاها بي من جهة الفقه هاء فك| خلق الله الإنسان ناطقا متكل)ء خاقه كذلك 
فاقهًا هذه الحكمة الأولى» أي: مؤمتا ومقرّا با؛ ولكنه إقرار وإيمان مجمل لا بد له من تفصيل» 
وهذا التفصيل هو الذي يقع في كتب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

ولذلك قال الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: [ وَكَدَلِك أَوْحَيْتًا إلْكَ رُوحَامِنْ 
آل رکا عا کت ری ا ال کات و اع € [الشرری: ]٥١‏ رإذا ثبت آن کل مرلرد برلد 
على الفطرة فإن نبينا حمدًا صلى الله عليه وسلم هو أولى الناس بهذه الفطرة» فضلاً عا له من 
الامتياز في غير مقام الفطرة وما هو زائد عليها. 

إذاثبت ذلك فكيف قال الله تعالى في كتابه: لإ ما كنت كدري ما الْكَابُ ولا الإيان 4 
[الخدرف: ١١‏ 

والحواب: 

أن المقصود بالإيمان هنا هو تفصيله وليس أصله. 

وهذه الفطرة قد ينحرف الإنسان عنهاء بىا يزينه له الشيطان» قال النبي صلى الله عليه 
وسلم کا في حديث عياض بن حمار: «قال الله تعالى: إني حلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم 
آتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم»» فالله تعالى خلق الناس وهم مقرون بالحنيفية وهي 
التوحيد» وهذاهو معنى دليل الفطرة. 
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معنى التحريف: 


قال: «(ومن غير تحريف»: ذكر المصنف التحريف مع آنه لايوجد من آهل القبلة -آي: 
من المسلمين- من يصر.ح بتحريف كلام الله وصفاته المذكورة فيا آنزله الله على نبيه حمد 
عليه الصلاة والسلام. 

وإنما ذكره المصنف لأن الله تعالى لما ذكر من انحرف من أهل الكتاب ذكر سبحانه أنهم 
محرفون لكتابه» فلكون هذا الاسم من الأسماء الشرعية في ذم من خرج عن السنة واهداية 
النبوية ذكره المصنف من هذا الوجه. 

وبذلك علل ابن تيمية في مناظرته في الرسالة الواسطيةء فقال: «إني ذكرت التحريف؛ 
لأنه مذكور في القرآن فيمن انحرف عن الحق»» والمصنف هنا قصد إلى الألفاظ والأساء 
لشرد 
نوع التحريف الذي وقع فيه بعض أهل القبلن: 

والتحريف الذي وقع فيه من وقع من آهل القبلةء في مقام صفات الباري سبحانه وتعالى: 
هو تحريف في المعاني وليس تحريقًا ني الحروف والكلات. 

وهذا التحريف -الذي في المعاني- لا يسمونه تحريقًاء وإنما يسمونه تأويلا وإن كان 
حقيقته أنه تحريف؛ لكن هناك فرق بين تسميتهم له تحريًا وبين ما لو سموه تأويلاً. 

وهذاالفرق من جهة الحكم عليهم: 

فإنهم لما سموه تأويلاً كان هذا موجبًا لنوع من الحكم. 

ولو سموه تحريقًا لكان موجبًا لنوع آخر من الحكم. 

فالحكم على المتكلم بذلك يختلف باختلاف ما يستعمله من الآساء. 

فإن كلمة «التحريف» في كتاب الله جاءت مذمومة. 


هير 


وما التأويل فإنه جاء في القرآن على سياق الإقرار ني مثل قوله تعالى: [ وَمَا يَعْلَم نويله 
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او 


إلا الله وَالرَاسحُونًّ في الِْلْم ) [آل عمران: ۷] فهو نوع من الإقرار» ولا سيم إذا قرئت الآية 
علا 
معنى التعطيل وأنواعه: 


وقوله: «ولا تعطيل): 

التعطيل: هو تفريغ الصفات عن حقائقهاء إما بنفي ماهو من كلماتما؛ لعدم ثبوته» كنفي 
بعض الأحاديث بحجة آنا من الآحاد» أو ما لا يصح» وإما بتفريغ معانيها عن حقائقها 
الشرعية الدالة عليها. 

وهذا الاسم -أي: التعطيل- ليس من الأساء المذكورة في القرآن. 

ولكن المصنف ذكره لأنه وصف يدل دلالة بينة على حقيقة هذه المذاهب» فكأن المصنف 
يريد أن يقول: إن هذه المذاهب التي استعملها من استعملها من المتكلمين نتيجتها التعطيل 
لصفات الله سبحانه وتعالى. 

وإلا فلا أحد من المسلمين يقول: إنه معطل لصفات الله. 

لكن هذا المذهب الذي هو نفي معاني الصفات» ونفي قيام الصفات بالذات» وما إلى 
ذلك» حقيقته آنه تعطيل للرب عن کاله. 

فإن من خرج عن حكم آيات الكتاب والسنة فإنه يكون معطلا للرب سبحانه وتعالى 
عن كاله؛ ولذلك ذكر المصنف هذا التعبير الذي نقول: إنه تعبير وصفي عن حقيقة هذا 
المذهب. 

وهذا التعبير الوصفي -وهو التعطيل- هو الذي سمه ابن سينا في كتبه: «التجريد)» 
ولذلك تجدفي كتب ابن سينا عبارة التجريد الإألهي» وهو يقصد بالتجريد الإلهي: نفي 
الصفات اللائقة بالله سبحانه وتعالى» فلكل استعال من النظار والمتفلسفة والمتكلمين. 

ولكن درج الأئمة المتقدمون من أهل السنة والجاعة على أن يسموا هذا تعطيلا؛ ولذلك 
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وهذا السياق من كلام المصنف لما قال:1[من غير تكييف ولا تمثيل» ومن غير تحريف ولا 
تعطيل] يبين به وسطية آهل السنة والجاعة» ونم يثبتون صفات الله سبحانه وتعالى على ما 
اقتضاه سياق القرآن» ولا يزيدون في اللإثبات على الحقائق القرآنية» ويفقهون كتاب الله بم 
اقتضاه لسان العرب؛ فإن القرآن نزل بلسانمم» وقد أخبر الله في كتابه في غير موضع أنه نزل 
بلسان عربي مبين» فهم لا يزيدون على القرآن؛ لاني حروفه» ولا في معانيه» ويعتبرون هذه 
الوسطية بالبراءة من التكييف والتمثيل» وبالبراءة من التعطيل والتحريف» فهم وسط بين 
هؤلاء وهۇلاء. 
مصطلح «التشبيه»: 

م يذكر المصنف هنا التشبيه» وقد قال بعض المتأخرين: إن كلمة «التشبيه» ذكرهاغير 
مناسب؛ لأن هذه الكلمة م تذكر في القرآن» وربا عللوا ذلك بأنه ما من شيئين إلا ويقع بينه) 
قدر من التشابه» ومن هنا تر كوا هذه الكلمة. 

والصواب أن يقال: إن التصر-يح بنفي التشبيه صحيح» وإن م يذكر في القرآن» وذلك 
لوجهين: 

الوجه الأول: 

أن العلم بتنزيه الباري عن مشابمة الخلق معلوم بالكتاب والسنة والإجماع والعقل» وإن ل 
يصر.ح بهذه الكلمة في القرآن» فإن الله سبحانه وتعالى منزه عن التشبيه» ولذلك لاغرو ولا 
عجب من ذكرهاء وإن لم ينطق با القرآن؛ لأنه ذكر في القرآن ما هو أتم من جهة المعنى والمراد 
وهو التمثيل. 

ثم إن التشبيه والمشابمة وإن لم تذكر في القرآن بنصها؛ فإنه كر في القرآن ما يدل عليهاء 
کقوله سبحانه وتعالی: [ هَل تَعْلَمُ لَه سوبا 4 [مريم: ]٦١‏ وغير ذلك من الآیات؛ نما يدل 
على أن مسألة التشبيه منفية في القرآن» وإن كان هذا الاسم لم يصرّح بذكره. 


ومعلوم أنه إذا ورد سؤال: هل الباري منزه عن مشاة خلقه؟ 
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فإن الجواب يكون: نعم. عقلاً وشرعًا. 

الوجه الثاني: 

أنه إذا ذكر معتقد الصحابة ومن وافقهم واتبعهم بإحسان قيل: من غير تشبيه؛ لأن 
المخالفين الذين ظهروا بعد عصر. الصحابة اتهموا وطعنوا في الآئمة بحجة نمم آهل تشبيه» 
فطعنت المعتزلة وأئمة الجهمية الأولى على أئمة السنة والجاعة بآم مشبهة» وأكثروامن 
إضافة التشبيه إلى مذهب السلف» فلا اشتغل المخالفون هذه الإإضافة ونسبوا الأئمة إلى 
التشبيه؛ كان لا بد من التصريح بذلك. 

ولذلك فإن من الحكمة والفقه أن يقال: إن الله سبحانه وتعالى منزه عن التمثيل 
والتشبيه. والذي يعاب ويعد من التقصير أن يذكر نفي التشبيه ولا يذكر نفي التمثيل» وأما 
حمعه| فهو الحكمة. 

وإنا قيل: «هو الحكمة)؛ لأن كلمة «التمثيل» مذكورة بالنفي في القرآن» وكلمة «التشبيه» 
لولم يكن من موجب ذكرها إلا أن المخالف أضاف مذهب آهل السنة والجاعة إلى التشبيه 
لكان هذا کافيًا. 

وما يتعجب منه: أن بعضهم يقول: لا نذكر كلمة التشبيه. 

ويعلل ذلك ببعض التعليلات» ثم إذا ذكر القياس قال: إن الله سبحانه وتعالى يستعمل 
في حقه قياس الأولى. مع أن كلمة «القياس» غير مذكورة في القرآن» وأصل كلمة القياس في 
لسان العرب تدل على نوع من التشابه والتشاكل بين الشيئين وبين الماهيتين. 
أقسام الألطاظ المعبر بها في باب الصطات: 


والكلات التي يعبر بها في مقام صفات الله تكون على أربعة أوجه: 
الوجه الأول: أن تكون كلات واجبة الاستعال. 

الوجه الثاني: أن تكون كلمات سائغة الاستعال. 

الوجه الثالث: أن تكون كلات يرخص ني استع اها لمصلحة. 
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الوجه الرابع: أن تكون كلمات منوعة الاستعال. 

أما الكلمات الواجبة الاستعمال فهي: الكلمات القرآنية والنبوية؛ كالاستواء» والسمع» 
والبصر» والنزول» والاإتيان» وما إلى ذلك. 

وأما الكلمات التي يسوغ استع اها فهي: ما كان خبرًا عن الباري سبحانه وتعالى مما | 
يصرَّح بذكره في القرآن» وإنم) بر عنه على مقام الإثبات» أو بر عنه على مقام النفي. 

ومن هذا كلمة «التشبيه»» فإنها من باب التنزيه له سبحانه وتعالى» وإن لم تذكر بنصها في 
القرآن؛ فر خص في استعاها. 

وأما الكلمات التي يسوغ استع اها للمصلحة فهي: بعض الألفاظ المجملة في حال 
المناظرة. 

وقد ذكر ابن تيمية في درء التعارض أن مخاطبة آهل الاصطلاح باصطلاحهم يكون 
مر خصًا فيه إذا اقتضت المصلحة الراجحة» ولكنهم لا يوافقون على شيء من المعاني الباطلة» 
ولا يلزم من هذه الكلمة التي ساغت في مقام» أن تكون سائغة في سائر المقامات. 

بمعنى: آنه قد يسوغ لك المناظرة أن تتكلم ببعض المصطلحات» ولكن هذا مقيد بهذه 
المناظرة التي قضت الحاجة بهاء ولا يلزم من ذلك أن يكون هذا المصطلح الذي تستعمله في 
هذا المقام مستعملاً ني سائر المقامات. 

وأما ما كان بمنوع الاستعال فهو: ما تضمن نقصًاء أو نفي كال عنه سبحانه وتعالى» فإن 
هذا لا یکون مرخصًا فيه. 

ومن هنا نقول: إن كلمة «القياس» يجعلها بعضهم من القسم الثاني» وبعضهم يجعلها من 
القسم الثالث. 

والفرق بينه|: أن القسم الثاني -وهو الآلفاظ سائغة الاستعمال- يعني الألفاظ التي 
يسوغ أن يبتدأ بها من دون إجبار على ذلك» وذلك في غير مقام المناظرة» أو الرد» أو ما إلى 


ذلك. 
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وهذا فی) يظهر آنه لیس صحيًا. 

بل الظاهر أن «القياس» من القسم الثالث» فإنه لا يقال في حق الله سبحانه وتعالى: 
«يستعمل في حقه قياس الأولى» ابتداءً. 

ثم يقال: وقياس الأول هو المثل الأعلى المذكور في قول الله تعالى: ل[ ويله الْتّل الاعلَ 4 
[النحل: ٠١‏ ] فتكون الآية دليلاً هذا الاسم. 

بل الأصل أن يقال: إن الله سبحانه وتعالى له المشل الأعلى» ويُعلّم المسلمون أن الله له 
المثل الأعلء» أي الوصف الاأكمل: 

أما أن اللصطلحين من النظار بعد ظهور المصطلحات والمنطق وغير ذلك سوا هذا: 
«قياس الأولى» فهذه مسألة اصطلاحية لا يبتداً ہا. 

ولكن عند المناظرة يقال: إن ما كان من باب قياس الأولى» فإن معناه يكون صحيًا 
لائقا بالثه» وإلا فإن الابتداء بكلمة القياس بين الذم» فمجرد أنك تقول: إن الله يستعمل في 
حقه القياس» ثم تفسر. هذا القياس ولو بمعنىً صحيح» فإن الكلمة من أصلها قل ما يقال 
فيها: إا كلمة جملة. 

ومعلوم أن من يتكلم بهذا -ولا سيا بعد ظهور المصطلحات المتأخرة عند متكلمة 
الصفاتية- كابن تيمية وغبره يذكرون قاعدة: «أن ما كان من الألفاظ مجملاً حادتًا فإنه لا 
يطلق»» وكلمة «القياس» أقل ما يقال فيها: إنها كلمة مجملة حادثة. 

إذا: التباعد عن هذه الكلمة هو الفقه» وإن كان شيخ الإسلام ابن تيمية لما ذكر مسألة 
القياس ني العقيدة الواسطية وقال: «إنه يستعمل في حت الباري قياس الأولى»» قال: «(وهو 
معنى قول الله تعالى: ظ ويه اَنَل الاأعَل 4 [النحل: »)]٠١‏ وهذا الكلام الذي ذكره ابن 

لكن نقول: إنه يكون في مورد إبطال أدلة المخالفين والرد عليهم» وبيان أن معتقد آهل 
السنة والجاعة معتبر بالعقل ك| هو معتبر بالشرع» وقد تقدم أن ما يتعلق بالمعتقد يذكر على 
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الأولى: أن يكون من باب التقرير. 

الثانية: أن يكون من باب الرد. 

أما باب التقرير فإنه يقصد فيه إلى ذكر الكلمات والحمل الشرعية النبوية. 

وباب الرد لا مانع من استخدام الألفاظ الجماة: 
منهج السلف في نمي ما نطاه الله عن نضسه أو نطاه عته رسوله: 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه -مع ما آثبته من الصفات- من غير إلحادء لاني 
أساثه» ولا في آیاته» فان الله ذم الذين يلحدون في أسائه وآیاته کا قال تعالى: # و ا 
ا تی قَاذعُوء ڪا وَذَرُوا ال ذِينَ لِد و دفي ااه مرون َا گائوا يَعْمَلونَ ‏ 


سر 


[الأعراف:٠۱۸]‏ وقال تعاى: إن الذِينَ يُلْجِدودًّفي آياتتا لا مد عَلَيتا فمن يمى ني انار 
حير اَم من أي آيتا يوم ليام اعمَلُوا ما شنَتَمْ له ب تَعْمَلونَ بَصِيرٌ 4 [فصلت: .]]٤‏ 
الشرح: 
معنى الالحاد: 

قوله: «من غبر إلجاد»: 

الإلحاد في صل اللغة: الميل» ويذكر الإلحاد ويراد به الكفر والجحود. 

ولم يقصد المصنف هنا الإلحاد الذي هو الكفر والجحود؛ لن هذا لم يقع فيه أحد من آهل 
القبلة» وإنا حصل من الكفار» وهو الإلحاد في آساء الرب سبحانه وتعالى وآياته. 

وإن| الذي وقع فيه من وقع من أهل القبلة -وهو ما قصده المصنف هنا-: هو الإلحاد 
الذي هو بمعنى الميل عن الحق» والإلحاد قد يذكر ويراد به الكفر» وقد يذكر ويراد به نوع من 


اليل والظلم» كقول الله تعالى: ل وَمَنْ برد فيه إا بظَلّم 4 [الحج: .]٠١‏ 
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مناسبت ذكر الأسماء والآيات في باب الالحاد: 


وقوله: «لا في اُساته ولا في آیاته) 

وهنا تنبيه على طريقة بعض الشراح لكتب أهل العلم: فأحياتًا يقف بعض الشراح مع 
بعض كلمات العلماء وقوفا منغلقا: لماذا عبر هذا العام بهذا التعبير؟! 

ثم يأتون بأعجوبات هي ني الحقيقة من التكلفات في تفسير سياقات العلاء. 

والحقيقة أن هؤلاء العلاء بشر مخطئون ويصيبون» وهذه مقدمة ضرورية. 

ومقدمة آخرى: لا يلزم بالضر-ورة أن تكون سائر السياقات التي عبروا ا امعان 
ختصة مقصودة» وإن كان ها معانِ عامة» لكن قوهم: لماذا عبر بهذه الكلمة ولم يعبر بالكلمة 
الأخرى؟ هذا هو التكلف. 
وقد يكون الحواب عن هذا السؤال: أن مامه أكثر من تعبير» فعبر بواحد من هذه التعبيرات» 
فالتكلف في فك الكلام ليس هذا من الشر.ح: في شيء؛ بل الشربح: هو بيان المعاني المقصودة 
بهذا الكلام» أما التكلف ني التعبير فلا. 
وهنا سؤال: لماذا قال المصنف - رحه الله -: «لا نيسائه ولا ني آياته» ولم يقل: «لا ني سئه 
ولا في صفاته»؟ 

والجواب: أن المصنف هنا اعتبر طريقة القرآنء أي: أن الإلحاد ذكر في القرآن منفيًا عن 
أسماء الرب» قال تعالى: « ويله E TT IGE‏ في ائه 4 


ت 


[الأعراف: ۱۸۰] ومنفيًا عن آياته» قال تعالی: إن الْذِينَ جدود 


Qe 


فلمناسبة سياق الآيات ذكر المصنف ذلك في كلامه. 
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قال المصنف - رحمه الله -: 

[فطريقتهم تتضمن إثبات الأساء والصفات» مع نفي ماثلة المخلوقات» إثباتا بلا تشبيه» 
وتنزےا بلا تعطیل» کا قال تعالی: ليس كوه ىء وَهُوَ السَمِيع البَصِيرٌ 4 [الشورى: ]١١‏ 
ففي قوله: ليس کوثلِو سىء [الشورى: ١‏ رد للتشبيه والتمثيل» وقوله: # وهو 
اسيع البَصِيرٌ 4 [الشورى: [١١‏ رد لاإلحاد والتعطيل]. 
الشرح: 

قوله: «فطريقتهم»: أي: طريقة الصحابةء ومن اتبعهم بإحسان. 

وقوله: «تتضمن): التضمُن: هو تعبير عن اجتماع معانٍ متصلة أو معانٍ متسلسلة»ء فإذا 
كان السياق فيه جملة من المعاني المتصلة قيل: إن هذه الطريقة تتضمن أكثر من معنى» وبين 
هذه المعاني المتضمَنة قذر من الاتصال. 

وقوله: «مع نفي ماثلة المخلوقات إثباتا بلا تشبيه»: 

اللصنف في هذاالمقام عبر بنفي التشبيه عن الله» وهو تعبير صحيح» وإنا الذي قد يقال: 
إنه من القصور أن يذكر هذا ولا يذكر ذ نفي التمثيل» هذا هو القصور. 

أما أن يقصد إلى عدم ذكر التشبيه مطلقاء فإن هذا ليس معروفا عن المتقدمين من الأئمة 
فإنہم صر حوا بنفیه کثیرًا . 
نصوص الإثبات والتنزيه تدل على التنزيه وعلى إثبات الكمال لله تعالى: 

ومن القواعد في باب صفات الله تعالى: 

أن نصوص الاثبات تدل على إثبات صفات الله سبحانه وتعالى» وتدل كذلك على تنزيه 
الباري عن النقص. 

وكذلك نصوص التنزيه ونفي التمثيل وما إلى ذلك تدل على تنزيه الباري» وتدل على 
إثبات الك ال. 


فمثلاً: في قوله تعالی: ‏ لیس کو گوثله تَیْءٌ) [الشوری: ١‏ دلالة واضحة وصرححة على 
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قى اليه والشل: 

لكن نقول: إن هذه الكلمة من القرآن هي أيصًا دليل على إثبات الكمال» فإن من وصف 
نفسه بآنه لیس کمثله شيء» دل هذا على اختصاصه بصفات کال لا تکون لغیره. 

وكذلك قوله تعالى: $ وهر السَّرِيع البَصير 4 [الشورى: ]١١‏ هذا دليل على إثبات 
الصفات» وهو أيصًا دليل على إثبات التنزيه؛ لأن الله م يذكر في كتابه وصمًا يتصف به إلا 
وذکره في مقام اختصاصه به. 

وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر صفة من صفات الله تعالى إلا وذكرهافي 
مقام اختصاص الله تعالٰی ہہا. 

فمثلاً: قال النبي صلى الله عليه وسلم -ك| في الصحيحين وغيرما-: «ينزل ربنا إلى 
السماء الدنيا. . . « إلخ» فأضاف النزول إلى الله تعالى. 

ثم قال: «فيقول: من يدعوني. . من يسألني. . من يستغفرني. . «» ومعلوم أن من يقول: 
من يدعوني» من يسألني» من يستغفرني» لا يكون إلا رب العالمين سبحانه» فظهر من هذا 
السياق النبوي أن هذا إثبات للكال هذه الصفةء وإثبات أيصًا للتنزيه. 

وذلك لأن اختصاص الباري بهذه الصفة يدل على إثبات الكمال» ويدل على إثبات تنزيه 
الباري سبحانه وتعالى. 

وعليه: فإن العلم بال الله سبحانه وتعالى وصفاته يعلم من نصوص الإثبات ونصوص 
التنزيه -أي: نفي التمثيل- ونحوها. 

کا آن العلم بتنزيه الباري سبحانه وتعالى يعلم بنصوص نفې التشبيه والتمثیل» کقوله 
تعالی: هَل َعَم لَه سوبا [مریم: [١‏ لَيْس كلو تيء 4 [الشوری: ]١١‏ فهي تدل 
على التنزيه بالتصريح والبيان. 

رلك ها االو ف ل غا ات اه ل اا حر عن ا 


َيس کوثله َء 4 [الشوری: [۱١‏ عَلِم آنه ختص بکمال لا یشارکه فيه غیره؛ لأن هذا 
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الشىء المنفي منه ما قد يتصف بشيء من الكمال؛ كالإنسان مثلاً. 

فإذا كان في خلوقات الباري ما هو متصف بشيءء من الكمال المناسب له» وقد قال الله: 
ليس کوثله َیْءٌ 4 [الشوری: ]١١‏ 

وني هذه المخلوقات شيء من الكمال في بعض مقاماتها وبعض صورها؛ علم بذلك أن 
الباري المنزه عن هذا امقام له كال عظيم يختص به. 

إدا: سائر نصوص الإثبات تدل على إثبات الكمال» وعلى إثبات التنزيه» ونصوص التنزيه 
ونفي التشبيه والتمثيل تدل على إثبات التنزيه» ونفي التشبيه والتمثيل» وتدل على إثبات 
الكال. 

وأيصًا: فإن نصوص الإثبات المفصلة إن) دلت على إثبات التنزيه من جهة السياق» فإن 
الله ذكرها مضافة إلى نفسه» فدل على اختصاصه اء وذكرها سبحانه وتعالى على معان 
واختصاص» فدل على آنه منزه عن مشار کة غبره سبحانه وتعالی فیها. 
الاثبات المفصل والنطي المجمل في باب الأسماء والصطات: 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[والله سبحانه وتعالی بعث رسله بإثبات مفصل ونفي مجمل] 
الشرح: 

قوله: «والله سبحانه وتعالى بعث رسله): وهذا من فقه المصنف أنه عبر بكلمة «الرسل»؛ 
لأن دينهم وأصوهم واحدة. 

وقوله: «بإثبات مفصل»: أي: بإثباتِ لصفاته وأسائه على التفصيل. 

وقوله: «ونفي مجمل»: 

الكلام المجمل: هو الكلام الكلي الذي لا يفصّل على معانِ» وهذا مشهود معروف في 
عرف الناس وذوقهم وفقههم» وإن عبرواعنه من جهة اللسان أو المنطق أو غيرها بأسماء 
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وقول المصنف: «والله بعث رسله بإثبات مفصل ونفي مجمل» لا يريد بذلك آنه لايقع 
في القرآن إثبات مجمل ولا نفي مفصل» وإن| يريد هنا أن يبين أصل القاعدة عند آهل السنة 
المخالفة لقاعدة المخالفين طهم» وإلا فإنه قد جاء في القرآن إثبات مجمل في آسماء الله» كا في 
قوله تعالى: [ ويله الأشعاءٌ ا تى 4 [الأعراف: ۱۸] فهذا إثبات مجمل» حيث لم تذكر 
الآس|ء في هذا السياق» نحو: السميع» أو البصير» أو العزيز» أو ما إلى ذلك. 

وقد جاء الاثبات الملجمل في الصفات ني القرآن كقوله تعال: « ويه الْعَل الأعْلَ ) 
[النحل: ]٦‏ آي: الوصف الأعلى» فهذا مجمل» حيث لم يذكر الله في الآية صفة الرضاء أو 
المحبةء أو العلم» أو القدرة أو ما إل ذلك من الصفات» إنم) قال: إ وَه الْتّل الأعْلَ 4 
[النحل: ]٠١‏ ويأتي النفي مفصلاً في القرآن أحيائًا؛ كقول الله تعالى: # ولا يَظْلِم رَبك 
أَحَدَا) [الكهف: ]٤۹‏ وكقوله تعالى: [ لا أده سِتَة وَلا دوم [البقرة: ]٠٠١‏ فهذا نفي 
لصفة الستة» وصفة النوم» وصفة الظلم» وهو نفي مفصل. 

إذا: قول المصنف: «واله بعث رسله بإثبات مفصل ونفي مجمل» هذا من حيث الأصل 
والقاعدة» فإن الغالب في كلام الله وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم هو ذكر التفصيل في مقام 
الإثبات» وذكر الإجمال ني مقام النفي» وإلا فإن هذا يقع وهذا يقع» لكنه ليس هو الأصل. 
النفي المفصل يتضمن الاثبات: 

وكل نفي مفصل في القرآن فإنه يتضمن أمرًا ثبوتيًا؛ فلا نفى الله عن نفسه الظلم دل ذلك 
على إثبات العدل. 

ولمانفى عن نفسه السنة والنوم دل ذلك على كمال حياته وقيوميته. 

ولذلك فإن الله تعالى في كتابه الكريم لا يبتدئ بذكر النفي المفصل في أوائل الآيات» إن 


الذي یبتداً به هی صفات الاثبات. 


ولذلك لاقال الله تعالى: ط اة لا إل إلاَهُو ا لحي الْقَبومٌ4 [البقرة: ]٠٠١‏ قال 


شرح الرسالت التدمرية ااا _— 


رعو جي ےھ 


سبحانه بعد ذلك: ۾ لا تأاخذه سنة ولا نوم 4 [البقرة: [۲٥١‏ من باب تحقيق كمال حياته 
وقیومیته. 

ولذکر کال عدله قال الله سبحانه وتعالی: ولا يَظْلِمٌ رَبك أَحَدَا 4 [الکهف: ]٤٩‏ 
فكان نفي الظلم يتضمن كال العدل. 

ولذلك هذا النفي المفصل يقال: إنه يتضمن أمرّا ثبوتيًا وهو كال الضده ويقال: إنه إذا 
ذكر في حق اله -أعني: النفي المفصل- يذكر في مثل سياقه» وهذا هو المناسب له. 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[فأثبتوا له الصفات على وجه التفصيل» ونفوا عنه ما لا يصلح له من التشبيه والتمثيل]. 
الشرح: 

قوله: «من التشبيه والتمثيل» هذا جمع حسن. 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[کا قال تعالی: # قاعَبُذه وَاصطَز لِعبادَتِه هَل َعَم لَه سَرِيًا 4 [مريم: ]٦١‏ قال آهل 
اللغة: هَل َعَم لَه سَريًا 4 [مريم: ]٠١‏ أي: نظبرًا يستحق مثل اسمه» ويقال: مساميًا 
يسامیه» وهذا معنی ما یروی عن ابن عباس: هل تعلم له ثلا أو شبيهًا]. 
الشرح: 

هذا معناه واحد» سواء قیل: ‏ هَل تَعْلَمٌ لَه سيا 4 [مریم: [٦١‏ أي: شبيًاء أو مشيلا 
أو نظرًا» أو ما إلى ذلك. 
استخد ام القرآن للأد لت العقليت لإبطال طرق المتنحرفين: 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[وقال تعالى: ‏ 1 يِذ وا يوذ # ويك لَه كُمَرَا أَحَدّ 4 [الإخلاص: ]٤-۳‏ وقال 

% 


تعالى: [ قلا لوا له أَندَادًا وَأَنْمْ تَعْلَمُونَ » [البقرة: ۲۲] وقال تعالى: ‏ وَمِنْ الاس مَنْ 


هوه 


Eo ESD ISAT ra ET‏ ت 
تخذ مِنْ دون الله آنداد| بوم كحب الله وَالذِين آمَنوا أشد حبا لَه 4 [البقرة: ]٠١١‏ وقال 


ر 
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ا ل وجعلوا يه شُركاء الجن وَحَلَقَهُمْ حرفو بعَيْرٍ عم سَبْحَاتة وَنَعَالّ 


یں وتات 

ع يَصِفون # بَدِيع السَمَوَاتِ وَالاَرْض انى يكو ن لَه و لان ضا وا غل ك 
وهو بل مَيْءِ عَلِيمٌ 4 [الأنعام: .]]٠١٠-٠٠١‏ 
الشرح: 

تأمل هذه الآيات تجد أن سياقها عقلي» يرد فيها الله سبحانه وتعالى ويبطل طرق 
المنحرفين عن الفطرة» وعن آثار الرسل ودينهم» في مثل قول الله تعالى: و و ء 
الجن وحَلَقَهُم 4 [الأنعام: ۲٠٠١‏ أ ي: أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقهم» ومع ذلك 

ولذلك تجد في سياق الآيات كقوله تعالى: «[بَِيع السَمَوَاتِ وَالأَرْض 4 [الأنعام: 


4 


١‏ أن هذا المعنى من الإثبات يقصد به بيان الامتناع» فإذا تأملت هذه الآية في ذكر إبطال 
مااذكره المشركون من الشر كاه من الحنء أو من الولدة أو غر ذلك ما لا ليق به سبحانه 
وتعالی» ولا بتوحیده» وربوبیته» وآلوهیته» وعبادته» تجد آنه يستعمل ني القرآن مبنيًا على إثبات 
حقائق فطرية عقلية تكون مانعة من هذا الطارئ الذي ادعاه المخالفون. 

فالله سبحانه وتعالى هو بديع السماوات والأرض» وهذا من الحقائق الفطرية العقلية 
الضرورية. 

ولذلك فإن الله ذكر في سياق الآية قوله تعالى: بدي السَمَوَاتِ وَالأَرزض 4 [الأنعام: 
1٠١‏ آي: لما كان سبحانه وتعالى هو بديع السماوات والأرض؛ امتنع أن يكون له شريك في 
الملك» أو أن يكون له ولد» أو نحو ذلك؛ ولذلك قال: بيع السَمَوَاتِ وَالأَرْض نى يَكُونْ 
لَه وَلَذّ 4 [الأنعام: [١ ٠١‏ أي: يمتنع أن يكون له ولد وهو بديع السماوات والأرض. 

فهذه الطرق النبوية القرآنية في الرد على المخالفين للرسل عليهم الصلاة والسلام هي 
الطرق الصحيحةء وهي طرق عقليةء وبذلك يقضى على هذه الشَبّه والطارئات بها هو من 


شرح الرسالت التد مريت I‏ ا 


اليقيثيات الضروربات. 

وهنا قاعدة شرعية وهي: 

«أن كل من ادعى غلطًا أو نقصًا في جاءت به الرسل» فلا بد أن في دين الرسل من 
اليقينيات والضروريات ما يدفع هذا الإإشکال». 

فمن ادعى نقصًا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم» أو في حديث أو حرف من كلامه؛ 
فإنه يرا جع في أصل الإيمان بالنبوةء فإذا قر آنه نبي وآمن بحقيقة النبوة؛ فإن حقيقة النبوة 

وحقيقة الرسالة معناها أنه لا ينطق عن الهوى. 

ولذلك إذا جاء شخص مثلاً متأثر بالغرب» أو مائل إلى شيء من طرقهم» أو منحرف عن 
الصواب» وأراد أن مجادل في بعض الحقائق الشرعية. 

فالإغلاق معه أن يُسأل: هل تقر بأن هذا شرعي أم ليس شرعيًا؟ 

آما أن يؤخذ معه على التفصيل فإن هذا قد لا حيط به أحد؛ لآن الحكم الإلهية ل تفصل 
للعباد» واله تعالى لم يذكر لعباده سائر الحكم؛ بل ذكر جملة منها. 
قال المصنف - رحمه الله -: 

و فال ھال 19 ان 06 غ ی ا ای ا ك 
السَمَوَاتِ وَالأزض وََيتَخْذ وَلَدَا يكن لَه ريك ني الك ) [الفرقان: ]۲-١‏ وقال 
تعالى: ل فَاشتفتِهم أَلِرَبَّكَ الات وهم البو 4 [الصافات: .]]١٤۹‏ 
الشرح: 

هذا امتناع عقلي» وهذا من التنزیه لله سبحانه وتعالی؛ آنه يمتنع أن يکون له شيء من 


sS 


۲-2 0 
اعاتا س ا نر اگ 


وقوله تعالی: # فاستف: RAE E CE‏ آم اقتا اللائكة تاثا وه 
e‏ 


هذا دليل عقلي بسيط, يرد الله به زعم المشركين أن الملاتكة إناث» فرد الله عليهم بقوله: 
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ا م حا اللانگة إِنَائَا وهم سَاهدونً 4 [الصافات: ٥‏ أي: هم م يشاهدوا ذلك» 
فكيف يقولون: إنہم إناث E‏ 

فإن من بسائط وضروريات العقل أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره» فهم لم يشاهدوا 
خلق الملاتكة» فكيف حكموا بأن الملاثكة إناث؟! 
أقوال المشركين الباطلت المذكورة في القرآن على وجهين: 


قوله: 1 الا َم من كھهم لَبقولُون ٭ وَل اله رُم لَكاذبُون # أَأصَطَمَى البَاتِ عل 
اين # ما کُم كيف كمون ٭ اقلا تذَكَرُونَ ٭ آَم کُم سلطَان مين # فَاڻوا اكم ن 
كَشَمْ صَادِقينَّ 4 [الصافات: .]]٠٠١۷-٠١١‏ 
الشرح: 

بين الله سبحانه أنه ليس هم سلطان ولا حجةء وإنما قوم من باب الإفك» والله تعالى 
إذا ذكر ما تقوله الأمم المشركة فإن ما يذكره عنهم على أحد وجهين 

الوجه الأول: 

أن يكون من باب الإفك» وهو الشيء الذي يقولونه وليس عندهم مادة تدل عليه» فهذا 
يسميه الله تعالی في کتابه ٳفکاء وهو القول الذي يقولونه وهو جرد عن أدنى مواد الاستدلال 
كقوهم: الملائكة إناث» مع نهم لم يشهدوا خلقهم. 

الوجه الثاني: 

أن يأتي ما يذكره هؤلاء في القرآن ويسمى ظتًاء وهو المذكور في مشل قول الله تعالى: # إن 
يعون إلا الظَنٌ 4 [الأنعام: [١١١‏ والغالب ني المسائل البرية آن القرآن يسمي ما يقولونه: 
إفكاء وإذا عارضوا في مقام التشريع يسمى ما يزعمونه ويعترضون به: ظتاء وهذا هو اللائق 
في المقامين» فإن المسائل الخبرية تدور على التصديق والتكذيب. 


ولذلك فإنمم إذا اخترعوا قولاً فإنه یسمی إفگًا وكذبًا. 


شرح الرسالت التد مريت ا س 


طريقة القرآن في الرد على المخالطين: 
قال المصنف - رحمه الله -: 


وقوله: 1 «[ وجَعلوا بيت وبين ا لمتة سا وََمَذ عَلمَت اة إ٤‏ م حضون # سَبْحَانَ اله 


ع صمو # إلا عِبَاد اله اُْلَصِينَ 4 [الصافات : -۱0] إل قوله: ¥ سَبْحَان رَبك 
وتا يفون ٭ وَسَلام على الَرْسَلينَ ٭ وَا خمد يو ر ب الْعَالْينَّ 4 [الصافات: ٠۸١‏ 
[[IAY-‏ 

الشرح: 


هذه سياقات تامة ومحكمة» وهي آيات الله وكلماته سبحانه وتعالى» وفيها التحقيق 
لوحدانيته والدفع لسائر ما اعترض به المخالفون. 

وهذه الآيات فيها عبرة من جهة تفصيلها ومن جهة كليتها. 

فالعبرة الكلية فيها أن يقال: إن طريقة ة القرآن في الرد على المخالفين للرسل عليهم 
الصلاة والسلام هي رد المختلف فيه إلى المجمع عليه. 

فإن الحقائق -وحتى الحقاتق الشر-عية- قد تكون متفقًا عليهاء وقد يقع في شيء من 
المسائل الشرعية ما يكون ختلقًا فيه. 

والفقهاء إذا نظروا في مسائل الفقه -فضلاً عن مسائل الرد على المخالفين- فإنهم يردون 
المسألة التي فيها نزاع إلى الأصول المتفق عليها في بابا. 

والحكم على المختلف يكون على ضوء القاعدة العقلية وهي: الحكم على المختلف 
بالمؤتلف» حتى لو خالف المخالف باهوى» أو بالظن» أو بالإفك» وما إلى ذلك. 

فهؤلاء المشرکون مع اہم كذبواء كما قال الله عنهم: [ ألا ْم مِنْ إِفْكهم ليقَولون 4 
[الصافات: [٠١١‏ ومع ذلك أبطل الله سبحانه وتعالى ما يذكرونه من هذا الذي يزعمونه 
ختلقًا مشتبهاء أبطله الله سبحانه وتعالى بها هو عندهم من المؤتلف» فإن المشركين من المؤتلف 


عندهم والمستقر عندهم أن الله بديع الساوات والأرض. 
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وهكذا إذا ناظرت أحدًاء ولو لم يكن من المخالفين لآهل السنة والجاعة؛ بل حتى في 
المسائل الفقهية» فإذا اختلفت أنت وآخر» أو قرأت في مسألة فقهية؛ تجد أن هذه المسألة 
الفقهية ها أصول في بابهاء فترد المسألة المتنارّع فيها إلى أصول هذا الباب» فتقول: أنا مسك 
هذا الأصل في هذا الباب» إلا أن يآتي دليل يخرج المسألة عن هذا الأصل. 

مغال ذلك: 

إذا اختلفت أنت وآخر في زكاة حلي النساء -ومن المعلوم أن بين الفقهاء خلاقًاني هذه 
المسألةء وأن الأئمة الثلاثة لا يرون وجوب الزكاة فيهاء خلافا لأبي حنيفة رحه الله- فلك أن 
تقول: إن قاعدة الشر-يعة في باب الزكاة: «أن أموال القنية والارتفاق ليس فيها زكاة)» 
فالإنسان لیس عليه في لباسه» ولا في سیارته» ولا في مسکنه زکاة» حتی لو سکن الإنسان بیتًا 
بملیون ريال آو أكثر فليس عليه فيه زكاة. 

وهذا الحلي الذي تستعمله النساء وتلبسه هو من قنيتها وارتفاقها. 

فمقتضى. القاعدة في باب الزكاة أن مال القنية والارتفاق لا زكاة فيه؛ ولذلك قال النبي 
صلى الله عليه وسلم: «ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة). 

فتقول آنت: آنا أتمسك بهذا الأصل» إلا أن يآتي دليل يدل على أن حلي النساء پستثنى من 
هذا اللأصل» فتكون قد رددت المختلف فيه بين العلاء إلى المؤتلف. 

فهذا منهح حسن في التفقه» وهو مستعمل في القرآن في تقرير الحقائق الشر.عية» أو في الرد 
على المخالفين. 
عام الأمو لر يصطوا الله بالتقانص المطاقب: 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[فسبح نفسه عا يصفه المفترون المشركون] 
الشرح: 

عامة الآمم م يصفوا الله بالنقائص المطلقة؛ بل كانوا مقرين بأن الله هو رب العالمين» 


شرح الرسالت التد مريت i‏ 


وأنه بديع الساوات والأرض» ويقرون بأصل الربوبية إقرارًا مجملاء لكن عرضت هم بعض 
المقامات من جنس ما ذكره الله عنهم في القرآن. 

والأمم التي غلب عليها مقام النقص في حق الباري سبحانه هم اليهود» فإن الله قد ذكر 
عنهم من تنقیصه سبحانه وتعالی ما هو معروف» وهذا مذکور في کتاب الله سبحانه وتعالی في 
مل قوله تعالی: وَقَاَث ليهو عَرَيْرْ ابن اله وَقَاكَّثْ النَّصَارَى الْسيح ابن الله 4 [التوبة: 
١‏ ] وقوله: ط وَقَالَّث الود يد اله مَعْلُولة ْلَب أيْدييِمْ 4 [المائدة: ]٦٤‏ وغير ذلك. 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[وسلم على المرسلين؛ لسلامة ما قالوه من الإفك والشر.ك» وحمد نفسه إذهو سبحانه 
المستحق للحمد با له من الأساء والصفات وبديع المخلوقات]. 
الشرح: 
من طرق استد لال الأئنمت على إثبات صطات الله: 

أن العرب في جاهليتها لما نزل القرآن» تكلفوا في دفع ما نزل على النبي صل الله عليه 
وسلم» وقالوا: ظ إا يعَلَمهبَمَرّ 4 [النحل: ]٠٠١‏ وقالوا عن التبي صلى الله عليه وسلم: إنه 
ساحر» وكاهن» وغير ذلك. 

ومع ذلك لمانزل القرآن» وفيه ذكر للأسماء والصفات» م يعترض أحد من المشر.كين 
ويقول: إن هذا خالف للعقل؛ فدل ذلك على أن باب استحقاق الباري لصفات الكمال» وأن 
تنزيهه سبحانه عن صفات النقص باب فطري من حيث الأصل» ولكن الشريعة فصلته؛ 
ولذلك لم يعترض عليه مشر كو العرب. 

فإن قيل: إن المشر.كين تكلموا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية لعلي 
رضي الله عنه: «اكتب: بسم الله الرحمن الرحيم» فقال سهيل بن عمرو: أما الر من فلا دري 
ماهو). 

فالحواب: 


ن لعالي الشيخ الدكتور: يوسف بن محمد الففيص ‏ 


أن هذا لا يدل على نهم كانوا ينفون الأسماءء إنم| كان بعض العرب من الجاهليين يقف 
في هذا الاسم» أو لا يعرف هذا الاسم فينفيه» وهذا لا يدل على أنهم ينفون سائر الأسماء؛ بل 
كان من الجاهليين من يتسمى بعبد الرحن» كعبد الرحن الفزاري الذي قتله أبو قتادة 
الأنتصاري في غزوة ذي قَرّد» وقد كان هذاالأمر مألوفا معروقًا في بعض بوادي العرب 
ومناطقهم. 

فالمقصود: أن كون العرب لما نزل عليم القرآن لم يطعنوا في الأسماء والصفات بحجة 
المخالفة للعقل» هذايدل على أن هذه السياقات موافقة للعقل والفطرةء ولو كانت خالفة 
لعقوطمم أو فطرهم لكان اعتراضهم عليها بالعقل أولى من قوهم عن الرسول قولاً يعلمون 
سقوطه» وهو قوهم: إِنه ساحر» آو کاهن. 

فيقول المصنف: إن الآيات السالفة هي من النفي المجمل» مع أنك إذا قرت السياق 
وجدت فيه نفيًا مفصلاء وهذا ليس من باب أا مقصورة على النفي المجمل» إن أراد 
الملصنف أن فيها تنزيما جملا وإن كان فيها تنزيه مفصل. 

فالتنزيه المجمل في مثل ذكره سبحانه وتعالى لتنزيهه عن الولد» حيث بين سبحانه وتعالى 
آنه منزه عن الولد وعن كل ما لا يليق به» وهذا معتبر بمراعاة السياق» ومراعاة سياق القرآن 
فيه حكمة شرعية لازمة لتحصيل المعاني. 

ولذلك نقول: إن هذه السياقات لا تَستشكل فيقال: كيف قال المصنف: إنها دلت على 
النفي المجمل وفيها نفي مفصل؟ وذلك لأن فيها نفيًا مفصلاء ونفيًا مجملاء وكل نفي مفصل 
فإنه يذكر في مقام رده على جهة التنزيه المطلقة المتضمنة لتنزهه سبحانه عن هذا النقص 
المذكور» وعن غيره. 
الاثبات المفصل للصطات: 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[وآما اللإثبات المفصل فإنه ذکر من آسائه وصفاته ما آنزله ني حکم آیاته» کقوله تعالی: 


شرح الرسالت التد مريت ا 


الله لاإلة إلا هُو لحي الْقَيومٌ ‏ [البقرة: .[[Y00‏ 
الشرح: 

هذا إثبات مفصل: « الله » الح القَيّومٌ4 » طفل هر الله أَحَدّ ٭ الله الصَمَد 4 
وغير ذلك» فكل هذا من تفصيل أساء الرب وصفاته. 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[وقوله: قل هو الله أَحَد ٭# اله الصَمَد # ليلد و1 يولد # و يكن لَه كرا أَحَد 4 
[الإخلاص: ]٤-١‏ وقوله: ‏ وَهُوَ الْعَلِيمٌُ اكيم 4 [التحريم: e‏ بر 4 
[الروم: ]١ ٤‏ [ وَهُرَّ السَمِيع البَصِيرٌ 4 [الشورى: ]١١‏ ل وهر الْعَرِير اكيم 4 [إبراهيم 
]٤‏ ل وَهُوَ امور الرَحِيمُ 4 [يونس: .]]٠٠١‏ 
الشرح: 

هذا السياق وهو قوله تعالى: وُو الْعمُورُ الرَحِيمُ 4 [يونس: [٠٠١‏ سياق مطلق؛ 
ولذلك يقال: من أسمئه: الغفور» الرحيم» ويقال: من أسمائه: الرحهن» الرحيم» فهذه 
السياقات في القرآن تختم بها الآيات. على طريقة الإطلاق» وهذا النص فيه إثبات وتنزيه: آما 
أنه إثبات فلتصر يجه بالإثبات. 

وأما أنه تنزيه فلأآن السياق في قوله: [ وَهُو الْعَمفُورٌ الرَجِيمٌ 4 [يونس: ]٠١١‏ سياق 
اخض اض وا ااك غر حا له وو ا 0 ارت۷ | قالاق من جا 
اللسان العربي سياق اختصاص. 
تطسير أسماء الله: الأول» الآخر» الظاهر» الباطن: 
قال المصنف - رحمه الله -: 

N N yS 


وا 


طهر الأول ST‏ هر وَالْبَاطنْ وهو بكل سَيْءِ عَلِيمٌ 4 [الحديد: ۳]]. 


س لعالي الشيخ الدكتور: يوسف بن محمد الففيص ‏ 


فسر ذلك النبي صل الله عليه وآله وسلم في دعائه -كا في الصحيح- بقوله: «اللّهم نت 
الأول فليس قبلك شيء» وآنت الآخر فليس بعدك شيء» ونت الظاهر فليس فوقك شيء» 
ونت الباطن فليس دونك شيء)» والثلاثة الأولى بينة. 

وما قوله: «وأنت الباطن فليس دونك شيء) فمعناه: آنه لا فى عليه شيء. 

وقد قال بعض المتأآخرين: إن هذه الأساء مقترنة» فلا يذكر الأول إلا ويذكر معه الآخرء 
ولا يذكر الظاهر إلا ويذكر معه الباطن. 

ونقول: هذا من باب الكمال» آما آنه من باب اللزوم فلا. 

فلو قال قائل: إن الله هو الأول الذي لیس قبله شيء. وسکت» لکان کلامه صحيخًا. 

ولو قال: إن الثه هو الآخر الذي لیس بعده شيء» فان کلامه یکون صحیًا. 

ولو قال: إن الله هو الظاهر الذي ليس فوقه شيء» لكان كلامه صحيًا. . وهكذا. 

وأيصًا: كيف يقال: إنه لا يمكن أن يذكر الظاهر إلا ويذكر معه الباطن» مع أن هذا 
الاسم «الظاهر الذي ليس فوقه شيء» قد ذكر العلو والفوقيةء وقد جاء ذكر العلو والفوقية 
مفردًا في آيات كثيرة في القرآن. 

إذّا: هذا من باب الاقتداء والحكمة الشرعية أما أنه شيء لازم» ولو ذكر الأول وحده 
لكان غلطًا؛ فإن هذا لیس صحيًا. 
التنزيه وأنواعه: 

قوله تعالی: [ وهو بكُلّ َيْءٍ عَلِيمٌ 4 [الحديد: ] 

فيه ذكر التنزيه؛ لأنه قال: اوهو گل شىء عَليمٌ 4 [الحديد: ۳]. 


والمخلوق له علم لكنه ليس بكل شيء عليم» فهذا يدل على الإثبات ويدل على التنزيه» 
والقاعدة في هذا الباب: «أن كل نص في اللإثبات فإنه يدل على الإثبات ويدل على التنزيه). 


والتنزيه نوعان: 


شرح الرسالت التد مريت - e‏ س 


النوع الأول: تنزيه عام. 

النوع الثاني: تنزيه خاص. 

والتنزيه الذي نقصده في نصوص الإثبات هو التنزيه العام الذي هو: تنزيه الباري عن كل 
ما لا یلق به. 

وأما التنزيه ا لخاص: فهو التنزيه المناسب هذه الصفة» بمعنى: أن الله لما قال: # وهر 
كل َيْءِ عَلِيمٌ 4 [الحديد: ۳] دل ذلك على أنه منزه عن الجهل» والآية تتضمن هذا التنزيه 
ا لخحاص» ومع تضمنها للتنزيه العام؛ فإن من كان بكل شيء علي كان هو الأول» وكان هو 
الآخرء وكان هو الرب. . وهكذا. 

ولذلك فإنه م يذكر النفي المفصل في القرآن الكريم» فلم يذكر الله تعالى نفي الجهل» 
ونفي العجز» وغير ذلك من الصفات التي هي مقابلة لصفات الكمال. 

وذلك لأن هذا التفصيل لا معنى له. 

واله تعالى قد ذكر الإثبات مفصلاء فإن كل نص ني الإثبات يدل على نفي التشبيه 
والتمثيل» ويدل على التنزيه الخحاص والتنزيه العام. 
قال المصنف - رحمه الله -: 


[ ُو الي حَحلق السات الأ زص في تة يام ثم اشتوَى على الْعَرشِ يَعْلَمُ ما يلج 


ار 


۴ و وق و RO AR ra E ES ae‏ 
في الازض وَمَا حرج مِنها وَمَا ينزل مِن السءِ وَمَا يعر ج فيها وهو مَعَكم ين مَا كنتم وَالنّة ب 


َعْمَلُونَ بصي 4 [الحدید: ]٤‏ وقوله: « دَلِك بام لبعو ما سط الله وَكرهُوا رضرَانَه 


احج كم 4 [عمد: ۲۸] وقوله: سف بَأي الَ عَم نهم رة [لمائدة: 


٤‏ وقوله: [ رضي الله عَنْهُمْ وَرَضوا عَنهٌ 4 [المائدة: [١١١‏ وقوله: [ ومن يقتل مُوْمِنًا 


چ 


لَه عَدَابَا عظيا 4 [النساء: 


ت کس ار سے 


a Ta‏ ت o7 7 a OT TEE,‏ ا م ت 
متَعَمَّدا فَجَرَاوّه جهنم خالِدا فيها وَعَضْب الله عليه ولعته وعد 


[4Y 


س لمعالي الشيخ الدكتور: يوسف بن محمد الففيص ‏ 


حكر القاتل عمد ا: 
الشرح: 

قوله تعالى: [ وَمَنْ يقت مُوْمِنَا 4 هذه الآية من أخص الآيات وعيدًا ني كتاب الله. 

ومعلوم أن قاعدة آهل السنة والجاعة: «آن مرتكب الكبيرة تحت مشيئة الله». 

وقد جاء عن ابن عباس فيم ثبت عنه في الصحيح: «أن القاتل عمدًا ليس له توبة)» وقيل: 
إنه رجع عن ذلك» وهذه مسألة أخرى. 

لكن المقصود أن ما ذكره ابن حزم وبعض المتأخرين من أن ابن عباس يذهب إلى أن 
القاتل عمدًا يكون خلدًا في النار» فهذا غلط على ابن عباس. 

لآن ابن عباس لم يقل: إنه يعذب في النارء إنما قال: «لا توبة له»» ومعنى ذلك: أنه يوافي 
ربه بالکبيرة» ویکون مستحقا للوعید. 

آما آنه يلزم من قول ابن عباس: «إنه لا توبة له» آنه يعذب في النار» فلا يلزم ذلك ولا 
يلزم أن يكون خلا في النار. 

وهذا يدخل في قوله تعالى: ظ وَيَعفِرٌ ما دون دَلِكَ لن يَسَاءٌ 4 [النساء: ]٤٨۸‏ وإن عذب - 
أي: إن لحقه العذاب- فإنه لا يكون خلدًا. 

فمن حكى عن ابن عباس أن القاتل عمدًا بخلد في النار فقد غلط عليه. 

ومن حكى عنه أيصّا أن القاتل عمدًا يعذب في النار فقد غاط عليه. 

إنما الذي قاله ابن عباس أنه «لا توبة له» أي: يوافي ربه بذنبه» ويكون مستحقا للوعید» 
وأهل الكبائر دون الشرك -عند ابن عباس وغيره- إذا وافوا رهم بالكبائر فإنهم تحت مشيئته. 

ومسألة القتل من أشد المسائل في القرآن والسنة. 

وني قتل النفس قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن آبي هريرة: من 
قتل نفسه بحديدة فحدیدته في یدہ یتو جا بها ني بطنه في نار جهنم خالدًا خلا فيها أبدًا» ومن 


شرب سئًا. . . » إلى آخر الحديث» وقد رواه غير ا لشيخر کالترمذي وغیره. 


شرح الرسالت التد مريت Dd‏ س 


وقد آشكل على بعض آهل العلم قوله: «خالدا خلدًا فيها أبدًا» مع أن القاعدة عند آهل 
السنة والمجاعة: أن الكبائر لا توجب التأبيد في النار إلا كبيرة الشر.ك والكفر بالثه» أما ما عدا 
ذلك فإنه إذا عدب يعذب قدرًا في النارء ثم بخرج منها إلى ام حنة. 

وعليه: فقوله: «خالدًا خلدًا فيها أبدًا» فيه طريقان: 

الطريق الأول: 

أن يكون هذا من باب التعبير العربي في أنه يستحق قدرًا كبيرًا من العذاب. 

الطريق الثاني: 

أن تكون اللفظة الأخيرة وهي قوله: «أبدًا» لم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

وكأن هذا هو الأقرب» وهو أن قوله: «أبدًا» لفظة معلولةء فإسنادها غريب فرد» وقد 
أشار الإمام الترمذي إلى إعلاهاء وإن كانت في الصحيحين» ومعلوم أن الشيخين إذا اتفقا على 
حدیث لزمت صحته» کا ذكره جماعة من آهل العلم. 

لكن فرق بين أن يقال: إن الحديث ليس بصحيح» أو مطعون فيه» أو مُعَل» وبين أن 
يقال: إن لفظًا فيه دخله الإعلال. 

إدا: القاعدة الشر.عية المنضبطة في الكتاب والسنة والإجاع لايمكن أن مرج عنها بمذا؛ 
وهذا من باب رد المختلف فيه إلى المؤتلف. 

آي: ما دام أن القاعدة منضبطة أن أصحاب الكبائر لا بخلدون في النار» فلا يجوز لحد 
أن يقول: إن من قتل نفسه خلد في النار أبد الآبدين كالكفار؛ لأنه خالف للقاعدة الأصلء 
وهو غير متمسك بالنص؛ لأن هذا النص الذي فيه قدر من الإإشكال والاشتباه يرد إلى 
المؤتلف» وإلى المجمع عليه» وإلى البين المحكم؛ ولابد من مراعاة هذا الآمر في فقه الحروف؛ 
فإنه لايفقه الحرف من القرآن وحده؛ بل لا بد أن يقاس وأن يعتبر في السياق وبمقارنِه 
وبالأصول في هذا الباب. . ونحو ذلك. 


س لمعالي الشيخ الدكتور: يوسف بن محمد الغفيص _ 


فمثلاً: وجد بعضهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال -ك| في الصحيحين- عن 
ا لخوارج: «يمرقون من الدين كا يمرق السهم من الرمية)» فقال: الحديث صريح في كفرهم. 
وهذا غلط؛ لأن الصحابة وهم آفقه الناس لكلام النبي صل الله عليه وسلم» لما آدركوا 
هؤلاء الخوارج أجعوا على قتاهم» كا يقول ابن تيمية: أن هذا هو ظاهر مذهب الصحابة 
ومع ذلك يقول: إنه من جنس الإجماع عند الصحابة الذين أدركوهم أنم ليسوا كفارًا؛ فلا 
يمكن أن يكون بين الصحابة إطباق على فقه نص ويكون فقهه خطًا عندهم. 
تتوع دلائل الصطات والحڪمت من ذ لڪ: 
قال المصنف - رحمه الله -: 


و ۶ HEE‏ و و و 2 


[وقال تعالى: إن الَذِينَ كَفروا يدون َقَتُ الله لله اکر من مق 


الإيانِ فتكُفَرُونَ 4 [غافر: ۰]وقولە: ط مَل ينظَرُون إلا لا أن ن ايهم اني ظَل من العام 
رَالُلانگة 4 [البقرة: ]۲٠۰‏ وقوله: نم اشتوی إل السَاءِ وهي دان قال ها وَلِلاَرّْضٍ 
اتا طَوْعَا أو رمَا فالا تيتا طَائِعينَ 4 [فصلت: ]۱١‏ وقوله: [ وَكلّم الل مُوسی تکل ) 
[النساء: [۱٦٤‏ وقوله: ظ وَنادَيتَاه مِنْ جانِب الطور الأَيْمَن وراه نَجِبًا 4 [مريم: [oY‏ 
7 ا و و و ت 
وقوله: « ووم ادم فيقول أَيْنَ شر كائي الْذِينَ كَسَمْ تزْعَمُونَ 4 [القصص: .]١١١‏ 
الشرح: 

يلاحظ تنوع الأدلة على بعض الصفات: فبعض الصفات جاءت بنص أو في سياق 
وبعض الصفات -ولا سي أصول الصفات؛ كعلم اللّه» وكعلوه» وكلامه» ونحو ذلك- 
جاءت دلائلها متنوعة. 

ومن هنا قال بعض آهل العلم: إن أدلة العلو تقارب الألف دليل في الكتاب والسنةه 
وكذلك قالوا مثل ذلك عن كلام الله تعالى» وقد أخذوا ذلك من تنوع الأدلة. 

فمثلاً: صفة الكلام ثابتة بقول الله تعالى: وکلم الله مر سی تکلی)] ¶ [النساء: ]١۱١٤‏ 


وثابتة بقوله: ۾ ووم يناديم 4 [القصص: [1Y‏ 


شرح الرسالت التد مريت ل کک 


وکل نص فيه ذکر مناداته سبحانه فانه دلیل على اتصافه بالکلام. 

وكل آية فيها ذكر قوله سبحانه فهي دليل على إثبات الكلام» مثل قوله تعالى: إا أمْرٌ 
دا اراد سنا اَن قو لَه 4 [يس: ۸۲]. 

وقوله: [ وَقَال رَبك 4 [غافر: ]٠١‏ وكل آية فيها ذكر أمره سبحانه وتعالى فهي دليل 
على اتصافه بالکلام» کقوله تعالی: إن اله مركم 4 [النساء: .]٠۸‏ 

ومثله صفة العلو: فآيات ذكر الفوقية» وآيات ذكر أن الله في السماء» وآيات ذكر أنه في 
العلو» وغير ذلك» كلها دليل على إثبات صفة العلو. 

ومن فوائد تنوع الآدلة -مع تحقيق الإيان بذلك-: 

أنك إذا كنت عارفا بتنوع الأدلة في هذه الصفةء وحاول المخالف تأويل آية من الآيات» 
فإن تأویل غبرها یکون متنعاء فلو فرض جدلا أن سياقًا من السياقات يمكن ثأويله» فيقال: 
لو سلمنا أن هذا السياق يمكن تأويله فإن ثمة سياقات أخرى يمتنع فيها التأويل» وهذا أيصًا 
من باب رد ما يزعم المخالف أنه ختلف فيه إلى ما كان مؤتلقًا في حكمه. 
أقسام خالق الله: 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[وقوله: إت مره دا اراد سيا أن قول لَه كن فيكو 4 [يس: ۸۲]]. 
الشرح: 

خلق الله سبحانه وتعالی یقع على وجهین: 

الوجه الأول: 

أن يكون خلقه سبحانه وتعالى لشي.ء بمحض الأمر» وهو المذكور في مثل قوله: # إت 
مره إا اراد شیا أن قول له کن فیکون 4 [یس: ۸۲]. 


الوجه الثاني: 


ا 
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أن يكون خلقه سبحانه وتعالى على قدر من التقدير والتدبير وتسلسل الأسباب» كخلقه 
لآدم» وكخلقه للسماوات والآرض» وغير ذلك من خلوقاته. 

فإما أن يكون خلقا سببيًاء أي: معتبرًا بتسلسل الأسباب؛ كخلق بني آدم» فإن زيد بن 
عمرو هو ولد لعمرو ولأمه» فخلق بهذين الأبوين على جهة السببية. 

ومن خلقه سبحانه وتعالى ما كان مقطوعًا عن الأسباب إنما يخلق الشيء بمحض الأمرء 
كخلقه سبحانه وتعالى للحية في قصة موسى» فإن العصا انقلبت حية لما أمرها الله أن تكون 
حية» فقد خلقت بمحض الأمرء والحيات الأخرى خلقت بتسلسل الأسباب» والله هو 
الخالق للسبب والمسّب. 

وسائر ما يقع في الکون هو من تقدیره وخلقه وآمره سبحانه وتعال. 

والملائتكة سبب في خلق الله. 

وقد غلط بعض المتأخرين فقال كلمة يعْجّب منهاء وقد توجد في بعض الكتب التي 
يتداو ها الناس» قال: «إن كل ما بحدث في الكون هو بأآثر الملائكة وتدبيرهم»» وهذاغلط! فإن 
الملائكة عباد مكرمون» وقد بيّن الله سبحانه وتعالى أن هم عملا وأنهم مشغولون بأمر الله 
وتدبيره هم؛ ولكن ليس في كتاب الله أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم أن الملاتكة قد أحاطوا 
بشأن الملكوت» أو أنهم يدبرون سائر مايكون» لكن هناك أمور من أمره سبحانه وتعالى 
تدبرها الملائكة بتدبير الله وأمره هم» ولكن أن يقال: إن كل ما يقع هو بأثر الملائكةء فإن هذا 
غير صحيح؛ بل يقع ما هو بأثر الملائكة» ويقع ما هو بمحض أمره سبحانه وتعالى وخلقه» 


وغبر ذلك. 
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قال المصنف - رحمه الله -: 

[وقوله تعالى: هو ال الذي لا لله إلا ُو عَالٌالبَيْب وَالشَهَادَة هُوَ الرَحَنُ الرَحِيمُ + 
هو الله الَذِي لا له إلا هُوّ الك القَدوس السَلام اومن الهَيْون اريز ا لحار الك سَبْحَانَ 
الله ع يركون ٭ هو اله ا الق البائ الْصَوَر لَه لاسء ا شى بسب لَه ماني السَمَوَاتِ 
وَالأزض وهو الْعَريرٌ اليم 4 [الحشر: ٤-۲۲‏ ۲]]. 
الشرح: 

هذا تفصيل لأسمائه تعالى: ظا تالق الْبَارئ الْصَورُ 4 [الحشر-: ]۲٤‏ وغير ذلك من 
الأساءالستى. 
المقصود "بتسبيح الجمادات": 


وقوله تعالی: «[يُسَبّح لَه ماني السَّمَوَاتِ وَالأَرض ) [الحشر.: ]۲٤‏ ما معنى أن ماني 
السماوات والآرض يسبح له سبحانه وتعالى؟ 

الحواب: 

إن كثيرًا من الأسئلة قد غلط في أصلهاء والذي أصبح كأنه شيء مألوف عند الناس أن 
کل سؤال لا بد له من جواب مفصّل يتناسب مع السؤال. 

والحق أن بعض الأسئلة يكون جواما التوقف» وأن هذا مما اختص الله بعلمه» فلا جوز 
أن نقول: إن تسبيح الجبال مثلاً هو سكوناء وإن تسبيح السحاب يكون بحركته» فإن هذا 
ي 

والله تعالى لما ذكر التسبيح قال: « تسبح لَه السَمَوَا ت السَبْعَ وَالأَرْصُ وَمَنْ فِيهنٌ وَإِن 
NS ODE OS‏ 
َفقَهُون دَسْبِيحَهُمْ 4 [الإسراء: .]٤٤‏ 
عم أن جواب هذا السؤال أن يقال: إنها تسبح حقيقةء ولكن تسبيحها لا يفقه» ولو كان 
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تسبيحها هو حض حركة السحاب» أو سكون الجبالء لكان عا يُشاحَد فضلاً عن أن يفقهء 
ولكن لما قال: ‏ وَلَكَنْ لا تَمَقَهُون َسْبِيحَهُمْ 4 [الإسراء: ]٤٤‏ علم أن هذا ما يتوقف فيهء 
وأنه يُسَلّم به» والإنسان لا يمكن لعقله أن يتصور سائر الممكنات التي قد يقدرها الله سبحانه 
وتعالی آو ينشتها. 
حكد إطلاق لظ الذ ات على الله تعالى: 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[إلى أمثال هذه الآيات والأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أسماء الرب 
تعالى وصفاته» فإن في ذلك من إثبات ذاته وصفاته على وجه التفصيل]. 
الشرح: 

قوله: «إثبات ذاته وصفاته»: آي: إثبات وجوده وکاله. 

وكلمة «ذات» في حق الله سبحانه وتعالى هي من القسم الثاني من الأقسام الأربعة التي 
ذکرناها للکلات وهو: ما يسوغ استع‌اله. 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[وإثبات وحدانيته بنفى التمثيل ما هدى الله به عباده إلى سواء السبيل» فهذه طريقة 
الشرح: 

وهذه الطريقة طريقة حكمة فطرية عقلية شرعية. 

والدليل على كونها فطرية عقلية أن مشر.كي العرب وغيرهم لم إُعاضلوا ويناظروا النبي 
صلى الله عليه وسلم فيهاء فدل ذلك على آنها لا تخالف حكم العقل» ولا تخالف حكم الفطرة. 

وإنما دخل على المسلمين بعض المقالات بعد عصر- الصحابة من الفلسفة اليونانية 
ونحوها. 

وقد ذكرنا فيي| سبق: أن علم الكلام الذي حصّل به المخالفون التعطيل لصفات الله مبني 
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على ثلاث مقدمات: 
المقدمة الآولى: مقدمة فلسفية مفصلة» وهي جوهره ومبناه الكلي. 
المقدمة الثانية: مقدمة كلية من العقل. 
المقدمة الثالثة: مقدمة مجملة من الشرع. 
طريقت المخالطين للرسل عليهم السلام في الأسماء والصطات: 
قال المصنف - رحمه الله -: 
[وأما من زاغ وحاد عن سبيلهم من الكفار والمشركين والذين وتوا الكتاب» ومن دخل 
في هؤلاء من الصابئةء والمتفلسفةء والجهميةء والقرامطة الباطنية» ونحوهم فإنهم على ضد 


قوله: «وأما من زاغ وحاد عن سبيلهم»: أي: خرج وضل عن سبيل المرسلين والمؤمنين. 
وقوله: «من الكفار والمشر_كين): ذكر الكفر والشر-ك» ولا شك أن كل كفر بالله سبحانه 
وتعالى فهو نوع من الشرك. 

والشرك المطلق الذي إذا ذكر في القرآن أريد به العبادة لخير الله» المذكور في مشثل قول الله 
تعالى: «[ إل مَنْ بنرك بالل فَقَذ حَرَم الله عليه ال 4 [المائدة: ۷۲] هو أيضًا كفر. 

أما أن الش رك الا كر كقر فهذا مر : 

وأما أن الكفر شرك ولا بد؛ فلأن الكافر لا بد أن يكون قد اتخذ إلهًا غير اللّه؛ لأن الاتباع 
المطلق هو نوع من الشرك. 

وقد ذكر الله في كتابه أنواع الشرك, فذكر من شرك بعبادة الأصنام والأوثان. 


ومن شرك بعيسى عليه الصلاة والسلام. 


e 


وذكر من الشر.ك اتخاذ الهوى إلهاء مثل قول الله تعالى: # أفرا 


[الجاثية: ۲۳] فهذا الذي أعرض عن سائر أمر الله ولم يرفع بذلك رأسّاء أو سمى نفسه لا 


ت 
e 6‏ و چ 
يت من اتخذ إلهه هواه 4 
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دينيًا» أو نحو ذلك من التسميات؛ فإن هذا يقال: إنه كافر. 

و جوز أن يقال: إنه مشرك. 

وشر که هنا بأنه قد اتخذ إلهه هواه. 

والشرك إذا آطلق في القرآن دل على الشرك الاأكر. 

ولذلك اختلف العلهاء: هل الشرك الأصغر يدخل في قوله تعالى: # وَيَعْفِرُ مَا دُونَ دَلِكَ 
َي يَسَاء4 [النساء: ]٤۸‏ آم آنه يدخل في قوله: إن الله لايَعْفِر أذْ بطر بو 4 [النساء: 
۸ على قولین معروفین في كلام آهل العلم؟ 

وإن كان الآقرب أن بعض الشرك الأصغر من باب الكبائر» وليس من باب الشرك 
الأكبر المذكور في الآية. 

وقوله: «والذين وتوا الكتاب»: الذين أوتوا الكتاب» إذا أطلق ذكرهم في القرآن» فإنه 
يراد بهم اليهود والنصارى الذين انحرفوا عن كتابم المنزل على أنبيائهم ورسلهم. 
المقصود بالصابني: 


وقوله: «ومن دخل في هؤلاء من الصابئة): اسم الصابئة يستعمل في غير معناه» فقد ذكر 
الله تعالى في القرآن قومًا من الصابئة مؤمنينء كا في قول الله تعالى: إن الَذِينَ آهنوا وَالَذِينَ 
هَادُوا وَالتَصَارَى وَالصَابينَ مَنْ آَمَنَ 4 [البقرة: [٦١‏ على أحد التفسيرين. 

وليس هذا هو قصد المصنف؛ بل مقصوده أتباع المتفلسفة» وقد ذكر المصنف في الرسالة 
الحموية أن الفلاسفة هم أئمة الصابئة وشيوخهم. 

وهذاآمر معروف في المقالات وكتب التاريخ: أن الصابئة يعتبرون دينهم أو طريقتهم 
بأئمتهم» وأئمتهم هم المسمون بالمتفلسفة. 

فهذا الاسم «الصابئة» يفسر على هذاالمعنى. 
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المقصود بالمتعلاسمب: 

وقوله: «والمتفلسفة): إشارة إلى من استعمل الفلسفة ممن انتسب إلى القبلة. 

ويقصد بذلك من صرح بفلسفته ممن انتسب إل المسلمين. 

وقد تقدم أن علم الكلام مولد من الفلسفةء ولكن أصحابه لا يتسمون بالفلاسفة ولا 
ينتسبون إليها؛ بل هم اشتغال بالرد على مقالات المتفلسفة؛ كالقول بقدم العام» وغيرها من 
المقالات. 

ولماتأخر التاريخ بعض الشيء» جاء قوم انتسبوا إلى القبلة وانتحلوا الفلسفة» وانتسبوا 
إليهاء وسموا أنفسهم بهذا الاسم» وأخص هؤلاء: 

« أبو نصر الفارابي « و» الحسين بن عبد الله بن سينا ). 

ثم بعد ذلك كثروا وظهروا في بلاد المغرب» ومن أخص المغاربة: 

« بو الوليد ابن رشد « و» ابن الطفيل » وحماعة. 
الطرف بين المتكلمين والملاسطب: 

وهناك فرق بين الفلاسفة وبين المتكلمين» وأخص تلك الفروق: 

أن المتكلمين هم طريقة في تحصيل مسائل أصول الدين مبنية على أن نصوص الصفات 
قد نطقت بالحق» ولكنها تحتاج إلى تأويل عن ظاهرهاء فهي حق إذا ما أولت» أما قبل تأويلها 
فإنا لا تدل على الحق في زعمهم. 

أما ابن سينا وأمثاله من الذين صرحوا بالفلسفة وانتحلوهاء ودافعوا عنهاء فيبرون أن 
احق في باب صفات الرب» وني باب ذاته» ووجوده» وأفعاله» وما إلى ذلك» يرون أن الحق في 
هذا الباب لم ينطق به القرآن. 

وإنا غاية ما في القرآن كا يقول ابن سينا: «(إشارة مجحملة إلى هذا التوحيد). 


وإذا سألته: من ين محصل ذلك؟ قال: محصل الحق من الحكمة» ويقصد بالحكمة 
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«الفلسفة»). 

فإن قيل له: أليس القرآن هداية للناس؟ 

فإن جوابه وجواب غبره من المتفلسفة: بلى! إن هذا القرآن هداية للبشرية» لكنه هداية 
للعامة. 

وأما الخاصة -على زعمه- فيرون أن الحق لم يذكر في القرآن؛ لقوة هذا الحق» وشدته» فلا 
تحتمله عقول العامة. 

فالخاصة محصلون الحق من الحكمة -أي: من الفلسفة-. 

وأما العامة فإنهم يكتفون بهذه الظواهر؛ لن عقوم لا تستوعب إلا هذا. 

ومن الفروق بينهم: 

أن المتغلسفة پتتسبون إل الفلسفة: 

وأما المتكلمون فإنهمم لا ينتسبون إليها؛ بل يطعنون فيها. 

ولكن من حيث نتائج المذهبين فإنهم يشتركون في بعض التتائج؛ كتعطيل الصفات عن 
حقيقتها الشرعية» ويختلفون في المقدمات. 

فمثلاً: ابن سينا لا يوجد في كتبه تأويل؛ بل إن ابن سينا شنع كثيرًّا على المعتزلة في مسألة 
التأويل» وقال: «إن نصوص القرآن لا تقبل التأويل»» وقد قال ذلك لأنه يزعم -تعالى كلام 
الله عن ذلك- أن هذا القرآن ليس هداية للخاصة» وإن) هو خطاب للعامة. 

فيقول: جب آن يترك على ما هو عليه. 

بخلاف المعتزلة؛ فإغهم قالوا: إن الحق في حت الخاصة والعامة موجود في القرآن» ولكنه 
بحاجة إلى تأويل. 

فهذا فرق بين الطائفتين في المقدمات» ولكن لا شك أن طريقة ابن سينا أضل. 


مه »هھ «ھ 


حقيقى ابن سينا وابن رشد : 


وابن سينا لم يكن يريد التقريب بين الشريعة والفلسفة؛ لأنه رجل نشا نشأء فاسدةء فأهل 
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بيته كانوا من الإسماعيلية الباطنية» فنشأً إسماعيليًا باطنيًاء ولذلك م يكن عنده توقيرٌ للشريعة 
وأحکامهاء وقد عرف بإخلاله للآداب» وبشربه للمسکر» ویذکر عنه أنه كان يسهر في قراءة 
كتب الحكمة والفلسفة» فإذا أعياه الأمر أخذ شينًا من الخمر أو ما إلى ذلك. . 

فكان رجلا فاسد الديانة» وفاسد الآداب» وفاسد العمل» عنده انحراف كثر. 

بخلاف ابن رشد» فإنه كان فلسفيًاء» لكنه رجل معظم للشريعة» وفقيه على مذهب الإمام 
مالك» وله مصنف مشهور في هذا وهو: «بداية المجتهد)» وأبوه كان من القضاة ومن الفقهاء 
المالكيةء إلا أنه شرب هذه الفلسفة وصدقهاء ولا سيا فلسفة أرسطو طاليس» فإنه عني ياء 
وشغف بهاء وانتصر- ها انتصارًا بالغاء وزعم أن ابن سينا م يفقههاء وأنه تكلم في مسائل 
الإإشراق وما إلى ذلك. 

مع أن احق أن ابن سينا -وإن كان أضل سبيلاً من أبي الوليد ابن رشد - إلا أنه أفقه 
وأعلم بالفلسفة وطرقها ومواردها من أبي الوليد بن رشد. 

فإن ابن رشد إن) أخذ فلسفة آرسطو طاليس. 

بخلاف ابن سينا؛ فإنه ذكر هذه الفلسفة وغبرها. 

ولذلك فان ابن سینا له في کتبه آكثر من طريق: 

فمرة يستعمل الطريقة العقلية الفلسفية» وهي طريقة أرسطو. 

ومرة يستعمل الطريقة الإأشراقية» وهي طريق الفلاسفة الإأشرا قيين. 

ومن كتبه في ذلك: كتاب «الشفا»» وهو أكبر كتبه في الفلسفة» وهو يقع في سبعة عشر- 
مجلدًاء قال ني شأن هذا الكتاب في بعض رسائله: «وما أودعناه في هذا الكتاب فهو جري على 
عادة المشائين»» ويعني بالمشائين: أرسطو وأتباعه الذين يسمون بالمشائين. 

قال: «وأما ا لحق الذي لا حهجمة فيه» أي: لا خفاء فيه ولا شوب» «فهو ما أودعناه 
بالحكمة المشرقية» ويقصد با: الطريقة الصوفية الإشراقية. 


إذا: ابن سينا عقلاني في بعض كتبه» إشراقيى صوفي في البعض الآخر» وني كتاب 
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«(لإإشارات والتنبيهات» جمع بين هذين السبيلين. 

كأبي حامد الغزالي؛ فإنه عقلاني متكلم في بعض كتبه؛ كقواعد العقائد ونحوهاء» وهو 
صوني» وهو المشهور عنه. 

وقد شاعت ني القرن الرابع والخامس والسادس عند الصوفية أو الحكاء أو النظار نظرية 
تقول: «إن المذهب الشخصي للإنسان لا يلزم أن يكون واحدًا». 

وههذاإذا قرت لأبي حامد كتابًا تجد آنه لايرى فيه للعقل مقامًا؛ بل يعظم الإشراق» 
والنفس» وطريقة الصوفية» وتقراً له کتابًا آخر فتجده فيه رجلا عقلانيًا» وتقرأً له كتابًا آخر 
فتجده فيه رجلا واعظًاً. . وهکذا. 

وقد ظن بعض الباحثين أن الغزالي كانت له أطوار» وهكذا إذا أشكل عليهم مذهب 
رجل قالوا: كانت له أطوار» والحق أن هذا ليس من باب الأطوار. 

وقد أجاب الغزالي عن هذا اللإإشكال فقال: «فإن سألت عن المذهب فالمذهب ثلاثة: 
مذهب الجدل» الذي يجادل به المخالف للحق -في زعمه- فهذا يكون بالعقل وبعلم الكلام)» 
وهو أشعري ني هذاالمقام على طريقة المتآخرين من الأشاعرة» كأبي المعالي الجويني ومن 
سلك طريقتهم من خالف طريقة مؤسس المذهب أبي الحسن الأشعري. 

يقول: «وإن سألت عن مذهب العامة فهو وعظ الشريعة في الزواجر والدواعي. 

وإن سآلت عن المذهب الحق» وهو اليقين السر- بين العبد وبين ربه» فهو طريقة 
الصوفية). 

فأبو حامد يستعمل هذه الطرق» ولذلك لما ردعلى الفلسفة وكتب كتاب «التهافت» 
استعمل الطريقة الكلامية» وقال: «إننا نستعين بالمعتزلة في ردنا على هؤلاء). 
اة 

وقوله: «والجهمية): الجهمية: نسبة إلى الجهم بن صفوان الترمذي» وهو رجل معروف 
ومشهور بسيء المقالات؛ فإنه قال كلامًا أحدثه في الإسلام ونشره وأظهره. 


شرح الرسالت التد مريت Dd‏ 


وهذا الاسم -آي: الجهمية- يطلق في كلام أهل العلم على أحد مرادين: 

المرادالأول: 

الجهمية المحضة الغالية الذين يتبعون طريقة الجهم بن صفوان بغلوها وشدتهاء وينفون 
الأساء والصفات» وهذا المذهب نزعته نزعة فلسفية» وهؤلاء يسمون بالجهمية المحضة. 

المراد الثاني: من اشتغل بنفي الصفات أو ما هو منهاء فإنه يسمى جهميًا. 

ولذلك قيل: مناظرة الإمام مد للجهمية» مع أن جمهور من ناظره إذ ذاك كانوا معتزلة» 
ومن المعلوم أن المعتزلة ليسوا موافقين للجهم بن صفوان على عقائده؛ بل إن من أئمة المعتزلة 
-كا ذكره ابن الخياط في الانتصار للمعتزلة وهو معتزلي- من يكفر الجهم بن صفوان. 
فالرجل عندهم ليس مود الحال» وهو وإن كان قد شاركهم في مسألة الصفات نوع مشاركة 
إلا أن بينهم فرقا حتى في الصفات. 

وكذلك في مسألة الإيان» فا لجهم من المرجئة الغلاةء بخلاف المعتزلة فإنهم وعيدية في 
باب الإيمان» وفي باب الأسماء. 

فاسم التجهم هنافي كلام شيخ الإإأسلام يقصد به الإطلاق الثاني وهو: من نفى 
الصفات؛ وذلك لما كان الجهم هو الذي نشر- مقالة نفي الصفات وأظهرها ضيفت إليه» 
فصار کل من نفى الصفات يسمى جهميا. 
القرامطت الباطنيب: 

وقوله: «والقرامطة الباطنية): 

نسبة إلى رجل يقال له: مدان قرمط» وهو رجل باطني من الباطنية» وهم الذين يعتبرون 
الإسلام والقرآن له ظاهر وباطن. 

والتعبير بالظاهر -ك| تقدم- موجود عند المعتزلة»ء إلا أن الظاهر عند المعتزلة يقابله 
الو 
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النصوص ليس مرادًاء إنما المراد هو التأويل. 

أما الباطنية فإغمم يقولون: إن الظاهر يقابله الباطن. 

والباطنية انتسبوا في فرق أهل القبلة إلى أحد طائفتين: 

إما إلى الشيعةء وإما إلى الصوفية. 

فهم إما باطنية الشيعة» وإما باطنية الصوفية» وهم الغلاة من كلا الطائفتين. 

ثم باطنية الشيعة وباطنية الصوفية على مدارس وطوائف» وبينهم قدر من الخحلاف 
والوفاق. 
سبب الغاط في باب الصطات: 

وقوله رحه الله: «وآما من زاغ وحاد عن سبيلهم من الكفار والمشركين والذين أوتوا 
الكتاب»: هذا إشارة من المصنف إلى أن أصل هذه المقالات التي زعمهامن زعمهاعمن 
انتسب إلى القبلة -وقد ينارّع في صحة ثبوت إسلامه- أن هذه المقالات أصوها من مقالات 
ال ك 

وهذا ما ينبغي آن یعنی به: 

أن الخلط في باب الإلهيات وفي باب الصفات ليس موجبه اشتباه النصوص عليهم. 

لأن الذين خالفوا في ذلك إما أن يكونوا من الباطنية. 

وما آ ن یگر نوا من المتكلمين: 

وإما أن يكونوا من المتفلسفين. 

وقد سبق أن الباطنية والمتفلسفة لا يرون القرآن نطق بهذاء وحتى من كان منهم متكل] - 
كأئمة المعتزلة- لا يرون أن ظاهر القرآن نطق بهذا» بل هو -عندهم- بحاجة إلى تأويل. 

فمراد اللإمام ابن تيمية أن يقول: إن البدعة التي ظهرت بعد عصر. الصحابة -من نفي 
صفات الله وإخراجهاء عن ظاهرها الشرعي- ثم شر حها المتفلسفة -كابن سينا ونحوه- 
وذخلت عل بعض الفضلاء من الفقهاء المت أخرين اتسين للستة وا لجاعة د ليس ذلك 
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بسبب أن نصوصًا اشتبهت عليهم من القرآن. 

بل إن الفلسفة هي أصل هذه المقالة» بغض النظر عن التفاصيل التي قد يكون ها بعض 
الأحوال الخاصة. 

وعلى هذا فالبدع التي ظهرت في الحملة تنقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: 

بدع أصلها مادة منقولة. 

القسم الثاني: 

بدع ليس ها مادة منقولة قديمة في الفلسفة وغيرهاء إنا اشتبهت على قوم من المسلمين؛ 
لقلة علمهم» ولبغيهم» ولجهلهم» ولعدم اهتدائهم هدي الصحابة» فظهرت عندهم بدعة ماء 
كبدعة اللخوارج» فالخوارج لم يقرءوا كتب الفلسفة؛ بل كان كثير منهم أميين لا يقرءون ولا 
يكتبون؛ فلم يأخذوا بدعتهم من الفلاسفة» والخوارج كانوا عربًا. 

بخلاف أولئك الذين أدخلوا مقالة الفلاسفة وتكلموا في مسألة الإلهيات» ونفي 
الصفات» فأكثرهم من الأعاجم» كأبي الهذيل العلاف وابن سينا وأمثاهم. 

فالمقصود: ن اللخوارج قالوا ببدعتهم تلك لأنه اشتبه عليهم القرآن» لا لكون القرآن 
حتملاً هذه البدعة؛ وإن) لجهلهم ولظلمهم» وما إلى ذلك. 

فنجد أن الخوارج استدلوا على أن مرتكب الكبيرة كافرء ونه خلد في النار» بقول الله 
تعالی: الك م تذل التَار َد أَخرَبَةٌ 4 [آل عمران: .]٠۹۲‏ 

وقد استدلوا بہذه الآية آمام جابر بن عبد الله كا جاء من حديث يزيد الفقير عند الإمام 
مساو الك سعدا برل ا هاا و ك ا 5 جرا اا ااا 
[السجدة: .]۲١‏ 


ويجاب الخوارج عن هذه الآيات با جاء عن ابن عباس وجماعة من الصحابة. 
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أقسام نفاة الصطات وطريقتهء في ذ لك: 

أما بدعة نفي الصفات فهي بدعة منقولة. 

وقد انقسم أصحابما إلى ثلاث طوائف» وهذا ينبه عليه في كلام المصنف؛ لأنه قال: 
«(ومن دخل في هؤلاء من الصابئة والمتفلسفة)» ولو حذفت الواو من قوله: «والمتفلسفة» - 
وقد تكون محذوفة في بعض النسخ مع أن المحقق لم يشر إليها- لكان أقرب إلى السياق هناء 
فيكون السياق: «من الصابئة المتفلسفة)؛ لأن المصنف كأنه يريد هنا الإشارة إلى أن الذين 
حادوا عن سبيل هل السنة وا لج اعة في باب الصفات وهم منتسبون إلى القبلة ثلاث نزعات. 

وأصوهم من الكفار والمشركين» ولا يعني هذا آنه بحكم عليهم بحكم الكفار ويقال أنهم 
کفار. 

فالصابئة أئمتهم المتفلسفة» ومن هؤلاء الصابئة المتفلسفة ابن سينا وأمثاله -مع أن ابن 
تيمية في كتبه أحياتًا يضيف ابن سينا إلى الباطنية-. 

والجهمية هؤلاء يمثلون من يسمون بالمتكلمين كالمعتزلة ونحوها. 

والنزعة الثالثة: هي نزعة القرامطة الباطنيةء مع أن الباطنية ليسوا وفقا للقرامطة. 

ولكن كا آنه ذكر المتكلمين باسم الجهمية لكونمم هم أصل المادة» فكذلك القرامطة 
ذكر اسم الباطنية تحتهم لكونهم هم أصل المادة. 
طريقت نطاة صطات الله تعالى: 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[فإنهم يصفونه بالصفات السلبية على وجه التفصيل» ولا يشبتون إلا وجودًا مطلقًا لا 
حقيقة له عند التحصيل» وإنا يرجع إلى وجود في الآذهان» يمتنع تحققه في الأعيان]. 
الشرح: 

قوله: «فإنهم يصفونه بالصفات السلبية): 

الصفات السلبية: هي صفات النفي. 
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ولايوجد في القرآن نفى مجرد» إنى| الموجود في القرآن هو النفى غير المجرد» أي: أنه 


أما الذي يصفه به هؤلاء فهو السلب أو النفي المجرد» أي: المجرد عن أمر ثبوتي» فلا 
يتضمن أمرًا ثبوتيًا؛ لأنهم يقصدون النفي لتحقيق النفي» لا لإثبات كمال من الكالات. 

قال رجه الله: «فإنهم يصفونه بالصفات السلبية على وجه التفصيل)»ء وقد سبق قول 
الملصنف: «إن الله بعث رسله بإثبات مفصل ونفي ومجمل)» بخلاف طريقة هؤلاء فإنهم 
يستعملون النفي المفصل. 

وقوله: «ولا يشبتون إلا وجودًا مطلقًا لا حقيقة له عند التحصيل» «وجودًا مطلقا» أي: 
مجردًا عن الأمور الثبوتية. 

ولذلك يقول ابن سينا -وهو شارح نظرية التجريد-: «إن الباري وجود مطلق»» آي: 
مجر عن الأمور الثبوتية» ويقول: «إنه واحدمن كل جهة مجرد عن هذه اللإضافات 
والتخصيصات. . . إلى آخر ما يزعم من الكلام. 

وقوله: «وإنما يرجع إلى وجود في الآذهان» يمتنع تحققه في الأعيان»: 

قوله: «وإنا يرجع» أي: الوجود المطلق» وهو أن الله موجود وليس له صفة. . 

يقول المصنف: إذا جرد الباري عن سائر صفاته؛ من العلم» والحكمة» والرحمة» والعزة 
والقدرة. . إل غبر ذلك من الصفات والأفعال» فإن هذا وجود لايمكن أن يكون متحققا في 
الأعيانء أي: ني الوجود الحقيقي» في الخارج. 

وذلك لأآن الشيء يكون موجودًا بصفاته. 

وأما إذا جرد عن الصفات فإنه يبقى شيًا ذهنيًا. 

ولو قيل عن إنسان مثلاً -ولله والمثل الأعلى» وهذاني حق المخلوق فكيف بالخالق 
سبحانه وتعالى- لو قيل عنه: إنه جرد عن الصفات» فلا يتصف لا بمحبة» ولا بعلم. . . إلى 


 صيففلا لعالي الشيخ الدكتور: يوسف بن محمد‎ GD 


آخر الصفات الجوهرية» وليس له يد ولا رجل. . . إلخ؛ لأصبح هذا الإنسان معدومًا. 

فآي شيء ني الخارج قائم بنفسه أو قائم بغيره» إذا جرد عن صفاته العرضية والجوهرية 
أصبح شيًا معدومًاء ولذلك سيقول المصنف فيا سيأتي: إن هؤلاء فروا من تشبيه الله 
بالموجودات فشبهوه بالمعدومات. 
استلزام قول التطاة لغايت التعطيل وغايت التمثيل: 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[فقوهم يستازم غاية التعطيل» وغاية التمثيل» فإنمم يمثلونه بالممتنعات والمعدومات 
والجادات» ويعطلون الأساء والصفات تعطيلاً يستلزم نفي الذات]. 
الشرح: 

قوله: «فقوهم يستلزم غاية التعطيل وغاية التمثيل»: 

يستلزم غاية التعطيل لأنهم نفوا الكمال عن الله» فإن إثبات الصفات هو كاله سبحانه 
وتعالى. 

وأما أنه يستلزم غاية التمثيل: فلأنهم مثلوه بأقل الممكنات وهي الأشياء المعدومة. 

بل ربا زاد غلاتہم ومثلوه بغير المعدومات وهي الأشياء الممتنعة. 

والشيء الممكن أكمل من الممتنع» والممكن الموجود أكمل من الممكن المعدوم من جهة 
أنه موجود» فقوم يستلزم غاية التمثيل؛ لأن من شبه الله بالمخلوق الموجود فقد مثل. 

فكذلك من شبهه بالمعدوم أو الممتنع فهذا غاية التمثيل له سبحانه وتعالى. 
تمثيل النطاة لله تعالى بالممتنعات والمعدومات والجمادات: 

وقوله رمه اللّه: فانم يمثلونه بالممتنعات): وهذا حينا يقولون: إنه ليس قابلاً 
للصفات. 

فإن الذي لا يكون قابلاً للصفات حقيقته آنه ليس قابلاً للوجود» وهذا تشبيه له بالشيءء 
الممتنع؛ لأن الذي لا يكون قابلاً للوجود هو الشيء الممتنع. 
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فإن تعريف الممتنع: هو ما لا يقبل الوجود. 

آما الشيء المعلوم فإنه قابل للوجود. 

وقوله: «فإنهم يمثلونه بالممتنعات والمعدومات والجادات): وهذا بحسب مراتبهم» وإلا 
فهناك فرق بين المعدوم» والممتنع» والجاد» والسبب في أن هؤلاء يشبهونه تعالى با لجادات - 
آي: بغير ا لجي-: 

هم زعموا أن طريقة السلف تستلزم التشبيه ببني آدم؛ لأن بني آدم هم الذين يتصفون 
بالسمع والبصر ونحو ذلك. 

ففروا من هذه الطريقةء فشبهوه إما بالموجودات الجامدة غير الحيةء وإما با لمعدومات» 
وإما بالممتنعات» ولا شك أن هذه الثلاثة شر من التشبيه بالموجود الحجي. 

هذا لو فرض أن قول السلف يستلزم تشبيهًا بالموجود الحي. 

وإلا فطريقة السلف -طريقة آهل السنة وال ج اعة- لا تستلزم التشبيه لا بالحي ولا بغير 
الحي. 
تعطيل الصطات يستلزم نضي الذات: 


وقوله رمه الله: «ويعطلون الأسماء والصفات تعطيلاً يستلزم نفي الذات): أي أهم إذا 
قالوا: إنه ليس قابلاً للصفات؛ لزم من ذلك أن لا يكون قابلاً للوجود؛ لأن وجود موجود 
قائم بنفسه» غني عم) سواه -وهو الله سبحانه وتعالى- يمتنع إلا أن يكون هذا القائم بنفسه 
الغني عا سواه متصقًا بصفات الكال. 

والله سبحانه وتعالى قد جع المسلمون وعامة الأمم على أنه سبحانه هو الواحد الآأحده 
القائم بنفسه» الواحد في ربوبيته» وإن كانوا يشر.كون في الآلوهية -أي: غير المسلمين- لكن 
من الفطرة المستقرة عند عامة بني آدم أن الله هو الرب الواحد في ربوبيته» القائم بنفسه» الغني 
عا سواه. 

فإذا كان كذلك فلا بد هذا القائم بنفسه الغني عا سواه أن يكون متصقًا بصفات الكال» 
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وإذا تجرد عنها أو عطل عنها استلزم ذلك نفي الذات. 

وقد ذكر الله تعالى قصة إبراهيم عليه السلام لما جادل الصابئة: 

فإنه بعث في بلاد كان أئمتها المتفلسفة» وأتباعهم هم الصابئة» وكانوا ينظرون في مثل 
هذه المقالات» وما يدل على أن مقالة نفي الصفات أصلها مقالة صابئية فلسفية: أن إبراهيم 


عليه السلام جادل قومه -وهم الصابئة- في مسائل تتعلق بأصول الربوبية والخلق والأفعال 


ت 


الإلهيةء كا قال الله تعالى: ل وَكَدَلِكَ ثري إِبْرَاهيم مَلَكُوت السَمَوَاتِ وَالأَرض وَليكو د مِنَ 
الوقیی ٭ فک جن عَلَیه للل رای كوبا قال هَدَا ر ) [الأنعام: .]۷٣-۷١‏ 

وما جاء ابن سينا إلى مسألة الأفول: ‏ فَل أَقَلَ 4 أخذ يُرجعها إلى نفس نزعة الصابثة 
القديمة فقال: إنه «لما أفل» أي: تحرك فدل ذلك على أن الإله لا يتحرك. 

وهذا غلط؛ لأن معنى «أفل» أي: غاب واحتجب الكوكب. 

وقد كان إبراهيم عليه السلام يقول لأبيه: يا أبَتِ عبد ما لا يَشْمَع ولا يبص 4 
[مريم: ]٤١‏ فدل ذلك على أن الإله الحق لا بد أن يكون متصمًا بهذه الصفات, وإذا كان الله 
سبحانه وتعالى قد عطل ربوبية وألوهية هذه المعبودات لكونا لا تتصف بصفة آو صفتين» 
فمن باب الأولى ما يتعلتق بسائر الصفات» كا قال تعالى عن أصحاب العجل: ظ ألم يروا 


لايْكَلَمُهّمْ 4 [الأعراف: .]١٤۸‏ 


٣و‏ 
نه 
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مذهب الغلاة -وهىء الباطيم- في ني الصطات: 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[فغاليتهم يسلبون عنه النقيضين» فيقولون: لا موجود ولا معدوم» ولا حي ولا ميت» 
ولا عام ولا جاهل؛ لآم -بزعمهم- إذا وصفوه بالإثبات شبهوه بالموجودات» وإذا وصفوه 
بالنفي شبهوه بالمعدومات» فسلبوا النقيضين» وهذا متنع في بدائه العقول» وحرفوا ما أنزل 
الله من الكتاب» وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم» ووقعوا في شر مما فروا منه]. 
الشرح: 

شرع المصنف رحه الله في بيان مذاهب النفاة للصفات» وهم المنتسبون للطوائف الثلاث 
التي انتسب أصحابما للقبلة» وهي: 

الباطنية» والفلاسفة» والجهمية المتكلمة. 

فقال: «فغاليتهم يسلبون عنه النقيضين» فيقولون: لا موجود ولا معدوم). 

وهذه هي مقالة الباطنيةء والمصنف ل يرتب الأمر كالترتيب السابق» إنم| أراد أن يبداً 
بالمقالة الغالية فما دونهاء وقد بدأ بذكر مذهب الباطنية القائلين بأن الله لا موجود ولا معدوم» 
ولا حي ولا ميت. . . إلخ. 

وهذا المذهب ل يشتبه على أصحابه بسبب نصوص مملة أو مفصلةء ولا بسبب العقل 
المجرد» وهو الدليل العقلي الذي يشترك فيه العقلاء ولم يشتبه عليهم بالمعنى الفطري أو 
المعنى الحسي. 

ولكن هذه نزعة فلسفية منقولة» نقلها هؤلاء الباطنية إلى بيئة المسلمين» وزعموا آم 
على هذه الطريقة. 

ولذلك إذا قيل ههم: هل ذكر القرآن ذلك؟ قالوا: لا. القرآن له باطن. 

الفرق بين التفسير الباطني والتفسير التأويلي عند المتكلمين 


وهنا قد يقول قائل: الباطنية يقولون: القرآن له ظاهر وله باطن. 
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والمعتزلة وأئمة الكلام كالجمهية يقولون: القرآن له ظاهر وله تأويل. 

فما الفرق بين المعنى التأويلي والمعنى الباطني؟ 

والحواب: 

أن المعنى التأويلي أصحابه كالمعتزلة يوجهونه عبر طريق اللغة العربية. 

بمعنى: أنهم يحورون الآية تحويرًا عربيًاء وني الغالب يعتمدون على مقدمات لغوية 
آكبرها وأخصها ما يسمى بنظرية المجاز اللغخوي» فيحورون الآية عبر نظرية المجاز ومقدمات 
رة آعری امادلا عل هاا الجن الاي جار 

فإذا قيل ههم: هل نطق القرآن بهذا هذا المعنى؟ 

قالوا: نعم. وهذا بحكم كلام العرب» ولكنه على الطريقة المجازية وليس على الطريقة 
الحقيقية. 

فهم في النتيجة العامة يعتمدون على اللغة وعلى التفسير اللغوي للقرآن» ما كونهم 
يغلطون في ذلك فهذا مقام آخر» لكن المقصود بيان طريقة التحصيل. 

أما الباطنية فلا يفسرون القرآن تفسيرًا لغويًاء بمعنى نهم لا يقولون: إن لغة العرب تدل 
على ظاهر وتدل على باطن» وإنما الباطن عندهم لغة إشارية تكشف -فقط - للرجل الباطني 
الذي قد وصل إلى سقف الباطنيةء فيفسر- -مثلاً- كلمة «الصلاة» بتفسبر لا تدل عليه 
فليست العبرة أنه متلقى من مادة لغة العرب» إنا هذا بحسب الحكمة الباطنية» وبحسب 
الفكر الباطني الفلسفي يكون التفسير للقرآن» ويسمون ذلك: «الإإشارات» أي: أن القرآن 
شار إشارات باطنية لطرقهم. 

وذلك مثل مسألة خلع النعلين في قصة موسى عليه السلام» فإن بعض الغلاة من باطنية 
الصوفية يقولون: ليس المقصود أنه فعلاً خلع نعليه» ولكن خلع النعلين يعني: التجرد من عال 
المشاهدة إلى عالم الربوبية. . وأمثال هذه التفسيرات. 

فهذا هو الفرق بين التفسير الباطني والتفسير التأويلي عند المتكلمين. 
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مذهب الباطني” مرد ود بإاجماع المسلمين: 


وهذا المذهب لا ينبغي أن يطالع فيه» ليس لأن أهل السنة والجاعة أجمعوا على رده؛ بل 
لأن عامة المسلمين أجعوا على رده» حتى المتكلمين منهم -كالمعتزلة وغيرهم- فإهم أجعوا 
على إبطاله» وكذلك جمهور الشيعة وجمهور الصوفية ينكرون هذا المذهب على الباطنية الغلاة؛ 
فضلاً عن المتكلمين؛ فضلاً عن الفقهاء والعباد؛ فضلاً عن أئمة السنة والجاعةء فهو مذهب 
مهجور بين الخلط وواضح السقط. 
سلب التفيضين كجمعهما ممتنع: 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[فإنهم شبهوه بالممتنعات» إذ سلب النقيضين كجمع النقيضين» كلاهما من الممتنعات» 
وقد علم بالاضطرار أن الوجود لابد له من موجد» واجب بذاته» غني عا سواه» قديم آزلي» 
لا يجوز عليه الحدوث ولا العدم» فوصفوه بيا يمتنع وجوده» فضلاً عن الوجوب أو الوجود 
أو القدم]. 
الشرح: 

قوله: «فإنهم شبهوه بالممتنعات» إذ سلب النقيضين كجمع النقيضين» كلاهما من 
الممتنعات): 
من قواعد العقل الضروريم: 

أن جمع النقيضين متنع . 

وآن سلب النقيضين أيضصًا متنع. 

ولا سي إذا كان الكلام عن موجود قائم بنفسه. وقيل: إنه جرد عن النقيضين. 

فإن المجرد عن النقيضين هو الشيءء المعدوم» والذي يمتنع عليه هذا النقيض وهذا 
النقيض هو الشيء الممتنع. 
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وقوله: «وقد علم بالاضطرار أن الوجود لابد له من موجد» واجب بذاته» غني عم| 
سواه قديم أزلي» لا يجوز عليه الحدوث ولا العدم» فوصفوه با يمتنع وجوده» فضلاً عن 
الوجوب أو الوجود أو القدم». 

أراد المصنف بهذا الكلام أن يبين أن هذا المذهب» مفارق لأصول الفطرة العامة التي لا 
يقر بها المسلمون فحسب؛ بل يقر بها جمهور بني آدم. 
مذهب الطلاسفت في نضي الصطات: 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[وقاربهم طائفة من الفلاسفة وأتباعهم» فوصفوه بالسلوب والإإضافات» دون صفات 
الإثبات» وجعلوه هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق. 
وقد علم بصر-يح العقل أن هذا لا يكون إلا في الذهن» لا فيي خرج عنه من الموجودات» 
وجعلوا الصفة هي الموصوف» فجعلوا العلم عين العام» مكابرة للقضايا البديميات» وجعلوا 
هذه الصفة هي الأخرى» فلم يميزوا بين العلم والقدرة والمشيئة جحدًا للعلوم الضروريات]. 


الشرح: 
قوله: «وقار هم طائفة من الفلاسفة وأتباعهم»: 


هذه هي الطائفة الأولى في كلام المصنف السابق لما قال: «الصابئة والمتفلسفة)» وقد قلنا: 
ربا أن الواو ني غير موضعهاء وهذا في أول ذكره للمنحرفين عن طريق الرسل. 
معنى السلوب والاضافات: 

قال ره الله: «فوصفوه بالسلوب والإضافات): 

السلوب: هو النفي المجرد. 

والإإضافات: هي الأشياء المتقابلة» وهذا معنى التضايف في المنطق» آي: أن الذكر لأحد 
المتضايفين كالذكر للآخر؛ كالفوق والتحت ونحو ذلك. 


فغاية ما يثبته ابن سينا -وهو من أئمة هذه النظرية الثانية- وأمثاله هى مسألة الإضافات» 
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وذلك مثل قوم: إنه مبدأ العالم» أو علة العالم. 

فابن سينا يثبت هذه المعاني» لكنها ليست عنده من باب الصفات؛ بل هي عنده من باب 
اللإضافات. 

بمعنى: أن الأشياء إما علة وإما معلول» كا يقال -حسب اللسان النبوي الشرعي-: إن 
الشيء إما أن يكون خالقاء وإما أن يكون خلوقاء والخالق عنده هو العلة. . تعالى الله سبحانه 
وتعالى عن هذه التسميةء بل عن هذا المعنى. 

لأنهم يثبتون العلة الخائية وليس العلة الفاعلية» وهذه طريقة أرسطو. 

فلم يكن أرسطو موحدًاء خلاقًا لبعض الباحثين المعاصرين الذين يذكرون أن أرسطو 
كان موحداء وأنه من خلال الفلسفة ثبت مسائل التوحيد الأول إثباتا صحيخًاء وهذا غير 
صحيح؛ فإن أرسطو يثبت واحداء لكنه بجعله علة غائية تنتهي إليها الأشياء» وليس فاعليًاء 
أي: ليس هو الفاعل للعام» وليس هو الخالق للعام» بل خلقت الأمور بتوسط العقول 
وتوسط النفوس. . وغير ذلك ما يذكرونه في كتبهم. 

الوجود المطلق بشرط الإطلاق» والوجود المطلق لا بشرط 

وقوله رهه الله: «وجعلوه الوجود المطلق بشرط الإطلاق»: 

الوجود المطلق أي: المجرد عن الصفات الثبوتية. 

«بشرط الإإطلاق» أي: بشرط التجريد عن الصفات الثبوتية. 

وهنا مقالتان في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية» فتاره يقول عن بعض المذاهب: «وهؤلاء 
جعلوه الوجود المطلق بشرط الإطلاق». 

وتارة ببحكي عن بعض المذاهب فيقول: «وهؤلاء جعلوه الوجود المطلق لا بشر-ط). 
والمقالة الأول هي مقالة ابن سينا وأمثاله الذين ينفون عنه صفات الإثبات» ويصفونه 
بالسلوب والإضافات» ويجعلونه الوجود المطلق بشر.ط الإطلاق» أي بشر.ط التجريد عن أي 


أمر ثبوتي» وهذه نظرية فلسفية لأرسطو طاليس. 
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آما مقالة الوجود المطلق لا بشر.ط فهي مقالة الغلاة من باطنية الصوفية» الذين يعرفون 
بمذهب وحدة الوجود» كابن عربي الطائي» وابن سبعين» والعفيف التلمساني» وأمثال 
ھؤلاء. 

فهؤلاء يقولون: هو الوجود المطلق» أو الموجود المطلق لا بشرط فيجعلون الوجود 
واحدا. 

وهذه نظرية وحدة الوجود» وهي نظرية لقوم من الفلاسفة كانوا قبل أرسطو طاليس» 
وقد ذكر ابن تيمية أنه وقع كلام لأرسطو يرد به على قوم من الفلاسفة قبله كانوا يقولون 
بوحدة الوجود. 

وهذان المذهبان -الآول والثاني- لا يزعم أصحابي| أن ه) ذكرًا في القرآن» وغاية ما 
يمكن أن يقول قائلهم كابن سينا: أن مذهبهم له إشارة مجملة في القرآن» كقوله تعالى: « الله 
المد 4 [الإخلاص: ۲] وکقوله تعالی: [ لَيْسَ کله مَیْءٌ 4 [الشوری: ]١١‏ 

فيرى أن في القرآن إشارات مجملةء وهناك فرق بين الإشارة وبين التعبير اللغوي السائغ. 
مذهب المعتزلت في نضي الصطات: 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[وقاربهم طائفة ثالثة من أهل الكلام من المعتزلة ومن اتبعهم» فأثبتوا له الآسماء دون ما 
تضمنته من الصفات» فمنهم من جعل العليم والقدير والسميع والبصير كالأعلام المحضة 
المترادفات» ومنهم من قال: عليم بلا علم» قدير بلا قدرة» سميع بصير بلا سمع ولا بص 
فأثبتوا الاسم دون ما تضمنه من الصفات. 

والكلام على فساد مقالة هؤلاء وبيان تناقضها بصر.يح المعقول المطابق لصحيح المنقول 
مذكور في غير هذه الكلات]. 


الشرح: 
مده الع 
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وقد يقول قائل: قد سبق أن أشار المصنف إلى ثلاث نزعات: نزعة الباطنية» ونزعة 
المتفلسفة» ونزعة المتكلمين الجهمية» لكنه هنا م يذكر الجهمية. 

والجواب: أن هذا من باب التعريف بالحقائق. 

بمعنى: أن الملصنف يرى أن هذا المذهب جوهره وحقيقته ونتيجته نتيجة مذهب ابن 
سينا في آنه جعله الوجود المطلق؛ لآم ينفون سائر الأساء وسائر الصفات. 

فلم كانت النتيجة بين الجهم بن صفوان وبين ابن سينا في الجملة واحدة م يقصد 
المصنف إلى تسمية مذهب الجهم هنا؛ لأنه -في الحقيقة- داخل في كلام ابن سينا. 

لکن ابن سینا صرح به تصر يما فلسفيًا. 

وما ا لجهم بن صفوان فرتبه ترتيبًا كلاميًا» ولم يصرح به تصر يجا فلسفيًا. 

وإلا فالنتيجة في الجملة نتيجة واحدة» ولا يلزم من هذا اتفاقهم في كل شيء. 

هذا هو السبب ني كون المصنف لم يصرح بمذهب الجهم لما ذكر المتكلمين هناء وإن) 
قال: «وقار ہم طائفة ثالثة من آهل الكلام من المعتزلة» آي قاربرا المشلسفة کان سيا : 

فإذا كان المعتزلة قاربوهم» فجهم قد وافقهم. 

ولذلك يقول ابن تيمية عن ابن رشد: «إن ابن رشد أقرب إلى الشريعة في هذا الباب من 
جهم بن صفوان»» مع ن ابن رشد رجل فلسفي. 

وهذا يبين أن المصنف - ابن تيمية - ينتهي إلى أن نظرية الجهم نظرية غالية. 

ولو آنه قال: ومذهب ابن سينا وابن رشد؛ لما استغرب؛ لأن كليهيا فلسفي. 

مع أن النتيجة أن الجهم قرب إلى ابن سينا من أبي الوليد ابن رشد وإن كان هناك في 
المقدمات تراتيب خختلفة. 

ومن دقة المصنف آنه قال: «وقاربهم» بمعنى: أن مذهب المعتزلة ليس هو مذهب 
المتفلسفة» أو الغلاة من المتكلمين كجهم بن صفوان؛ بل إن المعتزلة أقرب إلى الشريعة من 
الجهم ومن المتفلسفة. 
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ارق بين إخبات أهل الستت والمعتزلت للأسماء: 


e‏ «فأثبتوا له الأساء دون ما تضمنته من الصفات): 
ثبت المعتزلة أسماء الله تعالى من حيث الحملة» ولم يشبتوها إثباتا تفصيليًا كإثبات آهل 

السنة. 

فهناك فرق بين إثبات المعتزلة وإثبات الأئمة المتقدمين من الفقهاء والمحدثين» وهذا 
الفرق من وجهين: 

الوجه الأول: 

أن الأئمة بث يثبتون سائر ما ورد به الكتاب والسنة. 

بخلاف المعتزلة فإنها ردت كثرًا من السنة بحجة أنه آحاد» وهذا له جواب آخر. 

الوجه الثاني: 

أن الآئمة إذا أثبتوا الاسم آثبتوا ما دل عليه من المعنى القائم بذات الرب على ما يليق 
بجلاله» وهي الصفة التي تضمنها ذلك الاسم. 

أما المعتزلة فإنهم إذا آثبتوا الاسم أثبتوا ما دل عليه من المعنى حكًاء ولم يثبتوه معنىً قاتا 
بذات الرب» آي: ينفون الصفة التي دل عليها ذلك الاسم. 

فمثلاً: لا يقولون: إن الله لا يتصف بالعلم» أي: لا يعلم الأشياء» ولا يقولون: إن الله لا 
يسمع ولا يبصر الأشياءء وإن| يثبتون أحكام هذه الصفات. 

فإذا قيل للمعتزلي: هل الله بكل شيء عليم؟ 

فیقول: نعم» یعلم ما کان وما سیکون وما م یکن 

ولذلك كفرت المعتزلة القدرية الغلاة الذين ينكرون علم الله تعالى. 

وإذا قيل للمعتزلي: هل أحاط الله بالأشياء إدراكا؟ 

فيقول: نعم» يدرك الأشياء لكن لا بسمع ولا ببصر. 

وهذاهو ما يسمى: «حكم الصفة)» إذ أن الاسم فيه حكم» وفيه معنىً الذي هو القيام 


شرح الرسالن التدمريث ا 
بالذات. 


فالمعتزلة تثبت المعنى حكعًاء بمعنى: آم لا يقولون: إن الله لا يتصف بالعلم من كل 
وجه» إن يقولون: عليم» ولكن ليس بعلم يقوم بنفسه» إنها عليم بذاته» آو عليم بعلم هو هو» 
أو ما إلى ذلك من تعبيرات أئمتهم. 

إذّا: المعتزلة يثبتون حكم الصفة ولا ينكرونه. 

لأهم لو آنكروا حكم الصفات لكفروا على التصريح. 

لآن من يقول: إن الله لا يعلم الأشياءء لا يجادل أحد في كفره» لكنهم يقولون: إن الله 
عليم بذاته» لکن ليس بعلم يقوم بذاته» وبصیر بذاته لیس ببصیر يقوم بذاته. . وهذا حتی لا 
يتصف بالصفات التي تضمتتها الأساء الحسنى. 
أخص أسماء الرب ومعانيه عند المعتزلب: 

وأخص الأسماء في كلام المعتزلة خسة: 

حي» علیم» قدیر» سمیع» بصیر. 

أما الثلاثة الأولى: حي» عليم» قدير» فقد أطبقت عليها المعتزلة» ولا يوجدأحدمن 
العتز ل ین ها: 

وأما السميع والبصير» فهي من الأساء التي فيها بعض التردد فيا بينهم؛ لكن هذه 
ا لخمسة فيها استقرار في الجملة عندهم. 

وأما أخص معاني الرب عند جمهورهم فهي: القدم» والأولية. 

ويجعلون هذاهو مبدأ الربوبية» وهذه مسألة فيها إجمال» فلا يقال: إنها غلط من كل 
وجه؛ لأن الأولية وأنه الأول وليس قبله شيء». لا شك آنا من أصول ربوبيته» لكن أنها هي 
أجمع هذه المعاني فإن هذا ليس بالتام. 

فإن قولنا: إنه هو رب العالمينء هذا الوصف هو جامع لأوليته» ولخلقه» ولأفعاله. . 


وغبر ذلك. 
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تصنيف الأئمت للطوائف هو باعتبار النتائج: 

إن ما يذكره العلاء في مقالات الطوائف هو في الغالب باعتبار النتائج» آي: 

أن المعتزلة أجمعت على نتيجة عامة = وهذه النتيجة العامة هي نفي قيام الصفات 
بالذات. 

أما التراتيب التي قبل ذلك وهي المقدمات والتفصيلات» فقد يقع فيا بينهم اختلاف» 
فهم متفقون في نتيجة كلية» ونتائجهم الكلية هس: 

-١‏ التوحيد: الذي قصدوا به أن الباري لا يقوم بذاته صفة. 

- العدل: الذي قصدوا به أن الله لم يخلتق أفعال العباد ولم يردها. 

۳- -المتزلة بين المنزلتين: وقصدوا ما أن مرتكب الكبيرة فاسق فسقا مطلقًا ليس معه 
شيء من الاإيان. 

-٤‏ - إنفاذ الوعيد: وقصدوا به أن مرتكب الكبيرة مخلد في النار. 

°- -الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: وهو الخروج على أئمة الجور من المسلمين. 
فهذه أصول خسة كلية هي جلة نتائج المعتزلة. 

أما المقدمات والتفاصيل فيقع بينهم كثيرٌ من الاختلاف. 


شرح الرسالت التد مريت ا س 


ضلال أصحاب هذه المذ اهب وجهاهي: 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[وهڙلاء جميعهم يفرون من شيء» فيقعون في نظيره وي شر منه» مع ما يلزمهم من 
التحريفات والتعطيلات» ولو أمعنوا النظر لسووا بين المتماثلات» وفرقوا بين المختلفات» كا 
تقتضيه المعقولات» ولكانوا من الذين وتوا العلم» الذين يرون أن ما آنزل إلى الرسول هو 
احق من ربه» ويهدي إلى صراط العزيز الحميد» ولكنهم من أهل المجهولات المشبهة 
بالمعقو لات» يسفسطون في العقليات» ويقرمطون في السمعيات]. 
الشرح: 

ذكر المصنف رحه اله أن هؤلاء المنحرفين عن منهج آهل السنة يفرون من شيء» وهو - 
بزعمهم- تشبيه الباري بالموجود الحي. . قال: «فيقعون في نظيره وني شر منه). فإنهم إذا 
شبهوه با لمو جود غير الجي فهذا شر من التشبيه بالموجود الجي. 

وكذلك إذا شبهوه بالمعدومات فضلاً عن الممتنعات. 

قال: «ولو نهم سووا بين المتماثلات» وفرقوا بين المتفرقات): 

المتماثلات: هي المخلوقات. 

فإنه إذا كرت صفة من الصفات لزم منها الاشتراك في قدر من الماهية أو في سائرها بين 
اللخلوقات. 

فمثلاً: إذا ذكرت صفة العلم» أو صفة البصرء أو صفة السمع لمخلوق» سواء كان هذا 
المخلوق إنساتًا أو حيواتًاء فلا يلزم أن تكون ماهية هذه الصفات بين الإنسان وبين الحيوان 
واحدة من كل جهة. 

لكن بينها قدر من الاتفاق في الماهية نفسهاء وليس في الاسم فقط؛ لأن هذاوهذا تحت 
قانون وتحت قاعدة الخلق» أي: أن هذا خلوق وهذا خلوق» وهذا ممكن وهذا مكن. 


لكن الصفات المضافة إلى رب العا مين سبحانه وتعالى يمتنع أن تكون ماهيتها إذا ذكرت 
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في حقه» مشاركة لماهية شيء من صفات علوقاته. 

لأن صفات المخلوقات صفات لممكنات. 

وصفات الخالق صفات لواجب الوجود سبحانه وتعالى. 

آي: آنه هو الخالق» الأول الآخرء الظاهر الباطن. . . إلخ. 

فمن ذاته سبحانه وتعالی» ووجوب وجوده» وقدمه» وآولیته قبل کل شيء» وخلقه لکل 
شيء» ونحو ذلك من المعاني الفطرية؛ يُعلم أن صفاته ختصة به. 
حقيقن معقولات المتڪلمين: 
قال المصنف - رحمه الله -: 

«لكانوا من الذين وتوا العلم» الذين يرون أن ما آنزل إلى الرسول هو الحق من ربه» 
ويمدي إلى صراط العزيز الحميد» ولكنهم من آهل المجهولات المشبهة بالمعقولات»: 
الشرح: 

لقد زعم المتكلمون -وهم أخف هذه الطوائف الثلاث التي ذكرها المصنف- زعموا أن 
دليلهم هو دليل عقلي. 

وهذا ادعاء ليس بصحيح. 

فان الدليل الذي زعموه -إن جاز تسمیته عقليًا- فإنه یسمی عقلاً مستعارًا. 

أي: أن مقدماته هي أحكام فلسفية سابقة. 

والعقل الذي يسوغ استعماله واعتباره في الجملة إنما هو العقل المجرد» أي: العقل الذي 
يشترل فيه عامة العقلاء. 

أما أن يؤّتى بمقدمات مأخوذة من فلسفة أرسطو أو غبره ويقال: إن هذه مقدمات عقلية 
ضرورية» فهذا غير صحيح. 

فحقيقتها أنها جهولات ومشبهة بالمعقولات. 

ولذلك لما قال بعض أئمة المتكلمين: إن العقل معارض للنقل» فلا عجب من ذلك؛ 


شرح الرسالت التد مريت ا 


لآن حقيقة العقل الذي قصدوه ليس هو العقل الذي خلقه الله قوة في الإنسان يمكن أن 
يتحرك بالنظر فيه» إنما العقل الذي قصدوه هو آدلة كلامية أصوها فلسفية. 

فكأنهم قالوا: إن علم الكلام والفلسفة معارض للنقل» وهذا ليس بعجيب. 

لآن هذه الفلسفة فلسفة قوم من الكفار الذين م يؤمنوا بالآنبياء والرسل إيماتًا شرعيًا 
معتى السفسطب: 

وقوله رحه الله: «(يسفسطون في العقليات): 

السفسطة: مصطلح فلسفي متقدم» المقصود به نهم يموهون» فالسفسطة: هي التمويه. 

ولذلك لما ذكر آهل المنطق القياسات الخمس» ذكروا القياس اليقيني البرهاني» ثم بعده 
القياس الجدلي» والقياس الخطابي» ثم القياس السفسطي» والقياس الشعري» فهذه هي 
القياسات الخمسة. 

والقياس السفسطي: هو الذي تكون مقدماته مموهة في العقل» وتقود إلى الوهم» فيظنها 
أصحابها شينًا عقليًاء وهي في حقيقتها وهم عقلي. 

ولذلك يقول ابن سينا: «(إن حقيقة الوهم كاذبة). 

وحتى أرسطو طاليس يُذكر عنه آنه لم يكن يعتبر القياس الحدل والقياس الخطابي» 
ويزعم أنها مبنية على المسلهات» ويقول أرسطو: إن المسلمات في الغالب أعراف عند الناس 
وليست حقائق صادقة» وأن الصادق هو فقط القياس البرهاني» أو البراهين العقلية اليقينية. 

فالمقصود: أن المصنف يقول: إن معقولاتهم هذه هي سفسطة عقلية؛ لأا تمويه عقلي 
سب امان مَاءَ سی دا جَاءه 1 تمده سيا 4 [النور: ۳۹]. 

فإذا قرأت في كلامهم وجدت التطويلات والتفسيرات العقلية» حتى يظن المخدوع 
الضعيف أن هذا بناء عقلي عتيد» لا يستطيع أحد أن يشكل عليه أو يعارضه بكلمة» وحقيقته 


أنه من جنس هذا المعنى الذي ذكر في كلام المصنف أنه تمويه عقلي. 
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وإثبات أن الله تعالى متصف بصفات الكمال لا يجحتاج إلى فلسفة عقلية طويلة؛ بل هو 
فطرة» وهو بدة في عقول بني آدم. 
معنى القرمطم: 

وقوله: «(ويقرمطون في السمعيات): 

القرمطة: نسبة إلى الباطنية. 

وكأن المصنف يقورل: إن النتتيجة عند الباطنية والمتكلمين فيها قدر من الاشتراك 
فالمتكلمون الذين زعموا التأويل» تأويلهم هذا ليس تسلسلاً لغويًاء وإن| حقيقته أنه من جنس 
القرمطة عند الباطنيةء وهو التأويل الباطني. 

لن المصنف - شيخ الإسلام - ينازع منازعة شديدة في أن القرآن يحتمل أكثر من معنى» 
أحدهما ظاهر والآّخر مؤول. 

ويرى أن هذه النظرية من جنس نظرية الباطنية من حيث التتائج الكلية. 

ولكن أصحاب ها وضعوا ها تراتيب لغوية؛ ولذلك فإن له موقمًا مشهورًا في مسألة 
المجاز. 
موقف شيخ الإسلام ابن تيمين من المجاز: 

لم يتكلم شيخ الإسلام ابن تيمية عن تلك المصطلحات اللغوية» كقول القائل: رأيت 
أسدًا خطب» فهذا ججاز عند ابن تيمية يقول به» وكقوله: رأيت رجلا خطب» فهذا حقيقة عند 
ابن تيمية يقول به. 

ولكن يقول شيخ الإسلام: «إن مسألة المجاز إذا نظر إليها باعتبارها من عوارض 
الآلفاظ فهذا اصطلاح» والاصطلاح فيه سعة. 

وأما إذا نظر إليها باعتبارها من عوارض المعاني» فهذا هو الذي ذكرنا فيه ما ذكرنا). 

إدا: ابن تيمية لا ينفي المجاز كمصطلح. 

والنحاة قد سموا بعض الجحمل: حالاً وفاعلاً وتييرًا. . إلخ» وهذه مصطلحات» ولا 


شرح الرسالت التد مريت ا کک 


مشاحة في الاصطلاح. 
وابن تيمية وغيره قد أجازوا مصطلحات شر عية» فضلاً عن مصطلحات لغوية؛ بل نجد 
أن ابن تيمية أحياتًا يقول: هذا من مجاز اللغة» وني كلام ابن القيم مثل هذا. 

حتى قال من قال من الباحثين: إنهم تناقضواء وهذا غير صحيح. 

لأن ما عبر به ابن تيمية من كلمة «مجاز» يقصد به عوارض الألفاظ . 

وأما ما رده وعطله فهو كون المجاز من عوارض المعاني. 

ا ا و ا د و ا ورا م اکر حاف ال الارن 
يسمى: المعنى المجازي» هذا هو الذي عارضه ابن تيمية» وهذه معارضة شرعية واضحة. 
فمثلاً: قوله تعالى: [ الرَّحَنْ على الحَرْش استَوّى 4 [طه: ]٥‏ فابن تيمية يعارض أن يقول 
قائل: الآية ها معنيان: 

معنى نسميه: الحقيقة. 

ومعنى يختلف عن المعنى الآول» وهو ما نسميه: المجاز. 

فيجعل للآية معنيين بينه| تضاد واختلاف. 

فهذا هو الذي أراد ابن تيمية أن يقف ضده. 

وهذه وقفة صحيحة؛ إذ كيف يُقال: إن الآية ها معنى ظاهر غير مراد» ومعنى آخر مراده 
ومن هنا قال: إن ما يسمونه تأويلاً هو قرمطة في السمعيات. 

حشر-الجميع من الطوائف الثلاث في باب القرمطة؛ لأن الجميع إما أ 
بالقرمطة كالباطنية. 


نهم صرحوا 


أو قالوا -كابن سينا-: إنه خطاب للعامة. 


أو قالوا -كالمتكلمين-: إنه من باب التأويل. 


ن لعالي الشيخ الدكتور: يوسف بن محمد الغفيص ‏ 


الموجود إما الخالق واما المخلوف ولكل منهما وجود يخصه: 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[وذلك آنه قد علم بضرورة العقل آنه لا بد من موجود قديم غني عا سواه» إذ نحن 
نشاهد حدوث المحدثات كالحيوان والمعدن والنبات» والحادث ممكن ليس بواجب ولا بمتنع» 
وقد علم بالاضطرار أن المحدَّث لا بد له من محدِثء» والممكن لا بد له من واجب» كا قال 
تعالى: اَم خلقوا مِنْ عبر مَيْءِ أ هُمُ ا قود 4 [الطور: ]١‏ فإذا م يكونوا خلقوا من غير 
خالق» ولا هم خالقون لأنفسهم» تعين أن هم خالقا خلقهم]. 
الشرح: 

هذه مقدمات من ضرورة الشرع» وضرورة العقل» وضرورة الفطرة؛ ليبين أن المنحرفين 
من هذه الطوائف الثلاث جيعهم قد خالفوا أصول الفطرة الأولى فضلاً عن الأدلة «المفصلة» 
العقلية أو الشرعية. 


شرح الرسالت التد مريت gs‏ 

شبهت أن الاشتراك في الأسماء يوجب تماثل المسميات والرد عليها: 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[وإذا كان من المعلوم بالضرورة أن في الوجود ماهو قديم واجب بنفسه» وما هو حدث 
ممكن يقبل الوجود والعدم» فمعلوم أن هذا موجود وهذاموجود» ولا يلزم من اتفاقه) 
بمسمى الوجود أن يكون وجود هذامثل وجودهذا؛ بل وجود هذا مخصه ووجود هذا 
يخصه» واتفاقه| في اسم عام لا يقتضي. تماثله) ني مسمي ذلك الاسم عند الإضافة والتقييد 
والتخصيص» ولا في غيره» فلا يقول عاقل -إذا قيل: إن العرش شيء موجود وإن البعوض 
شيء موجود-: إن هذا مثل هذا لاتفاقها ني مسمى الشيء والوجود؛ لأنه ليس في الخارج شيء 
موجود غیر هما یشتركان فيه؛ بل الذهن يأخذ معنى مشتركا كليًا هو مسمى الاسم المطلق» 
وإذا قیل: هذا موجود وهذا موجود» فوجود کل منهم| بخصه لا يشر که فيه غيره» مع أن الاسم 
حقيقة في کل منهما]. 
الشرح: 

بعد أن ذكر المصنف رحه الله المذهب الشر.عي الصحيح الذي عليه جمهور المسلمين 
وآتباع المرسلين» ثم ذكر بعد ذلك المنحرفين عن سبيلهم. 

أراد هنا أن يبين جوهر الإإشكال عند هذه الطوائف في نفيهم للصفات. 

فذكر أن هناك قاعدة يزعمون آنا قاعدة عقلية» وهي: 

أن الاشتراك في الاسم المطلق يستلزم التماثل في الحقيقة أو الاشتراك والتشبيه عند 
الإضافة والتخصيص. 

وبيان ذلك: أن الله سبحانه وتعالى قد سمى نفسه في القرآن الكريم: العزيز» وسمى 
بعض عباده بالعزیز» فقال: «[ٍقَالَّتِ امْرَأًة الْزيز ‏ [يوسف: .]٠١‏ 

ووصف نفسه بأنه سمیع بصیر فقال: إن الله گان سَوِيعًا بَصِبرًا ‏ [النساء: .]٥۸‏ 


o E ET RE a ° ٠ 
ووصف الإنسان بأنه سميع بصير فقال: ل إا خلقتا الإنسّان مِن نطفة آمشاج تبتليه‎ 
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فجعااه سيا بصا 4 [الانسان: ۲] 
وقال عن نفسه: رضي الله عنهم اال : ۸] وقال عن عباده المؤمنين: $ وَرَضوا 


عنه % [البينة: ۸]. 
وسمى نفسه بالملك فقال: ل هو اله الّذِي لا له إلا هُوَ الك 4 [الحشر: ]۲٣‏ 


وسمى بعض عباده بالملك فقال: ظ وَقَالّ ا للك اتون به 4 [يوسف: ]١ ٤‏ 
ك فى هذه الأساء والأوصاف بين الخالق وبين المخلوق. 


فهنا اشتراك في هذه الا 


والمخلوق. آنه هو التشبيه الذي نفته النصوص في مثل قول الله تعالى: # ليس 


ومن هنا قالت المعتزلة وغيرها من المتكلمين بلزوم تأويل هذا الإثبات» حتى نحافظ على 


التنزيه المذكور في قوله تعالى: ليس کول تٌ4 [الشوری 1۱۱ 
فالمصنف رحه الله يريد هنا أن ينتهي إلى حكم عقلي ضروري» هذا الحكم 
أن اللاشتراك في الاسم المطلق -آي: غير المضاف- بين الخالق والمخلوق» لا يستلزم 


التماثل في الحقيقة عند الإإضافة والتخصيص. 
أي: عند إضافة هذا الاسم إلى الثهء أو إضافته إلى المخلوق» كأن يقال: علم اللّه» وعلم 


الخارق: وتو ذلك 
إذّا: هم زعموا أن الاشتراك في الاسم المطلق -أي: المجرد عن الإضافة والتخصيص - 
يستلزم التشبيه والتمثيل بعد الإإضافة والتخصيص. 
فلم يفرقوا بين حكم الاسم المطلقء وبين حكم الاسم المختص المضاف 
أما المصنف رحه الله فإنه يقول: إن العقل -فضلاً عن الشرع- يفرق بين الاسم المطلق 
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وبين الاسم المضاف. 

ويقول: إن الذي ينزه الباري عنه هو ان يقع بينه وبين شيء من خلقه اشتراك با يختص به 
سبحانه او جب له. 

وأما أن ثمة اث شتراكا في الاسم المطلق»› » فهذا ليس هو التشبيه الذي نفته النصوص كقول 
الله تعالى: # ليس گوثله َء [الشوری: .]١١‏ 

ومن الأدلة على ذلك: أن الله سمى نفسه بأسم|ء» وسمى ببعض هذه الأساء بعص 
الخلوقين من عباده. 

ووصف نفسه بصفات» ووصف ببعض هذه الصفات بعض المخلوقات. 

وهذاالاشتراك الذي حصل هو اشتراك في الاسم المطلق» وليس في اللإضا 
والتخصيص. فلا يلزم من ذلك التهاثل أو التشابه بين الخالق والمخلوق. 
الرد الشرحي على شبهن أن الاشتراك في الاسم يستلزم التماثل: 

وقد رد المصنف رحه الله على هذه الشبهة وأبطلها من وجهين: 

الوجه الأول -وهو الرد الشرعي-: 

أن القرآن ذكر هذه الصفات» وسمى ببعضها المخلوقين» والقرآن لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه» والله یقول: [ ولو گان مِنْ عن عَبر الله لَوَجَّدوا فيو اختلافا ثرا 4 
[النساء: ]۸١‏ فيمتنع أن يكون القرآن قد نفى التشبيه» وأثبته في آن واحد؛ لأنه يلزم من ذلك 
أن ينسب القرآن إلى التناقض. 

وقد جاب المخالفون عن ذلك بالتأويل. 

لأنهم م ينفوا وجود هذا الأمر في القرآن؛ بل قالوا: إنه موجود في القرآن» وهو مشكل» 
ولذلك جوا إلى التأويل. 

وقدمنع شيخ الإسلام ابن تيمية التأويل وأغلقه؛ لأنه -ك| يقول- يشارك طريقة 
الباطنية من حيث أنه مجعل للآية معنيان ختلفان؛ بل متضادان: أحدهما ظاهر والآخر مؤول» 
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وكلاهما يدل عليه كلام العرب» والأول يناقض الآخرء فإنهم يقولون: إن الظاهر دلت عليه 
الحقيقةء والمؤول دل عليه المجازء والحقيقة والمجاز كلاهما سياق عربي. 


إذا كان كذلك فإن هذا هو وجه الإغلاق عند شيخ الإسلام» وهذه المسألة فيها حكمة 


ومنهم من زعم أن هذا للعامة» کا يقول ابن سينا. 
ومنهم من لم يرفع بذلك رأسّاء وفسره تفسیرًا رمزيًاء كا يقول الباطنية» وقالوا: إن هذا 
E U‏ 


الرد العقلي على شبهت أن الاشتراك في الاسم المطلق يستلزم التماثل: 


الوجه الثاني: الرد العقلي على هذه الشبهة: 

أن الاشتراك في الاسم المطلق لا يستلزم التهاثل في الحقيقة عند الإضافة والتخصيص بين 
اللخلوقات والمحسوسات» فبين الخالق والمخلوق من باب أولى. 

هذا هو الرد العقلي» وهو مبني على القواعد العقلية الكلية» ومبني على المشاهدات 
الس 

ومن المعلوم أن الدليل العقلي المبني على الحسيات أو على الاطراد الحسي يكون يقينيًا. 

كا أن الدليل العقلي إذا بني على الكليات العقلية والضرورية المجردة صار يقينيًا. 
والمصنف رحه الله قد بنى دليله على الكليات العقلية الضر.ورية المجردة» وعلى الاطرادات 
الحسية. 

وهذا الدليل يقول: إن الاشتراك في الاسم المطلق لا يستلزم التاثل بين المخلوقات 
نفسهاء فإذا كان الاشتراك في الاسم المطلق لا يستلزم التاثل عند الإضافة والتخصيص بين 
المخلوقات نفسهاء فبين الخالق والمخلوق من باب أولى؛ بل يكون التماثل في الحقيقة بين 
الخالق والمخلوق عند الإضافة نماثلا متنعًا. 
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اشتراك الخالق والمخلوف في الوجود ا يستلزم التماثل: 

ثم ذكر المصنف رجه الله بعد ذلك مسألة الوجود. 

فقال: إن الله سبحانه وتعالى موجود» وهذه ضرورة يقر بها عامة بني آدم. 

والمخلوق من بني آدم وغيرهم كذلك موجود. 

فحصل بين هذاالمخلوق وبين الصفة التي ذكرت ني حق الخالق -وهي الوجود- 
اشتراك. 

فإنه يقال عن المخلوق: إنه موجود. 

والله سبحانه وتعالی أیصًا موجود. 

فهل يلزم من هذا الاشتراك في هذه الصفة أن يكون وجود الخالق كوجود المخلوق» أو 
أن يكون وجود المخلوق كوجود الخالق؟ 

الحواب: 

لاء مع آن الله سبحانه وتعالى يسمى موجودًاء وهذه المخلوقات يقال عنها: إنها موجودة 
فاشتركا في اسم الوجود» وهذاالاشتراك في هذاالاسم م يستلزم التهائل بعد الإإضافة 
والتخصيص. 

إدا: هذا الاشتراك في اسم الوجود عند الإطلاق -أي: قبل اللإضافة- لم يستلزم التهاثل في 
الحقيقة بعد الإإضافة والتخصيص. 

وهذا من البدهيات» ولا يمكن لأحد أن يعاضل فيه. 

إذا كان الأمر كذلك فالمصنف يريد أن يقول: 

فما الفرق بين هذاالاشتراك وبين الاشتراك في اسم العلم» أو في اسم الحياة» أو في اسم 
السميع والبصير. . . إلخ؟ 

بمعنى: أنه إذا قيل: إن الله موصوف بالسمع. 


والمخلوق موصوف بالسمع. 
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م يلزم بعد الإإضافة والتخصيص أن يكون سمع الخالق سبحانه وتعالى كسمع المخلوق» 
فإن قال قائل: إنه يلزم. 

قيل: فلم لم يلزم أن يكون وجوده كوجود المخلوق؟! 

ومن هنا عني المصنف ني كتبه المفصلة -كدرء التعارض وغيره- بتقرير مسألة الوجود؛ 
لأنها تعتبر قاعدة بدهية ضرورية. 

فإنه حتى الغلاة الذين ينفون الأساء والصفات من المتفلسفة» أو غلاة المتكلمينء لا 
ينازعون في مسألة الوجود؛ بل إن سائر العقلاء» فضلاً عن المنتسبين إلى اللإسلام» أو للديانات 
السماوية» يقرون بو جود الله» ويقرون -بضر-ورة الحال- بو جود هذه المخلوقات» فحصل 
الاشتراك في اسم الوجود. 
الاشتراك في الاسى والمسمى: 

نجد أن المصنف رحه الله يقول: «ولا يلزم من اتفاقه) في مسمى الوجود». 

ثم بعد ذلك يقول: «واتفاقه) في اسم عام)» فهل حصل الاشتراك في الاسم أم في 
اس 

الاشتراك الذي حصل هو في اسم الوجود من جهته اساء وفي مسماه الكلي الذهني 
المطلق. 

وقولنا: «الكلي الذهني» آي: المعنى الكلي هذا الاسم الذي يحمله الذهن» لكنه لايوجد 
في الخارج؛ لأآنه لا توجد في الخارج إلا المعينات» الملخصصات» المضافات. 

وقد يقول قائل: لماذا نقول: إن ثمة اشتراكا في الاسم المطلق الكلي الذي يحمله الذهن؟ 

والحواب: 

أن هذا ليفهم الخطاب. 

فإن اسم الوجود في حق الله وحق المخلوق مقول بقدر من التواطؤ الكلي. 

وليس مقولاً بالاشتراك اللفظي. 
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لآنه لو قيل آنه مقول بالاشتراك اللفظي المحض؛ لكان هذا ممايوجب عدم فقه 
ا لخطاب» فلا یعلم ما معنی وجود الله سبحانه وتعالی. 

إذّا: هذه الأساء مقولة بالتواطؤ الكلي. 

ولذلك قيل: إن ثمة اشتراكا في المسمى في وجهه الكلي المطلق الذهني الذي لا يوجدفي 
ا لخارج» والتباين يكون في المسمى عند إضافته وتخصيصه» وهذا هو الذي يوجد في الخارج. 

إدا: هناك وجهان: 

الأول: 

أن يكون الاشتراك في الاسم. 

الثاني: 

أن يكون الاشتراك في المسمى الكلي الذهني المطلق» وهذامعنىّ عام غير خصص ولا 
مضاف» والاشتراك فيه ليفقه الخطاب. 

فمثلاً: السمع في حق الإنسان هو إدراك المسموع. 

ولا يمكن أن يكون السمع في حق الله تعالى معني بعيدًا عن هذا المعنى العام. 

مثال آخر: 

أخبر الله سبحانه أن في الجنة خمرًاء وأن في الدنيا راء فهناك اشتراك في الاسم» وهو 
«الخمر»» وهناك اشتراك في مسمىً ذهني كلي» وهو آنه شراب ذو لذة وححبة للنفوس. . وما إلى 
ذلك» وهذا معنی عام. 

وعليه: فلا يمكن أن يكون الخمر في الآخرة عبارة عن باب من أبواب الجنة اسمه الخمر؛ 
لآنه لو كان عبارة عن باب لقلنا: إن الاشتراك لاسم الخمر هو من باب المشترك اللفظي. 

كذلك في| يتعلق بحقه سبحانه وتعالى» وهو منزه عن مشاكلة ومشابمة خلوقاته. 

لكن المصنف يقول: إن هذا معنىً كلي لا وجود له في الخارج» إن| به يفقه الخطاب» وبه 


یعرف کال الرب سبحانه وتعالى» فهذا هو مقصوده بقوله: «(ولا يلزم من اتفاقه) في مسمی 
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الوجود). 

وقوله رهه الله: «فلا يقول عاقل -إذا قيل: إن العرش شيء موجود» وإن البعوض شيء 
موجود-: إن هذا مثل هذا لاتفاقه) في مسمى الشيء والوجود): 

آي: لاتفاقه) في مسمى الشيء والوجود في وجهه الكلي الذهني المطلق. 

بمعنى: أنه لا يوجد في الخارج» والمطلق آي: المجرد عن الإإضافة والتخصيص. 

وقوله: «لأنه ليس في الخارج شيء موجود غير هما يشتركان فيه» بل الذهن يأخذ معنى 
مشتركا كليّا لمسمى الاسم المطلق»: 

هذا هو المقصود بالمسمى المطلق الذي يثبته اللصنف» وهو ماعبر عنه هنا بقوله: بل 
الذهن يأخذ معنىٌ مشتركا كليًا هو مسمى الاسم المطلق» وهذا ليس هو المسمى المضاف 
اللخصص» ففرْق بين المسمى الكل وبين المسمى المضاف. 

وقوله: «وإذا قيل: هذا مو جود وهذا موجود» فوجود کل منه) يخصه لا یشرکه فيه غیره» 
مع أن الاسم حقيقة في كل منه|»: 

وذلك لأن اسم الوجود للعرش أو للبعوض مقول بالتوا طؤ الكليء وهذا التواطؤ الكلي 
لا يستلزم تماثلاً في الحقيقة؛ لأنه كلي ذهني لا يوجد في الخارج» إن هو معني عام غير مضاف 
وغير خصص, فليست فيه عوارض العرش ولا عوارض البعوضة؛ لأنه م يضف ولم 
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أسماء الله وصطاته مختصة به وإن اتطفقت مع ما لغيره عند الاطلاق: 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[وهذا سمى الله نفسه بأساء وسمى صفاته بأس)|ء» وكانت تلك الأسماء عختصة به إذا 
ضيفت إليه» لا يشر-كه فيها غيره» وسمى بعض خلوقاته بأسماء ختصة بهم مضافة إليهم» 
توافق تلك الأسماء إذا قطعت عن الإإضافة والتخصيص» ول يلزم من اتفاق الاسمين تماثل 
مسم اهما واتحاده عند الإطلاق والتجريد عن الإضافة والتخصيص. لا اتفاقهاء ولا تماثل 
اللسمى عند الإضافة والتخصيص» فضلاً عن أن يتحد مس اهما عند الإضافة أو التخصيص]. 


الشرح: 
لم يقل المصنف: توافق تلك الأساء» وسكت؛ بل قال: توافق تلك الآساء إذا قطعت عن 
الإضافة والتخصيص. 


وقد سبق أن نصوص الإثبات كقوله تعالى: $ وهو السَمِيع البَصِيرٌ 4 [الشورى: ]١١‏ 
تدل على الإثبات» وتدل على التنزيه؛ لأا مسوقة مساق الاختصاص بالخالق سبحانه وتعالى» 
وهذا يمنع أن يكون المخلوق مشاركا له ني هذا الاسم أو في هذه الصفة. 
ل يلزم من اتاق الاسمين تماثل المسمى عند الاضافت والتخصيص: 

وقوله: «و لم يلزم من اتفاق الأسمين تماثل مس اههما»: 

هذا السياق فيه اختلاف في النسخ» وبعض هذا الاختلاف قد يسبب غلطًا في فهم 
العبارة» والصواب في قراءتها هو: «ولم يلزم من اتفاق الاسمين» وتماثل مسماهماء واتحاده عند 
الإطلاق والتجريد عن الإإضافة والتخصيص,» اتفاقه|ء ولا تماثل المسمى عندالإضافة 
والتخصيص» فضلاً عن أن يتحد مسم اهما عند الإضافة والتخصيص)» هذا هو السياق 
الصحيح للعبارة. 

فقوله: «و لم يلزم من اتفاق الاسمين» أي: الاتفاق الاسمي اللفظي» أن هذا يسمى 


ورا وها س جره 
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وقوله: «وتماثل مساهما» أي: 

التاثل الذي نقول عنه: الكلي الذهنيء» فلابد ن يتفق الاسمان ويتهاثل المسمى في وجهه 
الكلي؛ لأن مسألة المسمى لا يجوز إطلاقها. 

فإذا قيل: هل في المسمى اشتراك آو ليس فيه اشتراك؟ 

قيل: فيه تفصيل: فإذا كان المسمى في وجهه الكلي الذهني المطلق فهذا وجه. 

وإذا كان المسمى في وجهه المضاف المخصص فهذا وجه آخر. 

وقوله: «واتحاده عند الإإطلاق والتجريد عن الإإضافة والتخصيص اتفاقه|): 

في بعض النسخ: «لا اتفاقه)» واللام هنا غلط. 

بل الصواب: «اتفاقه|». آي: لم يلزم الاتفاق في الاسم وني المسمى الكلي الاتفاق عند 
الإضافة والتخصيص. 

وقوله: «ولا تماثل المسمى عند الإضافة والتخصيص» فضلاً عن أن يتحد مس اهما عند 
اللإضافة والتخصيص): أي: أنه م يلزم التهاثل عند الإإضافة والتخصيص» وهذا بيّن في 
خلوقات الله؛ كا في المثال السابق» وهو اتفاق العرش والبعوض في مسمى الوجود» ومع 
ذلك فوجود العرش غير وجود البعوض» فإذا كان هذا بيتا في المخلوقات» فبين الخالق 
والمخلوق من باب أولى. 

والاتحاد: هو عبارة عن ماهية واحدة» ليس فيه غبرية. 

أما التماثل: فهو عبارة عن ماهيتين» لكن بينه تماثل» ففيه غيرية. 

فإذا م يلزم التاثل فمن باب أولى لا يلزم الاتحاد. 

ولذلك فإن القول بوحدة الوجود من أفسد المقالات التي قالتها الآمم المنحرفة عن دين 
الوسالن: 
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الآدلت من القرآن على أن الا شتراك في الاسى المطلق ا يستلزم التماثل 
والتشبيه: 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[فقد سمى الله نفسه حًا فقال: # الله لاک إلا لا هوالح الْقَيومٌ 4 [البقرة: ]٠٠٠‏ 
وسمی بعض عباده حيًا فقال: [ بر اَی مِنَ الْيّتِ ) [الروم: ]١۹‏ 

وليس هذا ا لجي مثل هذا الحي؛ لان قوله: «الجي» اسم لله ختص به. 

وقوله: [ برج الَْيّ مِنَ ايت » اسم للحي المخلوق ختص به. 

وإنا يتفقان إذا أطلقا و جردا عن التخصيص. 

ولكن ليس للمطلق مسمى موجود في الحارج» ولكن العقل يفهم من المطلق قدرًا 
وعند الأختصاص يقيد ذلك با يتميز به الخالق عن المخلوق» والمخلوق عن الخالق]. 
الشرح: 

بدا المصنف رحه الله يستشهد بالآيات» وهذا هو الدليل الشرعي القراًز ني المتواتر الدال 
على أن الاشتراك في الاسم المطلق ليس هو التشبيه الذي نفته النصوص» ولا يستلزم التهاثل في 
الحقيقة عند الإإضافة والتخصيص. 

إلا إذا فرض أن ني القرآن تعارصًاء وهذا فرض متنع؛ لأنه كفر بالقرآن. 


ر 


قال رمه الله: «فقد سمی الله نفسه حًا فقال: إ اله لا إلّه E‏ ¢{ 


س 


و 


[البقرة: [۲٠١‏ وسمى بعض عباده حيًا فقال: طرخ ا لحي مِنَالْيْتِ TEY‏ 
لحي 4 [الروم: ۱۹[ وليس هذا الحي مثل هذا الحجي»: 

فهنا اشتراك في اسم الجي. 

فإذا قيل: الحجي» فإن هذا اسم مطلق» ولا يقصد به الخالق أو المخلوق. 

لأن الذهن م يضف هذا الاسم لا إلى الله سبحانه وتعالى» ولا إلى حياة زيد أو عمروء 
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فإذا قيل: الحجي» أو العلم» أو اليد» أو السمع» فهذا اسم في الذهن لا وجودله في الخارج إلا 
إذا ضيف فقيل: الله لا إله إلا هو الحى» فهنا يكون المقصود بالحى الباري سبحانه وتعالى. 


فقوله تعالى: # الله لا إِلّه 


إل إلا هُوّ الح لموم ) [البقرة: ]٠٠٠١‏ آية مضافة مخصصة بادله 
سبحانه وتعالى» والحي في الآية الثانية [ مرح ا لحي مِنَ الْبّتِ 4 [الروم: 1۹[ مضاف 
وخصص بالمخلوق» فاشتركا في اسم الحي» ولم يلزم من ذلك أن تكون الحياة كالحياة. 

فإن حياته سبحانه وتعالى لائقة به» فهو الأول والآخر» والظاهر والباطن» وأما المخلوق 
فإن حياته خلوقة مسبوقة بالعدم» ويلحقها زوال وتدرج وتسلسل. . . إلخ» فينتقل من الحياة 
الدنيا إلى الحياة الآخرة. . وهكذا. 

وقوله: «لأن قوله: «الحي» اسم بالله ختص به» وقوله: «[ رح ا لحي مِنَ لين 4 
[الروم: ]۱١‏ اسم للحي المخلوق ختص به» وإن| يتفقان إذا طلقا وجردا عن التخصيص» 
ولكن ليس للمطلق مسمى موجود في الخارج): 

آي: ليس للمطلق ا لحي مسمی موجود في الخارج» إن له مسمىٌ كلي في الذهن. 
المقصود بالمطاق الذي به يعهبء الخطاب: 

وقوله: «ولكن العقل يفهم من المطلق قدرًا مشتركا بين المسميين): هذا هو ما نسميه: 
بالمسمى الكلي المطلق. 

والمطلق هو المعنى الكلي الذي يفهمه العقل من اسم الحي وما إلى ذلك. 

فإذا قيل: الحي» أو السمع» أو اليد فإن العقل يفهم لكل كلمة معنى كليّاء وهذامن 
بدهيات العقول» وهو المقصود بكلام المصنف أن هذا الكلي العام غير المضاف به يفهم 
الخطاب. 
التمييز بين الخالق والمخلوف في الصعات: 
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الخالق): 

التقييد يكون بالإإضافةء آي: تقييد ما يليق بالخالق وما يليق بالمخلوق. 

والتمييز يكون أيصًا بالإضافة. 

فإذا قيل: حياة الله سبحانه وتعالى» فبذلك یکون تنزیه الله سبحانه وتعالی عا لا یلیق به 
من عوارض حياة المخلوقين؛ لأن الحياة هنا أضيفت إلى الله سبحانه وتعالى. . وهلم جرا. 
اتباع المنهج السابق في جميع أسماء الله وصطاته: 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[ولابد من هذافي جميع أسماء الله وصفاته» يفهم منها ما دل عليه الاسم بالمواطأة 
والاتفاق» وما دل عليه باللإضافة والاخحتصاص,» المانعة من مشاركة المخلوق للخالق في شيء 
من خصائصه سبحانه وتعال]. 
الشرح: 

بين المصنف رحه اله آنه لابد من تطبيق المنهج الذي ذكره في مسمى «الوجود» في جميع 
أساء الله وصفاته. 

ثم قال: «يفهم منها ما دل عليه الاسم بالمواطأة والاتفاق». 

ومقصوده هنا أن يمنع أن يكون الاشتراك اشتراكا لفظيًاء وهذا التواطؤ هو تواطؤ كلي 
ڏذهني. 

ومن قال: إنه توا طؤ إضافي» فهو مشبه لله تعالى بخلقه. 

والمصنف هنا يقول: إنه كلي ذهني لا يوجد في الخارج» وإن| به يعقل الخطاب؛ لن الله 
تعالى عندما يقول عن نفسه: ‏ وهر السَمِيع البَصِيرٌ 4 [الشورى: ]١١‏ والقرآن نزل بلسان 
العرب» فهناك معنىًّ كلي عن السمع وعن البصر يفهم من لسان العرب. 

فيقول المصنف: إنه لو قيل: إنه مشترك لفظي حض» لصار فقه معنى أسماء الله تعالى 
وصفاته غير مكن» وهذا ليس بصحيح» بل المعنى معلوم» كا قال الإمام مالك: «الاستواء 
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معلوم)» آي: معلوم المعنى في القرآن والسنةء وفي كلام العرب؛ لآن القرآن لابد له من تدبرء 
والله تعالی أمر عباده أن يتدبروا القرآن» وتدیره معرفة معانيه» ومن ذلك الأساء والصفات 
التي ذکرت فيه. 


تابع الآدلت من القرآن على أن الاث شترا في الاسد المطلق ‏ يستازم 
التماثل والتشبيه: 
قال المصنف - رحمه الله -: 


[وكذلك سمی الله نفسه علا حلیا» وسمی بعض عباده علا فقال: # وشوه بغلام 
عَليم » [الذاريات: ۲۸] يعني: إسحاق» وسمی آخر حلا فقال: [فبشركَاهٌبغلام ليم 4 
[الصافات: ]٠١١‏ يعني: إسماعيل» وليس العليم كالعليم» ولا الحليم كالحليم. وسمى نفسه 
سمیعًا بصيًا فقال: إن الله مركم أن توا الأَمَاَاتِ إل أَهُلِهَا ودا حَكَمّْمْ بين الاس اَن 
موا بالعَذْل إن اله نی يَعظگم به إن الگ گان سَوِیعًا بصا 4 [النساء: ]٩۸‏ وسمی بعض 
کات ا ا کا إا حلفا الإنسَان من نة مساج ليه فَجَعَلَاه ا 


الشرح: 
يتابع المصنف رجه الله ذكر الآيات القرآنية الدالة على أن الله تعالى يسمي نفسه بأساء أو 


بصفات» وتذكر هذه الصفات من حيث الاشتراك المطلق في حق المخلوق» وبذلك يتبين أن 
هذا ليس هو التشبيه الذي نفته النصوص 

فمن قال: إن الله سميع ويسمع» وإن المخلوق سميع ويسمع. 

ا ا ق ا 
ليس کله سَيْءٌ 4 [الشورى: .]١١‏ 

إنما الذي نفاه القرآن هو أن يكون هناك تماثل في الصفة. 

ولو كان التماثل في الاسم هو التشبيه للزم أن يكون التماثل في مسمى الوجود من باب 
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التشبيه» وهذا يقود إلى نفي وجود الله؛ لآنه إما أن ينفى وجود المخلوقات -والمخلوقات 
موجودة- وإما أن ينفى وجود الله تعالى» وهذا لا يقول به أحد. 

فهذا ما يعلم به امتناع هذا الأمر في بدائه العقول والفطر. 

وقوله: «وليس السميع كالسميع» ولا البصير كالبصير»؛ لأن هذا مضاف إلى الله» وهذا 
مضاف إلى المخلوق» فاشتركا في الاسم المطلق» وأآما عند الإإضافة والتخصيص فإن المسمى 


متباین. 
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قال المصنف - رحمه الله -: 

[وسمى نفسه بالرءوف الرحيم فقال: إن الله بالتاس لَرَمُوفٌ رَجِيمٌ 4 [الحج: .]٠١‏ 

وسمى بعض عباده بالرءوف الرحيم فقال: قد جَاءَكَم رسو ل من انف كم عَزير عليه 
ا رین الرعوف کالر دوف 
ولا الرخيم كالرخب.. 

وس ااك فال 1 ا ا 

وسمى بعض عباده بالملك فقال: وكا وَرَاعَهُمْ مَلِك يأحد كَل سَفِية عَضْبًا 4 
[الكهف: ۷۹4]. [ وَقَالّ الَلِكُ انوي به 4 [يوسف: ]٠٤‏ وليس الملك كالملك. 

A 

وسمی بعض عباده بالمؤمن فقال: « أَقَمَنْ كان مُؤْمنَا كَمَنْ كان فَاسِقًا لا يَسْكَوُونَ 4 
[المسجدة ۸اوس اومن الوم 

وسمی نفسه بالعزیز فقال: [ الْعَرِير الحبار لمكب 4 [الحشر: ۲۳]. 

وسمی بعض عباده بالعزیز فقال: [ قَالَتِ راه اريز ) [يوسف: ]١١‏ وليس العزيز 
کالعزیز. 

وتے فا اراک 

وسمى بعض خلقه بالجبار المتکبر فقال: ‏ كَذَلِك طبع الله عل کل فلب مكبر جار 4 
[غافر: ]١‏ وليس الحبار كا لجبار» ولا المتكر كالمتكر» ونظائر هذا متعددة. 

رکال ك م مات اسا وس صفات عاف ر الك هال ا ب 
بٿيٰءِ ء من عله إلا ب) شَاءَ 4 [البقرة: .]۲٠١‏ 

وقال: [ رَه بعلْوه 4 [النساء: .]١١١‏ 


وقال: # إن الله الله هو الرَرَّاق ذو الْقَّة اين 4 [الذاريات: .]٠۸‏ 
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وقال: # اول يروا أن ادكه الذي حَلَقَهُم هو اشد مِنْهُّمْ رَه 4 [فصلت: .]٠١‏ 
وسمى صفة الخلوق عل وقوة فقال: وما اويم مِنَ ِْم إلا قَليلاً 4 [الإسراء: 
٥‏ وقال: ‏ وَقَوْقّ كل ذِي عِلْم عَلِيمٌ 4 [يوسف: [V٦‏ 
وقال: [ قروا ب عِندَهُمْ مِنَ العم 4 [غافر: [AY‏ 
e‏ 
شَيبة كلق ما يَسَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمْ الْقَدِيرُ 4 [الروم: .]٠٤‏ 
وقال: دكم فَرهِل ْ4 [هود: .]٥۲‏ 
وقال: وَالسء تاها بايد 4 [الذاريات: ]٤١‏ أي: بقوة. 
وقال: طإواذْكَر عَبْدَنَّا اود دا الأب 4 [ص: ۱۷] أي: ذا القوةء وليس العلم كالعلي 
ولا القوة كالقرة]. 
الشرح: 
صصص اليد لله تعالى: 


e 


من المعروف في لغة العرب أن اليد تأتي بمعنى القوة» كقوله سبحانه وتعالى: # وَالسَاءَ 
ا بأد 4 [الذاريات: ]٤١‏ أي: بقوة. 

وتطلق ويراد بها النعمة» كقول عروة بن مسعود الثقفي لأبي بكر الصديق في صلح 
ا لحديبية لما نهره أبو بكر» فقال عروة بن مسعود: «من هذا؟ قال: هذا أبو بكر» فقال: لولا يد لم 
أجزك ا لأجبتك» أي: لولا نعمة. 

فان قال قائل: إذَّا فمن فسر. قوله تعالى: ما مَنَعَكَ أن تسج ًا حَلَقَتُ بيَدَيّ 4 [ص: 
0٥‏ بأن اليد هنا صفة لله تعالى» فقد أصاب وجهًا في كلام العرب» ومن فسر-ها بأن اليد 
بمعنى القوة والقدرة» فقد أصاب وجهًا في كلام العرب» فلماذا يقال: إن ذلك تفسير صحيح» 


وهذا تفسير بدعي؟ مع أن العرب تعرف اليد بمعنى الصفة إذا قالوا: أكل زيد بيده» أو قطعت 
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يده» ونحو ذلك» وتعرف اليد بمعنى النعمة أو القوة» ونحو ذلك من المعاني المعروفة في لغة 
العرب. 

فالحواب: 

أن العرب تعرف اليد بمعنى النعمة في سياق» وإذا عرفتها بمعنى النعمة فلا يمكن أن 
تكون مفسرة بمعنى اليد التي هي الصفة. 

فإن العرب تتكلم بكلام وليس بكلمة» وكل كلام له معناه من حيث السياق الدال عليه 
فحين| قال عروة لأبي بكر: «لولا يد لم أجزك بها لأجبتك» قلنا: معناه: لولا نعمة» وليس هذا 
من باب التأويل لكلام عروة» وليس هو أيضًا خروجًا من الحقيقة -كا يقال- إلى المجاز؛ لأنه 
أصلاً لم يرد إلا معنىً واحدًاء ولا يمكن أن يفهم من هذا الكلام إلا معني واحد» وهذاهو 
الذي جعل ابن تيمية رحه الله يمنع أن يكون المجاز من عوارض المعاني. 

فمثلاً: إذا قيل: رأيت أسدًا بخطب. 

هم يقولون: إن المعنى الحقيقي نك ريت الحيوان المعروف وهو الأسد الحقيقي قد 
صعد منبرًا من المنابر وجلس بخطب. 

والمعنى المجازي أن رجلا شجاعًا يشبه الأسد قد صعد منرّا وجلس يخطب عليه. 

فيقول ابن تيمية: إن المعنى الأول هم فرضوه فرصًاء وإلا فليس هناك أحديفهم هذا 
الفهم» والكلام لا يدل عليه» والمتكلم بكلام لا يمكن أن يريد بكلامه من حيث الأصل إلا 
معني واحدًاء إلا إن كان يقصد التلبيس أو ما إلى ذلك. 

فلأجل هذا منع ابن تيمية ر حه الله أن يكون المجاز من عوارض المعاني» وجعله من 
عوارض الاآلفاظ کا سبق بيانه. 

إذا: فلابد من معرفة السياق حتى تفسر الآية المشتملة على الصفة تفسرًا صحيحًا. 

ومن السياقات الدالة على أن اليد هي صفة حقيقية لله تعالى: أن الله تعالى ذكرها بصيغة 


التثنيةء ولا يوجد في كلام العرب آم ذكروا اليد بمعنى النعمة» أو القوة» أو القدرة في سياق 
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التثنية المضافة إلى معين؛ لأن الله يقول: ما مَتَعَكَ أن تَسْجْدَ ا حَلَقَت بِيَدَيّ 4 [ص: ]۷١‏ 
فجاء ذكر اليدين هنا مثناة ومضافة» ولا يوجد في كلام العرب أنهم يستعملون اليد في غير 
معنى الصفة إذا جاءت بمثل هذا السياق. 

ولذلك فإن ابن تيمية رمه الله في أحد مناظراته في صفة اليدين اشترط هذا الشرط› 
فانقطع المخالف له. 
صطت المكر والكيد لله تعالى: 

صفة المكر والكيد من الصفات المقيدة في القرآن. 

نمعنی: آچا إذا درت فاديد أن تذكر عل و قق سياق آلقرآت» ولا تذكر مطلقة: 

بل يقتدى بسياق القرآن. 

فما ذكره القرآن مطلقا من الصفات؛ كالعلم» والحكمة» والسمع» والبصر ونحوهاء 
فإنها تذكر مطلقة. 

وما ذكره الله من صفاته مقيدًا فإنه يذكر على وفق سياق القرآن» اتباعًا لكتاب الله في 


اوا 


 صيففغلا لعالي الشيخ الدكتور: يوسف بن محمد‎ LD 


قال المصنف - رحمه الله -: 

[وكذلك وصف فة اة 

ووصف عبده بالمشيئة فقال: # لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله 
رب العالمين 4 . 

وقال: ‏ إن هذه تذکره فمن شاء اتخذ إلى ربه سبیلاً وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله 
کان علا حکیا )4 . 

وكذلك وصف نفسه بالارادة. 

ووصف عبده بالإرادة فقال: # تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز 
حکیم) . 

ووصف نفسه بالمحبة. 

ووصف عبده بالمحبة فقال: # فسوف يأتي الله بقوم بحبهم ويحبونه » وقال # قل إن 
کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله % . 

ووصف نفسه بالرضا فقال: # رضي الله عنهم ورضوا عنه 4 . 

ومعلوم أن مشيئة الله ليست مثل مشيئة العبد. 

ولا إرادته مثل إرادة العبد» ولا عبته مثل عبته» ولا رضاه مثل رضاه. 

وكذلك وصف نفسه بآنه يمقت الكفار» ووصفهم بالمقت فقال: ‏ إن الذين كفروا 
ينادون لمقت الله اكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيان فتكفرون % . 

ولیس المقت كالمقت. 

وهكذا وصف نفسه بالمکر والکید» ك| وصف عبده بذلك فقال: ل ویمکرون ویمکر 
الله 4 وقال: ل إنہم يکيدون كيدا 4 . 


ولیس المکر کالمکرء ولا الکید کالکید. 


س شرح الرسالت التد مريت ga‏ 


ووصف نفسه بالعمل فقال: ‏ أو يروا آنا حلَقتا هم ما عَولَّث أَيْدِيتا 
مَالِكَونَ 4 [یس: ۷۱]. 

ووصف عبده بالعمل فقال: إ جَرَاءَ ب گائوا يعْمَلُونَ 4 [السجدة: .]١۷‏ 

ولس الفا كال 

ووصف نفسه بالمناداة والمناجاة في قوله: [ وَلَاَينَاهمِنْ جاب الطور الأَيْمَن وَفَرَبتَاه 
جیا 4 [مریم: .]٥١‏ 

وقوله: ويوم يتادِيم 4 [القصص: 11[ 


وقوله: « وَاداهما را [الأعراف: ۲۲]. 


2 
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ووصف عبده بالمناداة والمناجاة فقال: إن لَذِينَ ادنك من وَراءِ ا لحجراتِ أكترهُ 
OY‏ [الحجرات: .]٤‏ 

وقال: دا تَاجَيتَم الرّسولّ 4 [المجادلة: .]١١‏ 

وقال: إا تتَاجِيتَم فلا جوا بالإنم وَالْعْذوَانِ ) [المجادلة: .]٩‏ 

وليس المناداة كالمناداة»ء ولا المناجاة كالمناجاة. 

ووصف نفسه بالتکلیم في قوله: [ وَكَلَّمَ الله مُوسی تكلا [النساء: .]٠٠١١‏ 

وقوله: ول جاءَ مُوسّى ليقاتتا وكلَّمَه رَه ) [الأعراف: .]١٤١‏ 

وقوله: ِلك الرس فصتا بعْصَهُمْ عل عض منْهُمْ من كلم اه 4 [البقرة: .]۲٠۳‏ 

ووصف عبده بالتکليم في مثل قوله: [ وَقَالّ الَلِك اٿتوني و أَسحَخْلِضۀ لتيي فل كمه 
قال إِنَّكَ الوم لَدَيَا من أَمِينٌ 4 [يوسف: .]٠ ٤‏ 

ولس التگايم كالنكلي. 


ووصف نفسه بالتنبئة» ووصف بعض الخلق بالتنبئة فقال: # ولذ اسر اف 


کے لمعالي الشيخ الدكتور: يوسف بن محمد الغفيص ‏ 


ا 4 
٣‏ ع 


زوَاجو حَڍِيٿا فل اث به وَاظْهَره الله عَلَْهِ عَرَفَ بَعْصَة وَأعَرَصَ عَنْ بَعْض فل اها 
قلت م أنباك هذا قال ا بني الع ار ۴ 
وليس الإنباء كالإنباء. 
ووصف نفسه بالتعلیم» ووصف عبده بالتعلیم فقال: # الرَحَن + 4 القرآن # حلي 
الإنمَانَ #عَلَمَه الان 4 [الرحمن: .]٤-١‏ 
وقال: « تعلمُوتي ما عَلَّمَكَمُ الله 4 [المائدة: .]٤‏ 
وقال: #لَقَذمَ اله الله على اومن إِذْبَحَتَ فِيهِمْ رَسولامِنْ 
ويرَكيهمْ وَيْعَلَمْهّمُ الاب وَالٰحكّمَةَ 4 [آل عمران: .]٠١١‏ 
ولش التخلب كالاب 
وهكذا وصف نفسه بالخضب في قوله: [ وَعَضِب الله عَلَيّهِمْ وَلَعَتَهُمْ 4 [الفتح: .]١‏ 
ووصف عبده بالغضب في قوله: [ ولا رَجَع مُوسی إل قَوْمِو عَضبان أِمًا 4 
[الأعراف: [٠٠١‏ وليس الغضب كالغضب. 
ووصف نفسه بآنه استوی على عرشه» فذکر في سبع آیات من کتابه آنه استوی على 
الوئن. 
ووصف بعض الخلق بالاستواء على غيره -آي: على غير العرش- في مثل قوله: 
ووا على وره 4 [الزخرف: .]١١‏ 
وقوله: [ قَإِدَّا استَويْت أت وَمَنْ مَعَكَ على الْمَلْكْ 4 [المؤمنون: ۲۸]. 
وقول * وار ت غل ارو [هرد: ٤‏ ]ولیس الاستواءكالاستواء 
ووصف نفسه ببسط اليدين فقال: [ وَقَالّتِ الهو يد اله مَغْلولة عَلْت ايديم ونوا ب 


E ET E E 


شرح الرسالت التدمرية ا 


و ت ت وھ بے وق خر a‏ 


ووصف بعض خلقه ببسط اليد في قوله: ط ولا عل يدك مَغْلولّة إل عنقِك ولا تَبْسطهًا 
كل لبط 4 [الإسراء: ۲۹]. 

وليس اليد كاليد» ولا البسط كالہسط. 

وإذا كان المراد بالبسط الإعطاء والجود فليس إعطاء الله كإعطاء خلقه» ولا جوده 
كجودهم» ونظائر هذا كثيرة]. 
الشرح: 

قوله: «ونظائر هذا كثيرة): آي: آنه ورد في مواضع كثيرة من القرآن أن الله سبحانه 
وتعالی سمی نفسه بأس|ء. 

وجاء ذكر بعض هذه الآساء في حق المخلوقين من بني آدم. 

ووصف نفسه بصفات . 

وجاء ذكر بعض هذه الصفات مضافة إليهم. 

وهذه الإضافة إلى المخلوقين تدل على نقص هذه الصفات في حقهم. 

ك| أن الصفة إذا أضيفت إلى الله سبحانه وتعالى دلت على أا صفة كال مطلق؛ لأن 
الصفة تبع لموصوفها. 

فإذا كان الموصوف كاملا من كل وجه فإن الصفة لابد أن تكون صفة كال مطلق» وهذه 
هي صفات الله سبحانه وتعالی. 

وقد أراد المصنف رحه الله هنا أن يبين الدليل المتواتر من القرآن الكريم على أن ثمة 
اشتراكا في الاسم المطلق» ولم يلزم منه الاتفاق في الحقيقة عند الإإضافة والتخصيص» وقد بين 
المصنف رجه الله بذلك جهتين: 

الجهة الأولى: 

أن هذا الاشتراك ليس هو التشبيه الذي نفته النصوص. 


لأن النصوص التي نفت التشبیه کقوله تعالی: ليس کوثله ت4۶ [الشوری: ]١١‏ لو 
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كانت نفت هذا الاشتراك للزم أن ني القرآن تناقضًا. 

إذ كيف ينفي الله شيئًا ثم يأتي مفصلاٌ بإثباته؟! 

فلا نفی الله سبحانه وتعالی التشبيه والتمثیل في کتابه في قوله: [لَْس کوثله َء 4 
[الشورى: .]١١‏ هَل تَعْلَم لَه سَريًا 4 [مريم: ]٦٠١‏ وغير ذلك دل على أن ما ثبت في 
القرآن مفصلاً من الاشتراك في الاسم المطلق ليس هو التشبيه الذي نفته النصوص. 

ا لجهة الثانية: 

أن هذا دليل شرعي متواتر مطرد» قطعي الدلالة على أن الاشتراك في الاسم المطلق لا 
يلزم منه التماثل في الحقيقة والتخصيص» وهذا استعمل في القرآن الكريم. 
إاثبات أسماء الله وصطاته من غير تعطيل ولا تمثيل: 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[فلا بد من إثبات ما آثبته الله لنفسه» ونفي ماثلته لخلقه» فمن قال: لیس لله علم» ولا 
قوة» ولا رحمة» ولا کلام» ولا بحب» ولا یرضی» ولا نادی ولا ناجی» ولا استوی؛ کان معطلا 
اعدا مغلا لله بالخدرمات واشادات]: 
الشرح: 

فمن قال هذا -آي: ليس لله علم. . . إلخ- بحجة أن المخلوق له علم. . . إلخ» فنقول: 
إن هذا فرع عن زعمه -أي: زعم هذا القائل- أن الاشتراك في الاسم المطلق هو التشبيه الذي 
نفته النصوص» ونفاه العقل» وهذا خطا؛ لأنه يلزم من ذلك التعطيل لوجود الله. 

فإنه يقال له: ما الفرق بين نفيك للعلم ونفيك للوجود؟ 


فإن هذا الاسم اشترك مع هذا الاسم» وهذا الاسم اشترك مع هذاالاسم. 


شرح الرسالت التد مريت I‏ کک 


قال المصنف - رحمه الله -: 

[ومن قال: له علم كعلمي» أو قوة کقوتي» آو حب كحبي» أو رصا کرضاي» أو يدان 
کيدي» أو استواء کاستوائي؛ کان مشبهًا مثلا لله با لحيوانات؛ بل لابد من إثبات بلا تمثيل» 
وتنزیه بلا تعطیل]. 
الشرح: 
أصل مقالتي النفي والتعطيل والتشبيه والتمثيل: 

ونما ينبه إليه: أن مذهب المعطلة من آئمة المتكلمين» كأئمة الجهمية الأولى كجهم بن 
صفوان ونحوه. أو المتفلسفة كابن سينا = هذا المذهب مبنى على الفلسفة. 

كما يصر.ح بذلك ابن سيناء أو على علم الكلام الذي هو مولد ني جملته وجوهره من 
الفلسفة. 

وما ينبه إليه: أن مذهب المشبهة الذين شبهوا الله سبحانه وتعالى بخلقه» وأثبتوا له من 
الصفات على وجه يقتض_ التشبيه بها هو من خلوقاتهء هذا المذهب الذي استعمله المشبهة 
أيضًا قوم في التشبيه = مبني على علم الكلام. 

وبهذايُعلم أن علم الكلام - الذي ذمه الآئمة من الفقهاء والمحدثين الذي هو علم مولد 
من الفلسفة» ومركب في حمهور أمره منهاء وإن كانت فيه مقاصد مجملة من الشريعة» أو 
مقاصد كلية من العقل -هو الذي أوجب مقالة النفى والتعطيل» ومقالة التشبيه والتمثيل. ولا 
الكلام. 
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بل إن محمد بن كرام كان من المتكلمين؛ بل كان من علماء الكلام المشهورين. 

وما يدعو إلى العجب: أن الدليل الذي به نفت المعتزلة الصفات. 

وبه نفى متكلمة الصفاتيه صفات الفعل. 

وبه ثبت محمد بن كرام التجسيم. 

= الدليل عندهؤلاء وهؤلاء من المتكلمين دليل واحد» وهو مايسمونه: «دليل 
الأغراضة: 

فإن الآدلة العقلية التي بنى عليها المنحرفون في صفات الله سبحانه وتعالى عن منهج 

الصحابة» وسموها أدلة عقلية» هي ثلاثة آدلة في الجملةء وهي الأدلة الكبرى الكليةه 

وهي : 

-١‏ دليل الأعراض» وهو الدليل الذي غلب على طوائف المتكلمين من المجسمة أو 

النفاة. 

۲ دليل التركيب» وهو الذى يستحمله أبن سينا وأمثاله من التغلسفة. 

۳- دليل التخصيص» وهو الذي اشتغل به المتأخرون من متكلمة الصفاتية كأبي المعالي 
الجويني وغيره. 

فدليل الأعراض» وهو الذي غلب على المتكلمين من جسم أو معطل» أو دون ذلك» هو 
دليل واحد» ولکنهم اختلفوا في الاالتزام بنتائجه» وني ترتیب بعض مقدماته. 

إدا: ما سبق يعلم أن علم الكلام هو الموجب لقالة التعطيل. 

وهو الموجب لمقالة التشبيه. 

وأن منهج الحق» وهو المنهج الشرعي الذي عليه جمهور المسلمين من أمة محمد صلى الله 
عليه وسلم هو الذي درج عليه الصحابة وجمهور الأمة المحمدية المسلمة» وهو أن الله 
موصوف بالکال» کا وصف نفسه في القرآن» ومنزه عن النقص والتشبیه کا نزه نفسه في 


القرآن» ولابد أن يقتدى بسياق القرآن وحروفه ومعانيه» ولا تفرغ الجروف والكلمات القرآنية 


شرح الرسالت التد مريت 


والنبوية عن معانيهاء فإن هذا هو مذهب التفويض الذي ذمّه هور المسلمين من أهل السنة 
وغیرهم. 
الأصول والأمثلت والقواعد لبيان مذهب السلض ومناقشت مخالطيهء: 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[ويتبين هذا بأصلين شريفين» وبمثلين مضروبين -ولله المثل الأعلى- وبخاتمة جامعة]. 
الشرح: 

هذان الأصلان يقال فيهما: إهم| الدليل العقلي المبني على الكليات العقلية المجردة 
القطعية. 

وأما المثلان: فه| دليلان عقليان مبنيان على الاطراد الحسي الدال على القطع. 

وقد سبق أن الدليل العقلي يكون قطيعًا إذا بني على المقدمات الضرورية في حكم العقل. 

فمثلا: من المقدمات العقلية الضرورية: أن النقيضين لا مجتمعان ولا پرتفعان. 

هذه قضية عقلية قطعية ضرورية» ولا تحتاج أن تستعمل ها قياسات حسية؛ لآنه لا 
يوجد في الحس أصلاً أن النقيضين يجتمعان أو لا يجتمعان. 

فإذا قيل لأحد: ثبت أن النقيضين لا يجتمعان» قيل: المقصود هو النفي» فكيف تطالب 
بالإثبات؟! 

إدا: الأصلان فيه تقرير بدليل عقلي مبني على النظر العقلي المجرد عن الاطرادات 
الحسية» أو عن المعطيات الحسية. 

وأما المثلان فه| مبنيان على المعطيات الحسية» أو على الأمثلة الحسية المطردة والقاضية 
بالقطع أيضًاء فيكون الدليل العقلي قطعي من جهتين: 

من جهة اطراده ا لحسي. 

ومن جهة ضرورته المجردة العقلية. 

ومقصود الصف دين الأضلين والثلن؛ 
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أن يبين أن التشبيه الذي نفته النصوص ليس هو الاشتراك في الاسم المطلقء» وأن 
الاشتراك في الاسم المطلق لا يستلزم التهاثل في الحقيقة عند الإإضافة والتخصيص. 
الأصل الأول: القول في بعض الصفات كالقول في بعض: 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[فصل: فما الأصلان فأحدهما أن يقال: القول في بعض الصفات كالقول في بعض]. 
الشرح: 

هذا هو الأصل الأول العقلي المبني على الضرورة العقلية. 

وهو من جنس قولك: إن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان. 

فكذلك من ضرورات العقل المطردة المعلومة بضرورة العقل: 

أن القول في بعض الصفات كالقول في بعض» فإذا م يلزم في بعضها التشبيه؛ لزم أن 
یکون هذا الحکم مطردًا ني سائرها. 

وقد قال بعض شراح هذه الرسالة: إن المصنف قصد بهذا الأصل الرد على متكلمة 
الصفاتية الذين يثبتون بعض الصفات وينفون البعض الآخر. 

والأصل الثاني -وهو أن القول في الصفات كالقول في الذات- قالوا: هذارد على نفاة 
الصفات. 

وهذا القول من حیث آنه رد هذا صحيح. 

لكن أن يقال: إن المصنف قصد بالأصل الأول الرد على متكلمة الصفاتيةء الذين يثبتون 
بعض الصفات وينفون البعض فقط.. 

وقصد بالثاني الرد على النفاة كالجهمية فقط. 

فإن هذا ليس بصحيح. 

والرسالة نفسها تمنع هذا؛ لآنه في الأصل الآول -وهو القول في بعض الصفات كالقول 
في بعض- ذكر أن هذا الأصل يقصد به متكلمة الصفاتية من النفاة الذين يثبتون بعض 
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الصفات وينفون بعضهاء وذكر بعد ذلك في نفس الأصل أنه يقصد به من ينفي الصفات 
ويشبت الآسماء» ثم ذكر بعد ذلك أنه يقصد به من ينفي الأسماء والصفات» وهذاهو ماصرح 
به المصنف. 

وأيصًا إذا اعتبرت سياق كلامه -وهو صريح أيصًا- تبين لك أن الأصل الأول يرد به 
على سائر الطوائف» فيرد به على من يثبتون بعض الصفات وينفون البعض الآخر» والرد على 
هؤلاء من هذا الأصل رد مباشر. 

فيقال هم: كا تثبتون بعض الصفات ول يلزم من ذلك التشبيه» فأثبتوا البعض الآخر. 

أيصًا: هذا الأصل رذ على من يثبت السماء وينفي الصفات» كا ذكره الملصنف عن عامة 
المعتزلة. 

وهو أيصًا رد على من ينفي سائر الأسماء» أو ينفي الأسماء والصفات كا سيأتي. 

إدا: فلا يقال: إن الأصل الأول رد على هؤلاء المتكلمين من الصفاتية وحدهم» كأتباع 
أبي الحسن الأشعري» إن| هو رد على جمهور الطوائف كا سيأتي. 
مناقشت من يثبت الصطات السبع دون غيرها 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[فإن كان المخاطب ممن يقر بأن الله حي بحياة» عليم بعلم» قدير بقدرة» سميع بسمع» 
بصير ببصر متكلم بكلام» مريد بإرادة» ويجعل ذلك كله حقيقة» وينازع في حبته ورضاه 
وغضبه وكراهيته» وجعل ذلك مجارًاء ويفسره إما بالاإرادة» وإما ببعض المخلوقات من النعم 
والعقوبات. 
قيل له: لا فرق بين ما نفيته وبين ما أثبته؛ بل القول في أحدها كالقول في الآخر]. 
الشرح: 

من هو القائل هذا المذهب؟ 


إذا قلنا: إن الأشعرية يقولون: إن الله سبحانه وتعالى حي بحياة» متكلم بكلام. . . إلخ» 
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فهذا لا إشكال فيه» فإنه معروف عن المتقدمين منهم وكذلك عن المتأخرين. 

وأما إذا فهم من هذا السياق أنهم يشبتون الصفات السبع» فإن الصحيح أن مذهب 
الأشاعرة فيه تفصيل: 

فالصفات السبع التي هي: الحياة» والكلام» والسمع» والبصر والإرادة» والعلم» 
والقدرة» هذه جعت عليها الأشعريةء أتباع أي الحسن الأشعري. 

وأما أن الاأأشعرية لاي يثبتون إلا هذه الصفات السبع» فمن حكى في مذهبهم أنم 
يقتصرون على هذه السبع وحدها فقد أخطأ عليهم. 

بل إن متقدميهم وأخصهم أبو الحسن الأشعري إمام المذهب» ومتقدمو أصحابه؛ 
كالقاضي ابي بکر ابن ن¿ الطيب الباقلاني» وابن فورك» وجماعة سواهم» هؤلاء يث پشتون ما پسمی 
بالصفات الخبرية؛ كالوجه» واليدين» ونحوها. 

وبعض متوسطيهم يبتون بعض الصفات غير هذه السبع. 

وإنا الذين غلب عليهم الاقتصار على هذه السبع هم طبقة أبي المعالي الجويني ومن سار 
على نسجه» أي: من نسج على طريقة الجويني بعده من المتأخرين 

والإإحاطة بتفصيل مقالة الأشعرية في الصفات مسألة مطولة. 

ولكن النتيجة العامة: 

أن الأشعرية منتسبون للسنة والجاعة» معظمون لمتقدم الأئمة» ليسوا من جنس المعتزلة 
ونحوها من الذين لا ينتحلون مذهب السنة والجاعة. 

فهم -آي: الأشاعرة- أقرب طوائف المتكلمين إلى أهل السنة والجماعة» كا يعبر بذلك 
الإمام ابن تيمية رحه الله. 

وإمام المذهب - أبو ا لجسن الأشعري - حاله بعد رجوعه عن الاعتزال متسلسل من 
المفضول إلى الفاضل. 

فإنه أول ما رجع عن الاعتزال انتسب لآهل السنة والجاعة» لكنه م يكن بصيرًا بمفصل 


شرح الرسالت التد مريت gn‏ 


مذهبهم» وكان علمه بعلم الكلام علا مفصلاًء فصار يأخذ من مقالاتمم المجملة ويجاول أن 
يفصلهاء فرب فصلها تفصیلاً كلاميًاء فانحرف بها عن مقصودهم. 

ثم حسنت حاله في آخر أمره لما صنف كتاب الإبانة. 

فكتاب الإبانة وإن كان عليه بعض المآخذ, إلا آنه في الحملة كتاب مقارب للسنة» وإن 
كان غير حقق على السنة والجاعة» لكنه مقارب للسنة والحاعة. 

وقد قال الإمام ابن تيمية رمه الله مانصه: «وأما من قال منهم -يعني: الأشعرية- 
بكتاب الإبانة الذي صنفه الأشعري ني آخر عمره» ولم يظهر مقالة تناقض ذلك -وهذا قيد 
مهم» وهو قوله: ولم يظهر مقالة تناقض ذلك- فهذا يعد من آهل السنة» لكن مجرد الانتساب 
إلى الأشعري بدعة». 

وإنها كان الانتساب إلى الأشعري بدعة ليس لأجل الأشعري بذاته: 

بل لآنه في آصول الديانة لا ينبغي أن ينتسب إلى معين على وجه الاختصاص به. 

فإن قال قائل: فقد انتسب من انتسب إلى الإمام أحهمد» وقالوا: إنه إمام السنة. 

قيل: أن يقال عن الإمام أحمد أو عن الشافعي أو عن آبي حنيفة أو مالك أو غيرهم: إنه 
من إئمة السنةء أو إمام آهل السنةء هذا وجه. 

وأما أن يقال: إن الحق في قول أحمد» وكأنه اختص به» فهذا هو البدعة. 

ولذلك لماناظر ابن تيمية بعض المتكلمين والقضاة في العقيدة الواسطية والحموية 
وغيرهاء قال له بعض قضاة المالكية والشافعية: قل: إن هذا معتقد الإمام أحهمد بن حنبل. 

فقال: لاء هذا المعتقد معروف قبل أن يولد الإمام أحهمد بن حنبل. 

فلا يضاف إلى رجل معين» وحتى لو كان صاحب سنة فلا ينسب إليه بخصوصه»ء وكأن 
غيره من أهل السنة أو من الآئمة ليس الحق معهم. 

إنما الانتساب للمعين يكون في أمور الاجتهاد؛ لأنه لا غرو أن يقال: إن فلاتًا حنبلي أو 
شافعي في الفقه؛ وذلك لأن الشافعي مجتهد في جمهور مسائل الفقه» فأنت قد انتسبت إليه في 
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يختص به وهو اجتهاده. 

وأما العقائد والأصول الكرى فليست من باب الاجتهاد. 

ولذلك مُنع أن ينتسب أو أن يتعصب لمعين فيهاء فضلاً عن أن يكون هذا المعين عنده 
انحراف» أو غلط» أو عدم موافقته للسنة والجاعة. 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[فإن قلت: إن إرادته مثل إرادة المخلوقين. 

فكذلك عبته ورضاه وغضبه» وهذا هو التمثيل. 

وإن قلت: له إرادة تليق به» كا أن للمخلوق إرادة ثليق به. 

قيل لك: وكذلك له حبة تليق به» وللمخلوق عبة تليق به» وله رض وغضب يليق به» 
وللمخلوق رضیٌ وغضب یلیق به]. 
الشرح: 

فالقاعدة واحدة» والتقريق تحكّم» ومعلوم أن التحكم منوع في النظم العقلية» فلابد من 
جواب عقلي» وهذه مناظرة عقلية. 

فإذا قال المخالف: إنه يثبت الإرادة. 

قیل له: إن الله يقول: فإ هنكم من بريد الدليا وَمِنكم مَنْ يريد الآخرة 4 [آل عمران: 
۲١‏ 1 فآثبت للمخلوق إرادةء فلم لأ يلزم أن تكون إرادة الرب كإرادة المخلوق؟ فإن قال: إن 
الله له إرادة تليق به. 

قیل: هذا صحیح» ولکن 4 لا تقول: ِن له رضی یلیق به؟ 

فإن هذه الصفة في كتاب الله» قال تعالى: [ رَضِي الله عَنْهُم وَرَضوا عَنهٌ 4 [المائدة: 
1.۹ فهذه آية من القرآن» وهذه آية من القرآن» وهذه صفة وهذه صفة» فالتفريق بينها من 


باب التحكم. 
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قال المصنف - رحمه الله -: 

[وإن قال: الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام. 

قيل له: واللإرادة ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضرة. 

فإن قلت: هذه إرادة المخلوق. 

قيل لك: وهذا غضب المخلوق]. 
الشرح: 

إذا قال المخالف: إن الغضب غليان دم القلب» وهذا لا يليق بالته تعالى. 

قيل: هذا تعريف للغضب بمعناه المضاف المخصص للمخلوق» وإلا فلا يمكن أن يقول 
ا اة و قال 5 ا اغا ق ارا و و 
الوت وَا ية 4 [الملك: ۲] فالحياة ذكرت مخلوقة في القرآن» ونحن نقول: إن الله حي بحياة 
فهل الحياة التي أضيفت إلى الله هي الحياة المخلوقة؟ 

الحواب: لا. 

إذا: هذا التعريف للغخضب هو ني حق المخلوقات» وليس من باب ما يلزم في حق الخالق» 
تعالى الله عن ذلك. 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[وكذلك یلزم بالقول في کلامه وسمعه وبصره وعلمه وقدرته» إن نفى عن الغضب 
والمحبة والرضا ونحو ذلك ماهو من خصائص المخلوقين؛ فهذا منتف عن السمع والبصر 
والكلام وجميع الصفات. 

وإن قال: إنه لا حقيقة هذا إلا ما مختص بالمخلوقين فيجب نفيه عنه. 


قيل له: وهكذا السمع والبصر والكلام والعلم والقدرة]. 


أي: إن قال: إنه لا يو جد للمحبة والرضا إلا صورة أو معنىّ واحد» وهو المعنى اللائق 
i‏ 
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قيل: فيلزمك أن تقول: إنه لا يوجد للسمع والبصر إلا معني واحد. 

فلم صح في عقلك أن يكون للسمع والبصر۔ ونحوها أكثر من مراد بحسب الإضافة 
والتخصيص» ولم يصح ذلك في حكم المحبة والرضا ونحوها؟! 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[فهذا المفرق بين بعض الصفات وبعض. 

يقال له في| نفاه کا يقوله هو لمنازعه في| أثبته. 

فإذا قال المعتزلي: ليس له إرادة ولا كلام قائم به؛ لأن هذه الصفات لا تقوم إلا 
بالمخلوقات» فإنه يبين للمعتزلي أن هذه الصفات يتصف با القديم» ولا تكون كصفات 
المحدثات. 

فهكذا يقول له المثبون لسائر الصفات من المحبة والرضا ونحو ذلك]. 
الشرح: 

قوله: «فإنه يبين» آي: هذا المتكلم من الصفاتية المنتسب للسنة والجاعة» ولكنه لإ يجحقق 
أصوهم من أصحاب الأشعري. 

يقول المصنف: إنه إذا ناظر الأشعري من هو من المعتزلة. 

وقال المعتزلي: إنه ليس لته إرادة ولا كلام. . . إلخ» 

قال له هذاالمتكلم من الصفاتية: إن هذه الصفات يتصف با القديم» ولاتكون 
كصفات المحدثات. 

وهذاالجواب من هذا الصفاتي المتكلم جواب صحيح» لكنه يجب أن يطرد في بقية 
الصفات» فإن الحق لابد أن يكون مطردًا. 

وقوله: «فهكذا يقول له المثبتون لسائر الصفات من المحبة والرضا ونحو ذلك): أي: 

ما كان جوابه للمعتزلي» فهو جواب آهل السنة له. 


الاحتجاج باثبات العقل ذه الصفات والحواب عله 
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قال المصنف - رحمه الله -: 

فان قال: لك الصفات أتجبا بالا 

لأن الفعل الحادث دل على القدرة. 

والتخصيص دل على اللإرادة. 

والإحكام دل على العلم. 

وهذه الصفات مستلزمة للحياة. 

والحي لا يخلو عن السمع والبصر والكلام أو ضد ذلك]. 
الشرح: 

هذا إثبات للصفات السبع بالدليل العقلي. 

ولذلك ساها بعض متكلمة الصفاتية: الصفات العقلية؛ لأنهم أثبتوها بالدليل العقلي. 

وها سالات الال الأول 

هل هذا الإثبات هذه الصفات بالعقل إثبات صحيح آم غير صحيح؟ 

الحواب: 

آنه إثبات صحيح من جهة الطريقة» وصحيح من جهة أن العقل يمكن أن يستدل به على 
إثبات بعض الصفات الثابتة في الشريعة. 

السؤال الثاني: 

هل العقل يدل على هذه الصفات وحدهاء أم أنه يدل على هذه الصفات السبع ويمكن أن 
یدل على غیرها؟ 

الحواب: 

آنه یمکن أن يدل على غبرها؛ كالعلو مثلا. 

فان علو الله سبحانه وتعالی يثبت بالعقل. 


وإن كان لا يلزم من ذلك أن كل صفة معينة في القرآن يمكن أن يدل عليها العقل ابتداء؛ 
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بل هناك صفات لو م يخبر اله تعالی بها في القرآن آو رسوله صلى الله عليه وسلم فلن يمكن 
للعقل أن يبتدئ القول فيها. 

وذلك كالنزول المذكور ني حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. 

ANNO E ETE, 
[Y۲ 

فهذه الصفات وأمثاها لا تبت بالعقل. 

مع أنه إذا ذكرها القرآن والسنة فإن العقل لا يمكن أن يكون منافيًا ها. 

إذا: يقال هؤلاء من متكلمة الصفاتية المنتسبين للسنة وال اعة: إن هذه الصفات تقبت 
بالعقل» لكن العقل يدل على غبرها من الصفات. . هذه وجه. 

الوجه الثاني: 

أنه لو فرض جدلاً أن العقل لا يدل إلا على هذه الصفات وحدهاء فهل المعتبر في صفات 
الله تعالى هو العقل أم الشرع؟ 

لا شك أن المقدم هو الشرع» والعقل وإن جوز الاستدلال به إذا أمكن فإنه لاشك أن 
الحق معتبره الأول هو القرآن. 

وهنا يقال: لو فرض جدلاً أن العقل لا يدل إلا على هذه السبع وحدهاء فإن غيرها من 
الصفات يثبت بالشرع؛ 

فلم جُوز أن تثبت الصفات بالعقل ومنع أن تثبت الصفات بالكتاب والسنة؟ مع أن 
التحقيق أن العقل يدل على غير هذه الصفات. 

الجواب الأول: 
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عدم الد ليل المعين ا يستلزم عدم المد لول المعين: 
قال المصنف - رحمه الله -: 


[قال له سائر الإإثبات: لك جوابان: 

أحدها أن يقال: 

عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين. 

فهب أن ما سلكته من الدليل العقلي لا يثبت ذلك» فإنه لا ينفيه» وليس لك أن تنفيه بغير 
ل ن الان علةالدلل كا غل الت. 

والسمع قد دل عليه» ولم يعارض ذلك معارض عقلي ولا سمعي. 

فيجب إثبات ما أثبته الدليل السام عن المعارض المقاوم]. 
الشرح: 

طرق المناظرة تكون على عدة أوجه: منها: 

المنع -آي: منع الدليل. 

والقلب آى: قلب الدلبل: 

والتسليم -آي: تسليم جدل. 

ثم مناقضة الدليل. 

وهنا يقول المصنف: لو سلمنا جدلاً بأن العقل لا يدل إلا على هذه الصفات السبع 
وحدها؛ فإن عدم الدليل المعين -الذي هو هناالعقل- لا يدل على عدم المدلول - الذي هو 
ثبوت الصفات-. 

لآنه يمكن أن تثبت هذه الصفات بدليل آخر. 

فهنا تكون القاعدة في الدليل: 

أن عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول؛ لآنه يمكن أن يثبت المدلول بغير هذا 
البلا المحن: 

وغاية ما يمكن أن يقال: إن العقل دليلء فمن باب أولى أن يقال: إن القرآن دليلء مع أن 
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تسمية العقل دليل مسألة فيها تفصيل. 

لكن لو سم وقيل: إن العقل دليل في هذا الباب» والقرآن دليل» فعدم الدليل المعين - 
الذي هو العقل- لا يستلزم عدم المدلول الذي هو ثبوت غير هذه الصفات السبع؛ لكونها 
تثبت بدليل آخر وهو الشرع» أو الدليل السمعي. 

وقوله: «فهب أن ما سلكته من الدليل العقلي لا يثبت ذلك» فإنه لا ينفيه»: 

فإن العقل قد آثبت سبع صفات -كا يقولون- لكن هل نفى غيرها أم سكت عن ذلك؟ 

على هذا الفرض سكت عن ذلك» فسکوته عنه لیس نفيًا. 

وقوله ر حه الله: «وليس لك أن تنفيه بغير دليل؛ لأن النافي عليه الدليل كا على المثبت» 
والسمع قد دل عليه» ولم يعارض ذلك معارض عقلي ولا سمعي» فيجب إثبات ما أثبته 
الدليل السام عن المعارض المقاوم). 

إن السمع -وهو الدليل من القرآن والسنة- قد أثبت الصفات لله سبحانه وتعالى» وهو 
قد سلم من المعارضة العقلية والشرعية. 

أما آنه سلم من المعارضة الشر.عية فلأن الشرع -الذي هو الكتاب والسنة- لا يمكن أن 
یکون متعار صا ختلمًاء وقد نزه الله كتابه عن ذلك. 

وأما أنه سلم من المعارضة العقلية فهذا أيصًا معلوم بالقطع. 

فإن كل ما جاء في كلام الله يمتنع أن يكون معارصًا لثيء من حكم العقل. 

وکل من زعم حك عقليًا معار صا للقرآن» فإن حكمه العقلي حكم باطل» ولیس حکًا 


0 


الجواب الثاني: آنه يمكن إثبات سائر الصفات بالعقل أيضًا 
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قال المصنف - رحمه الله -: 

[الثاني: أن يقال: يمكن إثبات هذه الصفات بنظير ما أثبت به تلك من العقليات. 

فيقال: نفع العباد بالإحسان إليهم يدل على الرحمة. 

كدلالة التخصيص على المشيئة. 

وإكرام الطائعين يدل على عبتهم. 

وعقاب الكفار يدل على بغضهم. 

ك قد ثبت بالشاهد والخبر من إكرام أوليائه وعقاب أعدائه» والغايات المحمودة في 
مفعولاته ومأموراته -وهي ما تنتهي إليه مفعولاته ومأموراته من العواقب الحميدة- تدل على 
حكمته البالغة ك يدل التخصيص عل المشيئة وأولى؛ لقوة العلة الغائية؛ وهذا كان مافي 
القرآن من بيان ماني خلوقاته من النعم والحكم» أعظم ممافي القرآن من بيان مافيهامن 
الدلالة على عض المشيئة]. 
الشرح: 

يبين المصنف ر حه الله في الجواب الثاني أن ثمة طريقا عقليًا لإثبات غير هذه الصفات 
السبع بالعقل. 

وذلك كصفة الرحمة» فيقال فيها: إن نفع العباد يدل على إثبات صفة الرحة. . وهكذا. 

بل إن بعض الصفات -غير الصفات السبع- حقيقتها آنا من جهة العقل آقرب من 
بعض الصفات التي أثبتوها. 

فإن إدراك العامة من المسلمين أن إكرام الطائعين يدل على حبة الله هم» وعقوبة الظالمين 
والكافرين به سبحانه وتعالى تدل على غضبه» ونحو ذلك -إدراكهم هذا قرب وأقوى من 
كلمة «التخصيص يدل على الإإرادة». 

فإن العامة ريا لا يستوعبون معتى هذه الكلمة أصلا فلا يفهمون معئى التخصيص ولا 


علاقة التخصيضصس بالإإرادة؛ بل تحتاج ل شرح حتی تفهم. 
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كذلك مسألة الحكم وما تنتهي إليه المفعولات. 

وطهذافإن من فقه المصنف أنه عبر هنا بالانتهاء» فإن بعض الأمور قد تبتدئ ويكون 
ظاهرها في حق بني آدم نها ليست خيرًا هم» وذلك كاللإفك الذي وقع في حق عائشة رضي 
الله تعالى عنهاء ومع ذلك قال الله تعالى فيه: إن الَذِينَ جَاءُوا بالإفْكِ عَصْبة منك لا 
و ار ۱ ]. 
مناقشت من يثبت الأسماء دون الصطات 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[وإن كان المخاطب ممن ينكر الصفات ويقر بالأسماء؛ كالمعتزلي الذي يقول: إنه حي 
عليم قدير» وينكر أن يتصف بالحياة والعلم والقدرة. 

قيل له: لا فرق بين إثبات الأساء والصفات. 

فإنك إن قلت: إثبات الحياة والعلم والقدرة يقتضي- تشبيها وتجسيً؛ لآنالانجدفي 
الشاهد متصقا بالصفات إلا ما هو جسم. 

قيل لك: ولا تجد في الشاهد ما هو مسمى بآنه حي عليم قدير إلا ماهو جسم. 

فإن نفيت ما نفيت لكونك لم تجده في الشاهد إلا لجسم» فانف الأسماء. 

بل وكل شيء؛ لأنك لا تجده في الشاهد إلا لجسم. 

فكل ما يحتج به من نفى الصفات يحتج به نافي الأسماء الحسنى» فما كان جوابًا لذلك كان 
جوابًا لمثبتي الصفات]. 
الشرح: 

هذه هي الطائفة الثانية التي يرد عليها بهذا الأصل. 

وذلك بن يقال: إن هذا الباب باب واحد» بمعنى: 

أن قوله ني الصفات مبني على مسألة الاشتراك. 


فإذا زعم المخالف أن هذه الصفات لا توجد في الشاهد إلا وتكون من باب التركيب» أو 
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من باب الأعراض القائمة بالأجساد -وهذا ما يسمى بدليل الأعراض عندهم- 

فإن الجواب أن يقال: وكذلك هذه الأسماء التي تستعملها إثباتًا عندك فإا لا تستعمل 
في الشاهد المخلوق إلا في حق هذه الأجسام المخلوقة. 

فإن بني آدم وغيرهم من الحيوان يقال عنهم: إن هذا حي» ويقال عن الآدمي: إنه عليم 
وقدير بقدرته البشرية. . ونحو ذلك. 

فالمقصود: أن هذا الاسم سواء سمي اسا أو سمي صفة» فإن بابه واحد من جهة امتناع 
الاشتراك في الاسم المطلق» إذا كان هو الشبهة التي يبني عليها هؤلاء منعهم هذا الإثبات. 
مناقشت نطاة الأسماء والصطات: 
قال المصنف - رحمه الله -: 
[وإن كان المخاطب من الغلاة نفاة الآسماء والصفات» وقال: لا أقول: هو موجود» ولا حي» 
ولا علیم» ولا قدیر. 

بل هذه الأساء لمخلوقاته. 

آو هي مجاز. 

لأن إثبات ذلك يستلزم التشبيه بالموجود الحي العليم القدير. 

قيل له: وكذلك إذا قلت: ليس بموجود» ولا حي» ولا عليم» ولا قدير» كان كذلك 
تشبيهًا بالمعدومات» وذلك قبح من التشبيه بالموجودات]. 
الشرح: 

بين المصنف رحه الله آنه يلزم أصحاب هذا المذهب مافروا منه» ولذلك قدم المصنف 
أنهم يفرون من شيء فیقعون في نظیره آو في شر منه. 

وكا أنه يقال لمتكلمة الصفاتية: إنكم تقولون: إن الله حي بحياة» فيلزم أن تقولوا: إن له 
ا 


فيقال للطائفة الثانية والثالثة: 
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إنكم تقولون: إن الله سبحانه وتعالى موجود بوجود يليق به؛ وذلك لأآن مسألة الوجود 
-ك| أسلفنا- لا يمكن لأحد أن ينازع فيهاء فالله تعالى موجود بوجود قائم بذاته» غني عى| 
سواه» فإذا كان الو جود ثابتا في حقه سبحانه وتعالى ختصًا به» فإن القول في الوجود -المشترك 
بين الخالق والمخلوق إذا أطلق اسا- هو من باب الاشتراك في الاسم المطلق» مثله مثل القول 
في بقية الصفات. 
امتتاع سلب التقيضين: 
قال المصنف - رحمه الله -: 
[فإن قال: نا أنفي النفي والإثبات. 

قيل له: فيلزمك التشبيه بىا اجتمع فيه النقيضان من الممتنعات؛ فإنه يمتنع أن يكون 
الثي-ء موجودًا معدومًاء أو لا موجودًا ولا معدومًاء فيمتنع أن يوصف باجتماع الوجود 
والعدم» والحياة والموت» والعلم والجهل» أو يوصف بنفي الوجود والعدم» ونفي الحياة 
والموت» ونفي العلم والجهل]. 
الشرح: 

لأن رفع النقيضين من جنس جع النقيضين» وهذا من ضرورات العقل. 

وهذا فكلا كان المذهب أبعد عن الشريعة أو عن السنة وعن الحق» فإن بعده عن العقل 
بكرن كدلك: 

وكل| كان قرب إلى الشريعة فيلزم أن يكون قرب إلى العقل؛ لأن ثمة تلازمًا بين حكم 
الشريعة وحكم العقل. 

والمقصود بالعقل هنا: العقل الصحيح الثابت؛ وليس جرد الظن أو الوهم الذي يعرض 
لبعض عقول بني آدم. 
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الرد على قول المعترض: إنما يمتنع نطي النقيضين عما يكون قابلاً لهما: 
قال المصنف - رحمه الله -: 
[فإن قلت: إنما يمتنع نفي النقيضين عا يكون قابلاً اء وهذان يتقابلان تقابل العدم والملكة» 
لا تقابل السلب والإيجاب» فإن الجدار لا يقال له: أعمى ولا بصير» ولا حي ولا ميت؛ إذ 
لیس بقابل فا]. 
الشرح: 

لقد سبق قول المصنف رجه الله أن هؤلاء عندهم سفسطة في العقليات» وهذا من ضمن 
تلك السفسطات العقلية» وسبرد عليه المصنف في الفقرة التالية. 
الوجه الأول: أن نفي أحد النقيضين يستازم ثبوت الآخر: 
قال المصنف - رحمه الله -: 
[قيل لك: 

أولاً: هذا لا يصح في الوجود والعدم» فإنم| متقابلان تقابل السلب والإ جاب باتفاق 
العقلاء» فيلزم من رفع أحدها ثبوت الآخر]. 
الشرح: 

هذا المقام حصل تحت قاعدة: أن نفي أحد النقيضين يستازم ثبوت الآخر. 

فإنه يقال لنفاة الآساء والصفات: إنكم تتفقون مع عامة المسلمين» بل وعامة المقرين 
بربوبية الله أن الله منزه عن النقص» ونما ينزه عنه من النقص: تنزهه سبحانه وتعالى عن 
الخ 

فإذا نزهتم الباري عن العمى؛ لزم أن يكون موصوفا بالبصر. 

لآنه إذا ارتفع أحد المتقابلين لزم ثبوت الآخر. 

ويقال هم ني صفة العلم: إنكم تسلمون بأن الله منزه عن الجهل» فيلزم من ذلك أن 
يكون موصوفا بالعلم. . وهكذا في جيع الصفات. 


وما هو جوا م عن هذه القاعدة في| ينفونه من الصفات؟ 
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يقولون: إن هذه القاعدة تصح في المتقابلينء أي: في كان قابلاً هذه الصفة أو لضدها. 

فمثلاً: إذا قیل: إن زیدًا لیس بأعمی؛ لزم أن یکون مبصرًا. 
الوجه الثاني: إلزامهم بتشبيه الله بالجمادات: 

وقوهم: وأما غير القابل هذه الصفات» فإنه لايلزم من رفع أحدهما ثبوت الأخرى. 
فيقال: إنكم فررتم من تشبيه الله سبحانه وتعالى بالمخلوقات الحية» فشبهتموه بالموجودات 
الميتة الجامدة التي لا حياة ها. 

ولا شك -باتفاق العقلاء- أن المخلوق الحي أكمل من المخلوق الجامد غير الحجي» وهمذا 
فليس في الجادات آنبياء ولا رسل ولا ملائكة. . وهذا من البدهيات. 

إدّا: فهم فروا من تشبيه الله بالمخلوقات الحية» فلزم التشبيه بالموجودات الجامدة التي 
يقولون: إنها ليست قابلة» وذلك كالجبل. 

فإنهم يقولون: إذا قيل: إن الجبل ليس بأعمى» ل يلزم أن يكون الجبل مبصرًا. . فنقول: 
بئس ما انتهى إليه النظر العقلي عندكم! لأن الجبل ليس بأكمل من الإنسان الجي. 

فإذا قلتم: إن هذا الإثبات تشبيه له بالإنسان. 

قيل: فطريقتكم الثانية في عدم القابلية تشبيه له با لجاد. 

وهذا ما يدل على أن هذا التركيب العقلي في صله خطاً. 

لأن المقصود شرعًا وعقلاً هو أن ننزه الله سبحانه وتعالى عن مشابمة كل شيء» سواء 
كان هذا الشيء حيًا أو ميتًا أو جاداء أو خلوقاء أو متصور الخلقء أو مفروصًا ني الذهن» فالله 
منزه عن هذا کله. 
الوجه التالت: عدم وجود الد ليل على ما يزعمون: 

ثم إنهم يقولون: إن هذه القاعدة صحيحة إذا كان الشيء قابلاً للصفتين والله ليس قابلا 
فنقول: ما هو الدليل على أن الله ليس قابلا؟ 


الله سبحانه وتعالى أخبر في كتابه أنه متصف ذه الصفات» كقوله تعالى: # وا جَاءَ 
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مُوسى لِيقاتتا وَكلَمَه رب 4 [الأعراف: .]٠٤١‏ 
وهذا في سياق تکلیمه سبحانه لنبیه. 
وني سياق الرسل قال: مهم مَنْ كَلَمَ لَه 4 [البقرة: .]۲٠۳‏ 
فالله سبحانه وتعالی سمع کلامهم. 
وکقوله تعالی: [ الرَحَنْ عل العش اشتَرّى 4 [طه: .]٠‏ 
وقوله: أله عله 4 [النساء: .]١١١‏ 
وقوله: يَعْلَّمٌ ماني السَّمَوَاتِ » [آل عمران: ۲۹]. 
فالله سبحانه وتعالی قد وصف نفسه ذه الصفات وغيرهاء فمن ين لكم -من الشرع أو 
من العقل- أن الله ليس قابلاً هذه الصفات؟! 
وقوله رحه الله: «فإن قلت: إنما يمتنع نفي النقيضين عا يكون قابلاً هما» وهذان يتقابلان 
تقابل العدم والملكةء لا تقابل السلب والإيجاب. 
فإن الجدار لا يقال له: أعمى ولا بصير» ولا حي ولا ميت؛ إذ ليس بقابل هما. قيل لك: 
أولً: هذا لا يصح في الوجود والعدم فإغ| متقابلان تقابل السلب والإ جاب باتفاق العقلاء 
فيلزم من رفع أحدهما ثبوت الآخر». 
هذا هو الجواب الأول: 
أن مسألة التفريق بين تقابل العدم والملكةء وتقابل السلب والإيجاب» وأن زيدًا إن قلت: 
إنه ليس بأعمى؛ لزم أن يكون مبصرًا» بخلاف الجبل» ونحو ذلك. 
نقول: هذا في مسألة العمى والبصر ونحوه. 
لكن هناك بعض المقدمات التي لا يمكن أن ننازع فيها أا من باب تقابل السلب 
والإيجاب. 
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أن يلزم من نفي أحدهما ثبوت الآخر» وهو الوجوب. 

وإذا صح الأمر في صفة واحدة» أو في اسم واحد» أو في معني واحد؛ بطلت القاعدة التي 
يزعمون آنا تقول: إن الاشتراك في الاسم المطلق يستلزم التهاثل في الحقيقة عند الإإضافة 
والتخصيص. 

فالإبطال الأول الذي ذكره المصنف هو بمسألة الوجود. 

وقد ذكرنا سابقا: أن المصنف عني بتقرير مسألة الوجود ليس من باب عناية المتكلمين 
بماء فإن المتكلمين -ولا سيا غلاتهم- يعنون بتقرير مسألة الوجود لذاتهاء لكن المصنف 
يقول: إن مسألة وجود الله تعالى مسألة فطرية» ولسنا نريد أن نثبت الأدلة على وجود الله؛ 
لأن هذه مسألة بينة بدليل الفطرة» ودلائل العقول المتواترة» ودلائل الشرائع» وغير ذلك» فهو 
لا يقصد إلى إثباتها كمسألة تحتاج إلى إثبات وتفصيل أو مجادلةء إنما يستعمل مسألة الوجود 
لها مبتدا ضروري في مناظرة هؤلاءء فإنمم يقولون: إن الله موجود» وإن المخلوق موجود» 
ولايلزم من الاتفاق في الاسم التطابق في الماهية -آي: في ماهية الوجود- عنداللإضافة 
والتخصيص. 
اللاصطلاحات اللطظي ليست د ليلا على نفي الحقائق العقليب: 
قال المصنف - رحمه الله -: 
[وأما ما ذكرته من الحياة والموت» والعلم والجهل» فهذا اصطلاح اصطلحت عليه المتفلسفة 
المشاءون» والاصطلاحات اللفظية ليست دليلاً على نفي الحقائق العقلية]. 
الشرح: 

يشير المصنف هنا إلى منزع هذه الطرق والسفسطة العقلية» فهي ليست من أوائل 
عقوهم» وإنا تلقوها عن مقدمات مشائية. 

والمشاءون هم أتباع أرسطو طاليس من الفلاسفة اليونان. 

ثم ذكر رحه الله قاعدة عقلية» وهي: 
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أن الاصطلاحات اللفظية ليست دليلاً على نفي الحقائق العقلية؛ لأن الحقائق العقلية 
حقائق عقلية مشتركة في العقل البشربي» سواء عبر عنها بلسان العرب أو غير العرب» وسواء 
عبر عنها بمصطلح متقدم آو مصطلح متأخر. . إلخ. 

ولذلك يقال: إن أرسطو طاليس هو الذي وضع علم المنطق. 

ثم جاء من يسمى بالمعلم الثاني وهو أبو نصر الفارابي. 

ثم جاء ابن سينا وأكمل نظمه. 

فا كان من هذا المنطق صحيًاء فليس صحيًا أن أرسطو هو الذي وضعه. . نعم» هو 
موجود» لكن أرسطو اصطلح عليه» كا آنه يقال: إن الخليل بن أحمد هو الذي وضع علم 
العروض» فهل معناه: آنه هو الذي اخترع هذه الأوزان» ثم جاء الشعر ليقف على هذه 
الأوزان أو يجري عليهاء آم أن الشعر سابق على مصطلح الخليل بن أحمد؟ لا شك أن الثاني هو 
الصحيح. 

إذا: هذا من باب الاصطلاح» وليس من باب الإيجاب. 
قال المصنف - رحمه الله -: 
[وقد قال تعالی: وَالَذِينَ َذْعُونَ مِنْ دُونِ اله لا كمون سيا وهم عقون # امات عي 


ل ۲ ]فی الاد متا وعدا هورق لغ 


ا 


خياءِ وَمَا يشعَرُون 
العرب وغبرها]. 
الشرح: 

محصل هذا الوجه: أن المصنف يريد أن يقول: إن قولك: إن الجبل ليس بميت, أو لا 
يقبل الموت والحياةء هذا اصطلاح. 

وظاهر القرآن والعرب تستعمل في كلامها أنه يمكن أن يقال عن الجبل: إنه ميت» كا 
قال الله تعلى عن هذه الأصنام» وهي من حجر أو خشب أو ما إلى ذلك: أَمُوَاث عَيرٌ 


2 
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فاسم الموت لا يلزم أن يكون منوعًَا من باب المصطلحات. 

وعلى هذا فإنه قد ينازع في اصطلاحهم. 
قال المصنف - رحمه الله -: 
[وقيل لك: ثانيًا: 

فا لا يقبل الاتصاف بالحياة والموت» والعمى والبصر.» ونحو ذلك من المتقابلات أنقص 
ما يقبل ذلك. 

فالأعمى الذي يقبل الاتصاف بالبصر أكمل من الاد الذي لا يقبل واحدًا منهيا. فأنت 
فررت من تشبيهه بالحيوانات القابلة لصفات الكال. 

ووصفته بصفات الح ادات التي لا تقبل ذلك]. 
الشرح: 

وهذا بین کا سبق بیانه. 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[وأيصًا فا لا يقبل الوجود والعدم أعظم امتناعًا من القابل للوجود والعدم؛ بل ومن 
اجتماع الوجود والعدم ونفيه)| جيعا. 

فما نفيت عنه قبول الوجود والعدم كان أعظم امتناعا ما نفيت عنه الوجود والعدم. 

وإذا كان هذا متنا في صرائح العقول فذلك أعظم امتناعاء فجعلت الوجود الواجب 
الذي لا يقبل العدم هو أعظم الممتنعات» وهذا غاية التناقض والفساد]. 
الشرح: 

وهذا ما ينتهي إليه غلاتهم. 

ولذلك سبق أن قال المصنف: إنهم يشبهونه بالموجودات» ثم قال: يشبهونه 
بالمعدومات» ثم قال: إن الغلاة يشبهونه بالممتنعات. 

ومعنى هذا الكلام: أنهم يتسلسلون» فإذا خرجوا من التشبيه بالموجودات الغير الحيةه 


وأرادوا أن ينفكوا من هذا الإشكال. 
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قال: لزمهم أن يشبهوه بالمعدومات. 

فإذا خرجوا من هذا اللإشكال لزمهم أن يشبهوه بالممتنعات. 

فهناك حقيقتان: إما الإثبات» وإما النفي. 

والإأثبات صفة للموجود الجي. 

والنفي إما أن يكون صفة للموجود غير الحي» وإما أن يكون صفة للمعدوم» وإما أن 

مع أن المصنف يقول: إن الموجود غير الحي يمكن أن يوصف بإثبات أو نفي» لكن لو 
اتبعنا طريقتهم فقلنا: إن الإثبات هو للموجود الجي» والنفي للصفات هو وصف الموجود 
غير الجي» أو وصف المعدوم» أو وصف الممتنع. 

فيقول المصنف: لو كان هذا هو التشبيه -الاشتراك في الاسم المطلق- الذي نفته 
النصوص؛ لكان الانفكاك منه متنعًا. 

لئت اة آئیت شيت بال ر جر دات اة 

وإن نفيت شبهت بالموجودات غير الحية. 

أو ھت بالعدوما گك او شك الات 

فيكون الانفكاك منه لا يسلم منه أحد؛ لا من أثبت الصفات» ولا من نفى الصفات» ولا 
من نفى النقيضين» ولا غير ذلك؛ ما يدل على أن هذا ليس هو التشبيه الذي نفته النصوص. 
ما كان قابلاً للوجود فهو أكمل مما ا يقبل الوجود: 

وقوله: «ف| لا يقبل الوجود والعدم أعظم امتناعًا من القابل للوجود والعدم»: 

قبول الوجود والعدم إما أن يكون قبولاً لأحدهما. 

واا أن يكرت قرلا ها. 

وإما أن يكون نفيًا ها . 


فما كان قابلاً للوجود وحده فلا شك آنه أصدق وأكمل ما لا يقبل الوجود والعد» 
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ولذلك قال: «وأيصًا ف| لا يقبل الوجود والعدم أعظم امتناعًا من القابل للوجود والعدم»» 
وهذه من الأحكام البدهية في العقل: 

أن ما يقبل الوجود فإنه يكون أكمل مما لا يقبل الوجود. لكنه قال بعد ذلك: «بل ومن 
اجتماع الوجود والعدم ونفيه| جميعا). 

ومعلوم أن اجتماع الوجود والعدم هو اجتماع للنقيضين. 

ونفي الوجود والعدم هو نفي للنقيضين. 

ومعلوم أن نفي النقيضين وجمعه| متنع. 

فكيف قال المصنف: بل ومن اجتماع الوجود والعدم؟ 

مقصوده: أن الممتنعات ليست درجة واحدة في الامتناع؛ بل بعضها أشد امتناعا من 
البعض الآخر. 

ولذلك قال: كا أنه يعلم عند سائر العقلاء أن اجتماع النقيضين متنع» وأن نفيه| متنع. 

آي: أن اجتماع الوجود والعدم متنع. 

وأن نفي الوجود والعدم متنع في الشيء. 

قال: فكذلك أشد من هذا الوجه امتناعًا أن يقال عن الشيءء: إنه ليس قابلاً للوجود 
والعدم» فتكون المراتب العقلية متسلسلة على هذا الوجه 

الأول: 

قبول الاتصاف بصفات يسمى با الحي. 

الثاني: 

عدم القبول لصفات الحجي وقبول صفات الجاد. 

القالث: 

عدم القبول لصفات الاد برفع النقيضين» ومعلوم أن رفع النقيضين متنع. 

الرابع: 
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عدم القبول للنقيضين. 

ومعلوم أن عدم القبول للصفة أعظم من نفي الصفة. 

فك| أن نفي النقيضين متنع» وجمعه| متنع = فكذلك أشد من هذا وهذاامتناعًا أن يقال: 
إنه ليس قابلاً للنقيضين. 

مع أن الثلاثة -وهي: عدم قبول النقيضين. 

أو رفع النقيضين. 

أو جمع النقيضين = كلها متنعة. 

لكن أشدها امتناعا هو عدم القبول» فهو امتناع من جهتين: 

عدم فرض القبول. 

وعدم تصور الوجود. 

أما النقيضان فإنك إذا م تقل بنفي قبو ها إنما قلت برفع النقيضين» فإنك هنامنعت 
التصور» فيكون تصور النقيضين على حالة من الاجتاع متنعا. 

آما الفرض فإنه م يرفع. 

وقد يقول قائل: هل معنى هذا آنه إذا م نقل برفع النقيضين أن هذا ممكن؟ والجواب: لا؛ 
لآن الذهن يفرض على جهتين: 

الجهة الأولى: 

ما سمي قفرض الدهن. 

والحهة الثانية: 

ما يسمى تصور الذهن. 


وتصور الذهن يكون فقط في الممكنات» أما فرض الذهن فإن الذهن يفرض الممتنعات. 
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الرق بين فرض الذهن وتصور الذهن 

والفرق بينهم)ا: أن فرض الذهن هو الخاطر الأول من الوهم العقلي الذي يرد على الذهن» 
فإذا دخله نظام التصور امتنع تصوره. 

بمعنى: آنه إذا عرض على الذهن قبل جع النقيضين» هذا الخاطر الأول الذي يرد على 
الذهن يسمى فرصا إذا أدخله العقل نظام التصور هل يمكن أن يتصور صورة بجتمع فيها 
النقيضان؟ 

الحواب: لا. 

ولذلك يقول ابن تيمية وغبره من النظار: إن الذهن يفرض المحال. 

أي: يفرض الممتنع. 

فيقول المصنف: إن جمع النقيضين أو رفع النقيضين يفرضه الذهن» والذهن لا عبرة 
بفرضه؛ لأنه يفرض المحال» وإن كان يمنع التصور له فضلاً عن امتناع وجوده. 

أما إذا قيل عن الشيء بأنه ليس قابلاً للوجود والعدم» فإنه يمتنع فرضه ويمتنع تصوره» 
فضلاً عن امتناع وجوده. 

ومعلوم أن ما يمتنع في العقل جرد الفرض له -حتى ولو كان فرصا حالاً- فإنه أعظم 
امتناعًا ما يمكن أن يفرضه العقل وإن كان يمتنع وجوده. 

إذا: فهؤلاء إذا تسلسل عليهم الأمر ففروا من التشبيه -ك| يزعمون وإلا فالباب ليس 
من باب التشبيه أصلأً- لو فروا من التشبيه بالموجود الحي لشبهو بالجاد. 

فإن فروا من ذلك شبهو بالمعدوم. 

فإن فروا من المعدوم إلى الممتنع شبهوه بأول درجات الممتنع وهو رفع النقيضين. 

فإن فروا من التشبيه برفع النقيضين شبهوه با هو أعظم امتناعا وهو ما لا يقبل 

فتكون الدرجة الثالثة: رفع النقيضين. 
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وتكون الدرجة الرابعة: عدم القبول للنقيضين» وهذا هو أشد الدرجات امتناعًا. 

وقوله: «فما نفيت عنه قبول الوجود والعدم كان أعظم امتناعًا ما نفيت عنه الوجود 
والعدم): 

الفرق بينه|: 

أن الأول: نفيت عنه الفرض الذهني فضلاً عن التصور. 

والثاني: نفيت عنه التصور فضلاً عن الوجود. 

ثم قال: «وإذا كان هذا -أي: الثاني وهو رفع النقيضين- متنعًا في صرائح العقول» فإن 
ذلك -الذي هو عدم القبول للنقيضين- أعظم امتناعًا). 

وقوله: «فجعلت الوجود الواجب الذي لا يقبل العدم هو أعظم الممتنعات» وهذاغاية 
التناقض والفساد»: 

أعظم الممتنعات: هو ما لا يقبل الوجود والعدم. 

ولك أن تقول: هو ما لا يقبل النقيضين. 
أقوال بعض الباطنين في الوجود والعدم 
قال المصنف - رحمه الله -: 
[وهؤلاء الباطنية منهم من يصرح برفع النقيضين: الوجود والعدم» ورفعه| كجمعها. 

ومنهم من يقول: لا آثبت واحدا منه|. 

وامتناعه عن إثبات أحدهما في نفس الأمر لا يمنع تحقق واحد منه| في نفس الأمر» وإنا 
هو كجهل الجاهل» وسكوت الساكت» الذي لا يعبر عن الحقائق]. 
الشرح: 

وهذا من باب التحكم» ولذلك فإن من الطرق التي يسلكها بعض الغلاة من الباطنية في 
هذا الباب: -وهي من الطرق التي يعتبرها بعض الغلاة من المخالص ههم- أنم يمنعون 
إجراء الأحكام العقلية على هذه المسائل» ويجعلون الآمر من باب التفسير الباطني المحض» 
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الذي لايعتمد لاعلى تفسير القرآن باللغة» ولا على تفسير وحكم العقل» فينفكون عن 
الحقائق العقلية. 

ويزعمون أن الحقائق العقلية ليست مناسبة لمسائل الربوبية» وما إلى ذلك. 

وهذا لا شك آنه تحكم على العقل؛ لآنه يستلزم إبطال الحقائق» فإن الحقائق إذا م تعلم 
بالشرع ولم تعلم بالعقل فإنه يمتنع العلم بها. 

وأما قول من يقول: إن الحكم العقلي حكم قياسي على الموجودات» وعلى المشبهات» 
وعلى المخلوقات» واله تعالى منزه عن هذا القياس. 

فيقال له: هذا غلط, فإن الحكم العقلي ليس بالضرورة أن يكون حك قياسيًا» وإن كان 
من أحكام العقل: القياس على الشاهد ونحو ذلك» فهذا باب آخر. 

لكن هناك أحكام عقلية ضرورية ليست مبنية على الحكم في الشاهد» وهي الأحكام 
العقلية الأولى؛ كالقول بأن النقيضين يمتنع اجتماعه| ويمتنع ارتفاعهاء وأن الحي إذا نفيت 
عنه أحد الصفتين لزم قبول الآخرى. . . وهكذا. 

فهذه أحكام عقلية أولى ليست مبنية على القياس الحسي. المعين» وإن كان القياس الحسي. 
إِذا کان مطر دا فإن حکمه يكون قطعيًا. 
ني الصطات مع ڪونه قابلاً لها آڪمل من نطيها مع عدم قبوله لها 
قال المصنف - رحمه الله -: 
[وإذا كان ما لا يقبل الوجود ولا العدم أعظم امتناعًا ما يقذر قبوله هي) -مع نفيه) عنه- فا 
يقدّر لا يقبل الحياة ولا الموت» ولا العلم ولا الجهل» ولا القدرة ولا العجزء ولا الكلام ولا 
الخرس» ولا العمى ولا البصرء ولا السمع ولا الصمم أقرب إلى المعدوم والممتنع مما يقدر 
قابلاً هما مع نفيه| عنه. 

وحينئذ فنفيهم)ا مع كونه قابلاً هم أقرب إلى الوجود والممكن» وما جاز لواجب الوجود 
قابلاء وجب له» لعدم توقف صفاته على غيره» فإذا جاز القبول وجب» وإذا جاز وجود 
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المقبول وجب]. 
الشرح: 
يبين المصنف رحه الله أن من كان خالا وخالفته بنفي الصفات» وقال: إن الله سبحانه 
وتعالى تنفى عنه هذه الصفات» كا تقوله غلاة المعتزلةء فإنهم ينفون الصفات عن الله تعالى 
مظاقًا کا قيام الصفات بالذات-. 
فيقال هم: هل أنتم تنفون هذه الصفات مع إمكان قبوهاء أم تنفونها مع امتناعها؟ 
فإن قالوا: إنها تنفى مع إمكان قبوها. 
كان هذا تناقصًا؛ لأن ما أمكن له سبحانه وتعالى من الصفات اللازمة كان واجبًا. 
وإن قالوا: إنها تنفى عنه سبحانه وتعالى لعدم إمكانها. 
فإن هذا تشبيه بها هو أنقص من الممكن القابل هذه الصفات. 
فيلزم على هذا أن يكون المخلوق متصقًا بكمالات» ويمتنع تحقق أصل هذا الكال اللائق 
بالله سبحانه وتعالی له سبحانه وتعالی. 
فيكون هذا من باب التشبيه بالجمادات» فضلاً عا قد يكون فوقها من المعدومات 
والممتنعات. 
أي: لو قلتم -معشر. نفاة الصفات- بأنه تنفى عنه الصفات وهو قابل ها. لكان هذا من 
حيث العقل الضروري أكمل من أن يقال: إنها تنفى عنه لأنه ليس قابلاً ها 
لآن عدم قبوله للكمال شد نقصًا من نفي الكال مع القول بإمكانه. 
فإذا قيل عن شيء -ولله المثل الأعلى-: 
إنه ينفى عنه هذا الكال؛ كالعلم أو الحكمة أو ما إلى ذلك؛ لأنه ليس قابا له. 
وقيل عن شيء آخر: 
بأنه لا يتصف بالعلم مع أنه قابل له. فإن هذا أكمل من الأول. 


إذا فما نفيت عنه صفة من صفات الكمال لا لعدم قبوله هاء وإنما لعدم قيامها به مع 
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إمكانهاء فهذا أكمل من أن يقال: إن هذه الصفة منفية لأنه ليس قابلاً ها 

ولذلك فإن هذه الطريقة أنقص. 

فإن قالوا: إنها منفية عنه مع أنه قابل ها 

ل :ها شک 

فإن ما آمکن له سبحانه وتعالی وجب. 

ولهذافإن المصنف رحه الله يغلق على المعتزلة مسألة ا لمحدل» فيقول: إما أن تنفوا 
الصفات وتقولون: إن سبب النفي هو عدم قبوله ها؛ فهذا أشد نقصًا من كونه قابلاً ها. 

وإما أن تقولوا: إنها تنفى عنه الصفات وهو قابل ها. 

فإذا قلتم: إنه قابل ها ونفيتم» تناقضتم؛ وذلك لأن الله تعالى ليس كخلقه. 

فإن الآآدمي لك أن تقول: إنه ليس عالاء وهو قابل للعلم. 

بخلاف الباري سبحانه وتعالى» فإنه يمتنع أن يقال: إنه لا يتصف بالعلم وهو قابل له» 
فإن ما أمكن -أي: ما فرض إمكانه في حقه- من الصفات اللازمة؛ فإنه يكون واجبًا. 
ما كان جائرًا لله تعالى من الصطات وجب له: 

وقوله: «وما جاز لواجب الوجود قابلاء وجب له؛ لعدم توقف صفاته على غيره): 

هذا هو الإغلاق. 

«وما جاز» أي: ما فرضتموه جاترًا -أي: مکتا- 

«لوا جب الو جود» آي: لله سبحانه وتعالی» «(وجب له) لماذا؟ 

قال: لعدم توقف صفاته على غيره؛ لآنه الآول» بخلاف المخلوق» فإنه يمكن أن يكون 
قابلاً للعلم وليس بعالم؛ لأن صفة العلم في المخلوق متوقفة على غيره» فإنه لابد أن بحصل هذا 
العلم» ووجود المخلوق ليس واجبًا؛ لن وجوده متوقف على غيره» وهو إيجاد الخالق له. 

إدا: فصفات المخلوق الممكن تكون مكنة. 

بخلاف صفات الخالق سبحانه وتعالى» وهو واجب الوجود فإن صفاته تكون واجبة. 
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وقوله: «فإذا جاز القبول وجب» وإذا جاز وجود المقبول وجب): 

«فإذا جاز القبول» أي: جاز قبوله للصفات. 

«وجب» أي: وجب وتحقق ثبوت الصفات» وإذا جاز وجودالمقبول من الصفات أيصًا 
کان هذا واجبًا. 

وهذا من باب المناظرةء وإلا فإن المذهب الذي تقوله أئمة النفاة هو أنه ليس قابلاً. 
ولذلك لو فرض أن في القرآن دليلاً على نفي صفة من الصفات» ولا سيا الصفات المتعلقة 
بإرادة الرب سبحانه وتعالى ومشيئته» فإن هذا النفي لا يدل على امتناع تلك الصفة. 

مثال ذلك: صفة الرؤية. 

فإن المعتزلة يقولون: إن الله لا يرى في الآخرة»ء ولا يراه المؤمنون. 

ویستدلون بقوله تعالى: ظ لا تذْرِكَة الأَبْصَارٌ 4 [الأنعام: .]٠٠١‏ 

وهنا أحد جوابين: 

إما أن يقال: إن الآية لا تدل على ذلك» والإدراك قدر زائد على الرؤية؛ بل إن الآية تدل 
على الرؤية. . . إلخ. 

وإما أن يقال: لو فرضنا جدلاً أن قوله تعالى: $ لا ثَذْرِكَة الأَبّصَارٌ 4 [الأنعام: ]٠١١‏ 
يقصد به نفي الرؤية» فهل الآية نفت وقوع صفة الرؤية» آم نها نفت القبول هذه الصفة؟ 

الجواب: أنها نفت الوقوع. 

ولذلك فإن حقيقة غلاة المتكلمين الأوائل الذين ينفون رؤية الله سبحانه وتعالى نمم | 
يحصلوا هذا المذهب من القرآن على التحقيق؛ لأن القرآن لو فضت دلالته لكان نافيا 

ومعلوم أن الذي يثبت امتناعاء ليس بحاجة إلى نص يدل على النفي؛ لأن النفي قل 
درجة من الامتناع. 
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وجوب صطات الكمال في حق الله تعالى: 
قال المصنف - رحمه الله -: 
[وقد بسط هذا في موضع آخر» وبين وجوب اتصافه بصفات الكمال التي لا نقص فيها بوجه 
من الوجوه]. 
الشرح: 

اتصاف الباري سبحانه وتعالی بصفات الكال واجب. 

وهذه الصفات واجبة في حقه سبحانه وتعالى؛ كصفة العلم» والسمع» والبصر» ونحوها. 
فإن قال قائل: فصفات الأفعال كنزوله إلى الساء الدنيا ونحو ذلك؟ 

قيل: هذه الصفات من جهة نوعها وجنسها يقال عنه آنه واجب. 

ولذلك يمتنع على الله سبحانه وتعالى أن يكون معطلا عن الفعل. 

وأما آحاد الأفعال؛ کإتیانه ومجیئه سبحانه وتعالی» فهذا متعلق بمشیئته وإرادته» فان الله 
كا أخبر عن نفسه يخلق ما يشاء ويختار» ويفعل ما يشاء» وهو فعال لما يريد سبحانه وتعالى» 
وقد آخبرنا الله بجملة من أفعاله اللازمة والمتعدية» ولم يخبرنا بأكثر من ذلك فإن الله سبحانه 
وتعالی لا بحیط بأفعاله وإرادته ومشیئته إلا هو سبحانه. 

ومن أفعاله التي أخبرنا بها: 

النزول إلى السماء الدنياء فلا شاء سبحانه وتعالى وأراد النزول إلى السماء الدنيا كان هذا 
من أفعاله اللائقة به» وهو سبحانه وتعالى يشاء ما يريد؛ ولذلك شاء سبحانه وتعالى إرادة منه 
وربوبية وحكمة أن ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخرء ولم يقر 
سبحانه ولم يرد أن يكون هذا النزول قبل ذلك. 

فقول المصنف: «إن ما أمكن له من الصفات وجب)» لا يشكل ما يرد في باب الصفات 
الفعلية. 


فإن باب الصفات الفعلية من حيث النوع وا لجنس باب واجب» فإنه يمتنع أن يقال: إن 
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الله سبحانه وتعالى معطل عن الفعل» سواء كان هذا الفعل لازمًا أو متعديًاء فإن هذه الأفعال 
واجبة» وهي من صفات كاله الواجب. 
اتاق المسميين في بعض الأسماء والصطات ليس هو التشبيه والتمتثيل 
الذي نطته الأدلت: 
قال المصنف - رحمه الله -: 
[وقيل له أيصًا: اتفاق المسمَيين في بعض الأساء والصفات ليس هو التشبيه والتمثيل» الذي 
نفته الأدلة السمعيات والعقليات» وإنما نفت ما يستلزم اشتراكه| في بختص به الخالق» ما 
یختص بو جوبه آو جوازه آو امتناعه» فلا جوز ان يشر که فيه خلوق» ولا يشرکه خلوق في شيء 
من خصائصه سبحانه وتعال]. 
الشرح: 

قوله: اليس هو الاشية والتمثيل الذي نفته النصوص السمعيات والعقليات»: وذلك 
لآن تنزيه الله سبحانه وتعالى عن التشبيه معلوم بالشرع ومعلوم بالعقل. 

ولذلك فقوله تعالی: ليس کوثله سىء 4 [الشوری: ١١‏ ]هذا حكم شرعي. 

وهو أيضا حكم عقلي كقوله: [ قلا تَضر بوا يه الأَمْكَالّ 4 [النحل: ]۷٤‏ وذلك لأنه 
منزه عن التشبيه. 


کد 


وإن كان قد قال سبحانه: وله انَل الأعل ) [النحل: .]٠١‏ 

فإن المثل الأعلى ليس هو الأمثال التي هى سبحانه وتعالى العباد أن يضربوها في حقه. 
الاشتراك الذي نطته الأدلت بين الخالق والمخلوق من الأسماء والصطات: 

وقوله: «وإن نفت ما يستلزم اشتراكه) فيم يختص به الخالق» ما يختص بوجوبه آو جوازه 
آو امتناعه» فلا جوز ان يشر که فيه خلوق»: 

فقد نفت النصوص الشرعية وكذلك القواعد العقلية ما يتعلق بباب الخصائص. 


فإن كل ما اختص بالمخلوق» أو جاز للمخلوق= امتنع في حق الخالق. 
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وكل ما وجب لله سبحانه وتعالى» أو حصله فعلاً من أفعاله المتعلقة بإرادته ومشيئته- 
امتنع أن يكون المخلوق متصقا بهذه الصفة أو بهذا الفعل. 

أي: متصمَا بہاهیتهاء لا أن یکون مشار کا في اسمها. 

فإن الاشتراك في الاسم هو اشتراك لفظي حرفي» وكذلك الاشتراك في المسمى المعنوي 
الكلي هو اشتراك ذهني. 

وأما ا لخصائص: فهي المضافات التي تحص بمعين» فإن هذا هو الذي يمتنع في هذا 
الباب. 
قال المصنف - رحمه الله -: 
[وأما ما نفيته فهو ثابت بالشرع والعقل» وتسميتك ذلك تشبيهًا وتجسيبًا تمويه على الجهال» 
الذين يظنون أن كل معنى سماه مسم بهذا الاسم يجب نفيه» ولو ساغ هذا لكان كل مبطل 
يسمي الح بأسماء ينر عنها بعض الناس» لُيكذب الناس بالحق المعلوم بالسمع والعقل. 

وبهذه الطريقة أفسدت الملاحدة على طوائف من الناس عقوم ودينهم» حتى أخرجوهم 
إلى أعظم الكفر والجهالةء وأبلغ الغي والضلالة]. 
الشرح: 

وهذه سفسطة في العقليات. 

ك قال المصنف سابقا أنهم سموا باب الإثبات تجسيًاء وهذاعنه جوابات وعليه 
سؤالات. 

وهذه طريقة حسنة في المناظرات: 

فإذا كنت مناظرًا ني مسألة وأورد عليك المخالف إيرادًاء سواء كان اعتراصًا أو غيره» فإن 
ثمة طريقين في الرد عليه: 

الأول 

أن يقال: الجواب عن هذا الإيراد كذا وكذا. 
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الثانية: 
هي فرض سؤالات على هذا الإيراد. 
وهذه الطريقة -في الغالب- أوسع في الذهن من طريقة الجواب. 
فان بعض الناس قد يورد عليه إیراد» ولا بستطيع أن يجيب عنه» لکنه يبستطيع أن يورد 
فإذا قالوا مثلاً: إن إثبات الاشتراك في الاسم المطلق هو التشبيه الذي نفته النصوص. . 
فان هذا عنه جواب في) تقدم وما سيأتي. 
فإن تعذر الجواب على بعض الناس» أو م يقرب من ذهنه» أمكنه أن يستعمل السؤال على 
المناظر له. 
فيقول مثلاً: وما هو المخرج من هذا التشبيه والتجسيم؟ وكيف السلامة من ذلك؟ 
وکیف یکون التنزیه لله سبحانه وتعالی والتحقیق لکاله؟ 
فإن قال: يكون ذلك بنفي الصفات. 
قیل: فهذا یمکن أن نسمیه ثشبیهًا با لادات. 
فان قال بعدم قبوله مطلقا. 


قيل: فيمكن أن يقول قائل: إن هذا تشبيه بالمعدومات. . وهلم جرا من هذا التسلسل. 
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تسميم الحق بغير اسمه طريق. الملاحدة المطسدين: 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[وتسميتك ذلك تشبيهًا وتجسي نمويه على الجهال الذين يظنون أن كل معني سماه مسم 
بهذا الاسم يجب نفيه» ولو ساغ هذا لكان كل مبطل يسمي الحق بأسماء ينفر عنها بعض 
الناس؛ ليكذب الناس بالحق المعلوم بالسمع والعقل» وبمذه الطريقة أفسدت الملاحدة على 
طوائف من الناس عقوهم ودينهم» حتى آخرجوهم إلى أعظم الكفر والجهالةء وأبلغ الغي 
والفساد]: 
الشرح: 

وهذا من آخلاق بعض الأمم المنحرفة عن كتابما. 

وقد ذكر الله تعالى عن قوم من أهل الكتاب أنهم يسمون بعض الحقائق من الحق بغير 
أسمائها -سواء كان هذا في باب المسائل العلميةء أو في باب العمليات والشرائع- فيكون هذا 
الاسم المخترع إما أن يتضمن تسويعًا لممنوع في الشريعة. 

وإما آن يكون تنفيرًا عن آمر مشروع. 

وقد دخل هذا الأمر على طوائف من هذه الأمة» وقد يبتلى به بعض الشباب أحيانًا. 

فتجدهم -مثلاً- إذا رأوا عالا من العلماء يستعمل الحكمة» سموا هذا الحكمة التي 
يستعملها من باب الضعف. أو من باب المداهنةء أو من باب الماراة» وما إلى ذلك. 

فتسمى الأمور -إما من باب الخفض أو من باب الرفع - تسمى بغير أسمائها. 

وهذا الأمر لا يآتي إلا من قلة العلم. 

ولايستعمل مثل هذه الطرق إلا من قل علمه وقل دينه؛ لآن هذه الطرق هي التي 
تعوضه عن هذا النقص ني آمانته وعدله» وي علمه وإدراکه. 


شرح الرسالت التد مريت 2 


شبهن الترڪيب 


قال الستقا د رخه الل د 
[وإن قال نفاة الصفات: إثبات العلم والقدرة والإرادة یستلزم تعدد الصفات» وهذا تر کیب 


هذه هي شبة التركيب. 

وقد سبق أن أشرت إلى أن أصول الأدلة الكلية عند هؤلاء النفاة فيا زعموه من العقل 
هى: دليل الأعراض» ودليل التركيب» ودليل التخصيص. 

آما دليل التخصيص فهو دليل ختصر لم يستعمله إلا قوم من المتأخرين. 

والمدار في الجملة على دليل التركيب ودليل الأعراض. 

والغالب على المتفلسفة المصرحين بالفلسفة هو التكلم بدليل التركيب. 

والغالب على المتكلمين التكلم بدليل الآعراض. 

وف ا 0 اا ھا ا ا سا 
حيث النتائج. 

فإن حاصل دليل الأعرض: 

أن نفاة الصفات من المتكلمين قالوا: إن هذه الصفات كالعلم ونحوها أعراض. 

وإن العرض لا يقوم إلا بجسم. 

= فيلزم من إثبات الصفات التشبيه = ومن هنا نفوا الصفات. 

وهذه ليست حقيقة لغوية ولا حقيقة عقلية. 

إنها هي حقيقة فلسفية» اصطلاح فلسفي يتضمن معني فلسفيا. 

وا لرن الذين امخخمارا هدا اقسمرا أل فر شن 

فجمهورهم قالوا: لا نبت الصفات حتى لا نقع في التجسيم. 
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ومن هنا نفت المعتزلة قيام الصفات بالذات حتى لا يقعوا في التجسيم. 

ولما جاء متكلمة الصفاتية - ابن كلاب» وأبو منصور الماتريدي» وأبو الحسن الأشعري 
- استعملوا هذا الدليل -الذي هو دليل الأعراض- مع أن ابن كلاب وأمثاله يثبتون الحياة» 
والعلم» والسمع» والبصر. 

بل إن ابن كلاب يثبت الغضب والرضاء ولكنه ججعله واحدًا. 

والأشعري يتأوله على الإرادة. 

وهذا من الفروق بين ابن كلاب والأشعري. 

فالمقصود: أن هؤلاء المنتسبين للسنة والجاعة من المتكلمين أثبتوا قدرَّا من الصفات» مع 
نهم يعتمدون في بناء هذه الطريقة على دليل الآعراض. 

لکنهم فسروه بتفسیر آخر» فقالوا: 

إن العرَّض ليس هو الصفة مطلقا. 

بل إن العرَض -الذي يقوم بالأجسام. 

وٳذا تحقق في شيء کان هذا الشيء جس - هو ما یعرض ویزول» ولا یبقی زمانین. 

ومن هنا تأول هؤلاء المتكلمون من الصفاتية ما يسمى بصفات الأفعال التي يسميها 
هؤلاء: حلول الحوادث. 

فتأولوا مسألة النزول» والمجيء» والإتيان؛ لأن هذه عندهم هي الأعراض. 

أما الحياة والعلم ونحوها فقالوا: لا نسمي الحياة والعلم عرصًا. 

لأن العرض هو ما يعرض ويزول» والعلم قائم لازم. 

بخلاف النزول فإنه يعرض ويزول. 

وهذا -ک| هو معلوم- من باب التحكم. 

وهناك قوم آخرون من المتكلمين» كمحمد بن كرام السجستاني» يؤمن بدليل الأعراض» 


ويؤمن بأن الأعراض على معنى المعتزلة أا هي الصفات» ولكنه صار أمام أحد نتيجتين: 


شرح الرسالت التد مريت E‏ ا 


إما أن ينفي الصفات حتى يسلم من مسألة التجسيم. 

وإما آن يقر بالصفات» وعلى فهمه وإدراكه وظنه سوف يقر بالتجسيم. 

فاختار ابن كرام الخيار الثاني» وقال: 

نبت الصفات ونقول: إن الله جسم» ولكنه ليس كالآجسام. . تعالى الله عن هذه 
الإطلاقات التي لم ينزل الله بها من ساطان! 

إدا: مسألة الأعراض هي في الغالب من استعال المتكلمين على هذا الوجه. 

فبعضهم التزم نتيجتها وأقرٌ با 

وبعضهم نفى الصفات حتى لا يقع في نتيجتها وهي التجسيم. 

ثم يأتي بعد ذلك دليل التركيب» وكأن الأمر تسلسل في النتيجة. 

فإذا قال القائل: إن الصفات أعراض. 


والأعراض لا تقوم إلا پچسم. 
فقال قائل -كا قاله ابن كرام -: إن المخرج أن نقر بالتجسيم» مع القول بأنه جسم لا 
کالأجسام. 


فإن أهل التركيب -أي: الذين يقررون مسألة التركيب- يقولون: 

إن الصفات أعراض. 

والعرض لا يقوم إلا بجسم. 

ولا يسوغ لك أن تقول: إنه جسم. لأن الأجسام مركبة. 

فهل تلتزم أن تقول -آي: يا من تقر بالتجسيم-: إنه مركب؟ 

سيكون الجواب عندهم: لا. . » وقالوا لأن المركب لايكون إلا ممكتاء والممكن ليس هو 
واجب الوجود. 

إدا: مسألة التجسيم التزمها قوم» وهم الكرامية ومن قبلهم من المجسمة الذين هم أشد 
التزامًا ها. 
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لكن مسألة التركيب إذا قيل: إن الجسم مركب. 

والمركب نمكن. 

فلا يمكن لأحد أن يقول بالتزام الإمكان. 

فهذه هي شبهة التركيب» وهي تنتهي إلى قدر مشترك مع شبهة الأعراض. 

وهذا كله سفسطة» فإن هذه المقدمات ليست مقدمات معلومة لا بالشرع» ولا بالحقائق 
العقلية المبنية على الألسنة الآدمية» سواء العرب أو غير العرب» ولا بالحقائق العقلية المجردة. 


الرد على شبهت التركيب: 


قال المصنف - رحمه الله -: 
[قيل: وإذا قلتم: هو موجود واجب» وعقل وعاقل ومعقول» وعاشق ومعشوق» ولذيذ 
وملتذ ولذة» أفليس المفهوم من هذاهو المفهوم من هذا؟ 

فهذه معان متعددة متغايرة في العقل» وهذاتركيب عندكم» وأنتم تثبتونه وتسمونه 
توحيدًا]. 
الشرح: 

هذا هو تعبير المتفلسفة كاين سينا وغبره. 

فإنه يقول عن واجب الوجود -ك| في كتبه-: إن واجب الوجود عقل وعاقل ومعقول. . 
إلخ. 

وقوله: «أفليس المفهوم من هذاهو المفهوم من هذا؟ فهذه معان متعددة متغايرة في 
العقل» وهذا ترکیب عندکم» وأنتم تشښبتونه وتسمونه توحيدا»آي: 

آنه يثبت جلة من التعددية في المعنى» فإنه يقول: عاقل» وعاشق» ومبدأ» وعالم بعلم كلي. 
. . وما إلى ذلك» فهذه الحقاتق العامة التي يثبتها وهي متعددة» يمكن أن ينازع فيها فيا هو من 
قيام الصفات بالذات» كقيام صفة العلم والسمع والبصر ونحو ذلك. 


شرح الرسالت التد مريت ا ا 


اتصاف الذ ات با لصمات اللازمت هو توحيد ولیس ترڪكيبا ممتنعا: 
قال المصنف - رحمه الله -: 
[فإن قالوا: هذا توحيد في الحقيقة ولیس هذا تركيبًا متنعًا. 

قيل ههم: اتصاف الذات بالصفات اللازمة ها توحيد في الحقيقة» وليس هو تركيبًا متنعاء 
وذلك آنه من المعلوم بالصريح المعقول أنه ليس معنى كون الشيء عالًا هو معنى كونه قادرا 
ولا نفس ذاته هو نفس کونه عاا قادرًا]. 
الشرح: 

وهذا من البدهيات: أن العلم ليس هو القدرة. 

وأن الذات ليست هي نفس العلم والقدرة. 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[فمن جوز أن تكون هذه الصفة هي الأخرى» وأن تكون الصفة هي الموصوف» فهو من 
أعظم الناس سفسطة]. 
الشرح: 

أي: من جوز أن تكون صفة القدرة هي صفة العلم. 

أو أن تكون الصفة هي الموصوف. 

كأن يكون العلم هو العام 

فإن هذا سفسطة في العقليات» وقد خالف أوائل العقول والفطر. 
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إالزام القائلين بالتركيب بأن يكون الوجود واحدًا بالعين: 
قال المصنف -رحمه الله -: 


[ثم إنه متناقض» فإنه إن جوز ذلك جاز أن يكون وجود هذا هو وجود هذاء فيكون الوجود 
واحدًا بالعین لا بالنوع]. 
الشرح: 

فإذا فرض أن الوجود واحد بالعين لا بالنوع» فإنه يمتنع فيه تعدد الحقائق. 

ومعنى ذلك: أن العقليات في سائر مواردها تكون ساقطةء وهذا إفساد مطلق للعقل» 
وهذاالمذهب -وهو أن الوجود واحد بالعين- أشد الدرجات امتناعاء ولا أحد يلتزم به» 
حتى أهل وحدة الوجود» فإن مذهبهم درجة فوق هذه الدرجة من الإمكان. 

ولم يلتزم به حتى النظار من المتفلسفة الأوائل؛ لأن هذا المذهب يتعذر ويمتنع أن يفرض 
بأدنى طرق العقل» فهو مذهب تام الانغلاق» ويستازم إسقاط الكليات العقلية فضلاً عن 
مفصلاتاء بمعنى: آنه هدم مطلق للعقل. 

فا دام أنه كذلك» ولا يقول به أحد» فلماذا استعمله المصنف هنا؟ 

استعمله من باب آنه لازم هؤلاء. 

فإنه يقول: إذا قلتم: إن تعدد الصفات يكون تركيبًاء فا هو المخرج من ذلك؟ 

يقول المصنف: إنه ليس هناك مخرج ممكن إلا أن يكون الوجود واحدًا بالعين. 

بمعنى: نمم إذا قالوا: إن العلم والسمع والبصر-تستازم التركيب» فالمخرج يكون 
بالشي. 

فيلزم من ذلك آنه ما من معنىً يفرض إلا ويرد عليه هذا الإإشكال» حتى المعاني التي 
يفرضونها هم بفلسفتهم» وهذا لا عخرج منه إلا أن يقولوا: العلم عين العام والقدرة عين 
العلم. . . ونحو ذلك» فيجعلون الصفة هي الأخرى» والصفة هي الموصوف. 

ولايمكن عقلاً أن تكون الصفة هي الأخرىء» أو الصفة هي الموصوف, إلا إذا جوز 
العقل أن الوجود واحد بالعين. . 


شرح الرسالت التد مريت A‏ 


وهذا لا يمكن فرضه في العقل» فضلاً عن أن يكون متصورًا في العقل؛ بل إنه من أعظم 
الممتنعات؛ أن يكون الوجود واحدًا بالعين» فضلاً عن أن يكون ما يمكن للعقل أن يتصوره. 
قال المصنف - رحمه الله -: 
[وحينئذ فإذا كان الوجود الممكن هو وجود الواجب» كان وجود كل خلوق -يعدم بعد 


وجوده» ويو جد بعد عدمه- هو نفس وجود الحق القديم الدائم الباقي» الذي لا يقبل العدم]. 


قد يقول قائل: لماذا قال الملصنف: إن كون الوجود واحدًا بالعين من أشد الممتنعات 
عقلا؟ 

والجواب: لآنه يقود إلى حقائق ظاهرة الامتناع» من أوائلها: أنه لافرق بين الوجود 
الممكن والوجود الواجب. 

ولذلك قال المصنف: «وحينئذ فإذا كان وجود الممكن هو وجود الواجب» كان وجود 
اللخلوق هو وجود الخالق بالعين». 

ولذلك فإن القائلين بوحدة الوجود يخرجون من هذا بمخرج لاأ ينجيهم» لكنهم لا 
يلتزمون إلى هذه الدرجة أن الوجود واحد بالعين. 

بل إن هذا المذهب يستلزم تعطيل الوجود» فإن المصنف يقول: إن هذا يستلزم أن يكون 
الوجود واحداء لا فرق بين وجود الممكن ووجود الواجب. 

ويقال بعد ذلك: بل يلزم منه ما هو فوق ذلك» وهو أنه يقود إلى تعطيل الوجود مطلقًا؛ 
لآنه مامن معني يعين به الوجود بالعين إلا ويمكن أن يعين يغبره» وهذا الغبر متسلسل إلى 
غير نهاية؛ لأنه ما من معني تفرضه أنه هو الموجود بالعين» إلا ويمكن أن يفرض غبره» وهذا 
يستازم تعطيل الوجود. 

إدا: هذه النتيجة إن التزموها؛ لزم من ذلك ألايقع تفريق بين وجود الخالق ووجود 
المخلوق؛ بل لزم من ذلك التعطيل للوجود نفسه. 
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لوازم فاسدة تلزم هذا المذهب: 


قال المصنف - رحمه الله -: 
[وإذا قدر هذاء كان الوجود الواجب موصوفا بكل تشبيه وتجسيم» وكل نقص وكل عيب» 
كا يصرح بذلك آهل وحدة الوجود» الذين طردوا هذا الآصل الفاسد» وحينئذ فتكون أقوال 
نفاة الصفات باطلة على كل تقدير]. 
الشرح: 

إذا قدر هذا؛ لزم منه أن يكون الوجود الواجب موصوفا بالنتقائص؛ لأنه موصوف 
بصفات الممكنات. 

وقوله: «ك| يصرح بذلك آهل وحدة الوجود الذين طردوا هذا الأصل الفاسد»: 

أي: طردوا هذا الأصل الفاسد على منهج آخر. 

فهناك فرق بين هذه الطريقة التي يقول المصنف: إنه لا يلتزمها هؤلاء» لكنها لازمة 
لمذهبهم» فأراد باستعماها الإبطال» ولیس أنهم يقولون بہا. 

ومن المعلوم أن الآئمةء وبعض المتكلمين الذين يردون على غيرهم أو على الفلاسفة 
يستعملون الحقائق من باب اللوازم على الأقوال» وليس لأن المخالف أو المناظر يقول بهاء 
ومن المعلوم أن لازم المذهب ليس مذهبًا. 
صل مقالة وحدة الوجود 

مقالة وحدة الو جود مقالة انتحلها غلاة المتفلسفة الذين انتسبوا إلى التصوف. 

وقد نقلوا هذه المسألة نقلاً. 

وقد سبق أن المذهب الذي نظره ابن سينا في الصفات ينتهي إلى الوجود المطلق بشرط 
الإطلاق. 

أما هؤلاء المتفلسفة المنتسبون للتصوف والباطنيةء فقد انتهى مذهبهم إلى الوجود المطلق 
تشرط 


شرح الرسالت التد مريت DI‏ 


وهذا هو الذي ذكره ابن عربي في الفتوحات ال مكية» وني فصوص الحكم» وذكره كذلك 
العفيف التلمساني» فقد نظروه تنظبرًا فلسفيًا إشرا قيا على معام وكلمات معروفة عندهم. 

وقد تكلم المصنف رحه الله عن هذا المذهب بكلام كثير في بغية المرتادء وي المجلد 
الثاني من فتاواه. 
إالزام نطاة الصعات باثبات موجود متصف بصعات تمیزهہ عن غيره: 
قال المصنف - رحمه الله -: 
[وهذا باب مطرد» فإن كل واحد من النفاة ليا أخبر به الرسول صل الله عليه وسلم من 
الصفات» لا ينفي شيا - فرارًا ما هو حذور - إلا وقد آثبت ما یلزمه فيه نظیر ما فر منه]. 
الشرح: 

بل يلزمه شر منه؛ لأنه يفر من تشبيهه بالموجود ا لحي فيشبهه بالموجود غير الحي. 

ومعلوم أن الموجود الحي أكمل من غير الحي. 

ويفر من تشبيهه بالموجود فيشبهه بالمعدوم. 

ولا شك أن الموجود أكمل من المعدوم. 

ويفر من تشبيهه بالمعدوم الممكن 

. فيشبهه بالمعدوم الممتنع. . وهكذا. 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[فلا بد له في آخر الأمر من أن يُثبت مو جو دا واجبًا قدا متصمًا بصفات تميزه عن غيره» 
ولا یکون فیها ماثلاً لخلقه]. 
الشرح: 

هذا هو الذي أراد أن يصل إليه المصنف. 

بمعنى: أنه لا يمكن أن يقدر في العقل إلا أحد حقيقتين: 

إما إثبات واجب الو جود المتصف بصفات الكال» المنزه عن صفات النقص. 

وإما النفي لواجب الوجود. 
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آما إثبات وجوده واجبًا غنيًا عم| سواه» مع نفي الصفات عنه = فهذا من باب التناقض؛ 
لآن معنى كونه واجبًا غنيًا ع سواه هو: أن باب الصفات متضمن في هذا الوجوب. 

فان من وجوبه سبحانه وتعالی ومن غناه عم| سواه: آنه متصف بصفات الک ال» 
والأفعال اللائقة به وحده سبحانه وتعالى» فكونه سبحانه خلق ما يشاء ويفعل ما يشاء» هو 
من معاني آنه غني عا سواه. 

فهؤلاء النفاة إذا قيل هم: ألستم تؤمنون بأن الله هو واجب الوجود؟ 

قالوا: بلى. 

آلستم تؤمنون بآنه غني عا سواه؟ 

قالوا: بلى. 

وقوله: «(واجب الوجود» 

أي: أن من معاني وجوب وجوده اتصافه بصفات الكمال» ومن معاني وجوب وجوده 
وآنه غني عا سواه: اتصافه بهذه الأفعال. . وهكذا. 

فيقول المصنف: إن من يقول: إنه واجب الوجود» غني عا سواه» ثم ينفي الصفات أو 
الأفعال» فهذا متناقض = فتكون النتيجة أن العقل لا يمكن أن يقدر إلا أحد أمرين: 

الأمر الأول: أن يقال: إنه سبحانه وتعالى هو الأول الآخرء الظاهر الباطن» واجب 
الوجود» الخني عم سواه» المتصف بصفات الكمال» وأفعال الكمال» الذي ليس كمثله شيءء لا 
شيءَ خلوق قائم موجود» ولا شيء یقدر وجوده من المخلوقات» ولا شيء یمکن وجوده؛ بل 
ولا شيء من الموجودات يمكن تخيله أو تصوره أو حتى فرضه في الذهن. 

فان کلمة «لیس کمثله شيء» تعم کل شيء موجود مشاهد» وکل شيء موجود ولکنه 
لیس مشاهداء وکل شيء یمکن وجوده» وکل شيء يتخیل وجوده. 

ولذلك لا يمكن للعباد أن يعلموا أو أن بحيطوا بكيفيات الله سبحانه وتعالى وأفعاله 


وصفاته. 


شرح الرسالت التدمريث _ x‏ س 

قال الإمام مالك وغيره من الأئمة: «الكيف غير معقول»» آي: أن العقل يمتنع عليه 
أذر اك ناله فال ودس انه وتال لا عاط بغ 

الأمر الثاني: أن بنفي وجود الله سبحانه وتعالى» تبعًا لنفي الصفات. 

إذّا: لا يمكن للعقل أن يقدر إلا أحد أمرين: 

إما الإثبات وإما النفي. 

وكأن هذا هر ما أشار إلبه الصف عندما قال سابقا إن باب الصفات هو من باب 
ا لخبر)» والخبر إما أن يكون حقيقة خبرية متصلة غير منقوصة» وإما أن يكون نفيًا. . إما أن 
تبت بالتصديق» وإما تنفي بالتكذيب. 
اللاشتراڪ في المسمى الڪلي الذهني: 
قال المصنف - رحمه الله -: 
[فيقال له: وهكذا القول في جميع الصفات» وكل ما نثبته من الأسماء والصفات فلا بد أن يدل 
غل قدر مارك ثرا طا فه السات)]. 
الشرح: 

لقد سبق أن علق المصنف على هذا الأمر في أكثر من موضع» وهو ما يقال عنه: الاشتراك 
في المسمى الكلي الذهني» وهنا يثبت المصنف هذا الأمر» والأئمة يثبتونه كذلك» وإثباته لا 
يحتاج إلى أن يُصرح به فلان وفلان؛ لآنه ضرورة عقلية. 

وهذا الكلي الذهني يقول عنه المصنف: ليس هو التشبيه الذي نفته النصوص؛ بل هذا 
التواطؤ الكلي الذهني هو قدر عام غير خصص يحمله الذهن» به بفقه ويقهم الخطاب. 

ENTE E O O lag قزل ا لە سات‎ 
LEF 

عندما يقرؤه من يعرف اللسان العربي سوف يفهم من كلمة «التكليم» معنى هذاالمعنى. 

يقول المصنف: إنه يتحصل إدراكه وفقهه من هذا الكلي الذهني. 
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وإذا عدم هذا الكلي الذهني امتنع فقه الخطاب. 

وقوله: «فلا بد أن يدل على قدر مشترك تتواطاً فيه المسميات): ليتضح المعنى نقول: 
تواطۇا لیا ذهنيًا. 

أما التوا طؤ المخصص,» أو التوا طؤ الإإضافي: فإنه هو التشبيه الذي نفته النصوص. 

اناف يقر من آهل الد ر الط إت د اميف ار ص كر عن مسال الراطى 
فإن هذه اصطلاحات» وليس المهم هنا أن نسير على المصطلح بدقته» لكن علينا أن نسير على 
المعنى. 

لآنه قد يشكل على البعض ممن لاأيعرف حدود هذاالمنطق أو هذا العلم» أو هذا 
الاصطلاح» أن هذا التواطؤ قد يدخل في اللإضافات أو لا يدخل» وهذه مسألة اصطلاحية» 
لكن نقول: إن باب المخصص وباب المضاف هو التشبيه الذي نفته النصوص» فلابد إذًا أن 
تنواطاً توا طوا كليًا ذهنيًا. 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[ولولا ذلك لما فهم الخطاب» ولكن نعلم أن ما اختص الله به وامتاز عن خلقه أعظم مما 
بخطر بالبال» أو يدور في الخيال]. 
الشرح: 

إن ما اختص الله به أعظم نما بخطر بالبال»ء أو يدور في الخيال» فضلاً عن الموجود» فالله 
تعالى منزه عن مشاة الموجودات التي نشاهدهاء أو الموجودات التي أخبرنا بهاء فإن الله 
أخبرنا أن في ملكوت السماوات والأرض من الخلق ماهو أكبر من خلق الناس» فالله سبحانه 
وتعالى أعظم وأجل من ذلك كله» ولا يمكن أن يكون مشابما لآي خلوق. 

سواء كان هذا المخلوق مشاهدًا للعباد. 

أو كان غاثبًا عنهم متصقًا بحقائق غائبة عنهم. 


أو كان مما يفرضه أو يتصوره الذهن. 


شرح الرسالت التد مريت DI‏ ا 


فإن قال قائل: هل يمكن للذهن أن يفرض صفة واحدة لواجب الوجود؟ 

فالحواب: 

أن الذهن يمتنع عليه أن يتصور صفةء أو أن يتخيل كيفية صفة. 

وأما آنه يفهم المعنى» فلا شك أن المعنى معقول» كا قال الآئمة: الاستواء معلوم» آي: 
معلوم المعنى. 

لكن إذا تكلمنا في الكيفيات فإن العقل يمتنع عليه أن يتصور كيفية صفة من الصفات» 
فضلاً عن أن يتصور كيفية الموصوف سبحانه وتعالى الذي لا تحاط به علا 
اللأصل الثاني: القول في الصفات كالقول في الذات: 
قال المصنف - رحمه الله -: 
[وهذا يتبين بالأصل الثاني: وهو أن يقال القول في الصفات كالقول في الذات» فإن الله ليس 
کمثله شيء؛ لا ني ذاته» ولا في صفاته» ولا ني افعاله. 

فإذا كان له ذات حقيقة لا نماثل الذوات. 


فالذات متصفة بصفات حقرقة ١‏ تقائل صفات ساثر الذوات]. 


هذا هو الأصل الثاني الذي ذكره المصنف رحه الله في الرد على نفاة الصفات. 

ومجمله: 

أن من بدهيات العقول عند المسلمين أجمعين؛ بل وعند غير المسلمين ممن يقرون بالرب 
سبحانه وتعالی: أن الله سبحانه وتعالى له ذات» وأن ذاته سبحانه وتعالى منزهة عن مشامة 
الذوات. 

قفر لالص فمن آنبت اتا لزمه أن ميت الصفات. 

ومن أثبت ذاتًا من غير تشبيه لزمه أن يثبت الصفات من غير تشبيه. 


وأما أن يقال: إن ثمة ذاتاء لكنها مجردة عن الصفات والفعل» فهذا من باب التناقض» 
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وهو بمعنى قولنا: إن هذا الشيء موجوذ ومعدوم. 
فیقول: ما دام نکم تؤمنون بأن لته تعالى ذاتًا. 
وآنه سبحانه واجب الوجود القائم بنفسه الغني عا سواه. 
مادام نكم تؤمنون هذه الحقيقة ني مقام ذاته سبحانه وتعالى» فهذه الحقيقة متضمنة 
لإإثبات الصفات. 
وههذا لا يمكن أن يّقال: إن صفاته سبحانه وتعالى هي غيره؛ فإن هذا الاستعمال لما 
استعمله من استعمله حكم الأئمة بأنه بدعة. 
والسؤال الذي يقول: هل الصفات غير الذات آم ليست غير الذات؟ 
فمنهم من يقول: هي غير الذات» ومنهم من يقول: ليست غير الذات. 
هذا كله من الكلام المجمل المحدث الذي يجب الإعراض عنه. 
بل يقال: إن الله موصوف بصفات الكال» وهذا من ضرورات العقل. 
ولذلك فإنه إذا قيل: إن ثمة نمكت قاتا حيًا؛ لزم أن يكون متصقًا بصفات وأفعال تليق به 
وإذا جرد عن صفاته وأفعاله اللائقة به امتنع وجوده. 
لأن من صفاته الحياةء فإذا جرد عن الحياة أصبح ميتًا عدمًا. 
فكذلك ما يتعلق بالذات» وهذا في حق المخلوق» فالخالق من باب أولى. 
وقد انتقل المصنف من مسألة الذات إلى مسألة الصفات: لأن مسألة الذات مسألة لا 
خلاف فيها. 
فإن جميع المسلمينء بل وغير المسلمين المقرين بربوبية الله يقولون بحقيقة عامة وهي: 
«أن الله سبحانه وتعالى واجب الوجود» غني عا سواه). 
فيقول المصنف: إن هذا المعنى في إثبات الذات» يتضمن ضرورة عقلية إثبات الصفة 
والفعل. 


أما إذا قيل: لكنه ليس له صفة ولا فعل» فأين وجوب وجوده إدا؟! 
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وین آنه غني عا سواه؟! 

وقوله: «فإذا كان له ذات حقيقة لا تماثل الذاوت. 

فالذات متصفة بصفات حقيقة لا تماثل صفات سائر الذوات»: لأن تجرد الذات عن 
الصفات تجرد متنع في العقل. 

وإن كان ابن سينا استطال على الحقائق العقلية»ء أي: ظلمها وكذب عليهاء وأطال في 
السفسطة لما قرر مسألة: أن واجب الوجود يمكن أن تنفك ذاته عن الصفات. 

وذلك لأن ابن سينا ينطلق من أساسيات مذهب أرسطوء ولا نقول بالضرورة: إنه يلتزم 
كل مذهب أرسطوء» لكنه لا شك ينطلق من أساسيات مذهبه. 

وأرسطو طاليس كان يثبت ما يسميه بالعلة. 

والعلة إما أن تكون علة غائية أو علة فاعلية. 

وأرسطو يثبت العلة الغائية وججردها عن الصفة والفعل. 

ولذلك م يجعل الإله -تعالى الله عن ذلك- علة فاعلية؛ لأن أرسطو يدرك أن ثمة 
تناقضًا بين التجريد عن الصفة والفعل» وبين إثبات الفعل. 

ولذلك قال: إنه علة غائية. 

ومعنى العلة الغائية: أن الأشياء تنتهى إليها. 


فإن الأشياء تنقسم إلى: علة ومعلول» والأشياء تنتهي إلى هذه العلة الغائية. 

لكن إذا قيل لأرسطو: هل العلة الأولى أو العلة الغائية عندك هو الخالق؟ 

فانه سیقول: لاء ولکنه فاض عنه فیصًا» او صدر عنه. 

كا شر حه ابن سينا وآتمه بنظرية الصدور. 

ونظرية الفيض» والعقول العشرة» والنفوس التسعة» وغير ذلك من السفسطات 
العقلية. 


- 


إذا: هذا المذهب الذي بجرده أرسطو عن الصفة والفعل» هو ينطلق من نظرية لا تؤمن 
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بالرب الخالق للعام» وإنما يثبت ربًا غاتيًاء أي: تنتهي إليه الأشياء فقط» دون أن يكون له فعل» 
أو اختصاص. أو إرادة» أو ملكوت» أو ما إلى ذلك. 

ولاشك أن هذا ليس إثباتا للريوبية؛ لا عند المسلمين ولا عتدالمشر كين. 

أن الف ركن يقر لرن كا قان الله ال عع وآ ا اق اشرات 
هذا من باه اقول والفط. 

فالمقصود: أن ثمة تناقصًا بين مسألة التجريد» وبين مسألة إثبات الفاعل الرب الخالق. 


جواب من سال عن كيطية الاستواء على العرش: 


قال المصنف - رحمه الله -: 
[فإذا قال السائل: كيف استوى على العرش؟ 
قيل له -ك| قال ربيعة ومالك وغيرهما-: الاستواء معلوم» والكيف مجهول» والإيمان به 
واجب» والسؤال عن الكيفية بدعة؛ لآنه سؤال ع لا يعلمه البشر» ولا يمكنهم الإجابة عنه]. 
الشرح: 

قوله: «الاستواء معلوم»: آي: معلوم في الكتاب والسنة؛ فإن القرآن الكريم» وكذلك 
النبي صلى الله عليه وسلم قد نطقا بالاستواء. 

ومعنى ذلك: أنه معلوم اللفظ ومعلوم المعنى. 

فالاستواء معلوم بالشرع. والشارع -وهو القرآن الكريم وكذلك النبي صلى الله عليه 
وسلم- لا يآتي بألفاظ مجردة عن المعاني؛ فإن التكلم بكلام جرد عن المعنى متنع؛ خاصة إذا 
کان الإنسان يتكلم بكلام منتظم» ويقول: إنه ليس له معنى» فإن هذا متنع. 

ولذلك فإن من يؤمن بالآية يلزمه أن يؤمن بمعناهاء أو يلزمه أن يؤمن بمعنى فيهاء أب 
كان هذا المعنى» وسواء أصاب في تفسيرها أو أخطاً. 

أما أن يقال: إن الآية موجودة» والمعنى غير موجود» فإن هذا لا يكون,» إلا أن يكون 


اللسان ليس لساتًا مناسبًا هذا السامع أو هذا المتكلم. 
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إذّا: قوله: «الاستواء معلوم» أي: معلوم المعنى. 

فإن معنى «استوى على العرش»» أي: علا على العرش. 

قال تعالى: [الرَحَنْ على الْعَرْش اسُتَرّى 4 [طه: ] أي: الرحمن علاعلى عرشه 
واستوی استواءَ وعلوا یلیق بجلاله. 

کا اوو ا اسل: 

ولا كا يقول المفوضة: آنه استوى على العرش» ولا نعلم معنى ذلك. 

کیت لايع لمرن وا تعال قد تطق به ف کتابه وقد قال تعال: ٭ افلا ون 
الْقَرَآنَ 4 [النساء: !]۸١‏ وهذا من تدبر القرآن. 

وقد وقع في بعض كلام آهل العلم في تفسير الاستواء با لجلوس» وهذا اللفظ غلط» وإن 
قال به من قال» ولا یعتر به. 

ولا يقال: إنه مذهب للسلف. 

فإن مذهب السلف تراعى فيه أكثر من جهة: 

ا لجهة الأولى: أن الكلمات القرآنية والنبوية دائ أشرف وأصدق وآتم وبين من الكلمات 
التي تكلم بها من تكلم بعدهم» حتى ولو كان المتكلم إمامًا عالا؛ ومن الكلمات القرآنية: 
الاستواء» والعلوء والفوقية. . . إلخ. 

ا لجهة الثانية: أن المذهب لا يرد فيه تفسيران للسلف إلا إذا اضطرب عندهم. 

ما إذا ورد أن بعضهم قال استوى على العرش 4 أي: جلس على العرش» فإن التعبير 
لا بگون متاستًا. 

لآن كلمة «جلس» في لسان العرب ليست مرادفة في معناها ومرادها لكلمة «استوى»؛ 
بل فيها قدر من الزيادة» وقدر من التفصيل الذي لم تنطق به الكلمة القرآنية. 

وقد يقصد بعض العلاء الذين ينطقون بمثل هذا أحياتًا درء التأويل. 


أي: نهم يريدون أن يبينوا آنا نحقق الإثبات» فيقعون في قدر من الزيادة؛ إما في اللفظ 
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وإمافي المعنى. 

وقد نبه ابن تيمية على هذا الأمر. 

وهذا يقع في هذا العصر أحياتًا عند بعض الناس» سواء في مسائل الصفات أو في غيرهاء 
يقول ابن تيمية: «إن بعض المنتسبين للسنة والح اعة» المعظمين لطريق الأئمة» ربا زادوا إمافي 
ا لحروف وإما في المعاني في مقام الإثبات» من باب التحقيق ودرء التأويل». 

وضرب مثلاً لذلك بابي حامد من الحنابلة» يقول: «إنه شديد في الإثبات)» فينبغخي 
لطالب العلم في تقريره للسنة أن يبتعد عن الزيادة» سواء كانت الزيادة في الكلات أو في 
المعاني» إلا أن تكون كلمة اقتضاها السياق. 

وقد سبق معنا أن الكلات منها ما جب استعاله. 

ومنها ما يسوغ استع‌اله. 

ومنها ما يرخص استعاله لداع دعا إلى ذلك. 

ومنها ما يمنع استع‌اله. 

والفقه أن يستعمل الإنسان الكلمات الشر-عية» ويستعمل في الدرجة الثانية ما يحتاج 
العامة فيه إلى البيان والإأيضاح. 

وقوله: «والكيف مجهول» أي: يمتنع العلم به. 

وهذا نفي لإمكان العلم ب وليس نفيًا للكيفية نفسها. 

فإن الصفات هما كيفية» فنزول الله واستواؤه له كيفية» ولكنها جهولة. 

وقوله: «والإی‌ان به واجب)؛ لأنه خبر من أخبار الله في کتابه» فیجب الإی‌ان به. 


وقوله: «والسؤال عنه بدعة» أي: عن الكيفية؛ لأنه قول على الله» وسؤال في حت الله بغير 
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جواب من سأل عن كيفيت نزول الله تعالى إلى السماء الدنيا: 
قال المصنف - رحمه الله -: 
[وكذلك إذا قال: كيف ينزل ربا إلى الس|ء الدنيا؟ 
قیل له: كيف هو؟ 
فإذا قال: آنا لا أعلم كيفيته. 
قيل له: ونحن لا نعلم كيفية نزوله. 
إذ العلم بكيفية الصفة يستلزم العلم بكيفية الموصوف» وهو فرع له وتابع له. 
فكيف تطالبني بالعلم بكيفية سمعه وبصره وتکلیمه ونزوله واستوائه» وآنت لا تعلم 
كيفية ذاته؟!]. 
الشرح: 
مقصود المصنف: أن من كانت حجته على نفي نزول الرب أن يورد هذا السؤال: 
کف ايل لهال الساءالدنا؟ 
فإذا م جب بمفصل من العلم وبتقرير يبين كيفية النزول قال بنفيه. 
يقول: فهذا انطلق من فرضية عقلية خاطئة» وهي أن ثمة تلازمًا بين العلم بالمعنى 
والعلم بالكيفية. 
وهذا غلط عقلي. 
فإن العلم بالمعنى لا يستلزم العلم بالكيفية عقلا. 
لآنه لو كان العلم بالشي-ء يستلزم العلم بكيفيته؛ للزم أن يقال له: إن الله موجود» 


والله له ذات فكيف هذه الذات؟ 
إدا: ليس ثمة تلازم بين العلم بالمعنى وبين العلم بالكيفية. 


بل إن ثمة انفكاكا بين العلم بالمعنى وبين العلم بالكيفية. 
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فإنه لا يلزم من علمنا بمعنى نزوله واستوائه أن نعلم الكيفية» كا آنه لا يلزم من علمنا 
بذاته أن نعلم كيفية ذاته سبحانه وتعالی. 

والعلم بالكيفيات -آي: بكيفيات الصفات- إذا تسلسلت انتهت إلى نتيجة وهي: العلم 
بكيفية الذات» وهذا متنع. 

فك| أن العلم بكيفية الذات متنع؛ فإن العلم بكيفية الصفات متنع. 

لأن القول في الصفات فرع عن القول في الذات. 
عود لمتاقشن من يثبت بحعض الصمطات دون بحعض: 
قال المصنف - رحمه الله -: 
[وإذا كنت تقر بأن له ذاتًا حقيقة ثابتة في نفس الأمر» مستوجبةً لصفات الكالء لا يياثلها 


* 


شيء. 

فسمعه وبصره» وکلامه» ونزوله» واستواؤه ثابت في نفس الأمر. 

وهو متصف بصفات الكمال التي لا يشاه فيها سمع المخلوقين وبصرهم» وكلامهم 
ونزوهم واستواؤهم. 

وهذا الكلام لازم هم ني العقليات» وفي تأويل السمعيات. 
فان من أثبت شيئًا ونفى شينًا بالعقل» إذا لزم فيا نفاه من الصفات التي جاء بها الكتاب 
والسنة نظير ما يلزمه فيم أثبته» وطولب بالفرق بين المحذور في هذا وهذاء لم جد بينه) فرقًا]. 
الشرح: 

قوله: «م جد بينه) فرقا»: وذلك كا سبق فيمن يؤول صفة المحبة بالإرادة. 

فيقال له: ما الفرق بين إرادة الله وإرادة المخلوق؟ 


وا ت اا رشت ال رحا 
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لا يوجد لنعاة بحص الصعات دون بحص فانون مستقيي: 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[وههذا لا يو جد لنفاة بعض الصفات دون بعض -الذين يوجبون في نفوه إما التفويض»› 
وإما التأويل المخالف لمقتضى اللفظ- قانون مستقيم. 

فإذا قيل هم: م تأولتم هذا وأقررتم هذاء والسؤال فيا واحد؟ 

ا و ا ا وا ي ا 
الشرح: 

لا يوجد عندهم قانون مستقيم. 

ولذلك مثلاً الذين يشثبتون سبع صفات فقط. 

إذا قيل هم: لماذا آثبتم الصفات السبع وحدها؟ 

فليس لدم جواب صحیح. 

وغاية ما يقول قائلهم: إن هذه الصفات السبع دل عليها العقل» وقد سبق الجواب عن 
هذا. 

فيقول المصنف: ليس هم قانون مستقيم في يشبتونه وفي) ينفونه» آي: أن كل ما أثبتوه يرد 
عليهم ما أورده في مقام النفي. 
طريقة النفاة في لا يثبتونه من الصفات 

وقوله: «الذين يوجبون فيم ينفونه إما التفويض,» وإما التأويل»: الطريقة التي سار عليها 
المتآخرون من متكلمة الصفاتية: أن ما لا يثبتونه من الصفات مجوزون فيه أحد الوجهين: 

إما التأويل. 

وإما التفويض 

وهذاالمنهج قد ذكره محمد بن عمر الرازي في كتبه وشرحه» فذكر أن النصوص التي 
ليست على ظاهرها -كا يقول- إما أن تؤول» وإما أن تفوض. 


قال: «والاشتغال بتأويلها ليس من باب الوجوب» بل هو من باب التبرع». 
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أي: آنه جوز عنده التأويل ووز التفويض. 
معنى التضويض: 

ومعنى التفويض: ترك المعنى دون تعليق. 

وهذا متنع» فإن العقل لا بد أن يقدر معنىً إذا سمع الكلام فإن هناك تلقائية عقلية بين 
سباع الكلام وبين تقدير المعنى لذلك الكلام. 

فمثلاً: إذا قال رجل لقوم جالسين: قوموا. فلا يمكن لأحد منهم أن يقول: آنا قررت 
إراديًا وعقليًا أن لا أفهم هذا الكلام؛ لأن هناك تلقائية في الفهم. 

إدا: مسألة التقفويض مسألة متنعة» إلا أن يكون القارئ أو المستمع لايفهم اللسان 
العربي» فهنا لا بس أن يقول: آنا أعلم أن هذا قرآن» لكني لا أدري مامعناه؛ لأنه لايفقه 
اللسان. 

أما أن يكون ممن يعرف اللسان العربي» فإنه لا بد أن يفهم المعنى بشكل تلقائي. 

ولذلك فإن المتكلمين الأوائل -كأئمة المعتزلة- م يتخلصوا من هذا الإإشكال بمسألة 
التفويض» مع أا أسهل من التأويل؛ لأنهم يدركون أن مسألة التفويض مسألة متنعة في 
العقل. 

فلا يمكن أن تقرأً كلامًا فصيحًا بيتا ونت على لسانه ثم تقول: إنه م تتحرك إرادتك» أو 


أنه منعت إرادتك العقلية في المعاني أن تحدد أو تدرك معنىّ. . هذا كله من الفرضيات الذهنية. 


شرح الرسالت التد مريت DI‏ ا 


تناقض النفاة في الاخبات: 


قال المصنف - رحمه الله -: 
[وكذلك تناقضهم في الإثبات» فإن من تأول النصوص على معنىًّ من المعاني التي يشبتهاء فإهم 
إذا صرفوا النص عن المعنى الذي هو مقتضاه إلى معنىّ آخر؛ لزمهم في المعنى المصروف إليه 
ما كان يلزمهم في المعنى المصروف عنه. 

فإٍذا قال قائل: تأویل عبته ورضاه وغضبه وسخطه هو إرادته للثواب والعقاب. 

كان ما يلزمه في الإرادة نظير ما يلزمه في ا لحب والمقت والرضا والسخط. 

ولو فسر ذلك بمفعولاته -وهو ما بخلقه من الثواب والعقاب-. 

فإنه يلزمه بذلك نظیر ما فر منه. 

فإن الفعل المعقول لا بد أن يقوم أولاً بالفاعل» والثواب والعقاب المفعول إنا يكون 
على فعل ما بجبه ويرضاه» ويسخطه ويبغضه ال مثيب المعاقب» فهم إن أثبتوا الفعل على مثل 
الوجه المعقول في الشاهد للعبد مثلواء وإن أثبتوه على حلاف ذلك» فكذلك سائر الصفات]. 
الشرح: 

مراد المصنف أنه إذا فسر- النفاة ما ينفونه من الصفات بالمفعول» قيل هم: والمفعول 

ولذلك فإن هؤلاء الذين يفسرون هذاالمقام بهذا التفسير» درج جمهورهم على عدم 
التفريق بين الفعل وبين المفعول. 

وهذه المسألة تكلم عنها الإمام البخاري رحه الله؛ لأا من المقدمات التي كان متقدمو 
المتكلمين يستعملونها ني تنظير هذه المسائل في الصفات أو في مسائل القدر؛ ولذلك عني 
البخاري في كتابه «خلق أفعال العباد» بتنظير هذه المسألة تنظيرًا عقليًاء وهي مسألة: الفرق بين 
الفعل والمفعول» والفرق بين الخلق والمخلوق. 

وقوله: «فهم إن آثبتوا الفعل على مثل الوجه المعقول في الشاهد للعبد مثلواء وإن أثبتوه 
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على خلاف ذلك» فكذلك سائر الصفات): أي: إن أثبتوه على ما هو معروف في الشاهد» فهذا 
من باب التشبيه» وإن تجردوا عن ذلك» فهذا الذي يلزم في سائر الصفات. 
المثل الأول: الجنب: 
قال المصنف - رحمه الله -: 
[فصل: وأما المثلان المضر.وبان: فإن الله سبحانه وتعالى أخبرنا ع) في الجنة من المخلوقات» 
من أصناف المطاعم والمشارب والملابس والمناكح والمساكن. 

فأخبرنا أن فيها لبلا وعسلاً وخمرًا وماءً ولح وفاكهة وحريرًا وذهبًا وفضة وحورًا 
وقصورًاء وقد قال ابن عباس رضي الله عنه): «ليس في الدنيا شيء ما في الحنة إلا الأسماء»» 
فإذا كانت تلك الحقائق التي أآخبر الله عنها هي موافقة في الآسماء للحقائق الموجودة في الدنياء 
وليست ماثلة هاء بل بينهم|ا من التباين ما لا يعلمه إلا الله تعالى = فالخالق سبحانه وتعالى 
أعظم مباينة للمخلوقات من مباينة المخلوق للمخلوق. 

ومباينته لمخلوقاته أعظم من مباينة موجود الآخرة لموجود الدنيا. 

إذ المخلوق آقرب إلى المخلوق الموافق له في الاسم من الخالق إلى المخلوق. 

وهذا بین واضح]. 
الشرح: 

بعد أن ذكر المصنف رحه الله الأصلين السابقين» انتقل إلى بيان المثلين المضر.وبين في الرد 
على نفاة الصفات. 

وما مثلان عقليان يقودان إلى ضرورة عقلية قطعية وهي: 

أن الاشتراك في الاسم المطلق لا يستلزم التهاثل في الحقيقة عند اللإضافة والتخصيص بين 
الملخلوقات» فبين الخالق والمخلوق من باب أولى. 

والمثل الأول هو: الحنة وما فيها من النعيم» فإنها تشترك مع بعض ما في الدنيا في الأسماء؛ 


من اللذة أو النعيم أو نحو ذلك. 


شرح الرسالت التد مريت DI‏ ا 


فحصل اشتراك في الاسم. 

وحصل اشتراك في المسمى الكلي الذهني. 

ولم يلزم من ذلك بعد الإإضافة والتخصيص -آي: إذا قلت: خر الدنيا وخر الآخرة- | 
يلزم أن تكون خر الدنيا ماثلة أو على حقيقة وماهية خر الآخرة» ولا الثانية كالأولى. 

وبهذا المثل يتبين أن الاشتراك في الاسم المطلق لا يستلزم التماثل في الحقيقة عند الإإضافة 
والتخصيص» وهو بين المخلوقات. 

فبين الخالق والمخلوق من باب آولى» بل بين الخالق والمخلوق يكون متنعًا. 
افتراق الناس فيما أخبر الله به عن نضسه وعن اليوم الآخر: 
قال المصنف - رحمه الله -: 
[وههذا افترق الناس في هذا المقام ثلاث فرق: 

فالسلف والأئمة وأتباعهم آمنوا با أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر» مع علمهم 
بالمباينة التي بين ما في الدنيا وبين ما في الآخرة» ون مباينة اله لخلقه أعظم]. 
الشرح: 

وهؤلاء هم الصحابة والذين اتبعوهم بإحسان» وهذا هو الذي عليه جمهور المسلمينء 
وهو الإيمان با أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر» مع العلم أن الحقائق في اليوم الآخر 
تختلف عن الحقائق والصفات في الدنياء فمن باب أولى أن الصفات في حقه تختلف عن صفات 
خلوقاته. 
قال المصنف - رحمه الله -: 
[والفريق الثاني: الذين أثبتوا ما أخبر الله به في الآخرة من الثواب والعقاب» ونفوا كثيرًا ما 
أخبر به من الصفات» مثل طوائف من آهل الكلام: المعتزلة» ومن وافقهم]. 
الشرح: 

علم الكلام منهج تندرج تحته مدارس عدة. 
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والمتكلمون م يشتغلوا بالتأويل في باب اليوم الآخر؛ بل يرون أن اليوم الآخر حق على 
حقیقته وظاهره ولا يحتاج إلى تأويل. 

فيقول المصنف: كا أنكم أقررتم باليوم الآخر» مع أن ثمة اشتراكا ولم يلزم منه مطابقة» 
فيلزمكم أن تقروا بالصفات من باب آولى. 
قال المصنف - رحمه الله -: 
[والفريق الثالث: نفوا هذا وهذاء كالقرامطة الباطنية» والفلاسفة أتباع المشائين» ونحوهم من 
الملاحدة الذين ينكرون حقائق ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر]. 
الشرح: 

هؤلاء ينفون الأمرين جيعًا. 

وهذه طريقة ابن سينا ومن وافقه من المتفلسفة. 

ولذلك كتب الرسالة اللأضحوية في تأويل المعاد فإنه يؤول المعاد تأويلاً روحانيًاء ولا 
يقر بالنعيم ولا بالعذاب» وغيرها من الحقائق البدينة. 

فهو رجل يميل إلى تقرير مسألة الأرواح في هذا الباب» وأن باب اليوم الآخر باب 
روحاني وليس من باب الحقائق الجسدية أو الجسمانية المشاهدة على حقيقتهاء كا قرر ذلك في 
الرسالة الأضحوية. 

وابن رشد يقارب بعض هذا المقام» وإن كان يتهيب من كثير من التصريح» لكنه يشارك 


في بعض هذه المادة. 


شرح الرسالت التدمريت DI‏ 


تأويل الباطنية للأمر والنهي: 
قال المصنف - رحمه الله -: 
[ثم إن كثيرًا منهم يجعلون الأمر والنهي من هذا الباب. 

فيجعلون الشرائع المأمور بهاء والمحظورات المنهي عنهاء ها تأويلات باطنة تخالف ما 
يعرفه المسلمون منها. 
ك يتأولون الصلوات الخمس» وصيام شهر رمضان» وحج البيت» فيقولون: إن الصلوات 
ا لخمس معرفة أسرارهم» وإن صيام شهر رمضان كتمان آسرارهم» وإن حج البيت السفر إلى 
شيوخهم» ونحو ذلك من التأويلات التي يعلم بالاضطرار آنا كذب وافتراء على الرسل 
صلوات الله عليهم» وتحريف لكلام الله ورسوله عن مواضعه» وإلحاد في آيات الله]. 
الشرح: 

هؤلاء هم الغلاة من الباطنية الذين يبسقطون التشريع» فيزيدون على هذا بتأويل أو 
إسقاط الشرائع أيصًاء وهذا لا يسلكه إلا الغلاة من الباطنية. 
حكم عوام الباطينة وغيرهم من الفرق الضالة: 

ونما ينبه إليه: أنه إذا وجدفي كتب المقالات -كالملل والنحل للشهرستاني» أو الفصل 
لابن حزم» أو المقالات للأشعري» أو حتى في كلام شيخ الإسلام رحه الله وغيره- إذا وجد 
أن هذا يستعمله كذا وكذا من طوائف الباطنية» وؤجد أن بعض الناس في بعض البيئات 
يضافون إلى طائفة من هذه الطوائف؛ فلا يلزم أن هذا السواد من العامة يقرون بهذه الحقائق 
الخاصة من المذهب» أو نهم عارفون أو مدركون أو آخذون هذه الحقائق الخاصة من 
المذهب. 

وذلك لأن المذهب الباطني يقوم على مسألة: ا لخاصة والعامة. 

وأن الظاهر يعطى للخاصة» والباطن سر مكتوم لا يصل إليه إلا المتدرج في التسلسل 
المعروف عندهم. 
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وهذا يفيد في مسألة إطلاق الأحكام. 

فإذا نسب لطائفة أن ها حقائق معينة بعيدة عن الشريعة الإإسلامية» فلا يلزم أن كل من 
انتسب إلى هذه الطائفة يدان بكل هذه الحقائق. 

مع أن جرد انتسابه إلى هذه الطائفة» وتعظيمه ها ولشيوخهاء يصيبه بقدر من البدعة 
والضلالة» وهذا لا جدال فيه. 

إنا الذي يراد تقييده: أن انتساب أحد إلى طائفة معينة قد يكون انتسابًا من حيث اللفظ 
العام» ومن حيث الكليات العامة التي يتداو ها عامتهم» ولا يلزم أن يكون ملتزمًا بتلك 
الدقائق التي يرى أئمتهم كتمانها عن العامة. 

فإذا كانوا يقررون في كتبهم أنها سر مكتوم عن العامة فلا جوز أن تحكم على العامة بها 
وهم لم يصرحوا بالتدين أو الأخذ بها. 

فهذا باب يجب فيه الإدراك. 

لأن بعض الناس قد يقول: إن عوام الطائفة الفلانية -مثلاً- كفار خارجون من الملة. . 
لماذا؟ قال: لأنهم من هذه الطائفةء وهذه الطائفة من عقائدها كذا وكذا. 

وهنا لا بد أن يتأكد هل هذه العقائد فعلاً موجودة عند العامة» أم أنها سطرت في كتب 
وأضيفت إلى قوم من غلاتهم أو قوم من خاصتهم؟ 

فإنه لا جحكم على معين بكفر إلا بعد أن يعلم أن هذا الكفر الذي نسب إلى طائفته موجود 
عنده» وهو عارف به. 

وإلا فقد يوجد عند بعض أئمتهم من الغلو ما لا يعرفه هؤلاء العامة» فلا يدان العامة 


بحكم هذا الرجل. 
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قال المصنف - رحمه الله -: 
[وقد يقولون: إن الشرائع تلزم العامة دون الخاصة» فإذا صار الرجل من عارفيهم وغققيهم 
وموحديهم» رفعوا عنه الواجبات» وأباحوا له المحظورات]. 
الشرح: 

يبين المصنف ره الله أن الباطنية إذا وصل الرجل عندهم إلى مرحلة معينة» وصار من 
عارفيهم وحققيهم» كشفوا له الباطن. 

وهذه إشارة من المصنف إلى أن هؤلاء لا يكشفون هذا الباطن في تفسيرهم للشرائع أو 
ما إلى ذلك للعامة. 

وعليه فلا يحكم على العامة بهذا الحكم من هذا الوجه» وإن كان لك أن تحكم على العامة 
بحكم أنهم ينتسبون لبدعة» وأنهم يقولون بكذاء فهذه أحكام خرى. 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[وقد يو جد في المتتسبين إلى التصوف والسلوك من يدخل فى بحض هذه المذاهب. 

وهؤلاء الباطنية الملاحدة أجمع المسلمون على أنهم أكفر من اليهود والنصارى]. 
الشرح: 

قوله: «(وقد يوجد. . ٠.‏ أي: يوجد في بعض المتصوفة الغلاة قوم يميلون إلى بعض 
الباطنية. 

فمثلاً: ابن عربي» المعروف أنه صوفي» ويأتي في درجات الصوفية المتقدمة في الغلو. 

لكن هناك كثير من المسلمين يعظمون ابن عربي» سواء ممن تصوف على طريقته -طريقة 
وحدة الوجود- أو ممن كان متصوفا وليس على طريقته. 

فهل يلزم آن من يعظم شان ابن عربي» و من يدافع عنه آو ينتصر. له و يثني عليه» هل 
يلزم بالضرورة أن يكون مداتا بالحقائق المفصلة التي يقول بها ابن عربي؟ 

الجواب: لا. فهذه مسائل لا بد من إدراكها. 


فمن يقول: آنا على طريقة ابن عربي» لكنه لا يعرف ما هي طريقة ابن عربي» فلا يلزم أن 
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تقول: ما دام أنه ينتسب إلى ابن عربي إذا بجحكم عليه بحكمه. 

ولذلك فإن بعض أهل العلم الفضلاء ما تجراً على الكلام في ابن عربي؛ لأنه كان مشتغلاً 
بعلم الحديث والرواية والرجال» ولما سئل عن ابن عربي رأى أن في كلامه بعض الرمز وبعض 
الإشارة التي لا يلزم الجزم بظاهرها. 

بل إن ابن تيمية ر حه الله ذکر في کلام له في فتاواه: آنه کان ني ول طلبه وني اول إقدامه 
وسلوكه قال: «كنت أجتمع آنا وإخوةلي نقراً في كلام ابن عربي في الفتوحات المكية» وكنا 
نری في بعض کكلامه خبرًا وكلامًا حستا مفيدًا في مسائل السلوك)» فالرجل له أحيانًا كلام 
مفيد وصحيح» فهل هذا الكلام الصحيح هو الذي يمثل ابن عربي؟ 

لا. 

كا آن الكلام الخلط الذي عند ابن عربي لا جوز أن ينسب إلى كل من آخذ بشيءء من 
تعظيمه أو ما إلى ذلك. 
قال المصنف - رحمه الله -: 
[وما يحتج به آهل الإيان والإثبات على هؤلاء الملاحدة» يحتج به كل من كان من أهل الإيمان 
والإثبات على من يشرك هؤلاء في بعض إلحادهم. 

فإذا أثبت لله تعالى الصفات» ونفى عنه ماثلة المخلوقات» ك| دل على ذلك الآيات 
البينات» كان ذلك هو الحق الذي يوافق المنقول والمعقول» وهدم ساس الإلجاد 
والضلالات]. 
الشرح: 

يقول المصنف: إن المتكلمين يعارضون المتفلسفة في مسألة اليوم الآخر» ويطالبون 
المتفلسفة بإثباته على التحقيق. 

يقول: فهذا ما يمكن أن يقلب عليهم. 

فإن المتفلسف يمكن أن يقول ههم: وأنتم قد تأولتم باب الصفات! ! 
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ما يجوز وما لا يجوزفي حق الله تعالى من الأقيست: 
قال المصنف - رحمه الله -: 
[والتّه سبحانه وتعالى لا تضرب له الأمثال التي فيها ماثلة لخلقه» فإن الله لا مثل له» بل له 
المثل الأعل. 

فلا يجوز أن يشترك هو والمخلوق في قياس تمثيل. 

ولا ني قياس شمول تستوي أفراده. 

ولكن يستعمل في حقه المثل الأعلى. 

وهو أن كل ما اتصف به المخلوق من كال فال خالق أولى به. 

وكل ما تنزه عنه المخلوق من نقص فالخالق أولى بالتنزيه عنه]. 
الشرح: 

قياس التمثيل: هو قياس الفرع على الأصل. 

وقياس الشمول: هو القياس الكلي. 

وقياس التمثيل ينتهي في الحقيقة إلى قياس الشمول» لكن التفريق بينهيا هو من باب 
التقسي|ات. 

فاللّه سبحانه ينزه عن قياس التمثيل» وينزه عن قياس الشمول» وهو القياس الذي يقود 
لتتائج كلية» وإنما يستعمل في حقه تعالى المثل الآعلى» وهو ما يسميه بعض المصطلحين: 
«قياس الأولى». 

وقد سبق أن قياس الآولى من الدرجة الثالثة من الكلمات وهي: التي يجوز استع اها عند 
الحاجة إليهاء أما قبل الحاجة إليها فلا يعبر اء وإنم)| يعبر بأن الله سبحانه وتعالى له المثل 
الأعلى» وله الوصف الأعلى. . وما إلى ذلك. 

وقياس الأولى: هو أن كل كمال اتصف به المخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه» وهو 
الكمال اللإضاني في حق المخلوق» فإن الخالق أولى به. 
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وهذا من قواعد الإثبات العقليةء وذلك كصفة الكلام والسمع والبصر» ولذلك قال الله 
تعالى: ألم يروا أنه لا يُكدَمُهُمْ ‏ [الأعراف: ]۱٤۸‏ وغير ذلك من الآيات. 
قال المصنف - رحمه الله -: 
[فإذا كان المخلوق منزه عن ماثلة المخلوق مع الموافقة في الاسم فالخالق أولى أن ينزه عن 
ماثلة المخلوق» وإن حصلت موافقة في الاسم]. 
الشرح: 
فك| أن من النقص أن يتصف الرب بصفات المخلوقات. 
فإن من النقص أن يكون معطلاً عن الصفات. 
فإذا قلتم: إن هذا التشبيه نقص. 
قيل: ونفي الصفات أيصًا نقص؛ لأنه تعطيل عن الكمال. 
المتل التاني: الروح: 
قال المصنف - رحمه الله -: 
[وهكذا القول في المثل الثاني: 
وهو الروح التي فيناء فإا قد وصفت بصفات ثبوتية وسلبية. 
وقد أخبرت النصوص آنا تعرج وتصعد من سباء إلى سماء» وأا تقبض من البدنء 
وتسل منه كا تسل الشعرة من العجين]. 
الشرح: 
هذا هو المثل الثاني الذين ذكره المصنف في الرد عل النفاة» وهو الروح. 
فإن الروح قد وصفت بصفات وصف الجسد با على حركته. 
ومع ذلك لا يلزم أن تكون ماهية صفة الروح كاهية صفة الجسد. 
فهذا تباين في الحقيقة عند الإإضافة والتخصيص بين خلوقين. 
فبين الخالق والمخلوق من باب أولى. 


شرح الرسالت التد مريت DI‏ کک 


اضطراب الناس في ماهيت الروح؛ 
قال امصنفا- رخمه الله د: 
[والناس مضطر بول فيها: 


فمنهم طوائف من أهل الكلام يجعلونها جزءًا من البدن» أو صفة من صفاته. 

كقول بعضهم: إنها النفس أو الريح التي تتردد في البدن. 

وقول بعضهم: إنها الحياة» أو المزاج» أو نفس البدن. 

ومنهم طوائف من آهل الفلسفة يصفونا بها يصفون به واجب الوجود عندهم» وهي 
أمور لا يتصف ما إلا متنع الوجود. 

فيقولون: لا هي داخل البدن ولا خارجه» ولا مباينة له ولا مداخلة له» ولا متحركة ولا 
ساكنة» ولا تصعد ولا تهبط» ولا هي جسم ولا عرض]. 
الشرح: 

وهذه هي طريقة ابن سيناء وله قصيدة مشهورة في هذاء مطلعها: 

هبطت إليك من المحل الأرفع 

فهذه طريقة هؤلاء المتفلسفة: أنهم يعظمون مقام الروح» ويصفونا ب) يصفون به واجب 
الوجود. 

وني الحملة: الكلام في الروح جمهوره لا أصل له. 

إنما الذي يقر به من مسألة الروح: أنها خلوقة»ء وأا تقوم بالجسد وأا تتصف بى) 
وصفها الله به» وأن ها حركة تناسبهاء ونا تقبض. . . إلخ. 

وأما الزيادة على ذلك فإن هذا من باب التكلف. 

اال قل الرُوځ من اَم ري 4 [الإسراء: [٥‏ 

ولذلك فلا ينبغي الزيادة والنظر في مسألة الروح» وليست من المسائل التي عني الأئمة 
المتقدمون من الصحابة ومن بعدهم بتفصيلهاء وليس ذلك من العلم الشريف -أي: التفصيل 
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فيها- وليست اللإحاطة بذلك هو موجب امدايةء أو عدم الإحاطة به هو موجب الضلالة. 

ولذلك فلو كانت الإحاطة بتفصيل العلم بها هو موجب المداية لبينه الله ا قال لنبيه: 

ويسألونَكَ عَن الرُوح 4 [الإسراء: ]۸١‏ فعلم أن عدم العلم بتفصيلها لا يوجب ضلاهم 

عند الحقيقة إلا أن يكون مكابرة منهم. 

وما ينبه إليه: أن ابن القيم رحه الله ني كتابه الروح» وإن كان قد رد ردا حستا على بعض 
الأقوال الفلسفية وغيرهاء إلا أنه توسع في مسألة الروح» وقال أقوا لاأ تخالف أقوال المتفلسفةء 
لكن لا يلزم أن تكون هي أيصًا صحيحة. 

فكثير من المباحث في كتاب الروح لا أرى أن له أهمية أصلاًء ولعله كان الأفضل أن لا 
يبالغ في هذا التفصيل. 

إنما يقال: إن الروح هي حقائق عامة» فهي موجودة» وهي خلوقة من خلق الله» وتتصف 
بصفات تناسبها. . . إل غير ذلك من صفاتاء ويذكر ما جاء فيها من نصوص الكتاب 
والسنة» والحقائق العامة المعروفة بالعقل والحس» أما ما زاد على ذلك من التكلفات» فهذا كله 
نوع من التخيل ليس إلا. 
قول المتطلسفت بأن الروح تعلم الأمور الكليت المطاقت: 
قال المصنف - رحمه الله -: 
آ وقد يقو لون اغا لا تدرك الآمور المعينةء والحقائق الموجودة في الخارج» وإنما تدرك الأمور 
الكلية المطلقة]. 
الشرح: 

وهذا ما يزعمون أنه حق واجب الوجود, تعالى الله عن ذلك! 

ولذلك يقول ابن سينا: «إن الله يعلم الأشياء عل كليًّا». 

وقد تسب المتفلسفة إلى أنهم ينكرون علم الله با لجزئيات» مع أنه يوجد في كلام ابن سينا 
آنه يقول: «وواجب الوجود يعلم الأشياء كليها وجزئيها). 
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ولكن معنى كلامه هذا: آنه يعلم الأشياء كليها وجزئيها بعلم كلي. 

هذا هو مقصود ابن سيناء و إلا فهو لا ينفي العلم با لجزئيات على المعنى البسيط الذي قد 
يتبادر للذهن» فهو يقول: إنه يعلم الأشياء كليها وجزئيهاء وهذا نص كلامه في التعليقات» 
واللإشارات» والتنبيهات» وفي كتاب الشفاء» وغيرها من كتبه يصر-ح بأن الله يعلم الكليات 
والجزئيات» لكنه يقول: إنه بعلم كلي؛ لأنه يمتنع عنده مسألة الفهم والمشيئة» وورود الأفعال» 
وتعلق الفعل بالمفعول. . وغير ذلك» فهذا كله من باب التحقيق للتجريد عنده» الذي هو 
التعطيل في حقيقته. 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[وقديقولون: إنها لا داخل العام ولا خارجه» ولا مباينة له ولا مداخلة. ورب) قالوا: 
ليست داخلة في أجسام العام ولا خارجة عنهاء مع تفسيرهم للجسم با يقبل الإشارة الحسية» 
فيصفو نا بأنا لا يمكن اللإشارة إليهاء ونحو ذلك من الصفات السلبية التي تلحقها بالمعدوم 
والممتنع]. 
الشرح: 

وهم يزعمون أن هذا تشريف ها؛ لآن واجب الوجود عندهم كذلك. 
وجود الكليات في الأذهان فقط: 
قال المصنف - رحمه الله -: 
[وإذا قيل ههم: إثبات مثل هذا ممتنع في ضرورة العقل. 

قالوا: بل هذا ممكن؛ بدليل ن الكليات ممكنة موجودة» وهي غير مشار إليها]. 
الشرح: 

هذه الفلسفة العقلية التي كانت بين أرسطو وبين أفلاطون» وما يسمى بالمشل 
الأفلاطونية» وهي المسائل الكليات. 

بمعنى: أن ثمة كلياتِ مجردة موجودة قائمة في الخارج. 


 صيففلا لعالي الشيخ الدكتور: يوسف بن محمد‎ oD 


أما الكليات المجردة فليس ها ماهيات قائمة بنفسها موجودة. 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[وقد غفلوا عن كون الكليات لا توجد كلية إلا في الأذهان لا في الأعيان» فيعتمدون في 
يقولونه في المبدأً والمعاد على مثل هذا الخيال» الذي لا يخفى فساده على غالب الجهال]. 
الشرح: 

فلا توجد كلية إلا في الآذهان. 

فالكليات موجودة وجودًا ذهنيًاء أي: معقولة ومعلومة. 

أما ني الخارج فلا يوجد إلا المعينات. 
سبب اضطراب التناس في ماهيت الروح: 
قال المصنف - رحمه الله -: 
[واضطراب النفاة والمثبتة في الروح كثير. 

وسبب ذلك: أن الروح -التي تسمى بالنفس الناطقة عند الفلاسفة- ليست هي من 
جنس هذا البدن» ولا من جنس العناصر والمولدات منها. 

بل هي من جنس آخر خالف هذه الأجناس. 

فصار هؤلاء لا يعرفونا إلا بالسلوب التي توجب خالفتها للأجسام المشهودةء وأولئك 
يجعلونها من جنس الأجسام المشهودة» وكلا القولين خطاً]. 
الشرح: 

العناصر: هي الأشياء الأولى» وقد اختلفوا ني ما هي العناصر؟ 

فمنهم من يقول: الهواء والماء. 

ومنهم من يزيد النار. . وغير ذلك. 

فهذه العناصر هي المبادئ الأولى لوجود الآشياء في تقدير الفلسفة. 

ثم المولدات من هذه العناصرء وهي المركبات من عنصرين فأكثر. 

فيقول المصنف: إن الروح عند هؤلاء ليست هي الجسد» ولا هي العناصر»ء ولا هي 
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المولدة من العناصر» وإنا هي من باب العام الآخر الذي لا يستطيعون كشفه. 
وقوله: «(فصار هؤلاء لا يعرفو ا إلا بالسلوب التي توجب خالفتها للأجسام 
المشهودة): 
أي: يعرفونها بالسلوب حتى لا تشارك العناصر» وحتى يميزوها عن العناصر والمولدات 
عنها. 
وقوله: «وأولئك بجعلونها من جنس الأجسام المشهودة» وكلا القولين خطأ»: 
وذلك من باب الرد على المتفلسفة. 
«وكلا القولين خطاً»» فإنها وسط بين هذا وهذا. 
وسط بين السلب المحض» وبين المرحلة الثانية وهي مسألة الأرواح. 
إطلاق لظ الجسم على الروح وأقوال الناس في الجسو: 
قال المصنف - رحمه الله -: 
[وإطلاق القول عليها بها جسم و ليست بجسم يحتاج إلى تفصيل» فإن لفظ «الجسم» للناس 
فيه أقوالٌ متعددة اصطلاحية غير معناه اللغوي]. 
الشرح: 
فأهل اللغة يقولون: الجسم هو الجسد والبدن. 
وہذاالاعتبار فالروح ليست جسا. 
وهذايقولون: الروح والجسم كا قال تعالى: ودا رَأَيْتَهُمْ تَعْجبُك أَجْسَامَهّمْ وَإِن 
ولوا تَسْمَع لِقَوْيِمٌ 4 [المنافقون: .]٤‏ 
وقال تعالى: [ وَرَاده بَسْطة في الْعلْم والحشم 4 [البقرة: .]۲٤١‏ 
وأما آهل الكلام: 
فمنهم من يقول: الجسم هو الموجود. 
ومنهم من يقول: هو القائم بنفسه. 
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ومنهم من يقول: هو المركب من الجواهر المنفردة. 
ومنهم من يقول: هو المركب من المادة والصورة. 
وكل هؤلاء يقولون: إنه مشار إليه إشارة حسية. 
ومنهم من يقول: لیس بمركب لا من هذا ولا من هذا؛ بل هو ما يشار إليه» ويقال: إنه 
هنا أو هناك. 
فعلى هذا إذا كانت الروح ما يشار إليه ويتبعه بصر. الميت -كا قال النبي صلى الله عليه 
وسلم: «إن الروح إذا خرج تبعه البصر-ء وإنها تقبض ويعرج با إلى السماء- كانت الروح 
جسًا بهذا الاصطلاح. 
ولذلك قال الأئمة: إن الله لا يقال: إنه جسم» ولا يقال: إنه ليس بجسم؛ لآن هذا لفظ 
مجمل حادث. 
وكذلك الروح. 
فإذا قيل: هل الروح جسم أم ليست بجسم؟ 
قيل: ما المقصود بالجسم؟ 
فإن قصد با لجسم الموجود» فهي جسم. 
وإن قصد با لجسم البدن» فليست جس من هذا الوجه. 
فالمعنى فيه تفصيل. 
والغالب على المتكلمين ونظار المتكلمين أنهم يقاربون الروح إلى نظام وعالم الأجساده 
بخلاف المتفلسفةء فإنم يسلكون معها طريقة التجريد والسلوب. 
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المقصود بضرب المثل بالروح: 
قال المصنف - رحمه الله -: 
[والمقصود: أن الروح إذا كانت موجودة حية عالمة قادرة» سميعة بصيرة» تصعد وتنزل» 
وتذهب وتجيء» ونحو ذلك من الصفات. 

والعقول قاصرة عن تكييفها وتحديدها؛ لآم لم يشاهدوا ها نظيرًا. 

والشيء إن تدرك حقيقته إما بمشاهدته» أو بمشاهدة نظبره. 

فإذا كانت الروح متصفة بهذه الصفات» مع عدم ماثلتها لما يشاهد من المخلوقات» 
فالخالق آولى بمباينته لمخلوقاته» مع اتصافه با پستحقه من سئه وصفاته. 

وأهل العقول هم أعجز عن أن يحدوه أو يكيفوه منهم عن أن يحدوا الروح أو يكيفوهاء 
فإذا كان من نفى صفات الروح جاحدًا معطلا هاء ومن مثلها با يشاهده من المخلوقات 
جاهلاً مثلاً هما بغير شكلهاء وهي مع ذلك ثابتة بحقيقة الإثبات» مستحقة لما ها من الصفات» 
فالخالق سبحانه وتعالی ول أن یکون من نفی صفاته جاحدًا معطلا. 

ومن قاسه بخلقه جاهلاً به مثلاء وهو سبحانه ثابت بحقيقة الإثبات» مستحق لما له من 
الأساء والصفات]. 
الشرح: 

قوله: «والعقول قاصرة عن تكييفها): فمن باب أولى عن تكييف صفاتهاء وهذا بيّن. 

فإذا قيل لأحد: كيف تصعد الروح وكيف تنزل؟ 

فلن يستطيع أن يعطيك علا مفصلاً بالكيفية. 

فإذا كانت العقول قاصرة عن تكييفهاء فمن باب أولى أن تكون العقول قاصرة عن 
تکییف صفات الله تعالی. 

وقوله: «والشيء إنا تدرك حقيقته إما بمشاهدته» أو بمشاهدة نظيره): أي: 


تدرك کیفیته وماهیته» والروح م نشاهدهاء ولم نشاهد ها نظیرًا . 
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فإذا كان هذا في الروح -ولله المثل الأعلى - فمن باب أولى في حقه سبحانه وتعالى. 

وعدم علمنا بماهية وكيفية صفات الروح» ل يلزم منه عدم الإأقرار بصفاتها؛ بل نقر 
بصفاتما. 

وهذاإقرار ضروري. 

ومع ذلك نقر بعدم العلم بكيفية صفاتها. 

وهذا أيصًا إقرار ضروري» فحصل انفكاك بين هذا وهذا. 
القواعد السبع في صطات الله تعالى: 
قال المصنف - رحمه الله -: 
[فصل: وأما الخاتعمة الجامعة ففيها قواعد نافعة]. 
الشرح: 
سبق أن قال المصنف - رجه الله -: «وهذا يتبين بأصلين شريفين» ومثلين مضروبين» وبخاتمة 
جامعة فيها قواعد نافعة). 

فهذه القواعد السبع التي ذكرها المصنف في هذا الفصل هي تمام لما قدمه في تقريره 
لمسألة الصفات. 

وقد سبق آن المصنف ابتدا بتقرير: 

أن هذا الباب باب خبري» ونه باب معتبر بالدليل السمعي الذي هو الكتاب والسنة 
وبين مقام الدليل العقلي في هذا المورد» وبين مذهب السلف. 

ثم ذكر أصول المذاهب التي انحرفت عن سبيلهم. 

ثم ذكر الأصل الكلي الذي أشكل على عامة هؤلاء. 

وبين أنه أصل مجاب عنه بمتواتر الشر-يعة» وبضروري العقل» بأصلين ومثلين سبق 
ذکرها. 

ثم انتقل المصنف إلى بيان هذه القواعد السبع» وهي تام في هذا الباب. 
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وهي كذلك رد لشبهات المخالفين» وتقرير لدلائل من العقل» وتفصيل لبعض مقاصد 
آئمة السنة والجاعة في مذهبهم في باب الصفات. 

فهي قواعد مجملة في هذا الباب. 

قصد المصنف منها اللإحكام هذا المذهب الذي ذكره في مقدمة رسالته. 

فإنه لما ذكر مذهب أهل السنة والجاعة جعل هذه القواعد السبع من باب الإحكام هذا 
المذهب. 

إما إحكام في تفصيل بعض المراد به. 

وإما إحكام في تقرير بعض دلائله. 

وإما إحكام في الجواب عا قد يعارض به المعارض. 

فهذه القواعد ليست وجها واحدًا من هذه الأوجه الثلاثة أو ما يشاكلهاء إنها هي مادة 
مارک فن هلا لاو جك 

ولذلك فليس بالضرورة أن يكون بين هذه القواعد قدر من التسلسل الضروري؛ ككونه 
جملة من الأدلة» أو جملة من الردود أو جملة من التفصيل؛ لأن المقصود منها هو الإحكام 


والإحكام للمذهب يكون تارة بتقرير دليل. 
وتارة بالجواب عن شبهة. 


وتارة بتفصيل مجمل من القول أو المعنى. 
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القاعدة الأولى: أن الله سبحانه وتعالى موصوف بالاثبات والنطي: 
قال المصنف - رحمه الله -: 
[القاعدة الأولى: أن الله سبحانه موصوف بالاثبات والنفى. 
فالاثبات کٳخباره آنه بکل شيء عليم» وعلى کل شيء قدیر» ونه سمیع بصير» ونحو 


ذلك. 


عو وو ر 


والنفي كقوله: ل لا تأخذه ستة ولا نوم 4 [البقرة: .]]٠٠٠١‏ 
الشرح: 

هذه هي القاعدة الأولى» وهي من أشرف القواعد» وهي: 

أن الله سبحانه وتعالى موصوف بالإثبات والنفي» وإن كان المصنف قد نص على هذه 
ا لجملة بل على أكثر منها فيا تقدم من كلامه» فإنه قد ذكر في مذهب أهل السنة والجاعة أن الله 
موصوف بالإثبات والنفي» وذكر أن الله بعث رسله بإثبات مفصل ونفي مجمل. وهذاقد 
سبقت الإشارة إليه. 

وإنما فصله المصنف هنا كقاعدة ابتداً بها القواعد من باب الإحكام للمذهب. 

لأن الكمال من جهة العقل فضلاً عن الشربع» لا يمكن أن يكون بتقرير الإثبات وحده. 
كا أن الكمال لا يمكن أن يكون بتقرير النفي وحده فك| تقدم وكا سيذكر المصنف أن النفي 
الجردعن الات لس كال 

فكذلك يقال: إنه يمتنع تحقق إثبات لا يتضمن نفيًا. 

لأن إثبات أحد المتقابلين يستلزم نفي الآخر. 

فعندما وصف الله بالعلم؛ لزم من ذلك أن يتضمن هذا اللإثبات نفي الجهل. 

وقد أجمع المسلمون على أن الله تعالى مستحق للكال» ومنزه عن النقص. 

والكمال في حكم العقل فضلاً عن حكم الشرع لايمكن أن يكون إلا بإثبات هذين 
الأضلين: 
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أن الله موصوف بالإثبات. 

واللإثبات لا بد أن يتضمن نفيًاء وهو نفي المقابلء وهو ما يدخل في مادته من النقص. 
وكذلك نقول: إن النفي يتضمن إثباتًا. 

فهذه القاعدة أشار بها المصنف إلى التحقيق» كا أنه شار بها إلى الوسطية» فإن النبي صلى 
الله عليه وسلم قد ذكر حال الطائفة المنصورة من هذه الأمة الناجية. 

وقد بين المصنف كثرًا أن أهل السنة وسط بين الطوائف. 

ومن وسطيتهم في هذا الباب: 

نهم يحققون الإثبات على وجهه الشرعي العقلي. 

كا آنهم يجحققون النفي على وجهه الشرعي العقلي. 

بخلاف من غلا ني مقام النفي؛ كجمهور النفاة. 

أو غلا ني مقام الإثبات؛ كجمهور المائلين إلى التشبيه والتجسيم ونحو ذلك. 

فيكون التحقيق لمقام الإثبات والنفي هو تحقيق الوسطية. 

وأما من م يحقق الإثبات والنفي -بمعنى: 

آنه م يستعمل إلا النفي وحد» أو م يستعمل إلا الإثبات وحده أو استعمل إثباتا على 
وجه من الغلوء أو نفيًا على وجه من الغلوء أو ما إلى ذلك- فإن هذا ليس وسطيًا في تقريره. 
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صطات النفي تتضمن إثبات الكمال: 
قال المصنف - رحمه الله -: 
[وينبغي أن يعلم أن النفي ليس فيه مدح ولا كمال إلا إذا تضمن إثباتاء وإلا فمجرد النفي 
لیس فيه مدح ولا کال. 

لأن النفي المحض عدم حض. 

والعدم المحض ليس بشيء. 

وما ليس بشيء هو کا قیل: لیس بشیء» فضلاً عن أن یکون مدحًا أو کالا. 

ولأن النفي المحض يوصف به المعدوم والممتنع. 

والمعدوم والممتنع لايوصف بمدح ولا كال]. 
الشرح: 

الكمال يتعلق بالأمور الوجودية؛ لن الكمال صفة ثبوتية. 

فالكمال وجه من الثبوت» فلا بد أن يتعاق بأمر وجودي وليس بأمر عدمي. 

فإن قيل: إنه جاء في القرآن ما هو من وصف العدمي» أي: الوصف السلبي» أو وصف 
الفى: 

قيل: كل ما ذكر مفصلاً في القرآن من النفي في مقام الصفات» فإنه لا بد أنيكون 
متضمتًا لصفة ثبوتية؛ بل أكثر من ذلك. 

فإن قيل: هل النفي المفصل من حيث حكم العقل يستلزم أمرًّا ثبوتيًاء أم أن النفي 
المفصل لا يستلزم مرا ثبوتا؟ 

قيل: من جهة حكم العقل فإن النفي المفصل لا يستلزم أمرًا ثبوتيًا في بابه المطلق في حق 
غير الله سبحانه وتعالی. 

فإذا وصفت شيا من الأشياء بنفي» فلا يلزم أن يكون هذا من باب تحقيق الإثبات له. 


لكن عندما جاء ذكر شىء من نفى صفات النقص عن الله تعالى على وجه التفصيل؛ فإن كون 
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هذا السياق مضافا إلى رب العا مين سبحانه وتعالى هو من باب تحقيق الكمال» فإن الله لما نفى 
عن نفسه الظلم؛ دل ذلك على كمال عدله. 

فإن قيل: فا هي الحاجة إلى أن نقول: إن قوله تعالى: [ ولا يَظْلِمْ رَبك أَحَدًا 4 [الكهف: 
٩‏ ] تضمن إثبات العدل؟ 

لماذا لا نقول: إنه يدل على نفي الظلم؟ 

قيل: الدلالة على نفي الظلم وحده دون تحقيق العدل ليس مدحًا. 

لأن الأشياء التي لا تقبل الظلم ولا تقبل العدل توصف بأنها لا تظلم. 

فهذا هو مقصود المصنف: أن كل نفي مفصل ني القرآن يتضمن آمرًا ثبوتيًاء وهو كمال 
الضد» وما لحقه من المعاني المناسبة. 

وقوله: «ولأن النفي المحض» أي: المجرد عن إثبات المقابل» فالنفي المحض هو الذي ل 
يتضمن آمرًا ثبوتيًاء والشي.ء الملحض هو ما يسمى بالشيءء الخالص» آو الشيءء المجرد عن 
e‏ 
آيات قرآنيت تد ل على أن النفي يتضمن إثبات الكمال: 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[فلهذا كان عامة ما وصف الله به نفسه من نفي متضمتا لإثبات مدح. 

كقوله: [ الله لا إلة إلا ُو ا لحي الَْيُوم لا تًأخذه تة وَلا َو [البقرة: ]٠٠٠١‏ إلى 
الق 12 
الشرح: 

إن النفي المفصل المتضمن أمرّا ثبوتيًا يرد في القرآن ني سياق مناسب له. 

فإن الله نفى عن نفسه السنة والنوم بعد قوله تعالى: [ ال لا إل إلا هو الي ايوم ) 
[البقرة: ]٠٠٠١‏ فصار التقديم بالإثبات دليلاً على أن هذا النفي ليس نفيًا عصًا. 

وعليه: فكل نفي مفصل ني القرآن فإنه يدل على إثبات كال الضد. 
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فإن قيل: فمن آين دل على إثبات كال الضد؟ 

قيل: دل على ذلك من حيث القاعدة العامة أنه في حق الله» وما كان في حت الله فلابد أن 
يكون كذلك. 

ودل من جهة السياق» فإنك إذا نظرت في سائر السياقات» وفي سائر الآيات التي ذكرت 
فا مقصلد؟ د آنا مسر قة مساق الكال واثات صفات الال 

وقد جاء عن كثير من السلف -بل فيها آثار مرفوعة- أن الحي القيوم هو الاسم الأعظم» 
وهذا ليس فيه نص بين الصحة» لكنه ما ينبغي أن يجتهد في القصد إليه؛ لشرف هذه الآيةه 
فإنها أعظم آية في كتاب الله» كا ثبت ذلك في صحيح البخاري وغيره. 
صطات الله تعالى تستلزم الكمال المطاق بخلاف صطات المخلوقين: 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[وكذلك قوله: [ وَلا يوذ حمطي 4 أي: لا يكرثه ولا يثقله» وذلك مستلزم لکمال 
قدرته وتمامهاء بخلاف المخلوق القادر إذا كان يقدر على الشيء بنوع كلفة ومشقة» فإن هذا 
نقص ني قدرته» وعیب في قوته]. 
الشرح: 

وهذا من الفروق بين صفة المخلوق وصفة الخالق وإن اشتركا في الاسم. 

فإن القدرة في أصلها صفة كال. 

ا کا ع ا وو اا ا ن 
ناقص أصلاء والصفة تبع لموصوفها. 

فإن المخلوق ممكن» وصفته تكون ممكنة. والإإمكان نفسه يكون نقصًا. 

وقد يقول قائل: كيف نسلسل مسألة النقص على صفة المخلوقين؟ 

فيقال: إن النقص يلحقها من أوجه» لكن هناك وجه عام في كون صفات المخلوقين فيها 


نقص. 


شرح الرسالت التد مريت DL‏ 


TS 

وهذه القاعدة العامة من النقص مطردة في سائر صفاتهم» فإنه يقال: 

إن العلم المضاف إل المخلوقين -الذي يكتسبونه ويحصلونه- علم ناقص» فهو علم 
نمکن ولیس عل واجبًا. 

ولذلك فضل الله سبحانه وتعالى رسله عليهم الصلاة والسلام بأن علمهم ليس من باب 
الاكتساب الذهني والتتبع» كا مبحصل لغيرهم من أتباعهم أو من غير أتباعهم» إنها علمهم من 
باب الوحي الذي آوحى الله به إليهم. 
التفصيل في مقام النطي لتحقيق كمال الاثبات: 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[وكذلك قوله تعالى: ( لا يعْرْبُ عَنة يقال روني السَمَوَاتِ ولا ني الأزض ¢ [سباً: 
۳ فإن نفي العزوب مستلزم لعلمه بكل ذرة في الساوات والأرض]. 


الشرح: 

ولذلك فإن هذا النفي لما جاء في هذا السياق دل على كمال الإثبات» وعلى تحقيق الإثبات 
وتفصيله. 

وقد سبق أن قدم المصنف أن الله بعث رسله بإثبات مفصل ونفي مجمل. 

لكن بعض مقامات الصفات يناسب في سياقها أن يفصل في مقام النفي من باب تحقيق 
الكال» ومن باب تحقيتق سياق الكمال. 

ولذلك فإن ماذكره بعضهم من أن النفي المفصل في القرآن لا يستعمل إلا في نفي ما 
ادعاه المكذبون للرسل» أو ما إلى ذلك من الأوجه؛ كأن فيه شينًا من الحصر؛ لأن الاستقراء 
للقرآن فيا فصل لا يلزم منه أن يكون كذلك. . 

صحيح أن ما يذكره الباري سبحانه وتعالى من تنزيهه عن السنة والنوم» وعن عزوب 
شيء في السماوات والأرض عنه» ونحو ذلك» لا شك أنه رد على من يشكك أو جحد ماهو 
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من ذلك» أي: ما يليق به» أو يصفه بىا لا يليق به سبحانه وتعالى» فلا شك أن القرآن بهذا 
السياق يتضمن ردًاء لكن أن يكون هذا هو الموجب» وآنه لولا هذاالمحرك لماحصل هذاء 
فليس بالضر-ورة أن يكون ذلك صحيًا؛ فإن السياق إذا كان كذلك كان هذا تم في كاله 
مسا 


فعندما قال الله سبحانه: اله لا لله إلا هُوّ ا لحي الْمَبّومٌ 4 [البقرة: ١٠۲]ء‏ ثم قال: 


ص 


5 


لا تخد ستَة ولا نوم [البقرة: ٥‏ = علِم أن قوله: # الله لا إ له إلا هو الى القَيومُ 


و ت 


لا أده َة رَلانَوْمٌ) أتم في تحقيق الكمال من السياق لو كان مختصرًا على المقام الأول 
وحده» وإن كان المقام الأول فيه تحقيق للكال. 

إدا: إنما يذكر ذلك من باب تحقيق كاله سبحانه وتعالى» وهذا التحقيق يكون متضمتا 
للرد على من خالف هذا من وجه آخر لا إشکال في ثبوته. 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[وكذلك قوله تعالی: OLE‏ تة 
مِنْ لُعُوب 4 [ق: ۳۸] فإن نفي مس اللغوب الذي هو التعب والإعياء دل على كمال القدرة 
ونهاية القوة. 

بخلاف المخلوق الذي يلحقه من النصب والكلال ما يلحقه]. 
الشرح: 

لأن هذا السياق من القرآن من باب قطع الوهم 

وليس بالضرورة آنه رد على قوم معينين» فإنه من باب قطع الوهم الذهني الذي قد 
يعرضه الشيطان لبعض نفوس بني آدم. 

وام اکان ااه سار ال رو عل آخا وج كل ما درن الان 
فإما أن يكون خلقا على جهة الفعل الذي هو الأمر المحض منه سبحانه وتعالى» وهو المذكور 


2 o E E E E 
.]۸۲ مره دا اراد شیا آن قول لَه كَنْ کون 4 [یس:‎ 


ء 


في قوله سبحانه: طن 1 
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وإما أن يكون من باب الخلق الذي هو توسط السبب في وجود السَبَبَ» ويكون اله 
سبحانه وتعالى هو الخالق للسبب والمسبب. 
الکلام على قوله تعالی: «لا ثد رکه الأبٔصار»: 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[وكذلك قوله: ظ لا ندرك الأَبَّصَارٌ 4 [الأنعام: .١‏ ۳] إنم| نفى الإدراك الذي هو 
الإحاطة» كا قاله أكثر العلاء]. 
الشرح: 

قوله: إ لا ثَذُرِكَة الأَبْصَارُ 4 [الأنعام: .١‏ ۳] هذه الآية من كتاب الله هي من نصوص 
التفصيل في مقام النفي لتحقيتق كال الإثبات. 

وقد استدل نفاة الرؤية من المعتزلة وغيرهم هذه الآية على أن الله سبحانه وتعالى لا 
پری. 


EE I EN EE REE CE ET 


N 


الأَبّْصَارَ 4 [الأنعام: ].١‏ ومعلوم أن الإدراك للأشیاء -سواء کان إدراکا بصريًاء أو إدراكا 
علميًاء أو ما إلى ذلك من أوجه الإدراك- ليس هو أصل المعنى السابق له 

فإنه إذا قيل لك: هل تعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق. . إلخ؟ 

فإن الجواب سيكون: نعم 

فإننا نعلم من شأن الله سبحانه وتعالی وفعله وصفاته شيًاء والعباد یعلمون رهم» ولولا 
نهم يعلمون ربهم» ويعلمون ربوبيته ووجوده وآلوهيته. . . إلخ؛ لما أمكنهم أن يعبدوه وأن 
يعرفوه» فهل هذا العلم الذي يقر به المسلمون وغير المسلمين ممن يقر بالربوبية -هل استلزم 
عند المسلمين بسائر طوائفهم الإحاطة به سبحانه؟ 

الجواب: لا. وهذاأمر مستقر. 

فإذا تحقق آنه يمن أن يث يثبت الشيء ولا يث يثبت اللإحاطة به» فكذلك الذي نفي في القرآن 
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ومعلوم أن الإدراك قدر زائد على صل رؤية الشي.ء» وهذا أمر معروف بحكم العقل 
الضروري المبني على الاطراد الحسي. 

فإنه مستقر عند بني آدم من المسلمين وغير المسلمين» من العرب وغير العرب- أن رؤية 
الشيء ليست هي الإدراك له» کا آنه پُعلم أن من ری شیتًا لا یلزم أن یکون مدر کا له. 

فهذا أمر مستقر عند أهل اللسان العربي وغير العربي من جهة المعاني. 

وإن كان آهل العربية يقصدون بهذه الكلمة هذا المعنى» فإن هذا لايلزم أن يكون على 
اللسان المعبر» فكل من عبر بلسانه فإن هذا المعنى يكون ثابتا عنده؛ لأنه معنى معلوم بالاطراد 
ا لحسي» وهو دليل قاطع. 

فلم قال الحق سبحانه: إلا ثَذُرِكَة الأَبَّصَارُ 4 [الأنعام: ]٠١١‏ فإن الآية نفت القدر 
الزائد على الرؤية. 

وهنا يقال: إن الآية دليل على إثبات الرؤية» ووجه ذلك: 

أن يقال: إن تخصيص القدر الزائد بالنفي وحده دليل على ن ما دونه يكون ثابتا؛ لأن ما 
دونه -وهو أصل الرؤية- لو كان منْفيًا أو متنعًا؛ لما كان هناك قصد إلى تخصيص القدر الزائد 
بالنفي» فلا خص القدر الزائد وحده بالنفي؛ دل على أن ما تحته وما دونه داخل في الإثبات. 
ومن هنا يقول آهل العلم: 

إن هذه الآية دليل على إثبات الرؤيةء وليست دليلاً على نفيها. 

ومن المعلوم أن مذهب الآئمة رحمهم الله -آي: مثبتة الرؤية- أن الله سبحانه يراه 
المؤمنون ولكنهم لا بجيطون به. 

فهذا من تحقيق الإثبات عندهم. 

ولم يقل أحد من الآئمة من السلف ونحوهم: إن المؤمنين يرون ربمم ويجيطون به 


إبصارًا؛ بل إنهم متفقون على أن قوله تعالى: [ لا ثُذْرِكَة الأبِصَارُ 4 أي: لا حاط به مع رؤيته؛ 


شرح الرسالت التدمريث الالال س 
ولذلك فإنه لكاله ولتعذر أن تحاط به سبحانه وتعالى» فإن الخلق لا يمكنهم لاني الدنيا ولافي 
الآخرة -حتى عندما يراه المؤمنون في دار كرامته- لا يمكن أن بحيطوا بذاته سبحانه وتعالى» 
أو أن تكون أبصارهم مدركة له إدراكا على التفصيل. 
ني الرؤيت لا يتضمن كمال له تعالى: 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[ولم ينف جرد الرؤية؛ لأن المعدوم لايرى» وليس في كونه لايرى مدح» إذلو كان 
كذلك لکان المعدوم بمدوخًا]. 
الشرح: 

يذكر المصنف هنا أن الآية إذا فسرت كا تفسر ها المعتزلة بأن قوله تعالى: [ لا ثَذركة 
الأبْصَارُ 4 أي: لا تراه الأبصار. 


فإن هذا ليس من باب المدح. 


بل إنه من باب النفي المجرد. 
وقد عّلم بالعقل فضلاً عن الشرع أن النفي المجرد -وهو النفي المحض- ليس مدحاء 
ولیس کالا. 


لأنه لو كان المقصود بقوله: لإ لاثَذْرِكَة الأبْصَارٌ 4 أي: لا تراه الأبصار؛ لعدم إمكان 
رؤيته ليس إلا؛ فإن الأشياء المعدومة والأشياء الممتنعة تتصف ذه الصفة في كونها لا ترىء 
ادا یک رى 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[وإنا المدح في کونه لا حاط به وان رئي» ک| أن لا حاط به ون علم]. 
الشرح: 

وهذا وجه اختصاصه عن خلقه» ولك أن تقول: هذا وجه اختصاصه عن غبره. 

وبهذا يعلم أن طريقة الأئمة هي لتحقيق الكال. 
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فإن ما أثبتوه له في هذا المقام يتحقق به اختصاصه عن غيره. 

سوا کان غاا الفر هارت 

او اکا 

ااا 

ولكنه ليس من باب الممكن» بل من باب الممتنع. 

فإن غير الله سبحانه وتعالى إما أن تمتنع رؤيته؛ كالمعدوم والممتنع أيضصًاء فإن رؤيته تكون 

وإما أن تكون رؤيته غير متنعة عند وجوده؛ كالأشياء التي رئ وتكون مدركة» وهي 
الأشياء القائمة. 

وما آنه یری ولا يدرك. 

فان قال قائل: إن في مخلوقات الله سبحانه وتعالی ما یری ولا يدرك کالساء» فان کل 
بني آدم يرون السماء» ومع ذلك ل يدرك أحد سائر أنحائها واتساعها وامتدادهاء وما إلى ذلك 
فكيف قيل: إن من اختصاصه عن خلقه آنه يرى ولا يدرك مع أن ني أعيان خلوقاته القائمة 
القاهدة اما ترىئ ولا تدذرك؟ 

فالحواب: 

أن يقال: إن كل خلوق يرى ولا يدرك فإنه مكن الإدراك. 

بخلاف الباري سبحانه وتعالى» فإن الإدراك له متنع. 

فإن السماء لا يدركها أحد» ولكن هذا الإدراك غير متنع. 

ان لمكو أ فا ا ما ال ل تايرك أعاد السا وه اا غر 
مستحیل في حقه سبحانه وتعالی. 

فإدراك المخلوقات إدراك ممكن» وإن لم يكن حاصلاً ني كثير من الأحيان» بخلاف إدراك 


الخالق سبحانه وتعالى من جهة أن من أبصره آدركه» فإن هذا إدراك متنع. 
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إِا: قوله تعالى: [ لا ثَذْرِكَة الأَبْصَارُ 4 : لامتناع إدراكها. 

ولعدم إمكان إدراكها له. 

بخلاف قولنا: لا تدرك الأبصارٌ السماء: فإن ذلك لعدم ثبوت اللإدراك وإن كان 
الإدراك ن فس الأمر غكتا. 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[فكا آنه إذا علم لا حاط به علاء فكذلك إذا رئي لا يحاط به رؤية]. 


الشرح: 

وعليه فقد يقول قائل: إن في خلوقات الله ما يعلم ولا حاط به» كالروح مثلاًه فإننا نعلم 
منھا شیتاء ولکننا لا نحیط ہا علًا. 

فيقال: إن الإحاطة بالروح علم ممكن» وإن م يحصل. 

ولم يقدر الله أنه مبحصل لأحد» ولكنه ممكن. 


بخلاف الإحاطة بالباري سبحانه وتعالى» فإنه بمتنع. 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[فكان في نفي اللإدراك من إثبات عظمته مايكون مدا وصفة كمال» وكان ذلك دلیلاً 
على إثبات الرؤية لا على نفيهاء لكنه دليل على إثبات الرؤية مع عدم الإحاطة» وهذاهو الحق 
الذي اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها]. 
الشرح: 

قوله: «مع عدم الإحاطة»ء آي: مع عدم الإدراك. 

وهذا هو معنى الإدراك ظ لا ثُذركَة الأبْصَارُ 4 أي: لا تحيط به» وهذامعنى معروف في 
الأذهانء وذلك كقولك: رأيت السماءء ونت لم تدركها. 

وقوله: «(وهذا هو الحق الذي اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها): هو الحق» وهو أيصًا 
الكال عقلاً وشرعًا. 

أما إذا نفيت الرؤية فلا يكون كالاً. 
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وإذا ثبشت ثبتت الرؤية مع إثبات الإحاطة والإدراك فإن هذا أيصًا لا يكون كالا. 

إنما الكمال هو إثبات الرؤية مع نفي الإدراك والإحاطة. 
كل نطي ا يستلزم ثبوتا فليس من صطات الله: 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[وإذا تأملت ذلك وجدت كل نفي لا يستلزم ثبوتًا هو ما ۾ يصف الله به نفسه. 

فالذين لا يصفونه إلا بالسلوب لم يثبتوا في الحقيقة إلها حمودا؛ بل ولا موجودًا]. 
الشرح: 

الذين لا يصفون الله تعالى إلا بالسلوب المحضة التي لا تتضمن آمرًا ثبوتيًا يقول عنهم 
المصنف: هؤلاء م يصيبوا القرآن لاني مجمله» كقوله تعالى: ليس گوثلِه سىء ) [الشوری: 
۱ ولا في مفصله» کقوله تعالی: لا اله ستَة وَلاَومٌ4 . 

لآن كل نفي في القرآن فإنه تضمن إثباتًا: 

سواء کان هذا الاثات ثانا مقصاد أو تاتا جملا 

بل حتى المجمل من النفي» كقوله تعالى: # ليس گوثله َء [الشوری: [١١‏ فإنه 
يتضمن التنزيه ويتضمن إثبات الكال. 

لأن الله تعالى لم يقل: ليس كخلقه شيء؛ بل قال: # لَيْس كله شَيْءٌ 4 [الشورى: 
[١۱‏ 

وهذا ما بختص به عن غبره. 

فكذلك قال: ‏ لَيْس کله سىء » سواء كان هذا الشي» خلوقا قاتا أم خلوقا غاتبًا 
عن المشاهدة. 

آم کان معلومًا ولکنه مکن. 

آم کان متخيلا. 
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فكل مايعرض عن غير مقامه سبحانه وتعالى فهو داخل في هذا النفي» ولذلك کون 
النص -ك| سبق- محقق للإثبات كا أنه حقق للتنزيه. 

والذين يصفون الله تعالى بالسلوب المحض هم المتفلسفة كابن سينا وأمثاله. 
مذهب المتكلمين الأوائل كالجهميت في نفي الصطات: 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[وكذلك من شاركهم في بعض ذلك» کالذین قالوا: إنه لا یتکلم» أو لا يرى» أو ليس 
فوق العالم» أو لم يستو على العرش» ويقولون: ليس بداخل العام ولا خارجه»ء ولا مباين للعالم 
ولا حايث له؛ إذ هذه الصفات يمكن أن يوصف با المعدوم» وليست هي مستلزمة صفة 
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و 

وههذا قال حمود بن سبكتكين لمن ادعى ذلك في الخالق: ميز لنا بين هذا الرب الذي تثبته 
وبين المعدوم]. 
الشرح: 

هذا هو مذهب أئمة المتكلمين من أئمة الحهمية الأولى» الذين ينفون سائر الصفات» 
وههذا قال المؤلف: «من شاركهم في بعض ذلك» أي: 

شارك المتفلسفة في هذه الطريقةء وإن كان هؤلاء قد ظهروا وتكلموا بكلامهم قبل ظهور 
ابن سيا وامتاله. 

لكن المادة مستقاة من جوهر واحد» إلا أن ابن سينا وأمثاله أفصح بالفلسفة. 

وهؤلاء قد أجملوا وركبوا ما حصلوه من الفلسفة تحت مقدمات جملة: 

إما من العقل» وإما من الشرع» وهو ما سمّوه بعلم الكلام. 

هذه طريقة أئمة الجهمية نفاة الصفات» الذين يقولون: إنه لا يتكلم» ولا يرى» وليس 
فوق العام ولا تحته. . . إلخ» وربا عبروا بعبارات كقوهم: ليس بداخل العام ولا خارجه» 


وهذا من باب رفع النقيضين» بمعنى: 
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أن طريقتهم هذه خالفة للعقل: 

لأن رفع أحد المتقابلين يستلزم ثبوت الآخر» فقوهم: إنه لا يتكلم يستلزم نقصًّاء ولزم 
أن يكون متصقًا بضد ذلك» والله تعالى منزه عن الضد بإجاع المسلمين. 

ومن الأدلة على أن الإله الحق المعبود قابل للصفات: 

أنه لو كان الأصل في العقل» أو في الفطرةء أو في دلائل العقل الكلية» أن الإله المعبود لا 
يكون قابلاً للصفات؛ لما أبطل الله سبحانه وتعالى ألوهية العجل بقوله: [ ألم يروا أنه لا 
يُكلَمّمْ 4 [الأعراف: .]۱٤۸‏ 

لأن أصحاب العجل قد يكون جوا مم: إن الإله الحق ليس قابلاً للصفات» كا تزعم 
المعتزلة. 

فإنهم يقولون: إن الله لا یتکلم» ولا يلزمنا أن يكون الله سبحانه وتعالى موصوةا 
بالخرس. 

فإن قيل: فكيف ذلك؟ 

قالوا: لأن الله ليس قابلا. 

فيقال: هذا خلاف حكم العقل» وخلاف حكم الشرع» فإن الله قابل للصفات. 

والإله احق لا بد أن یکون قابلا. 

ولذلك قال إبراهيم عليه السلام: يا أَبَتِ تعد ما لا يَسْمَع ولا يبْصرٌ.4 [مريم: ]٤١‏ 
فلو كان الإله الح ليس قابلا؛ لما قال إبراهيم ذلك لأبيه. 

وقوله: «وهذا قال حمود بن سبكتكين لمن ادعى ذلك في الخالق: ميز لنا بين هذاالرب 
الذي تعبده وبين المعدوم» آي: 

أن هذا المذهب يستلزم القول بالعدم. 

فالذين لا يصفونه إلا بالسلوب ل يثبتوه في الحقيقة إلها حمودا ولا موجودا. 


وهذامن باب لوازم المذهب. 
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ني الصطات عن الله تعالى ليس فيه مدح ولا كمال: 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[وكذلك كونه لا يتكلم» أو لا ينزل» ليس في ذلك صفة مدح ولا كمال؛ بل هذه الصفات 
فيها تشبيه له بالمنقوصات أو المعدومات. 

فهذه الصفات منها ما لا يتصف به إلا المعدوم. 

ومنها ما لا يتصف به إلا الاد أو الناقص]. 
الشرح: 

قوله: «بل هذه الصفات فيها تشبيه له بالمنقوصات)؛ لأن العقل نفسه -فضلاً عن 
الشرع- يدل على كمال الرب في صفاته. 

ومن صفاته: الكلام» فإثبات الكال لله سبحانه وتعالى معلوم بالسمع. 

ومعلو م أيضًا بالعقل. 

والإله الذي لا يتكلم لا کون إلا حقاء كا قال الله تعالى عن عبدة العجل. 
شبهړ حول الحوادت: 

وقول المصنف: «وكذلك كونه لا يتكلم أو لا ينزل. :٠.‏ 

قد يقول قائل: هل من لازم الإله احق أن يكون متصقًا بالنزول؟ ليست هذه الصفة 
صفة خبرية سمعية لم يشبتها العقل ابتداء كصفة العلم والكلام ونحوها؟ 

والحواب: 

أن يقال: إن نفاة الصفات التي تسمى: الصفات الخبرية» أي: التي نطق با القرآن أو 
السنةء والعقل لم يدل عليها ابتداء» ولكنه لا ينافيهاء وذلك كصفة النزول. 

نفاة هذا النوع من الصفات لا ينفونها لذات الصفة وحدها. 

ولذلك فلو كانت العلة عندهم أن حديث النزول آحاد» وسلمنا جدلا أنه من الآحادء 


وسلمنا جدلاً أن الآحاد لا بحتج به في العقيدة فماذا يقولون في صفة الإتيان والمجيء الذي 
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ذکره الله في القرآن؟! 

فهم -إدّا- يضطربون في النفي والتأويل» فهذا يردونه لكونه آحادًا. 

وهذا يتأولونه» إلى غير ذلك. 

فالإشكال عندهم ليس لأن هذا النص في ذاته مشكل. 

ولكن الإأشكال عندهم هو في القاعدة التي بماينفون الصفات» وهي ما يسموغا: 
«حلول الحوادث». 

ولتقريب المعنى نقول: 

ما يسمونه بمسألة الجحركة» فأي صفة تتضمن ني المعنى العام ماهو بمعنى الحركة فلا 
يكون عندهم صفة ثابتة. 

ولذلك فإن الإمام الدارمي رحه الله في رده على الجهمية ذكرَ إثبات الحركة لله سبحانه 
وتعالى» مع أن القرآن الكريم م يذكر كلمة الحركة» وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم» 
وهذه الكلمة ليست من الكلمات التي تعرض ابتداءًء إنما الذي يعرض هو الأفعال المفصلة في 
القرآن: 

لكن في تفصيل الرد على المخالف لابد من إبانة مثل هذه المعاني. 

ولذلك فقد عرضت هذه الكلمة لبعض الأئمة» واستعملوها على هذا الوجه. 

وقد جوز الإمام ابن تيمية الاستعال على هذا الوجه من المناسبة» وذكره عن الإمام 
الدارمي» وهو موجود في رده على الجهميةء وذكره عن جماعة آخرين. 

فالمقصود: أن هؤلاء ينفون مسألة الحركة التي سموها باصطلاح علم الكلام: حلول 
الحوادث. 

وهذا المعنى هو في حقيقته برجع إلى المعاني الفلسفية القديمة التي كان أصحاا لا يثبتون 
الفعل في حق الإله سبحانه وتعالى» فهي نزعة مشتقة من الفلسفة. 


والغريب في الأمر: أن أبا ا لجسن الأشعري لمارجع عن الاعتزال قال: «إن دليل 
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الأعراض الذي بنت المعتزلة عليه قوها في صفات الله تعالى هو متلقى من الفلسفة). 

وهذاآمر مهم جدًا. 

فإن القائل هذا الكلام ليس هو ابن تيمية أو بعض العلماء من أئمة السنة؛ بل إنه بو 
الحسن الأشعري. 

وقد كان إمامًا في مذهب المعتزلة سابقاء وإمامًا من أئمة المتكلمينء ولم يزل على هذا 
العلم مع انتسابه في آخر آمره إلى آهل السنة والجاعة» فقد نص على أن دليل الأعراض الذي 
بنت المعتزلة عليه القول في الصفات متلقى من الفلسفة. 

والعجب أن الأشعري قال هذا الكلام ولم يسقط هذا الدليل. 

بل استعمله» ولکنه عدل فيه شيئًا. 

وأثبت ذا التعديل أصول الصفات؛ كالحياة والكلام» والسمع والبصر» ونحو ذلك 
ونفى صفات الأفعال التي ساها: حلول الحوادث. 

فنفيه لما سماه: حلول الحوادث» بقية بقيت عليه من دليل المعتزلة ومن مذهبها. 

وقد نص على أن دليل المعتزلة دليل فلسفي» فيلزم من هذا -كنتيجة علمية- أن يكون 
الأشعري قد بقي عليه بقية من هذا الدليل الفلسفي» وبقي عليه بقية من نتيجته» وهي ما 
ساها بمسلة: حلول الحوادث» أي: نفي مسألة الحركة. 

ولذلك نجد نهم يتأولون الاستواء على العرش. 


والأشعري يثبت الاستواء» لكنه لا يثبته على بابه من الفعل المعروف في الإثئبات عند 


ء 


الأئمة. 
ونجد أنهم يتأولون النزول والمجيء والإتيانء وإذا تكلموا في إرادة الله قالوا: إن هذه 
إرادة واحدة. 


وعندما تكلم الأشعري وابن كلاب عن صفة الكلام قالوا: إن الله يتكلم لأن الكلام 


صفة عقلية ضرورية. 
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لكن عندما قيل: إنه يتكلم بحرف وصوت» عرضت فم مسألة حلول الحوادث,» فلزم 
أن يكون هذا على تقديرهم من باب حلول الحوادث» فرجع ابن كلاب وتبعه الأشعري في 
ذلك» فقالوا: إن الكلام هو معنى يكون في النفس واحد» ليس بحرف ولا صوت. 

وقد آتوا هذه الفلسفة في تعريف الكلام -وهي فلسفة م يعرفها الناس» لا من أهل 
اللسان العربي» ولا من آهل العقل» ولا غير ذلك- ليتخلصوا من مشكلة نفي صفة الكلام» 
وهي صفة عقلية كالية بينةء فأثبتوا صفة من صفات الكلام لضرورة إثباتهاء ولكنهم فسروها 
هذا التفسيبر ليتخلصوا نما سموه: حلول الحوادث» وهو: كل ما أوجب حركة. 

والمقصود بالحركة هنا هو معناها الفلسفي» وليس المعنى اللغوي العربي. 

فالمقصود بكل ما يتضمن حركة هو المعنى الفلسفي التي كان يقصد أرسطو طاليس 
وأمثاله كابن سيناء فإنه في كثير من تعبيره ينص على أن اللإله الحق جرد عن الحركة» ويفسر 
ا لحركة تفسرًا فلسفيًا. 

ولستا نقول: إن الأشعري مثل ابن سينا. . كلا! 

فإن الأشعري رجل عظم السنة وانتسب إليهاء وهو رجل له علم وديانة» وقصد لآهل 
السنة والجاعة» وإن كان على بدعة وأغلاط. 

ولكن دين الإسلام لا يرجع فيه إلى رجل أو أهل بيت» أو طائفة من الطوائف. 

فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد عظم آهل بيته» وقال: «والذي نفسي. بيده لا يدخل 
قلب امرئ الإيمان حتى يحبكم لله ولقرابتي»؛ ولكنه لم يوجب على المسلمين أن يرجعوا في 


دينهم وني معتقدهم» أو في آصوهم إذا آشكل عليهم شيء أن يرجعوا إلى أحد من أهل بيت 


بل إن الثه تعالى يقول في كتابه: [ قاشألوا اهل الذكر إن كَنَْمْ لا تَعْلَمُونَ 4 [النحل: 
۴[ 


إذا: مسألة التعصب يجب على الآمة أن تنفك عنها في أي واد كان هذا التعصب» سواء 


شرح الرسالت التدمريث ~~ س 

كان تعصبًا فقهيًاء أم تعصبًا لرجل في الاعتقادء أو غير ذلك. 

فالمقصود: أن هذه الإشكالات التي دخلت على الآشعري وعلى غيره» وشوشت على 
أمرهم» مادتها مادة جاءت بمثل هذا التدرج. 

إذّا: ابن سينا -ك| مر - يتكلم عن مسألة تجريد الله عن الحركة على هذا المعنى الفلسفي» 
أي: تجريده عن الفعل ونحو ذلك. 

ولذلك قال: إن العام تولد عن العقول العشرة» والنفوس التسعة» ونحو ذلك» ويحقق 
نفي الحركة نفيًا فلسفيًا فيقول: أن الباري يعلم الأشياء ليس بعلم جزئي وإنا بعلم كلي. 

وهو يقول هذا الكلام ليتخلص -بزعمه- من مسألة الحركة. 

وحقيقة هذا التخلص الفلسفي آنه يقود إلى تعطيل الله عن صفات الفعل؛ سواء ما سمي 
بالفعل اللازم» أو بالفعل المتعدي. 

ولذلك فإن أساطين الفلسفة الأوائل -آي: قبل اللإسلام- م يكونوا يثبتون أن اله أو أن 
الإله عندهم هو الخالق للعام؛ لآن هذامن معاني الحركة التي هم يقصدون إلى تجريد الإله 
منهاء وهذا الذي كان عليه أرسطو طاليس وأمثاله. 

إدّا: هذه نزعات تأثر ها هؤلاء من أهل القبلةء كالأشعري وغيره. 
رفع النقيضين وجمعهما ممتنع: 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[فمن قال: لا هو مباين للعالمء ولا مداخل للعام» فهو بمنزلة من قال: لا هو قائم بنفسه 
ولا بغیره» ولا قدیم ولا حدث,» ولا متقدم على العام ولا مقارن له]. 
الشرح: 

وذلك لأآن هذامن باب رفع النقيضين» وهي جملة: لا هو مباين للعالم -أي: منفك عنه 
وخارج عنه- ولا هو داخل العام 

وهذه من طرق إثبات العلو بالعقل» أن يقال: 
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إن رفع النقيضين متنع. 

وإن جمعه| متنع . 

فإما أن يكون اللخالق سبحانه وتعالى داخل العام وإما أن يكون خارجه. 

ولا شك آن الله سبحانه وتعالی یمتنع ن یکون داخل خلقه» فلزم أن یکون خارجًا عن 

وإن كان خارجًا فإما أن يكون موصوقا بالعلو على الخلق» أو بعلو الخلق عليه» أو 
حايدتهم له» ولا شك أن علو الخلق عليه آو حايدتهم له من باب النقص. 

إذا لابد أن يكون موصوفا بالعلو؛ لأن ذلك من تمام كاله سبحانه. 

وقد يقول قائل: هل نحن بحاجة إلى مثل هذا الاستدلال على إثبات العلو مثلاً؟ 

فنقول: نعم. 

فإنه لما ظهر قوم ينفون العلو ويقولون: إنه لا داخل العام ولا خارجه» احتيج لمثل هذا 
الكلام وهذا الدليل العقلي على إثبات علو الله سبحانه وتعالى. 

وقد استدل به الإمام آحهمد رحه الله في بعض مناظراته. 

وذكره أبو محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب في كتاب الصفات في ذكره لمسألة العلو. 

وذكره أبو الحسن الأشعري. 

فهو من أدلة المثبتين للعلو من آئمة آهل السنة والمنتسبين إليها من أعيان المتكلمين 
المائلين إلى السنة والجاعة؛ كأبي محمد ابن كلاب» وأبي الحسن الأشعري وأمثاه|. 


شرح الرسالت التد مريت DI‏ 


يلزم من نفي صف الكمال عن الله وصفه بما يقابلها: 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[ومن قال: إنه ليس بحي ولا سميع ولا بصير ولا متكلم؛ لزمه أن يكون ميتا أصم 
آعمی أبکم]. 
الشرح: 

وذلك لأن نفي أحد المتقابلين يستلزم ثبوت الآخر» وهذا لا ينفك عنه هؤلاء إلا بجواب 
سيشير إليه المصنف هنا إشارة» كا أشار إليه سابقاء وسيفصله في القاعدة السابعة. 

وقد اعترض هؤلاء على هذه القاعدة -وهي: 

آن نفي أحد المتقابلين يستلزم ثبوت الآخر- اعترضوا عليها باعتراض مشهور» وهو 
قوهم: إن نفي أحد المتقابلين يستلزم ثبوت الآخر في القوابل. 

آما في غير القوابل فلا يلزم. 

وقد أجاب المصنف عن هذا الإيراد وهذا اللإشكال بعدة أجوبة كا في الفقرة التالية: 
قول النطاة أن نفي أحد المتقابلين يستازم ثبوت الآخر فيما يقبل والرد 
عليه 


قال المصنف - رحمه الله -: 
[فإن قال: العمى عدم البصر عا من شأنه أن يقبل البصر. 
وما لا يقبل البصر كالحائط لا يقال له: أعمى ولا بصبر]. 
الشرح: 
فإذا قالوا هذا يقال هم ابتداءً: 
اذا نفيتم أن الله موصوف بالكلام و بالرؤية أو بالبصر؟ 
فسيقولون: إن هذا النفي من باب التنزيه عن التشبيه. 
فیقال هم: آي تشبيه هذا؟ 


فسيقولون: التشبيه بمخلوقاته التى توصف بتلك الصفات. 
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فيقال: وما ليس قابلاً هو أيصًا من مخلوقاته. 

فإن الجبل ونحوه ما ليس قابلاً هي من مخلوقات الله» ومعلوم أنه يقصد تنزهه عن سائر 
خلوقاته؛ بل يقصد تنزيه الباري سبحانه وتعالی عن غيره؛ أي كان ذلك الغير. 

فان الله سبحانه وتعالی لیس کمثله شيء» فلا مانع إذا -على حد قوهم- أن يقال: إنه لا 
يرى؛ لأن المخلوق موصوف بذلك» أو إنه لا يتصف ذه الصفات؛ لأن المخلوق كذلك. 

ولذلك فإنهم يعلمون أن الإله الح لا بد أن تثبت له هذه المعاني. 

فإن المعتزلة -مثلا- اللو ا يثبتون الصفات» هل معنى ذلك أنهم لا یصفون الله تعالی 
بمعنى العلم» فيصفونه با لجهل» أو آن الله لا يوصف بإدراك المبصرات والمسموعات؟ 

لا. بل إنهم يثبتون ذلك. 

ولذلك إذا قيل للمعتزلي مثلاً: 

هل الله سبحانه وتعالى يدرك مكاننا هذا الإدراك السمعي والإدراك البصري؟ 

فسیقول: نعم» فانه لا يخفی عليه شيء من خلقه؛ لا من حرکاتہم» ولا من أفعاهم» ولا 
من أصواتهم» ولا من أفكارهم» ولا غير ذلك» ولكنه لا يسمع بسمع» بل هو سميع بذاته» 
وبصير بذاته. . ويفسرون السمع والبصر بالإدراك. 

ولیس بأنه صفة ڌ تقوم بذات الرب على المعنى المعروف. 

إدا: : فهم ثبتو يثبتون ما يتعلق بحكم الصفة» ولم يستطيعوا أن ينفوه. 

لآن هذا من الإلحاد في حقه سبحانه وتعالى» لكنهم م يقولوا: إن لله تعالى سمعًا وبصرًا 


شرح الرسالت التد مريت ا 


الوجه الأول: آن غير القابل يمكن وصطه بالموت والصمء والعمى ونحو 
ذلڪ: 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[قيل له: هذا اصطلاح اصطلحتموه. 

وإلا فما يوصف بعدم الحياة والسمع والبصر. والكلام» يمكن وصفه بالموت والصمم 
الع راشرس والعجةا 
الشرح: 

هذا هو الوجه الأول في الرد عليهم» وهو أن يقال: 

إن هذا اصطلاح» ولغة العرب واسعة. 

ولاسي) أن الذين يتكلمون بهذه الاصطلاحات -من أئمة المعتزلة مثلاً- هم الذين 
يتكلمون بمسألة الحقيقة والمجاز» ولسان العرب واسع في باب المجازات. 

فيقول المصنف: إن هذه الأشياء -أي: الجادات- يمكن أن توصف. 

وقد ورد في كلام العرب» بل وفي القرآن أن الله تعالى وصف بعض الج ادات ببعض 
صفات الأحياء» كمثل قول الله تعالى: لإ جدَارًّا ريد أن ينْمَضًّ 4 [الكهف: ۷۷]. 

فقد وصف الله الحدار بأنه يريد أن ينقض . 

وسواء قلتم: إن هذا من باب المجاز» أو من باب الحقيقة» فإن هذا وجه آخر. 

لكن المهم أن هذه الصفة ترد حتى في حق الجادات. 

وهذا الرد لك أن تقول: إنه رد اصطلاحي لفظي من باب اللغة» وليس هو بالضرورة 
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الوجه الثاني: أن كل موجود يقبل الاتصاف بهذه الصطات وما يقابلها: 
قال المصنف - رحمه الله -: 
[وأيصًا: فكل موجود يقبل الاتصاف ذه الأمور ونقائضها. 
فان الله قادر على جعل الاد حيًاء كا جعل عصا موسى حية ابتلعت الجبال والعصي]. 
الشرح: 

هذا هو الوجه الثاني في الرد» وهو رد عقلي. 

يقول فيه المصنف: إنكم تقولون: إن ثمة من الموجودات ما لا يقبل الاتصاف بهذه 
الصفات. 

كا لجادات» فإنا لا توصف بالسمع ولا بالبصر. 

وليست قابلة ها. 

فلو سلمنا آنا لا توصف بذلك في كلام العرب. 

فهل عدم قبو ها ها يدل على أن هذه الصفات متنعة عليهاء أم أن هذه الصفات نمكنة في 
حقها؟ 

يقول المصنف: إن كل مخلوق يمكن أن تقوم به صفة من الصفات» ولايلزم من هذا 
القيام أن تنقلب حقيقته. 

وضرب لذلك مثلاً بعصا موسی» وهذا مثال صحیح. 

ولكن لو مل بمثال قرب إلى التحقيق العقلي هذا الرد لكان أولى» وهو أن يقال: 

لقد ثبت في الصحيح من حديث جابر بن سمرة أن النبي صل الله عليه وسلم قال: «إني 
لأعرف حجرًا بمكة كان يسلم علنْ قبل أن أبعث»» فهل انقلب هذا الحجر وقت السلام على 
البي صلى الله عليه وسلم -کا انقلبت عصا موسى- إلى شخص يسلم ثم يرجعه الله حجرًاء 
أم أنه يصدر هذا الصوت وهو على حجريته؟ 

الحواب: 


أنه يصدر هذا الصوت وهو على حجريته. 


شرح الرسالت التد مريت ا کک 


والله تعالى يقول عن الساوات والأرض: طثسَبَح لَه السَمَوَات السَبْع وَالأَرّْض وَمَنْ 
فيه لن من ىء إلا يسح بحمو 4 [الإسراء: ]٤٤‏ فما هو هذا التسبيح؟ 

هل هو شيء مدرك آم غير مدرك؟ 

لو کان طاها ا کس السساب اد و تبرت اال وها آل ذلك لكان شامدر كا 
فيقال إذا: 

إن الله وصفها بصفة لا ندركهاء نما يدل على أن هذه الصفة تقوم بهاء وأا تسبح تسبيًا 
حار جا عن طراهرهاء كر كة السحاب وثرت الال 

ولذلك قال سبحانه: [ وَلَكِنْ لا َمَقَهُون كَسْبِيحَهُمْ 4 [الإسراء: ]٤٤‏ ما يدل على أن 
هذه الصفات ممكنة في حق الجادات. 

بل إن التحقيق: أن هذه الجادات التي تسمى جادات وهي متحركة حركة تناسبهاء أو 
قائمة قیامًا يناسبهاء آنا تقوم بها صفات. 

ومن الصفات التي تقوم بها -ولا تزال قائمة بها قيامًا حقيقيًا لا يقبل الإدراك: 


فان الله تعالی قال ولم یستشن شیئًا: ‏ سس نسَح لَه السَّمَوَا ت السَبْع وَالأَرْصُ وَمَنْ فين 4 
[الإإسراء: .]٤٤‏ 

إدا: قول المتكلمين وغيرهم: إن هذه ليست قابلة» ليس بصحيح. 

بل هي قابلة. 


بل إا تقوم بها بعض الصفات. 

وإذا قامت با صفة واحدة وهي آنا تسبح لله» فإن هذا يكفي حتى نحكم عليها آنا من 
القوابل. 

فتكون النتيجة = أن سائر المخلوقات من باب القوابل. 


إما قوابل حقيقة قائمة» وإما قوابل من جهة إمكانا. 
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ولو قال قائل: إن كل المخلوقات قابلة لصفات ما يخلقها الله سبحانه وتعالى فيها قيام 
قبول على الحقيقة» م يكن بعيدًا؛ لأن الله تعالى يقول: [ وَلَكن لا تَفقَهُون تَسْيحَهُدُ 4 
الاساء £ 

والتسبيح هو صفة لا بد أن يكون عن قيام صفة تنتج هذه الصفة الثانية» فإن الصفة 
الأول هي فرع عن صفة سابقة هاء والفعل يتسلسل إلى فعل آخر. . وهكذا. 

فالمصنف يريد أن يصل إلى آنه لا يوجد في الموجودات إلا شيء تكون الصفات قائمة به» 
أو يقبل قيام الصفات به. 

وأنتم تقولون -أي: المخالفون- إن الإله ليس قابلاء أي: تمتنع عليه الصفات. 

فيقول: إنه يمتنع أن يكون هناك شيء موجود ويقال فيه: إنه تمتنع عليه الصفات. 

بل لا بد من ثبوت الصفات: 

أا توت حقی: 

وإما ثبوت إمکان. 

فإذا استقرت هذه القاعدة» وهي أن كل موجود إما أن يكون موصوقًا بالصفات, أو 
قابلاً ها؛ فإن ما كان في حق الله سبحانه وتعالى فإنه من باب الواجب؛ لأن ما أمكن له وجب» 
ولذلك فإن صفات الكال صفات واجبة له. 

وإذا كانت الأشياء الممكنة تقبل هذه الصفات» فكيف بوا جب الوجود» الذي لا معنى 
لوجوب وجوده إلا آنه متصف بربوبیته سبحانه وتعالی» وآنه الخالق وما سواه خلوق» وآنه 
موصوف بالك|ال» وأنه المعبود بحق» وما إلى ذلك من الصفات» وهذا هو معنى التوحيد. 


وهذا وجه شريف وقوي من جهة الدليل العقلي. 


شرح الرسالت التد مريت ي کک 


الوجه الثالث: أن الذي لا يقبل الصطات أعظء نقصا ممن يقبل الصطات 
ونقائضها: 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[وأيصًا: فالذي لا يقبل الاتصاف بمذه الصفات أعظم نقصًا من يقبل الاتصاف بها مع 
اتصافه بنقائضهاء فال اد الذي لا يوصف بالبصر. ولا العمى» ولا الكلام ولا الخرس» أعظم 
نقصًا من ا لحي الأعمى الأخرس]. 
الشرح: 

هذا هو الوجه الثالث في الرد» وهو من باب التسليم الجدلي. 

فيقول المصنف: لو سلمنا جدلاً بصحة الاصطلاح» وسلمنا جدلاً بصحة المعنى -أي: 
أن الموجودات قوابل وغير قوابل» آي: يمتنع عايها القبول- لو سلمنا بذلك. 

فأ أكمل في العقل: الأشياء القابلة آم غير القابلة؟ 

لا شك أن القوابل أكمل من غير القوابل. 

فيقول: آنتم فررتم من تشبيهه بشي.ء من خلوقاته -علی حد زعمکم- فشبهتموه بشي.ء 
من خلوقاته أنقص منها. 

وقطعًا في حكم العقل آنا أنقص منهاء وهي الآشياء غير القابلة للصفات» فإن غير 
القابل أنقص من القابل عقلاً. 

وقد يقول قائل: هل معنى هذا أن أهل العلم ومن نظر في باب الصفات لا يستطيعون 
الانفكاك إما عن التشبيه بالقوابل أو بغير القوابل؟ 

والحواب: لا. 

إنما هؤلاء عندما لم يجحسنوا تفسير التشبيه الذي نفته النصوص» ونفاه العقل» ونفته 
الفطرة؛ وقعوا في هذه المضايق وهذه الإأشكالات. 


لأنهم م يفهموا معنى التشبيه الذي نفته النصوص. 
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وظنوا أن التشبيه الذي نفته النصوص هو الاشتراك في الاسم المطلق. 
فذهبوا بهربون هذه المهارب» فوقعوا في نظیر ما فروا منه؛ بل في شر منه. 

وإلا فلو فقهوا التشبيه الذي نفته النصوص لمالزم منه أن يكون الله سبحانه وتعالى 
مشابما لشيء؛ لا لما بسمونه قابلاء ولا لما یسمونه غير قابل. 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[فإذا قيل: إن الباري عز وجل لا يمكن اتصافه بذلك» كان في ذلك من وصفه بالنقص 
أعظم ما إذا وصف بالخرس والعمى والصم ونحو ذلك. 

مع آنه إذا جعل غير قابل هماء كان تشبيًا له بالجاد الذي لا يقبل الاتصاف بواحد منهماء 
وهذا تشبیه با ادات لا بالحیوانات. 

فکیف ینکر من قال ذلك على غیره ما يزعم آنه تشبيه بالجي؟!]. 
الشرح: 

مع أن التحقيق الشرعي والعقلي آن الله لا يوصف لا بهذا ولا بہذا. 

ولكن المصنف يقول: إن من نفيت عنه صفة وهو قابل هاء فهو أكمل في العقل ممن 

وبعبارة أخرى: إذا نفيت صفة الكال عن معين وهو قابل ههاء فإن هذا أكمل غا إذا نفيت 
عن معين وهو غير قابل ها. 

ثم يذكر المصنف أنهم يقولون: إن أئمة السنة قد شبهوا الله تعالى بالمخلوقات» فشبهوه 
ببني آدم ونحوهم الذين يتكلمون» ويسمعون» ويبصرون» ويعلمون. . إلخ» وتقوم بهم هذه 
الصفات. 

فيقول المصنف: إذا كان هذا هو مفهوم التشبيه عندكم» فإن قولكم: إنه لا يتكلم ولا 
يوصف بالسمع» ولا بالبصرء ولا بغير ذلك من الصفات» يعتبر تشبيها له با لجادات. 

فلماذا كان ذلك التشبيه -بزعمكم- شناعة على الأئمة» وهذا التشبيه الذي هو شر منه ن¿ 
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يكن شناعة عليكم؟ 

فإن قيل: ف المخرج؟ 

قيل: المخرج أن عندهم إشكالاً في تفسير التشبيه الذي نفته النصوص» فانم لم يفقهوهء 
وإلا فلو فقهوه لما لزم لا هذا ولا هذاء فإن الله منزه عن مشابة سائر خلوقاته. 
الوجه الرابع: أن ني الصطات نقص واثباتها كمال: 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[وأيضًا: فنفس نفي هذه الصفات نقص» کا أن إثباتها كمال. 

فالحياة من حيث هي» هي -مع قطع النظر عن تعيين الموصوف با- صفة كال]. 
الشرح: 

هذاهو الوجه الرابع في الرد. 

يقول المصنف: إننا أثبتنا صفة العلم من باب أن عدم إثباتها يستلزم الجهل. 

وهذا دليل عقلي على أن نفي أحد المتقابلين يستلزم ثبوت الآآخر. 

فعندما علم بالعقل أن الله منزه عن اجهل = دل العقل ضرورة على أن الله متصف 
بالعلم. 

هذا هو وجه الاأثبات. 

لكن هل الإثبات بحكم العقل فضلاً عن حكم الشرع يقتصر على ذلك؟ 

نقول: لا. فهناك أوجه وأدلة من العقل تقضي ذه الصفات. 

ومن هذه الآوجه ما ذكره المصنف في الوجه الرابع: 

وهو أن هذه الصفات -كالحياة» والكلام» والسمع» والبصر ونحوها- هي صفات 
كمال إذا كانت مطلقة ولم تضف لا إلى الله ولا إلى المخلوق» وهذا الكل الذي هو كال 
ضروري للموجود لا بد أن یکون واجب الوجود متصقا به. 


ومعلوم آن بني آدم حين|ا وصفوا بأنهم يعلمون ويسمعون ويبصرون؛ دل ذلك على 
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كالهم؛ لأن هذه صفات كمال» فكيف تصفون المخلوق بهذا الكمال وتعطلون الخالق عنه؟! 
سبحانه وتعالى عا يقول الظالمون علرًا كبا ! 

إدّا: من الأدلة على إثبات هذه الصفات: أن هذه الصفة بتجريدها عن الإضافة صفة 
کال» والله تعالی ول بان یوصف بالک|ال. 

ولذلك فقد سبق أن الله تعالى يذكر الصفات المطلقة على الإطلاق» وهي الكاليات 
اللطلقة» وذلك كصفة العلم» فإن الله تعالى قد ذكرها مطردة مطلقة» بخلاف صفة الكيد 

والمكر» فإن الله تعالى لم يذكرها إلا مقيدة» كا قال تعالى: [ وَيَمْكَرُون وَيَمْكر الله 4 
[الأنفال: ]۳١‏ وغير ذلك من الآيات. 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[وكذلك العلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والفعل ونحو ذلك» وما كان صفة 
کال فهو سبحانه وتعالى أحق بأن يتصف به من المخلوقات» فلو لم يتصف به مع اتصاف 
المخلوق به؛ لكان المخلوق أكمل منه]. 
الشرح: 

قوله: «لكان المخلوق أكمل منه»: 

وهذا غلط من جهة العقل. 

وغلط من جهة الشرع. 

لأن الله يقول: ل ويله الل الأعْل » [النحل: .]٠١‏ 

ولذلك فإن المحققين من المتكلمين -كابن كلاب والأشعري وأمثاهم- مها كان عندهم 
من الميل عن السنة وال جاعة من المسائل» إلا نهم أثبتوا جملة من الصفات وسموها: الصفات 
العقليةء وقد سبق أن قال المصنف: إن من يثبت الصفات السبع لو روجع فيها وقيل له: لماذا 
آثبتها ولم تثبت غيرها؟ 


لقال: لأنه دل عليها العقل» أي: أا صفات لازمة من حيث الضرورة العقلية. 
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وقوله: نها لازمة من حيث الضرورة العقلية» كلام صحيح. 

لكن من الصحيح أيصًا أن هناك جلة أخرى من الصفات لازمة من حيث الضر-ورة 
العقليةء وأن ما م يثبته العقل لم يثبت في الشرع. 
مقارنت بين من ينطون عن الله النقيضين وبين من يصطونه بالنطي فقط: 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[واعلم أن الجهمية المحضة كالقرامطة ومن ضاهاهم ينفون عنه تعالى اتصافه بالنقيضين» 
حتی يقولوا: لیس بموجود ولا لیس بموجود» ولا حي ولا ليس بحي. ومعلوم ان الخلو عن 
النقيضين ممتنع في بدائه العقول» كالجحمع بين النقيضين]. 
الشرح: 

قوله: «الجهمية المحضة كالقرامطة»: فإن جه ظهر قبل ظهور القرامطة. 

والقرامطة منزع غير منزع المتكلمين. 

والجهمية المحضة هم الغلاة من نفاة الصفات. 

ولذلك ربا قال ابن تيمية: «وابن سينا وأمثاله من الجهمية الغلاة»» مع أن ابن سينا جاء 
بعد الجهم بن صفوان» وهو يرى أن الجهم بن صفوان ليس على جادة حكمة. 

فالمقصود بكلمة التجهم على هذا التقرير: 

الغلاة من نفاة الصفات. 

كا أنہم ربا استعملوا كلمة التجهم على معنى الوقوع في شيء من نفي الصفات. 

ورب استعملوها على معنى الغلو. 

وربا استعملوها على معنى القصر. 

آي: أن ماوقع من نفي الصفات سموه تجهعًاء أو سموا مقالته: من أقوال الجهمية. 
ولذلك يقول الإمام أحمد: «من قال: إن القرآن خلوق فهو جهمي»» والمقصود أن هذه المقالة 


جهمية» لا أن من قاها فهر جهمى حض» وإن كان منتسبًا للسنة. 
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قال المصنف - رحمه الله -: 

[وآخرون وصفوه بالنفي فقط, فقالوا: ليس بحي ولا سميع ولا بصير» وهؤلاء أعظم 
کفرًا من آولئك من وجه» وأولئك أعظم كفرًا من هؤلاء من وجه]. 
الشرح: 

قوله: «(وآخرون وصفوه بالنفي فقط): أي: بالسلوب المحضة» وربا زادوا على مسألة 
السار ب كلما نا هوه الا ضانات: 

وقد سبق أن ذكر ابن تيمية عن ابن سينا وغيره أنهم يصفونه بالسلوب والإضافات» 
كقوهم: إنه مبدأ العام أو علة العالم» وما إلى ذلك. 

وقوله: «وهؤلاء أعظم كفرًا من أولئك من وجه»: آي: 

الذين هم على طريقة ابن سينا وأمثاله» الذين يصفونه بالنفي» ولا يصفونه بسلب 

وإذا اعتبرت الحقائق المتناهية فإن مقالة رفع النقيضين -وهي مقالة غلاة الباطنية- أشد 
مناقضة من مقالة ابن سينا وأمثاله. 

وإن كانت كلا المقالتين غالفة للعقل والنقل. 

لكن قوله: «وهؤلاء أعظم كفرًا من أولئك من وجه»؛ وذلك لأنهم يتكلمون بالنفي» 
والنفي وحده يقود إلى العدم. 

بخلاف من يستعمل رفع النقيضين؛ فإنه يعارض نفيه برفعه. 

ومن هنا صارت المقالة الثانية من هذا الوجه شرا من المقالة الأولى. 

ثم يقول بعد ذلك: «وآولئك -أي: الباطنية- أعظم كفرًا من هؤلاء من وجه»؛ وذلك 
لآن خالفة طريقة الباطنية لأوائل العقول أظهر من خالفة ابن سينا با يسميه بالسلوب 
والإإضافات. 

فهؤلاء عظم كفرًا من وجه. 
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وأولئك آعظم كفرًّا من وجه. 

لكن من حيث الحقائق المتناهية فإن طريقة الباطنية أبعد عن الشربع والعقل من طريقة 
ابن سينا وأمثاله. 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[فإذا قيل هؤلاء: هذا يستلزم وصفه بنقيض ذلك؛ كالموت والصمم والبكم. 

قالوا: إنما يلزم لو كان قابلاً لذلك. 

وهذا الاعتذار يزيد قوم فسادًا]. 
الشرح: 

قوله: يزيد قوهم فسادًا)؛ لأنه أولاً: منوع لفظًا. 

وثانيًا: يلزمهم أن يقعوا في شر ما فروا منه. 
مقالة: أنه ليس بداخل العام ولا خارجه 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[وكذلك من ضاهى هؤلاء» وهم الذين يقولون: ليس بداخل العام ولا خارجه]. 
الشرح: 

الذين يقولون: ليس هو بداخل العام ولا خارجه» هم نفاة العلو. 

لكن هذه الكلمة كلمة فلسفية» أي: تكلم با المتفلسفة كابن سينا وأمثاله». 

وتكلم ا غلاة المتكلمين. 

ولما جاء من تأثر بهم من متأخري متكلمة الصفاتية؛ كمحمد بن عمر الرازي وأمثاله» 
عدلوا قليلاً في العبارة فقالوا: «ولا يقال: أنه داخل العالم. . »٠‏ وحاولوا التفريق بين مقالتهم 
وبين مقالة المتفلسفة بمثل هذا الاستفناء. 

فإن ابن سينا يصرح فيقول: ليس بداخل العام ولا خارجه. 

والرازي يقول: ولا يقال آنه داخل العام ولا خارجه. 


والفرق بينها قد يكون له مقصود عام» لكنه عند التحقيق فرق لفظي فقط . 
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أذ قا اخروت من متكلمة الصفاة كمجمد بن غم ر اال من فاة العو قد شار كرا 
المعتزلة. 

أماالمقتدمون منهم؛ كأبي الحسن الأشعري» وأبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب» 
والقاضي أبي بكر بن الطيب الباقلاني» وأبي علي الثقفي» وأمثال هؤلاء المتقدمة من أصحاب 
الآشعرية» كانوا مثبتة لعلو الله سبحانه وتعالى» وحتى من مال منهم إلى التصوف والسلوك 
کاطارت بن اسا الاس وغره 
الرد على قول التطاة: إن العلو ل١‏ يكون إلا للمتحيز: 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[إذا قيل هم: هذا متنع في ضرورة العقل» كا إذا قيل: ليس بقديم ولا حدث» ولا واجب 
ولا ممکن» ولا قائم بنفسه ولا قائم بغیره. 

قالوا: هذا إن يكون إذا كان قابلاً لذلك. 

والقبول إنما يكون من المتحيز. 

فإذا انتفى التحيز انتفى قبول هذين النقيضين]. 
الشرح: 

آن ما ليس بداخل العام ولا خارج العام لا یکون إلا شيا معدومًا أو شينًا متنعًا. 

أما ما كان موجودًا -ولا سي| إذا قيل: إنه موجود قائم بنفسه- فهذا لا بد أن يكون 
متصمًا بحقيقة الوجودية. 

وهذا ليس له صلة بالعلم بالكيفيات. 

بل يعتبر من العلم بأوائل الكليات العقلية» أن الموجود لا بد أن يقال: إنه داخل العالي 
أو إنه خارج عنه؛ لأن هذا من باب النقيضين» وهو كقولنا: إما أن يكون موجودًاء وإما أن 
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لكنهم يعترضون على هذا بمسألة القابلية. 

فيقولون: إن هذا في المتحيز» فإنه يقال عن الإنسان أو عن الجبل مثلاً: 

إما أن يكون داخل العالم» وإما أن يكون خارج العالم. 

فيقال: إن هذا الوصف يصح للمتحيز» لكنه ليس وصمًا للمتحيز فقط» وإنما قبلّه المتحيز 
-على تسميتكم- لكون المتحيز موجودا. 

فالآدمي قابل هذا المعنى لأآنه موجود. 

وهو إما أن يكون خارج العام أو داخل العالم. 

ولماعلم امتناع كونه خارج العالم؛ دل على أنه داخل العالم. 

إدا: هذا الوصف يصح للآدمي لکونه موجودًا؛ لأن کل ما سوی الله تعالى سيكون 
داخل العام والعالم هو كل ما سوى الله تعالى» وكل شيء موجود مه كانت طريقة قيامه أو 
صفته أو ما إلى ذلك لا بد أن يكون داخل العام فعلم من ذلك اختصاص الباري سبحانه 
وتعالی بأنه بائن عن خلقه. 

لكن هذا التعبير -وهو قوهمم: داخل العام وخارج العا - لا يوجد في القرآن؛ لأن الله 
تعالى قد عبر في القرآن بأشرف السياقات المذكورة في قول الله تعالى: # سبح اشم رَبك 
ا ل : ١ار‏ عك ان الل تق اة غل مع كاضل + لأن الا قة 
تكون على معنى ناقص» وهو أن يكون الخلق أعلى منه»ء أو ما إلى ذلك» ولذلك وصف الله 
تعالى نفسه بالعلوء وبالفوقية» ونه في السماء. . إلى غير ذلك. 
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المراد باعظ التحيز: 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[فيقال هم: علم الخلق بامتناع الخلو من هذين النقيضين هو علم مطلق» لا يستثنى منه 
موجود. 
والتحيز المذكور إن أريد به كون الأحياز الموجودة تحيط به» فهذا هو الداخل في العام]. 
الشرح: 

قوله: «فهذا هو الداخل في العا“: والله تعالى منزه عن ذلك باتفاق المسلمين» أي: منزه 
عن أن يكون داخل العام 

ويستفاد من هذا السياق -خاصة في المناظرات-: 

أن كل دليل عقلي يستعمله نفاة العلو» فهو إذا أمكن صدقه دل على نفي أن يكون الله 
سبحانه وتعالی داخل العام 

ولا شك أن هذا النوع من الدليل إذا صدق على هذا الوجه صار دليلاً على إثبات العلو. 
لأن من الأغاليط التي وقع فيها من وقع» وفرعوا عليها: 

نهم ظنوا أن مفهوم قول الأئمة: «إن الله في السماء» هو من جنس قول المسلمين: «إن 
الملائكة في الساء). 

ولذلك فإنهم يقولون: إذا قيل: إنه في السماء؛ لزم أن يكون في جهة. 

ثم يسلسلون مسألة الجهةء وأن الجهة أكبر منه» وما إلى ذلك من الفلسفة. 

وهذا كله فرع عن غلط ني الفهم. 

لأن قول الله تعالى: [ منم مَنْفي السَعاءِ 4 [الملك: ]١١‏ لا يعني أن الله في السماء مثل 
قولك: إن الملاتكة في الساءء أو إن عيسى في السياء. 

فإن قولك: إن الملائكة في السماء» هو بمعنى قولك: إن بني آدم في الأرض. 

أما قولنا: إن الله ني السماء» فليس المقصود بالساء هي السماوات السبع المخلوقةء وأن 
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الله فيها كظرفية وحلول الملائكة فيها وما إلى ذلك. 

بل الساء هنا بمعنى العلوء أي: أن الله فوق ساواته. 

ولذلك ذكر الله الكرسي فقال: [ وسم كَرْسِية السَّمَوَاتِ وَالأَرْص 4 [البقرة: ]۲٠٠‏ 
فا بالك بعرشه الذي هو أعظم من ذلك؟! 

وما بالك با یتعلق بذاته سبحانه وتعالی؟! 

فإنه لا يقدر أحد من الخلق قدر عرشه» فضلاً عن أن يقدر قدر ذاته جل وعلا. 

إذّا: فهم عندما فهموا فهيًا خاطًا ذهبوا ينفونه» وظنوا أن هذا هو ظاهر القرآن. 

وهذا قالوا: كيف يقال: إنه في السماء؟ وقالوا: إنه يلزم من ذلك التحيز» وأن تكون الجهة 
خلوقة مع الله؛ لأن السماء خلوقة» مع آنه لا يقصد بالسماء الشيءء المخلوق أن الله فيه» كا 
يقال: إن الملائكة في السماءء ونحو ذلك. 
قال المصنف - رحمه الله -: 
[وإن أريد به أنه منحاز عن المخلوقات» أي: مباين ههاء متميز عنهاء فهذا هو الخروج]. 
الشرح: 

وهذا لا دليل من العقل على نفيه. 

ولذلك قلنا سابقا: إن كل ما يذكره المتكلمون أو المتفلسفة من دليل على نفي العلوء فإنه 
إذا تحقق وصدق يدل على نفي أنه داخل العا مء وهذه حقيقة بدهية» م يكن هناك حاجة إلى 
دفعھاء ولم یکن أحد یقول ہا. 

ولذلك فإن الرازي يقول: «اعلم أن المسلمين أجمعين ل يذهبوا إلى أن الله داخل العام إلا 
الحنابلة والكرامية)» وهذا من عدم إدراك محمد بن عمر الرازي لحقيقة الآقوال والمذاهب. 
ولذلك يقول ابن تيمية وغبره: «إن أئمة المقالات هم من أكثر الناس علا بمقالات بني آد» 
لكنهم من أجهل الناس علا بحقيقة أقوال أئمة السنة والجاعة». 
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فمثلاً: كتاب الملل والنحل للشهرستاني: 

نجد أنه يذكر أقوال الراهمة» وأقوال الفرس» وأقوال المتفلسفة الأوائل» وغبر ذلك 
ويذكر أقوال الطوائف الإسلامية؛ كالمعتزلة وأصناف المعتزلة» ومفصل أقوال أصناف 
الشيعةء وغيبر ذلك. 

لكن عندما يآتي إلى حقيقة آقوال السلف يضطرب في تقريره اضطرابًا شديدًا. 

ولذلك فإن الحاذق منهم إذا أراد أن يعرف قول الآئمة» إما أن يعرفه معرفة مجملة؛ كشأن 
أبي الحسن الأشعري» فقد عرف جملا من كلامهم» مع أنه قصد الانتصار هم والتعظيم 

لكن القارئ في كتابه «مقالات اللإسلاميين واختلاف المصلين» -مع أنه يعد من أجود 

كتب المقالات» ومصنفه يعد من أعدل المصنفين في المقالات- يلاحظ أنه كتب عن المعتزلة 
كثيرًا» وفصل في حقائق مذهبهم» مع أنه ليس بمعتزلي عندما آلف الكتاب. 

وكذلك كتب عن طوائف الشيعة كثيرًا. 

وعن طوائف ال مرجئة» ونحوهم. 

لكن عندما ذكر مقالة هل السنة والحديث ذكرها مجملة» ورب أدخل عليها جملا ليست 
منها. 

إذّا: من أكبر الإشكالات عند علماء الكلام والنظار: أنم ل يفهموا حقيقة المذهب الذي 
عليه آئمة السنة؛ بل فهموه فهًا خاطتًاء ورب) فهموه على وجهه في مسائل ولكنهم لم يقتدوا ول 
يعتبروا به» ولا سيا في مسائل الإيمان وأصول التشر-يع» فإن هذا الباب قرب إلى الإدراك 


والانضباط في فهمهم من باب الاإلهيات. 
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قال المصنف - رحمه الله -: 
[فالمتحيز يراد به تارة ما هو داخل العام 
وتارة ماهو خارج العام 
فإذا قیل: لیس بمتحیز» کان معناه آنه لیس بداخل العام ولا خارجه]. 
الشرح: 
ولذلك يقال: إن الفاضل منهم إذا أراد أن يعرف مذهب الأآئمة» إما أن يعرف مجمله» 
وإما أن يعرفه بأنه تفويض عام» كشأن إمام الحرمين الجويني» فإنه صنف كتبًا؛ كالشامل» 
والإرشاد الذي سماه: الإرشاد إلى قواطع الآدلة» وانتصر-في هذه الكتب انتصارًا صريًا 
ثم بعد ذلك بان له الغلط في هذا الطريق» وصنف الرسالة النظامية» ولكنه زعم أن 
يقة الآئمة هي التفويض» وهذا التفويض الذي ينسبه إلى الأئمة المتقدمين» أو يقول: إنه 
مذهب للسلف» لا يفهم منه ا لجويني أكثر من كونه ليس تأويلا. 
فيقول: إن باب الصفات إما أن فيه تأويلاًء وهو يعلمه علا مفصلا ثم تبين له في الأخير 
أن التأويل خطاء فرجع من التأويل إلى التفويض» ورب أن قرب ماهية للتفويض عنده أنه 
ترك التأويل» وعدم الدخول في تفصيل المعاني» ويرى أن أي تحقيق للمعنى يعود إلى مسألة 
التأويل. 
إدا: هذا النقص في العلم سببٌ هذا الاضطراب الذي وقع فيه هؤلاء النظار من المسلمين 
الذين خرجوا عن السنة إلى طرق من طرق الابتداع في الدين. 
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قال المصنف - رحمه الله -: 

[فهم غيروا العبارة ليوهموا من لا يفهم حقيقة قوهم أن هذامعنىّ آخر» وهو المعنى 
الذي علم فساده بضرورة العقل» كا فعل أولئك في قوهم: ليس بحي ولا ميت» ولا موجود 
ولا معدوم» ولا عام ولا جاهل]. 
الشرح: 

إذّا: قوههم: إن إثبات العلو يستلزم التحيزء يقال: ما المقصود بالتحيز؟ 

فإن قصدتم أن إثبات العلو يستلزم التحيز» أي: أن يكون الله سبحانه وتعالى داخل 
اللخلوقات» فهذا لا يلزم» وليس هو المقصود بإثبات العلو. 

لآن إثبات العلو هو بمعنى إثبات مباينة الله وعلوه على خلقه. 

وإن أردتم آنه يستلزم التحيز» أي: أن الله منحاز عن الخلق» ونه منفك عنهم مباين هم» 
فهذا لا ينفيه العقل. 

بل إن من ينفي هذا فإنه م يحقق ربوبية الله؛ لآنه يلزمه إذا م يقل بمباينة الله لخلقه أن 
يدعي مداخلة الباري للخلق» وهذا هو النقص. 

إذا: كلمة «التحيز» من الكلات المجملة. 

وسيذكر المصنف في القاعدة الثانية بعض الكلمات التي فيها إجمالء وسيذكر القاعدة في 
افا 

إدا: هذه هي القاعدة الأولى. 
وقد قصد المصنف منها إلى تفصيل معنى من معاني السلف» وتقرير بعض دلائلهم» والرد 
على شبه المخالفين هم. 
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القاعدة الثانيت: أن ما أخبر به الرسول عن ريه فإنه يجب الايمان به وان 
لو بهو معتاه: 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[القاعدة الثانية: أن ماخر به الرسول عن ربه عز وجل فإنه جب الإيمأن به» سواء 
عرفنا معناه أو م نعرف؛ لآنه الصادق المصدوق» فما جاء في الكتاب والسنة وجب على كل 
مؤمن الإيان به وإن م يفهم معناه]. 
الشرح: 

هذا السياق من كلام المصنف لو أراد بعض المتكلفين في الفهم وغير المنصفين في وزن 
أقوال أهل العلم» ربا تكلف حقا فقال: إن المصنف نزع في هذه المجملة إلى مسلك التفويض. 
وهذا إنما آشير إليه ليس من باب الدفاع عن المصنف» وأنه لا يذهب مذهب التفويض؛ لأن 
الملصنف أكبر شأتًا من أن يتوهم في شأنه هذا الأمر. 

ولكن لعل هذا السياق من كلامه يكون مناسبة لتقرير مقام العدل في وزن أقوال الرجال 
ولا سيا أهل العلم» ونه لا يحل لأحد ولا يجوز له شرعًا أن يأخذ المجمل من الأقوال» 
فيجعل هذا المجمل المشترك المحتمل لأكثر من معنى -يجعله على سيئ المعاني» حتى ولو كان 
اللفظ أو السياق يمكن أن يفسر هذا. 

فإنه لو جوز أحد لنفسه أن يستعمل مثل هذاالمنهج؛ لوقع في كلام كثير من أهل العلم 
من آهل السنة بعض الجمل المجملة التي يمكن أن تفسر. إما بنوع من التفويض» أو بنوع من 
التأويل» أو بنوع من الغلوء أو بنوع من التفريط أو ما إلى ذلك من أوجه المخالفة والنقص. 
وقد كان أهل العلم رحمهم الله لا يرون الزيادة في تفسير المعاني حتى على خالفيهم» إلامن 
باب تقرير لوازم أقواهم» ليعلم أن أقوا هم خطاً. 

وأما أن ينسب لمعين أنه يقول كذا وكذا من جهة التحقيق والمطابقة لأقواله بلازم من 


أوازمه» أو بمجمل كلامه» أو ما إل ذلك فان هذا ليس غذلا. 
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وعليه: فإنه يجب إذا فسر كلام أحد من الأعيان أن يعتبر حال هذا المعين. 

فإن كان هذا المعين معروقا بالسنة والجماعة» وإثبات الصفات مثلاًء لكن جاء في جملة من 
كلامه سياق فيه اشتراك» بمعنى: أن هذا السياق استعمله المفوضة» فإنه لامجل لأحدأن 
يقول: إن هذا المصنف قد غلط وفوض» ونحو ذلك. 

ولكن لا بأس أن يقال: لو أن المصنف عر بغير هذا السياق لكان أحسن وأجود. 

فإن هذا من باب الضبط والتحقيق» وبيان أن الآلفاظ المشتركة مع المخالفين لا ينبغي أن 
يعبر بهاء لكن أن يلزم المصنف بحقيقة هذا اللفظ المشترك على معنى من المعاني المخالفة» فإن 
هذا لا يقع فيه إلا من كان عنده إما نقص من جهة العلم» أو نقص من جهة العدل. 

فإن الله يقول: و مله الإنْسَان إِلَه كان وما جَهُولاً 4 [الأحزاب: ]۷١‏ فمن 
دخلت عليه مادة من الجهل» أو مادة من الظلم؛ ركب هذا المرتقى الصعب» وعد ذلك من 
باب الانتصار» أو من باب التحقيق» أو من باب تمييز الحق» أو ما إلى ذلك. 

ولا شك أن من قواعد الحق وأصوله: العدل بين الخلق. 

فإن الته تعالى يقول في الحديث القدسي: «يا عبادي! إني حرمت الظلم على نفسي. وجعلته 
بينكم حرمًا فلا تظالموا». 

فلابد أن يكون العدل منهجًا لطالب العلم» فإن أولى الناس بالعدل هم هل العلم؛ لآن 
العدل حقيقته: هو العمل بقضاء الله سبحانه وتعالى» وقضاء رسوله صلى الله عليه وسلم. 

إدا: هذه المجملة من كلام المصنف تفسر على أحد وجهين: 

الوجه الأول: أن يقال: إن المصنف قصد بقوله: «أن ما أخبر به الرسول عن ربه عز وجل 
فإنه جب الإيمأن به» سواء عرفنا معناه أو م نعرف)» قصد به أن الأصل في قواعد الشريعة أن 
كل ما أخبر به الرسول عن ربه فإنه حق يجب الإيمان به. 

وليس الإيمان با أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم فرعا عن المعرفة بمفصل المعنى. 

بل إن جرد کونه خبرًا من رسول الله صلى الله عليه وسلم کون هذا موجبًا للإیمان 


شرح الرسالت التد مريت ي کک 


والتصديق. 

بخلاف بعض المعاني التي لا تكون من صاحب النبوة» فإنها لا تصدق إلا إذا بان 
صدقها من جهة الإدراك لمعناها الصادق. 

آما ذا کان المعنی جملا أو منغلقاء فان الإنسان لہس مکلقا بتصدیقھاء لکنها نا جاءت 
من صاحب النبوة عليه الصلاة والسلام» فإن الأصل أنه يمن بيا أخبر به وإن لم يعرف معناه. 
وعلى هذا التفسير فلا يلزم أن يكون المصنف قصد أن هناك جملة من خبر الرسول عن ربه لا 
يعرف معناه» بل هو يقول: إن ما أخبر به الرسول عن ربه فإنه يجب الإيمان به من حيث أنه 
خبر من صاحب النبوة» حتى لو فرض جدلاً أن المعنى هنا ليس معلومًاء فإن عدم العلم 
بالمعنى لا يوجب التأويل أو الرد؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الموى. 

وهذا من التعبير الذي يستعمله آهل العربية في كلامهم» فيكون هذامن باب اللزوم 
الذاتي» آنه يلزم الإيمان بيا أخبر به النبي من حيث هو وليس الذي أوجب الإيمان بالذي أخبر 
به النبي هو العلم بمفصل المعاني. 

بل إن جرد كونه خبرًا يجب الإيمان به» ولذلك لو سمع أعجمي کلامًا من کلام صاحب 
النبوةء فقيل له: إن هذا كلام نبي الله عليه الصلاة والسلام؛ لوجب عليه أن يصدق هذا 
الكلام» وإن م يكن في قلبه تصديق بذه الكلمات» وإيمان بهاء وتعظيم هاء وقبول هاء وإن كان 
ليس فقيها لسائرها. 

فهذا من باب أن العلم بم آخبر به الرسول عن ربه هو علم إيماني؛ لآن هذا هو من تحقيق 
نبوة محمد عليه الصلاة والسلام» ومن تحقيق شهادة أن حمدا رسول الله. 

الوجه الثاني: أن يقال: ربا قصد المصنف بال معنى هنا: التمام من المعنى» وهو مايتعلق 
بإدراك المعنی إدراگا تامًا. 

بحيث يكون هذا من باب العلم بالكيفيات. 


فكأنه قصد أن ما أخبر به النبي عن ربه فإنه جب الإيمان به» وإن م نعرف تام المعنى 
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الذي هو الإحاطة بماهية المعنى» والإحاطة بماهية المعنى قد تفسر بمعنى الكيفية. 

وقد نقل عن الإمام أحد آنه قال: «نؤمن بها لا كيف ولا معنى»» وهذا الذي روي عن 
الإمام أحمد -إذا ما صح عنه- فإنه يفسر. بأن المعنى الذي نفاه الإمام أحمد ليس هو المعنى 
الذي كانت تنفيه المعتزلة وغيرهم من الطوائف. 

ولكن إما نه ينفي المعنى الفاسد. 

وإما آنه ينفي العلم بالكيفيات. 

وقد يقول قائل: إن هناك فرقا في لسان العرب بين كلمة «المعنى» وبين كلمة «الكيفية)» 
وهذا يقود إلى أن هذه التعبيرات قد لا تكون هي المناسبة على كل تقدير» لكنها إذا وردت من 
أحد من المعروفين بالسنة والجاعة لزم أن تفسر على هذا الوجه. 

فالمقصود: أن هذا الكلام من كلام المصنف يخرج على أحد هذين الوجهين. 

وان التخريج الأول أصح» بمعنى: 

أنه يقول: إن ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه فإنه جب الإيمان به من حيث 
هو خبر صاحب النبوة» وإن كان من موجبات الإيمان به ما تضمنه من المعنى اللائق بالله 
سبحانه وتعالی» فیصیر الإیان به متحرگا ني نفوس الخلق من جهتین: 

من جهة أنه كلام صاحب النبوة. 

ومن جهة آنه تضمن معنى من الكمال اللائق بالله سبحانه وتعالى. 
ما ثبت باتطاق سلف الأمت وأئمتها يجب الايمان به: 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة وأئمتهاء مع ن هذا الباب يوجد عامته منصوصًا في 
الكتاب والسنة متفقًا عليه بين سلف الأمة]. 


الشرح: 
قوله: «وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة وأئمتها» أي: 
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أن ما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها فإنه جب الإيمان به. 
والاتفاق -الذي هو الإجماع- لابد أن يكون مبنيًا على نص. 
والمقصود بالنص: الدليل الشر.عي» سواء كان هذا من باب النص المعروف في مصطلح 
الأصوليين» وهو الجملة الصريحة في الدلالة. 
أو كان من باب الحكم على خبر معين. 
فربم] كان الإجماع مبنيًا على مثل هذا. 
وربا كان الإجماع مبنيًا على جملة من الدلائل. 
بمعنى: أن العلماء أجمعوا في مسألة من المسائلء وتجد أن دليل الإجماع هو جملة من 
الآدلة» وقد يكون بعض هذه الأدلة نصيًاء وبعضها من باب الظاهر. 
وقوله: «مع أن هذا الباب يوجد عامته منصوصًا في الكتاب والسنةء متفقًا عليه بين 
سلف الأمة»أي: 
باب أصول الديانة» وباب صفات الله سبحانه وتعالى الذي ذكر المصنف تقريره. 
فباب الصفات ليس ما يثبت بالكتاب وحده» أو بالسنة وحدهاء أو بالإجماع وحده. 
بل عامة هذا الباب نجد أن الأدلة متواترة في شأنه. 
وهكذا هو شأن قواعد هذا الباب» فإن قواعد باب الأساء والصفات -أي: القواعد 
الكلية في هذا الباب- لا شك أنها ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. 
وكذلك جهور التفصيل في هذا الباب ثابت أيصًا بالكتاب والسنة والإجاع. 
وربا ذكر النبي صل الله عليه وسلم في حديثه صفة م يذكرها القرآن» لكن نجد أن 
نوعها مذکور في متواتر القرآن» کالنزول مثلاً. 
فإن الله سبحانه وتعالى لم يذكر في كتابه آنه ينزل إلى السماء الدنياء لكن نجد أن نوع هذه 
الصفات قد جاء ذكره في القرآن في ذکر مجيء الله» وإتیانه» واستوائه على عرشه» ونحو ذلك. 


إذا: هذه هى الأصول الثلاثة في تقرير الاعتقاد» وهى: 
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الكتاب» والسنةء وإجماع اة 
الألفاظ التي لر يرد بها دليل شرعي: 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[وما تنازع فيه المتأخرون نفيًا وإثباتًا. 

فليس على أحد بل ولا له أن يوافق أحدًا على إثبات لفظه أو نفيه» حتى يعرف مراده. 

فإن أراد حقا قبل. وإِن أراد باطلاً رد]. 
الشرح: 

مقصود المصنف بالمتأخرين هنا: 

الذين جاءوا بعد ظهور البدع في مسائل الصفات. 

فهؤلاء المتأخرون الذين انحرفوا عن هدي السلف» وخرجوا بشيءء من الأقوال 
المحدثةء ولم يقتدوا بكلمات القرآن وكلمات النبي صلل الله عليه وآله وسلم» واستعملوا 
ألفاظًا مجملة» فصارت القاعدة هنا: «أن كل لفظ مجمل حادث في| يتعلق بأساء الرب سبحانه 
وتعالى وصفاته وأفعالهء فإنه لا جوز أن يطلق إثباتًا ولا نفًا). 

فلابد أن يجتمع فيه الأمران: 

الأول: أنه مجمل» أي: أنه بجتمل أكثر من معنى. 

والثاني: أنه حادث» أي: مبتدع لم يذكر في الكتاب والسنةء ولا في إجماع كلمات الأئمة. 

وهذه الألفاظ المجملة الحادثة قال المصنف: ليس على أحد بل ولا له أن يطلق إثباتما أو 
أن يطلق نفيها. 

وقولنا: كل لفظ ججمل) المقصود بالإجمال هنا: الإ جمال بوضع اللغة» وباستعال 
المستعملن من النظار: 

فاللفظ قد يكون جملا من حيث اللغة. 

رند کن غا امال الان ل 
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فإن هناك بعض الألفاظ هي من حيث اللغة ليست مجملة» بمعنى: أنه إذا عبر بها بان 
المقصود بالتعبير با 

لكن باستعمال المستعملين من النظار ونحوهم صار هذا اللفظ مجملا. 

ومن المعلوم أن باب الأخبار باب واسع» لكن لما دخلها الإجمال من حيث الاستعمال» 
اقل شاا 

فقد يكون اللفظ من الألفاظ السائغة» لكن لما طراً الاستعال وتعدد وجه تفسبره» صار 
مجملاً من جهة الاستعمال. 

وهذا أصبح إطلاقه إثباتًا ونفيًا لا يكون حستا؛ بل لا بد من التفصيل: 

فينظر في المعنى المراد: 

فإن كان المعنى المراد حقا قبل المعنى. 

وإن كان المعنى المراد باطلاً رد المعنى. 

وإذا قبل المعنى أو فسر المعين كلامه بمعنىّ صحيح» فهل من لازم قبول المعنى قبول 
اللفظ؟ الحواب: لا. 

بل يقبل المعنى ويعبر عنه بالكلمات الشرعية. 

والله سبحانه وتعالى لم يضيق أمر المكلفين في عقيدتهم وفي دينهم» فإن الله تعالى قد ذكر 
من الكلمات التي لا يأتيها الباطل» وهي كلمات القرآن» وقد قال الله عنه: [ لا أيه الباطِلُ 
من بين يديه وَلا من حَلَفِهِ » [فصلت: .]٤١‏ 

وكذلك كلمات صاحب النبوة» وهي الكلمات الجامعة المانعة» وقد أوتي جوامع الكلم» 
كا أخبر عليه الصلاة والسلام. 

فهذه الكلهات الشرعية لا شك آنا أفصح وأصدق وأضبط في تعيين الحق. 

فلايكون المعنى الحق موجبًا للتكلم بلفظ مجمل؛ بل المعنى الحق يعبر عنه بالكلهات 
المفصلةء وهي الكلمات الشرعية» أو ما جاز من الكلمات» وهي الكلمات التي ليس فيها إجمال 
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ولا ابتداع. 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[وإن اشتمل کلامه على حق وباطل لم قبل مطلقا. 

ولم برد جمیع معناه. 

بل يوقف اللفظ ويفسر المعنى» كا تنازع الناس في الجهة والتحيز وغير ذلك] 
الشرح: 

هذا التفصيل من المصنف في قوله: «قبل. . رد لم يقبل مطلقاء ولم يرد. . «هذاكله في 
المعنى. وآما في اللفظ فإنه لا يجوز استعماله في هذاالمقام. 

لكن ربا ساغ استعماله آثناء المناظرة» فيكون من باب مخاطبة آهل الاصطلاح 
باصطلاحهم» فهذا الاستعمال مقيد بحال المناظرة التي يقصد بها الدعوة إلى حق أو الدفع 
لباطل. 

ولذلك فإن ابن تيمية لما تكلم عن لفظ الجهة ونحوه قال: «إن مثل هذه الكلات لا بس 
أن تستعمل إذا قامت المصلحة الراجحة حال المناظرة). 

وهذا من باب مخاطبة أهل الاصطلاح باصطلاحهم. 

أما أن تكون هذه الكلمة ما يعرض في مقام التقرير لعقيدة المسلمين وعقيدة أهل السنة 
وسلف الأمة» فهذا لا يصح. 

وقوله: «ك| تنازع الناس في الجهة والتحيز وغير ذلك): هذا مثال للكلمات المجملة التي 
قصدها المصنف في قوله: «وما تنازع فيه المتأخرون»» أي: ما تنازع فيه المتكلمون وبعض 
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لظ «الجھن»: 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[فلفظ ال جهة قد يراد به شيء موجود غير الله» فیکون مخلوقا. 

كا إذا أريد بالجهة نفس العرش» أو نفس السماوات. 

وقد یراد به ما لیس بمو جود غير الله تعالی» ك| إذا أريد بالجهة ما فوق العالم]. 
الشرح: 

هذان معنيان للفظ الحهة: 

فإما أن يراد با لجهة شيء موجود» أي: شيء خلوق؛ لأن الشيءء إذا كان موجودًا لزم أن 
بكرن غلرنا؟ لأت ليس فة إل الال سبحانة و تحال والخلوق. 

فإذا قيل: جهة موجودة؛ لزم أن تكون مخلوقة. 

فإن أريد بالجهة الشي.ء المخلوق؛ كالسماوات السبع» أو السماء السابعة» أو ما إلى ذلك؛ 
فان الله سبحانه وتعالی منزه عن آن یکون في شيء من ملو قاته. 

وإن ريد بالجهة ما ليس خلوقا ما باين العام وما فوق العالم» ومافوق السماوات؛ فإن 
هذا لا بسمى جهة» ولكته يسمي فوقا وعلرًا » وما إل ذلك من كلات القرآن: 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[ومعلوم آنه ليس في النص إثبات لفظ الجهة ولا نفيه» كا فيه إثبات العلوء والاستواء 
والفوقية» والعروج إليه» ونحو ذلك. 

وقد علم أنه ماثم موجود إلا الخالق والمخلوق. 

والخالق مباين للمخلوق سبحانه وتعال. 

لیس في خلوقاته شيء من ذاته. 

ولا في ذاته شيء من خلوقاته. 

فيقال لمن نفى الجهة: أتريد بالجهة أا شيء موجود خلوق؟ 
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فالله ليس داخلاً في المخلوقات. 

أم تريد بالجهة ما وراء العام؟ فلا ريب أن الله تعالى فوق العام بائن من المخلوقات]. 
الشرح: 

إذا تضمن لفظ الجهة أكثر من معنى» ك| عبر المصنف في بعض كتبه كدرء التعارض عن 
ذلك بقوله: فيقال لمن تكلم بلفظ الجهة ماذا يريد بالجهة؟ 

الجهة الوجودية. 

أو الحهة العدمية. 

فإن أريد الجهة الوجودية -آي: الشيءء الموجود- فإن الله منزه عن أن يكون في شيء 
موجود؛ لأن هذا الشيء الموجود خلوق. 

وإن أريد الجهة العدمية» وهي ما فوق العام -أي: ما ليس مخلوقا ما باين العام - فإن الله 
سبحانه وتعالی بائن عن خلقه. 

وهذا التعبير إن يستعمله المصنف في مقام المناظرات. 

ما في مقام تقرير المعتقد الحق» ومعتقد المسلمين للعامة» أو الدعوة إلى ذلك» فلا ينبغخي 
أن يعبر بلفظ الجهة ثم يفسر فيقال: الجهة الوجودية» أو الجهة العدمية» ونحو ذلك» وإنما يعبر 
بالكلمات التي نطق بہا القرآن؛ كالاستواء على العرش» والعلوء والفوقية» ونحو ذلك. 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[وكذلك يقال لمن قال: إن الله في جهة: أتريد بذلك أن الله فوق العا؟ 

أو تريد به آن اله داخل في شيء من المخلوقات؟ 

فإن ردت الأول فهو حق. 

وإن أردت الثاني فهو باطل]. 
الشرح: 

قوله: «فإن أردت الآول): وهو أن الله فوق العام» فهذا صحيح» ولكن لا يعبر عنه 
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بلفظ الجهة؛ بل يعبر عنه بكلمات القرآن» وهو المذكور في قوله تعالى: [ كافون رَمَُمْ مِنْ 
لوهم » [النحل: .] وقوله تعالى: سح اسم رَبك الأعْل ‏ [الأعلى: ]١‏ وغير ذلك من 
الآيات. 
لظ «المتحيز»: 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[وكذلك لفظ المتحيز,» إن أراد به أن الله تحوزه المخلوقات» فالثه أعظم وأكبر؛ بل قد 
وسع كرسيه السماوات والأرض» وقد قال تعالى: [ وما قَدَرُوا الله حى قَذْرِه وَالأَرْض جميعًا 
قَبْصتة يوم الْقَيامَة وَالسّموات مَطويًات بيَمِينه 4 [الزمر: .]٦۷‏ 

وقد ثبت في الصحاح عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: «يقبض الله الأرض 
ويطوي السماوات بيمينه» ثم يقول: آنا الملك» أين ملوك الأرض؟!١.‏ 

وني حديث آخر: «وإنه ليدحوها ك| يدحو الصبيان بالكرة). 

وني حديث ابن عباس: «وما السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن في يد الرحمن 
إلا كخردلة في يد أحدكم»]. 
الشرح: 

الحديث الأول في الصحيحين» ومصطلح «الصحاح» هو ما التزم مصنفه أن ما يخرجه في 
كتابه يكون صحيًا» سواء صدق في هذاء أي: اطرد التصديق له» كا ني صحيح البخاري 
مثلاًء فإن من بعده شهد له بذلك» واستقر الأمر في الجملة على أن كل ماني صحيح البخاري 
فهو صحيح» وإن كان هناك بعض الآحاديث التي تلكم فيها بعض الأئمة المتقدمين» وكان 
هم فيها نظر آخر. 

وكذلك ماني صحيح مسلم» ومن المعلوم أن الأئمة المتقدمين ومن بعدهم قد تكلموا في 
بعض الآحاديث التي رواها مسلم» لكن في الجحملة أن هذا وهذا قد شاء القول بالصحيح. 
وقد تسمى بعض الكتب بالصحاح وإن كان النظر فيها من جهة عدم الموافقة كثيرًاء كا في 
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صحيح ابن خزيمة» أو صحيح الحاكم» إذا سمي صحيًاء وهو مستدرك على الصحيحين» 
فصحيح الحاكم و صحيح ابن خزيمة ليس الأمر فيها كا في البخاري ومسلم. 

فالمقصود: أن مصطلح الصحاح على هذا الوجه» أي: ما قصد المؤلف منه أن يذكر 
الصحيح من الحديث فقط . 

والحديث الثاني والثالث رواهما ابن جرير وغيره في تفسير قوله تعالى: # وَمَا قَدَرُوا الله 
حت قَذرهِ 4 [الزمر: .]٦۷‏ 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[وإن أراد به أنه منحاز عن المخلوقات» أي: مباين هاء أي: منفصل عنهاء ليس حالاً 
فيهاء فهو سبحانه کك| قال أئمة السنة: فوق ساواته» على عرشه» بائن من خلقه]. 
الشرح: 

وهذاالمعنى -أي: المعنى الثاني - صحيح» وهو آنه منحاز عن المخلوقات» مباين هاء 
منفصل عنها. 

لكن التعبير بلفظ «التحيز تعبير ليس صحيحًا؛ لأنه ليس شرعيًا. 

ثم إنه لفظ مجمل. 

أراد به المتكلمون ما كان حقا من المعاني. 

قرا ار ادوا ته ماکان اوها کان اطا 
القاعدة الثالثت: أن القول بأن ظاهر نصوص الصطات مراد أو غير مراد 
يحتاح إلى تمصيل: 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[القاعدة الثالثة: إذا قال القائل: ظاهر النصوص مراد أو ظاهرها ليس بمراد؟]. 
الشرح: 

هذه هي القاعدة الثالثةء وقد يقال: إنها تعتبر جملة من جمل القاعدة الثانية؛ لأن امصنف 
لا يزال يتكلم في الألفاظ المجملة الحادثة المشتركة» سواء كان اللفظ لفضًا فردًا؛ كلفظ الجهة» 
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أو كان اللفظ لفظًا مركبًا؛ كقول: ظاهر النصوص مراد أم ليس مرادًا. 

فما يقال فيه: إنه يستفصل فيه» قد يكون كلمةء وقد يكون جملة مركبة. 

لكن المصنف عني بإفراد هذه المجملة في هذه القاعدة؛ لأن هذه الجملة من الجمل التي 

فإن سائر من تأول الصفات أو بعضهاء يسمي ما تأوله ظاهرًا» ويجعل ما يقابل هذا 
الظاهر هو المؤّول. 

فيذكر المصنف أنه إذا قيل: ظاهر النصوص مراد أو ليس بمراد؟ 

فإن هذه الجملة من الجمل المجملة التي لا بد فيها من استفصال. 

وهذا الإ جال إنا هو باستعمال المستعملين من النظار هذه الجملة. 

وليس هو إجمالاً بأصل اللغة. 

فلولا أن هؤلاء الذين خالفوا الأئمة تكلموا بلفظ الظاهر على قدر من التأويل له» أو 
التعطيل للمعاني الصحيحة» أو ما إلى ذلك؛ لكان الأصل أن من تكلم في التقرير فقال: إن 
ظاهر النصوص مراد؛ فإن كلمته هذه كلمة سائغة جائزة. 

لكن لما جاء الاشتراك من جهة استعمال المستعملين هها؛ لزم أن يقال بالتفصيل. 

لأن المتكلم بذلك قد يكون فهم من الظاهر التشبيه. 

فإذا قيل له: إن ظاهر النصوص مراد فكأنه قيل له -في زعمه-: إن التشبيه مراد. 
ولذلك فلابد أن يقال: ماذا يقصد بالظاهر؟ 

فإن قصد بالظاهر المعاني الصحيحة» فإن ظاهر النصوص مراد. 

وإن قصد بظاهر النصوص التشبيه الذي يليق بالمخلوقات وما إلى ذلك» فإن هذاالمعنى 
لسن مادا 

لكن لا جوز لأحد أن يقول: إنه هو ظاهر النصوص. 


وهذامن طرق الرد على المخالفين الذين سموه بظاهر النصوص» أي: فهموا فهًا من 
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التشبيه وسموه: ظاهر النصوص. 

ونقول: إنه يلزم على ذلك أن يقال: إن ظاهر القرآن كفر؛ لأن التشبيه نقص» والله منزه 
عن النقص» ومن نقص الله فقد كفر. 

فمن قال: إن ظاهر النصوص هو التشبيه» فهي بحاجة إلى التأويل. 

فيقال له: ليس ظاهر النصوص هو التشبيه؛ 

لآنه يلزم على هذا أن ظاهر القرآن كفر. 

ومن المعلوم أن غالب الناس لا يعلمون التأويل. 

ولا سيا أن هؤلاء يجعلون التأويل على طرق كلاميةء فيلزم من ذلك أن جمهور من يقراً 
القرآن ويعتقد بظاهره» أن هذا الظاهر عندهم كفر؛ لأنه نقص وتشبيه. 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[فإنه يقال: لفظ الظاهر فيه إجمال واشتراك. 

فإن كان القائل يعتقد آن ظاهرها التمثيل بصفات المخلوقين» أو ماهو من خصائصهم» 
فلا ریب أن هذا غر مراد. 

ولكن السلف والأآئمة م يكونوا يسمون هذا ظاهرًا. 

و و وة أن كن طا اران والحدت كا وباط 

والله سبحانه وتعالی أعلم وأحکم من أن یکون كلامه الذي وصف به نفسه لا يظهر منه 
إلا ماهو كفر وضلال]. 
الشرح: 

فلا جوز لأحد أن يقول: هذا هو ظاهر القرآن» حتى وإن قال: إنه سيتأول هذا إلى معنى 
صحيح بزعمه» فإن مجرد تسميته لظاهر القرآن هذه الحقائق الكفرية» من تشبيه الله بخلقه؛ 
فان هذا طعن في کلام الله سبحانه وتعالی. 
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غلط من يجعل ظاهر النصوص يفتضي التشبيه: 
قال المصنف - رحمه الله -: 
[والذين بجعلون ظاهرها ذلك يغخلطون من وجهين: 
تارة جعلون المعنى الفاسد ظاهر اللفظ» حتى مجعلوه حتاجًا إلى تأويل بخالف الظاهرء 
رلأيكرڻكذلك. 
وتارة يردون المعنى الحق الذي هو ظاهر اللفظ؛ لاعتقادهم آنه باطل]. 
الشرح: 
أي نم يفسرون الآية بمعنى من معاني التشبيه والتمثيل. 
فيقولون: إن ظاهر الآية يدل على كذا وكذاء ويكون هذا الذي فسر وا الآية به غلطًاء أي: 
ا ل 8ا اله سات وال: 
ويتفق أهل السنة معهم على أن هذا المعنى ليس لائقا بالله. 
فإذا فسر وها بذلك قالوا: فهذا ظاهر القرآن» فهو يحتاج إلى تأويل. 
والحق آن معنى الآية لیس هو ما فسروها به ابتداء وسموه ظاهرًا. 
ولا ما فسّروها به ثانا وسموه تأویلا. 
بل إن معناها یکون صحیحًا مناسبًا ليس من باب التشبيه. 
ولا من باب النفي والتعطيل الذي سموه تأويلا. 
قوله تعالى: [ الرَحَنْ على الْعَرْش استَوّى ) [طه: ] يقولون: إن ظاهر هذه الآية أنه 
استوى مثل جلوس المخلوق على شيء خلوق. 
وهذايلزم منه قدم هذا المخلوق معه. 
ويلزم منه مماسة. 


ویلزم منه تحیزات. 
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ويلزم منه حاجة الباري إلى الاستواء على العرش» أو إلى العرش» وغير ذلك من 
الكلهات التي يقحمونا على هذا النص. 

فهذا المعنى -آي: آنه حتاج إلى العرش» وليس غنيًا عا سواه ونحو ذلك- لا شك أن الله 
منزه عنه. 

ولذلك يتأولون الآية فيقولون: إن المخرج من هذا التفسير الظاهر أن يقال: إن 
«استوی) بمعنی: استول. 

فیکون الحواب هنا: 

أن تفسير الآية بالمعنى الأول الذي سميتموه ظاهرًّاء» وبالمعنى الثاني كلاهما غلط. 

وثمة معنى ثالث وهو المعنى الصحيح» وهو أن يقال: 

إن الله سبحانه وتعالی مستو على عرشه» أي: علا على عرشه علوًا ليق بجلاله. 

وهذاالمعنى لا يلزم فيه تلك اللوازم التي ادعوها لازمة للتفسير الأول. 

وقوله: «وتارة يردون المعنى الحتق الذي هو ظاهر اللفظ؛ لاعتقادهم أنه باطل»: 

هذا هو الوجه الثاني من غاطهم: 

وهو آنہم ربا قالوا: إن ظاهر النص هو كذا وكذاء وهو ليس مرادًا. 

ويكون تفسيرهم لظاهر النص تفسيرًا صحيحا. 

لكنهم ينازعون في نفيه» ولا ينازعون في أصل التفسير. 

قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحهمن». 
قالوا: إن ظاهر هذا الحديث يدل على أن الله موصوف ذه الصفة وهي الأصابع. 

وهذا لیس مرادًا. 

وقوله تعالی: [ ما مَنَعَكَ أن جد ًا حَلَقَت يدي 4 [ص: .]۷١‏ 


0 


قالوا: إن ظاهر ذلك أن الله خلق آدم بیدیه. 
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وهذا المعنى صحيح؛ لآن الله أآخبر عن نفسه كذلك. 

إدا: فم ربا فسروا الآية بمعنیٌ حق» لکنه عندهم یکون باطلاًء فتکون منازعتهم في نفیه 
وليس في صل التفسير. 

وهذا بختلف عن الوجه الأول. 

وهو نهم يفسرون الظاهر بمعنى يتفق معهم على آنه غلط. 

لکن ينازع في كونه هو ظاهر اللفظ. 
أهميت اعتبار السياق في فهء النصوص: 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[فالأول: کا قالوا في قوله: «عبدي جعت فلم تطعمني. . .. 

وني الأثر الآخر: «الحجر السود يمين الله في الأرض» فمن صافحه وقبله فكأنا صافح 
الله وقبل یمینه). 

وقوله: «قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحهمن». 

فقالوا: قد علم أن ليس في قلوبنا أصابع الحق. 

فيقال هم: لو أعطيتم النصوص حقها من الدلالة لعلمتم أا لا تدل إلا على حق]. 
الشرح: 

إن من آسباب التوهم الذي عرض هؤلاء مع ما دخل عليهم من علم الكلام ومادته» 
إلا أن من أسباب التوهم الإشكالي الذي طراً على هؤلاء: 

آنهم لم يفقهوا القرآن وحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم باعتبار السياق. 

وإنما يأخذون حرفا أو كلمة ويبنون عليها. 

وهذاالأمر -وهو عدم فقه الشريعة وأصوها باعتبار السياق- إذا دخل على أحدفي 
مسائل أصول الدين؛ خرج من السنة إلى البدعة. 

ومن فاته الفقه للسياق في باب الفقه وفروع الشريعة = خرج من الأقوال المحكمة إلى 
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ألأقرا ل المتشامة الشادذة. 

مع أنه ربا يظن أن هذا هو عين المتمسك بصريح النص» أو بالحقائق الظاهرة. 

إذّا: فلابد من اعتبار السياق في فهم النصوص. 

لأن فقه الأئمة رحمهم الله -حتى في فروع الشريعة- هو فقه سياق. 

بمعنى: أنهم يعتبرون قواعد هذا الباب» وأصوله» وغير ذلك» ولذلك لا بد لطالب 
العلم المقتدي مهدي الأئمة وهدي الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن يكون متبعًا هذا الفقه» 
وهذا هو معنی قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من يرد الله به خیرًا يفقهه في الدین). 

فاعتبار السياق مهم جدًا. 

ومن الأمثلة على ذلك: 

ما جاه ف الصييحن أن الى صل الله عليه رالوس قم فس فأعظى رجالا را 
يعط رجلا فقال سعد: «يا رسول الله! أعط فلانًا فإنه مؤمن. فقال النبي صلى الله عليه 
وسلم: هو مسلم» قال سعد: آقوها ثلاثا ويكررها علي ثلاثا: هو مسلم» ثم قال: إني لا أعطي 
الرجل. . ٠.‏ الحديث. 

وما جاء في حديث معاوية بن الحكم السلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: 
«اتتنیبهاء فجاءہ اء فقال ها: ين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: نت رسول الله. 
قال: اعتقها فإما مؤمنة). 

وهنا سؤال: لماذا منع النبي صلى الله عليه وسلم سعدا أن يسمي ذلك الرجل مؤمتاء مع 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال عن جارية معاوية بن الحكم: إنها مؤمنة» لما أجابته بأن 
الله في الساء ونه رسول الله؟ 

والرجل في حديث سعد يعلم بالقطع أن سعدا ما زكاه وما مدحه إلا لكون ذلك من 
البدهيات؛ وذلك لأنه يقر بأن الله في السماء» وأن حمدًا رسول الله» فالحقيقة التي مع الجارية 


يعلم آنا معه؛ بل إن معه أكثر من ذلك. 
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ولكن الفرق هو من جهة اعتبار السياق. 

كذلك المنافقون» فإنه قد يقال: إن القرآن جعل المنافقين من حلة المسلمين. 

وقد يقال أيصًا: إن القرآن لم يجعل المنافقين من جملة المسلمينء أي: من جهة الاسم» وإلا 
فإن المنافق من حيث الباطن كافر. 

والقائل بأن المنافقين في القرآن ليسوا من جحلة المسلمين قد يستدل على ذلك بقول الله 
تعالی: ل و لفون بالگ إ٤ .[0٦ NC CEO‏ 

والله تعالی يقول ني موضع آخر من کتابه: « قَديعْلَم الله َه لوقي مِنْكمْ وَالقَائلينَ 
لإخرَّامِمْ 4 [الأحزاب: ۱۸[ والمعوقون هنا هم المنافقون. 

ا الوقن هنكم وَالْقَائلنَ لإخرَام 4 
[الأحزاب: ۱۸] وهناك في آية التوبة يقول: لو لفون با نه م ِن وَمَاهُم ينك 4 
[الأحزاب: .]٠۱۸‏ 

ولذلك يقول ابن تيمية: «إن القرآن إذا ذكر المنافقين في سياق ربا أدخلهم في الإإسلام 
وإذا ذكرهم في سياق آخر ربا أخرجهم منه. 

ويكون الاعتبار بحال السياق» وبحال فقه السياق». 

مثال آخر: مسألة التكفر. 

قد يقول قائل: إن فقه ا لحجة ليس لازمًاء فإن الله تعالى كفر الكفار وحكم عليهم بالنار 
وقد قال الله عنهم: « وَقَالوا لو كَتّا َسْمَم أو نعل 4 [الملك: .]٠١‏ 

وقال تعالی: وقد دَرأتا َنم كرا ء مِنَ الجن والإنس هم قوب لا ية يفقهُون با 4 
[الأعراف: ۱۷۹[ فحكم الله بكفرهم» وذرأهم لجهنم» مع أنه وصفهم بأنمم لا يفقهون. 

وقد يقول آخر: بل لا بد من فقه الحجة» ونحو ذلك من تسلسل المعاني. 


والدليل على ذلك أن الله لما كفر أصحاب فرعون: 
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قال: [ وجَحدوا بها واستيفتتها أنمَهُمْ 4 [النمل: .]١٤‏ 


وقال تعالی عن آهل الکتاب: ‏ الذِین آتَيتَاهُم الاب يَعرفودَه ك يُعُرفون أَبْتَاءَهَمْ 4 
[البقرة: .]١٠٤١‏ 
مع أن الكلام في حقيقته ليس متناقصًاء بمعنى : أن القوم الذين قال الله فيهم: # وقد 


راتا هتم گرا د مِن الجن وَالإنس َم قَلُوبٌ لا به يفقهون با 4 [الأعراف: ۱۷۹] هؤلاء 

EES AEP Aa EREN ا‎ . . TT 
4 يدخل فيهم فرعون ومن معه الذين قال الله فيهم: # وجَحّدوا ما واستيقتتها أنفسهمْ‎ 
.]١٤:لمتلا[‎ 

فھل ب يثبت القرآن مرة نهم يعرفون» ومرة يثبت أنهم يجهلون» ومرة يثبت يثبت آنهم يعقلون» 
ومرة يثبت آنهم لا يعقلون؟ 

الجواب: لا. 

ولكن هذا من تنوع مادة السياق. 

ولذلك فان الخوارج عندما قرءوا قول الله تعالى: ط كل أَرَادُوا أن كْرْجُوا مِنْها من عه 
عدوا فيا ) [الحج: ۲۲]. 

وقوله تعالی: لَك مَنْ تَذْخل التار مذ أَخرَبَهٌ 4 [آل عمران: .]١۹۲‏ 

أولأ: لأنمم لم يعتبروا سياق الآيات الأخرى» وهذا نقص فاتهم» فلم يقرءوا قوله تعالى: 
8 ويْفِرٌ مَا دون دَلِكَ َل يَسَاءٌ 4 [النساء: ]٤۸‏ وغيرها من الآيات الدالة على أن الله تعالى 
يغفر الذنوب لمن يشاء. 

ثانيًا: لأنهم لم يفقهوا سياق الآية» فلو قرءوا ما قبل الآية وما بعدهاء وتأملوا ني سياق 
الآية نفسها؛ لبان هم أن هذا السياق في قوم كفار. 


إدا: لا بد من اعتبار فقه السياق» سواء في أصول الدين» أو في فروعه. 
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ولذلك يقال: إن من فاته فقه السياق» فإذا كان في باب أصول الدين؛ فإنه يخرج من 
السنة إلى البدعة» كا فعلت الخوارج» فإنهم لم يفقهوا سياق القرآن؛ بل أخذوا بعض الكلمات 
من القرآن وبنوا عليهاء وهذا من الضلال التي ضل فيه آهل الكتاب» الذين قال الله فيهم: 
« تومنو عض الْكِتاب وَتَكُفْرُونَ بِبَعْضٍ 4 [البقرة: .]۸١‏ 

وربم] کان هذا الکفر كفر جحود» وربم| كان من باب التحريف» أو من باب الترك, أو من 
باب عدم الفقه» أو من غير ذلك. 
الكلام على حديث: «الحجر الأسود يمين الله في الأرض»: 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[أما الحديث الواحد» فقوله: « ا لحجر السود يمين الله في الأرض» فمن صافحه وقبله 
فكأنما صافح الله وقبل يمنيه» صريح في أن الحجر السود ليس هو صفة لله» ولا هو نفس 
يمينه؛ لأنه قال: «يمين الله في الأرض)» وقال: «فمن قبله وصافحه فكأنا صافح الله وقبل 
يمىنه). 

ومعلو أن الشيه غر اديه 

ففي نص الحديث بیان أن مستلمه لیس مصافًا لله» وآنه ليس هو نفس يمينه. 

فكيف يجعل ظاهره كفرًا ونه حتاج إلى التأويل؟! 

مع أن هذا الحديث إنا يعرف عن ابن عباس]. 
الشرح: 

يبين المصنف أنه لسنا بحاجة إلى أن نقول: إن هذا من باب المجاز. 

بل إن من قرا هذا الأثر» وقراً سياقه كاملا لا يفقه منه أن الحجر السود هو يمين الله» 
أي: على الحقيقةء أنه صفة من صفاته القائمة بذاته. 

ولذلك قال ابن عباس: «فمن صافحه وقبله فكأن) صافح الله»» فقد جاء السياق هنا من 
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وليس من باب الحقاتق التي هي من باب الصفات التي تليق بالله سبحانه وتعالى. 
ومعلوم آن الحجر الأسود هو حجر مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى» فيمتنع أن يكون صفة 
من صفات الباري القائمة بذاته؛ كيديه سبحانه وتعالى ونحو ذلك. 

والإإضافة في قوله: «يمين الته)» هي من باب إضافة التشريف. 

ومن المعلوم أن المضافات إلى الله تعالى ليست بالضرورة من باب الصفات والأفعال. 
وهذا مثل قولنا: «رسول الله»: فليس معنى ذلك أن الرسول صفة من صفات الله. 

إنها سمي برسول الله» أو نبي اله لآن الله أرسله. 

وبيت الله إنا سمي بذلك لأن الله جعلها قيامًا للناس. 

وهذا من باب إضافة الاختصاص والتشريف. 
الكلام على حديث: «عبدي جعت فلو تطعمتي. . . »: 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[وأما ا لحديث الآخر فهو في الصحيح مفسرًا : «يقول الله: عبدي جعت فلم تطعمني. 
فيقول: رب! كيف أطعمك وآنت رب العالمين؟ فيقول: ما علمت أن عبدي فلاتًا جاع» فلو 
أطعمته لوجدت ذلك عندي. عبدي مرضت فلم تعدني. فيقول: رب! كيف أعودك ونت 
رب العالمين؟ فيقول: آما علمت أن عبدي فلاتًا مرض» فلو عدته لوجدتني عنده»» وهذا 
صريح في أن الله سبحانه وتعالى م بمرض ول يجع» ولكن مرض عبده وجاع عبده» فجعل 
جوعه جوعه» ومرضه مرضه» مسرا ذلك بآنك: «لو أطعمته لوجدت ذلك عندي» لو عدته 
لوجدتني عنده»» فلم يبق في الحديث لفظ يحتاج إلى تأويل]. 
الشرح: 

فقوله: «أماعلمت أن عبدي فلاتًا. .» إلخ» هذاهو التفسير لقوله: «(جعت فلم 
تطعمني)» وهذا معروف في كلام العرب. 

ولذلك فلا يقال: إن هذا النص يحتاج إلى تأويل؛ بل هو مفسر في نفس سياقه. 
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فمن قال: إن الأئمة تأولوا حديث: «عبدي! جعت فلم تطعمني». 

فيقال: إن هذا ليس من باب التأويل. 

فليس في كلام الأئمة أبدًا استعمال للتأويل بمعنى التأويل الذي يستعمله المتكلمون. 

أما التآويل بمعنى التفسير للآية أو للحديث» كا يقول ابن جرير: «وتآويل قوله تعالى 
کذا»» فهذا لا إشکال فيه. 

لكن التأويل بمعنى التأويل الكلامي» فهذا ل يقع. 

إنها قد يظن البعض أن ظاهر النص شيء آخر. 

فزعم آن اروج عنه من باب التأويل. 

والحق أن كلمات الله» وكلمات نبيه صلى الله عليه وسلم في الإخبار عنه سبحانه وتعالى» 
هي کلات تقصد على معنی واحد. 

وقد سبق أن أشرت إلى أن ابن تيمية تكلم ني المجاز من جهة كونه من عوارض المعانيء 
فقال: «لا یمکن آن یکون هناك خبر عن الله سبحانه وتعالی له معنی باطل» ومعنی صحیح» 
والأول يسمى حقيقة والثاني يسمى مجارًا. . .» إلخ. 

بل إن الآية لا تدل إلا على معنى واحد وهو المعنى الحق. 

وهذا هو ظاهر الآية وهو باطنهاء وليس هما أكثر من ذلك. 

ولذلك إذا قرئ هذا الحديث على العامة من المسلمين قراءة تامة؛ بل لو قرئ على غير 
المسلم وقيل له: 

إن في حديث نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام مثل هذا الحديث. 

فلن يستشكل السياق؛ لأن السياق هنا سياق اجتاعي كامل. 

لكن لو قرئ عليه قوله: «عبدي؛ جعت فلم تطعمني»» وقطع الحديث عن سياقه. 

فهنا ربا يتبادر الإشكال إلى بعض الأآذهان. 
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الكلام على حديث: «قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن»: 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[وأما قوله: «قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن». 

فإنه ليس في ظاهره أن القلب متصل بالأصابع» ولا ماس هماء ولا أنها في جوفه. 

ولا في قول القائل: هذا بین يدي» ما یقتضي مباشرته لیدیه. 

وإذا قيل: ‏ وَالسَحَاب الْسَحْر بين السَاء وَالأَرض 4 [البقرة: 4[ 

لم يقتض أن يكون يماسا للسماء والأرض» ونظائر هذا كثيرة]. 
الشرح: 

فالبينية لا تستلزم المياسةء وإن أمكن ذلك في بعض السياقات من كلام العرب» فإن هذا 
ليس فظردا لازمًا: 

بل إن جمهور لغة العرب إذا ذكروا البينية وقالوا: إن هذا الشيءء بين يدي الشيء» ونحو 
ذلك» فليس هذا من باب المياسة. 

فإذا جاز في سياق من كلام العرب» فلا يلزم أن يجوز في سائر السياقات. 

ولذلك فإن القرآن الكريم يفسر بكلام العرب. 

ویبنی تفسيره على كلام العرب. لکن لا بد من اعتبار السياق. 

فإن هل اللسان العربي من أكثر الأمم تعددًا ني السياقات. 

فكلماتهم يتعدد سياقها تعددًا كثيرًا» ولكثرة هذه السياقات ظهر ما يسمى بنظرية الحقيقة 
ونظرية المجازء مع أن الأمر م يكن حتاجًا إلى مثل هذا التقسيم. 

فالمقصود: أن كلمة البينية لا تستلزم المياسة. 

E ECE‏ لإ والسحاب الْمَخر بَيْنَ السَاء رًالأَرْض ) [البقرة: 
[٤‏ 


ولم يلزم من ذلك أن يكون السحاب اسا للأرض ولا اسا للساء» مع أن هذا كلام 
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عربي معروف» وقد ذکره الله تعالی في کتابه. 

ومن رد تفسيره المخالف لإجاع الآئمة إلى لسان العرب» فإنه ينظر معه في مقامين: 

امقام الأول: 

القن من أن لسان العرب عرز هذا ا لمعت عل هذا الفط فردا 

فإذا ما وجد أن في لسان العرب تجويرًا هذا المعنى على هذا اللفظ من حيث هو لفظ فرد» 
قيل: ينظر معه في المقام الثاني . 

المقام الثاني: 

التحقق من أن لسان العرب جوز هذا المعنى في شاكل أو ماثل السياق القرآني الذي 
تأوله. 

وأحيانًا ينقطع المتأول في المقام الأول. 

قوهم: إن «استوی» بمعنی: استول. 

إذا نظر في لسان العرب فإنهم لا يستعملون هذا المعنى حتى في مقام الإفراد. 

ولو فرض أنهم يستعملونه» قيل: لا بد من النظر في السياق. 

فإنه لو صح -كا| زعموا- أن العرب نطقوا بهذا المعنى كا في قول الأخطل: 

قداستوى بشر-على العراق من غير سيف ولا دم مهراق 

فيقال: هذا سياق آخر. 

أما السياق الذي في القرآن فليس هو كذلك؛ لأن الله يقول: « الرَّحْنْ على اعرش 
استرّی 4 [طه: ]٥‏ والله سبحانه وتعالی لا یوصف بالاستیلاء. 

لأن الاستيلاء يكون عن مغالبة» وعن انتزاع» وكأن أحدًا نازعه أو غالبه في ملكه» أو ما 
إلى ذلك. 


وحتى إذا فسر. الاستيلاء بالملك الذي ليس عن مغالبةء فإن ملكه سبحانه وتعالى ليس 
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ختصًا بالعرش وحده؛ بل هو ملك السماوات والأرض ومن فيهن. 

وهذا يدل على أهمية اعتبار السياق. 
فرق بین قوله تعالی: «لما خاقت بيد ي» وبين قوله: «مما عملت آیدینا»: 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[وعا يشبه هذا القول أن جعل اللفظ نظا لا ليس مثله» كا قيل فى قوله: ما منك أن 


جد لا لقت يدي 4 [ص: .]۷٥‏ 


فقيل: هو مثل قوله: وا و روا آنا حلَقتا هم ا عولّت أيْدِیتا أنعَامًا ‏ [يس [[V\‏ 
الشرح: 

فهنا ثلاثة سياقات: 

فقوله تعالى: # وَالكَاء بسَيناهَا بايد 4 [الذاريات: ]٤١‏ أي: بقوة. 


وقوله تعاى: ما مَنَعَكَ أن جد ًا حَلَقَّتُ بيَدَيّ 4 [ص: ]۷١‏ هذا فيه إثبات صفة 
اليدين. ومعنى ذلك : أن الله خلق آدم بيديه على الحقيقة» على ما يليق بجلاله» من الفعل الذي 
لانعلم کیفیته. 

ورل تل أو يروا انا حلَقَتا هم ّا عَولَّث أيِْيتا ناما 4 [يس: RELY‏ 
عملنا. وهذا التفسير ليس من باب التضاد؛ بل إنه من باب التنوع الذي جميعه لائق بالته تعالى» 


وقد فسرت هذه الآيات ذه الأوجه من باب اعتبار السياق. 


1 
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قال المصنف - رحمه الله -: 
[فهذا ليس مثل هذا؛ لأنه هنا أضاف الفعل إلى الأيدي» فصار شبيهًا بقوله: فب كَسَبَّت 
دكم [الشوری: ۳۰]. 
وهناك ضاف الفعل إليه فقال: «لما خلقت). ثم قال: «بيدي». 
وأيصًا فإنه هناك ذكر نفسه المقدسة بصيغة المفرد. 
وني اليدين ذكر لفظ التثنية» كا في قوله: « بل يداه مَبْسوطتان ‏ [المائدة: .]٠٤‏ 
وهنا أضاف الأيدي إلى صيغة الجمع» فصار كقوله: # َجّري اعيا 4 [القمر: .]]١٤‏ 
الشرح: 
وهذا تفريق من المصنف من جهة السياق. 
فإن هذا سياق مضاف» وهذا سياق مفرد» وهذا سياق جمع. . وغير ذلك. 
قال المصنف - رحمه الله -: 
[وهذا في الجمع نظير قوله: ظط بيده الت 4 [الملك: .]١‏ 
ل وبيدك احير 4 [آل عمران: ]۲١‏ ني المفرد. 
فالله سبحانه وتعالى يذكر نفسه تارة بصيغة المفرد» مظهرًا أو مضمرًا. 
وتارة بصيغة الجمع» كقوله: نّا ََحّتًا لَك فتَسًا ميا 4 [الفتح: ]١‏ وأمثال ذلك. 
ولا يذكر نفسه بصيغة التثنية قط . 
لن صيغة الجمع تقتضي التعظيم الذي يستحقه» ورب تدل على معاني أسمائه. 
وأما صيغة التثنية فتدل على العدد المحصور» وهو مقدس عن ذلك]. 
الشرح: 
من المعلوم أن الله إذا ذكر نفسه: 
فإما أن يكون بصيغة المفرد. 


وإما أن يكون بصيغة الجمع. 
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ما صيغة التثنية فإن هذا لم يقع إلا في) هو من صفاته سبحانه وتعالی» ک) قال تعالى: ما 
مَنَعَكَ أن جد ًا حلقَّت بيدَىّ 4 [ص: ٥‏ ولم يقل: لما خلقت أيديناء ونحوه. 

وقوله: «ورب| تدل على معاني آسمائه»: هذا من جهة أن صيغة الجمع إذا ذكرت دلت من 
جهة سياقها على جملة من معاني أساء الرب سبحانه وتعالى. 

فقد سبق أن الاسم من أسماء الرب» أو الفعل من أفعاله سبحانه وتعالى يكون دالا على 

ويدل على إثبات صفة العلم. 

ويدل على إثبات صفة البصر. 

لأن من اتصف بالسمع لزم أن يتصف بنظيره وهو البصر» ولزم أن يكون متصقًا بالحياة؛ 
لآنه لا يكون سميعًا إلا إذا كان حيًا. . وهلم جرا. 

فاللاسم الواحد يقتضي إثبات جلة من كالات الرب سبحانه وتعالى. 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[فلو قال: ما منعك أن تسجد لما خلقت يدي. 

کان کقوله: یا عَمِلَتْ أَيْدِیتا 4 [يس: .]۷١‏ 

وهو نظر قوله: بيده الملك 4 »و # بيرك احبر 4 

ولو قال: خلقت بيدي» بصيغة الإفراد؛ لكان مفارقا له. 

فكيف إذا قال: ل حلقت بيْدَىٌ ) بصيغة التثنية]. 
الشرح: 

وهذا صريح ني أن هذا فيه ذكر لصفة اليدين» وهذا جاء بصيغة التثنية المضافة. 

ولايوجد في كلام العرب آنهم يجوزون تأويل مثل هذا السياق على معنى النعمة أو 
القوة» أو غبر ذلك. 
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قال المصنف - رحمه الله -: 

[هذا مع دلالة الآحاديث المستفيضة بل المتواترة» وإجماع سلف الآمة على مثل ما دل 
عليه القرآن» كا هو مبسوط في موضعه» مثل قوله: «المقسطون عند الله على منابر من نور عن 
يمين الرحمن» وكلتا يديه يمين» الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا»» وأمثال ذلك]. 
الشرح: 

أي أن هذا السياق في قوله: ما مََعَكَ أن تنجد ِا حَلَقَت بيَدَىّ 4 [ص: ۷] ليس 
سياقا واحدًا في القرآن؛ بل له نظائر في كلام الله وكلام رسوله» وقد أحمع سلف الأمة على هذا 
المعنى» وعلى هذا الإثبات لصفة اليدين. 

وهذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله 
عله. 
من يقول في بعض الصمات: الظاهر مراد آو ليس بمراد يلزمه ذلك في 
جميع الصعات: 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[وإن كان القائل يعتقد أن ظاهر النصوص المتنازع في معناها من جنس ظاهر النصوص 
المتفق على معناهاء والظاهر هو المراد في الجميع. 

فإن الله تعالى لما أخبر آنه بكل شيء عليم» وآنه على كل شيء قدير» واتفق أهل السنة 
وأئمة المسلمين على أن هذا على ظاهره» ون ظاهر ذلك مراد -كان من المعلوم نمم لم يريدوا 
هذا الظاهر أن يكون علمه كعلمناء وقدرته كقدرتنا]. 
الشرح: 

ولذلك إذا قيل: هل الأصل أن يقال: إن ظاهر النصوص مراد أم ليس مرادًا؟ 

قيل -مع القول بأن هذا الكلام دخله إجمال باستعال بعض الطوائف له-: 

الأصل أن يقال: إن ظاهر النصوص مراد. 


وقد سبق أن أشبر إلى أن كلمة «الظاهر» ل يأتِ ذكرهاعلى هذا الوجه» وإنما جاء في 


کے لمعالي الشيخ الدكتور: يوسف بن محمد الغفيص س 


القرآن مثل قول الله تعالى: ‏ وَذَرُوا ظَاهرَ الإنْم وَبَاطِتَةٌ 4 [الأنعام: .]٠٠١‏ 

أما المستعملون للظاهر وما يقابله فهم درجات: 

فمنهم من يستعمل الظاهر ويجعل المؤول مقابلاً له» وهذا هو استعال جلة المتكلمين 
لكلمة الظاهر. 

أما الباطنية فإنهم يجعلون الباطن مقابلاً للظاهر. 

وقد وقع في كلام الإمام الشافعي أن قال في رسالته: «إن بعض الأدلة تدل على حكم 
ظاهر» فيكون الحكم المحصل منها حك ظاهرًا» وبعض النصوص إذا قضت بحكم كان هذا 
الحكم ظاهرًا وباطتا». 

وكلام الشافعي رحه الله ليس هو من باب المشاكلة لكلام الباطنية وما إلى ذلك. 

إنا مقصود الشافعي: أنه إذا قيل عن حكم بآنه واجب» وأن دليله من القرآن كذا وكذاء 
کا د ا 

فإذا كانت الدلالة قطعية صريحة فإنه يقال: إن هذا الحكم ظاهرًا وباطتا. 

وقوله: «ظاهرًا» آي: 

ان هذا هو نظرنا واجتهادنا. 

و)باطتا» أي: 

آننا نقطع ونعلم أن هذا الحكم هو في نفس الأمر عند الله تعالى. 

قوله تعالی: ‏ وَلَهِ عل التاس جج الْيِْ ) [آل عمران: ۹۷]. 

قال الشافعي: إن حح البيت الحرام واجب» وهذا هو الحكم المآخوذ من الآية ظاهرًاء 
أي: بنظرنا في الآية. وهو باطتاء أي: أنه يعلم أن الحكم عند الله في نفس الأمر أن الحج 
واجب. 


TASA Ik 
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فمنهم من فسره بالطهر» ومنهم من فسره با لحيض. 

فيقال: إن هذا الحكم حكم ظاهر؛ لأنه اجتهاد المجتهد. 

ولكن لا يقطع بأنه الباطن» أي: الحكم ني نفس الأمر. 

فهذا هو مقصود الشافعى: أن دلالة الآيات والأّحاديث تكون على وجهين: 

فإما أن يقال: إن الحكم ظاهر باطن. 

وإما أن يقال: إن الحكم ظاهرء ولا جزم بأنه باطن. 

وليس هذا من باب مشاكلة الباطنية في كلامهم. 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[وكذلك لما اتفقوا على آنه حي حقيقة» عا حقيقة» قاد حقيقة» لإ يكن مرادهم أنه 
يكون مثل المخلوق الحي الذي هو حي عليم قدير. 

و i is‏ ا ا و " یی و ق ق و س 

فكذلك إذا قالوا في قوله: ل يحبهم و جحبوته 4 [المائدة: > ]١‏ ۾ رضي الله عنهم وَرَضوا 
عنة 4 [المائدة: [۱١١‏ وقوله: ثم استَوّى عَلى العش 4 [الأعراف: ]١ ٤‏ إنه على ظاهره. 

لم يقتض ذلك أن يكون ظاهره استواء كاستواء المخلوق» ولا حًا كحبه» ولا رصا 
کرضاه]. 
الشرح: 

وهذا يرجع إلى أن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. 

بمعنى: أن من طرأت له شبهة في صفة من الصفات» فإنه يرد ذلك إلى صفات أخرى 
محكمة لم تدخل عليها شبهة. 

أي: حكمة عنده» لم تدخل عليه فيها شبهة. 

فمن كانت عنده شبهة في صفة النزول» رد ذلك إلى صفة العلم» وصفة العلو» وغيرها 
من الضفات: 
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فإذا ما بان له أن هذا الباب محكم» وسلم بإحكامه. 

قيل: إن باب الصفات باب واحد. 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[فإن كان المستمع يظن أن ظاهر الصفات تماثل صفات المخلوقين. 

لزمه آن لا يکون شيء من ظاهر ذلك مرادا. 

وإِن کان يعتقد آن ظاهرها هو ما يليق بالخالق ويختص به. 

يكن له نفي هذا الظاهر» ونفي أن يكون مرا دا إلا بدليل يدل على النفي]. 
الشرح: 

هذا نتيجة البحث السابق: أن ظاهر النصوص مراد أم ليس مرادًا. 

فيقال: الأصل أن يقال: إن ظاهر النصوص مراد. 

لكن هذه الحملة لما استعملها من استعملها على معنى من الاشتراك المجمل» وضمنوها 
بعض المعاني الباطلة» احتيج إلى الاستفصال في بعض مقامات ذكرها. 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[وليس في العقل ولا ني السمع ماينفي هذا إلا من جنس ماينفي به سائر الصفات» 
فيكون الكلام في الجميع واحدًا]. 
الشرح: 

أي: آنه لا جوز في العقل ولا في السمع أن يختص السمع أو العقل بنفي صفة معينة دون 
غبرها. 

بل إذا فرض أن السمع يدل على النفي؛ لزم أن يدل على نفي سائر الصفات. 

وإذا فرض جدلاً أن العقل يدل على النفي؛ لزم أن يكون دالا على نفي سائر الصفات. 
ومعلوم أنه يمتنع أن يكون العقل -فضلاً عن السمع- دالا على نفي سائر الصفات. 

فإذا علم هذا الامتناع = علم امتناع التأويل لصفة من الصفات. 

لأن الشرع جاء بإثبات الصفات. 
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فإذا علم امتناع اطراد النفي لصفات الله في الشرع وفي العقل = علم من هذا الامتناع 
امتناع النفي لصفة واحدة. 

فإن القول في سائر الصفات كالقول في آحادها. 
صطات المخلوقين أعيان وأعراض: 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[وبيان هذا: أن صفاتنا منها ما هي أعيان وأجسام» وهي أبعاض لناء كالوجه واليد. 

ومنهاماهي معانٍ وأعراض» وهي قائمة بناء كالسمع والبصر-والكلام والعلم 
والقدرة]. 
الشرح: 

بين المصنف أن من كان موجب النفي عنده لصفة الوجه واليدين آنا أبعاض لنا. 

فيقال له: ليس النقص فيها نها أبعاض لنا. 

بل وجه النقص هنا نها صفات لنا على تقديرك فيلزمه أن ينفي صفة العلم؛ لأن صفة 
العلم قائمة للمخلوقين. 

فمن كان وجه النفي عنده أن هذه الصفات جائزة للمخلوق. 

فيقال له: إن الذي جاز للمخلوق ليس فقط صفة اليدين. 

بل نما جاز للمخلوق: صفة العلم» والسمع» والبصر» وما إلى ذلك. 

فإذا جاز له نفي صفة اليدين؛ جاز له نفي صفة العلم. 

ومعلوم آن هذا لا يتناهى إلا بتعطيل سائر الصفات. 

وهذا معلوم الفساد ببديمة العقل. 


ے لمعالي الشيخ الدكتور: يوسف بن محمد الففيص س 
امتناع ڪون صطات الخالق ڪصطات المخلوف: 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[ثم إن من المعلوم أن الرب لما وصف نفسه بأنه حي عليم قدير» م يقل المسلمون: إن 
ظاهر هذاغير مراد؛ لآن مفهوم ذلك في حقه مثل مفهومه في حقنا. 

فكذلك لما وصف نفسه بآنه خلق آدم بیدیه» م يوجب ذلك أن یکون ظاهره غير مراد؛ 
لأن مفهوم ذلك في حقه كمفهومه في حقنا؛ بل صفة الموصوف تناسبه]. 
الشرح: 

لأا مضافة إليه. 

ولذلك -ولته امل الآعلى- كا يمتنع أن تفسر- صفة خلوق بصفة خلوق آخر» بعد 
إضافتها إلى المخلوق الأول. 

كذلك يمتنع من باب أولى أن تفسر. صفة من صفات الباري با هو من حقائق وكيفيات 
صفات خخلوقاته. 

ثم يذهب إلى نفيها. 

فإن النفي هنا لا شك أنه نفي صحيح. 

لكن الإشكال هو في صل التفسير» أي: 

أنهم م يفهموا من صفاته إلا ما كان مشابا لصفات المخلوقات. 

ولذلك قال أهل العلم: «كل معطل مثل». 

وذلك لأآنه لم يذهب إلى التعطيل» إلا لآنه م يكن ني عقله وإدراكه عن الصفة إلا حقائق 
من حقاتق التشبيه والتمثيل» ولذلك نفاها. 

وإلا فلو تحقق عنده الكل اللائق بالله سبحانه وتعالى. 

ولم يدخل عليه مادة من التشبيه؛ لما انقاد عقله إلى مقام التعطيل. 


شرح الرسالت التد مريت DL‏ 


قال المصنف - رحمه الله -: 

[فإذا كانت نفسه المقدسة ليست مثل ذوات المخلوقين. 

فصفاته كذاته ليست مثل صفات المخلوقين. 

ونسبة صفة المخلوق إليه كنسبة صفة الخالق إليه. 

وليس المنسوب كالمنسوب» ولا المنسوب إليه كالمنسوب إليه]. 
الشرح: 

وهذا من مدارك العقل الأول: 

ن صفة كل موصوف تكون مناسبة له. 

ومذا م يقع لعاقل أن يفسر صفة من صفات المخلوقين بصفات الله. 

بل ولا بصفة خلوق آخر. 

فإذا علم ذلك: فإن ما وصف الله به نفسه من الصفات لا بد أن یكون لائقا به. 

وأما أن يكون موجب الرد لظواهر القرآن والسنة هو أنه قد يفهم منها هذا الفهم الغلط. 

فإنه يقال: 

إن هذا الفهم لو كان نمكتًا لمدارك العقول؛ لسبق إلى عقول قوم لا يؤمنون بأن حمدًا 
رسول الله. 

فإن العرب في جاهليتهم لما سمعوا القرآن» م يعترضوا أبدًا. 

ويقولوا: إن هذا السياق في صفات الله في اليدين أو في غيرها يفهم منه في لساننا أن الله 
موصوف بکذا وکذا. 

ولا سي) أن الجاهليين كانوا يؤمنون برب ومفهوم الربوبية عندهم من حيث الأصل 
مفهوم كمال» وهو أن الله هو الخالق للسماوات والآأرض» وآنه هو الرب. . ونحو ذلك. 

فلو كان يفهم من سياق آيات الصفات أنها من باب النقص. 

وأن لسان العرب يقتضي. هذا التفسير» كا زعم الزاعمون من أئمة التعطيل؛ لفهم ذلك 
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العرب الحاهليون. 
ولاعترضوا على القرآن بذلك. 
ولكنهم قالوا في اعتراضهم عليه: إن هذا إلا قل لبر 4 [المدثر: .]۲٠‏ 
فلاذا م يفهموا من آيات الصفات ما هو من التشبيه» فيكون من طعنهم على القرآن» ومن 
طعنهم على صاحب النبوة: 
أن صاحب النبوة قد جاء بتشبيه الخالق وإسقاط مقام الربوبية؟! 
إدّا: فعدم اعتراض العرب على آيات الصفات يعد دليلاً على أن هذه السياقات في 
كلامهم العربي لا تقتضي التشبيه. 
ويدل على أن هذه السياقات في عقوهم لا تقتضي نقصًا وتعطيلا. 
ولذلك إذا قال قائل: إن النصوص بحاجة إلى التأويل. 
قيل: لو كانت بحاجة إلى التأويل للزم أن يعترض العرب على ظاهره. 
وقد يجيب المعتزلة على هذا الكلام فيقولون: 
إن العرب سكتوا ولم يطعنوا على القرآن بهذا لأنهم يعرفون بأن ها تأويلاً. 
ونقول: من هو الذي يسكت لأنه يعرف أن ها تأويلاً لو جاز هذا الكلام؟ ذلك هو 
المؤمن. أما الذي يريد أن يطعن على القرآن» أو على النبي صلى الله عليه وسلم؛ فإنه يكفيه في 
الطعن أن يقول: إن ظاهر هذا الكلام النقص. 
والعرب قد قالوا کلامًا هم يعرفون غاطه. 
فقالوا عن النبي: إنه جنون» وساحر» وكاهن» وغير ذلك. 
وهذا يدل على أن الحجح قد تناهت عندهم. 
حتی استعملوا کلامًا هم يفهمون غلطه» وحتى نساؤهم وصبیانہم يعرفون أن هذا 
الرجل ليس مجنوتًا. 
فهل يعقل أنمم وصلوا إلى هذا الحد من الانغلاق في الحجج مع أنه كان يمكنهم أن 
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يقولوا: إن القرآن قد نطق بظواهر لا تليق برب العالمين؟! 

لو كان هذا متبادرًا أو ممكتا في عقوم أو في لسانهم» لكان أقوى بكثير من الحجج التي 
يستعملها هؤلاء في الاعتراض على القرآن. 

أماقوهم: إن عدا إلا قزل البكر4 [المدثر: ۲١‏ وقوله: إلا يعلة ب4 
[النحل: :]٠١١‏ 

فإن هذا من باب التحكم. 

فلا لم جدوا دليلاً على أن حمدًا مجنون قالوا هذا الكلام. 

ومن الأدلة على إثبات الصفات أيضًا: 

أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل عليه القرآن» وكان يحدث ويخبر عن ربه عز 
وجل» وما نقل أن أحدا لا من المسلمين ولا من الذي وفدوامن المشركين الذي أسلموا أو | 
يسلموا - لم ينقل أن أحدًا سمع هذا القرآن أو هذا الحديث فاستشكل صفة واحدة. 

نما يدل على أن المعاني معروفة ومستقرة. 

وهذا الذي ذكر في كلام العرب الجاهلين» كا نه يبطل التأويل. 

فهو أيصًا يبطل التفويض . 

لأنه لو كان الحق في تفويضهاء لكان من اعتراض العرب: أنك يا محمد تأتي بكلام أو 
ينزل عليك كلام تقول: إنه كلام الله» وهو كلام غير معقول الحقائق. 

فهذا من الأمور البدهية: أن العرب في جاهليتهم كانوا يقرون بجملة الصفات. 

وإن كان تفصيلها لا يتلقى إلا عن صاحب الكتاب عليه الصلاة والسلام. 
1 
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قال المصنف - رحمه الله -: 

[كا قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ترون ربكم كا ترون الشمس والقمر». 

فشبه الرؤية بالرؤيةء لا المرئي بالمرئي]. 
الشرح: 

قوله: «فشبه الرؤية بالرؤيةء لا المرئي بالمرئي»: 

فان الله منزه عن مشامة خلقه. 

ولذلك قال بعض المخالفين: إن هذا من نصوص التشبيه. 

فيقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث به لم يستشكل أحد من أصحابه أو يتبادر 
إلى فهمه ما هو من التشبيه. 

إنها شبه عليه الصلاة والسلام الرؤية بالرؤية. 

وليس هذا من باب التشبيه الذي هو تشبيه المرئي بالمرئي. 

وهذا التشابه ليس من باب المطابقة التامة. 

فان الله سبحانه وتعالی لیس کخلقه. 

لكنه عليه الصلاة والسلام راد أن يبين نهم يرون ربمم حقيقة كا يرون القمر ليلة البدرء 


وکا یرون الشمس صحوا لیس دونما سحاب» لا يضامون في رؤیته. 
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القاعدة الرابعح: المحاذير التي يقع فيها من يتوه التمثيل في نصوص 
الصطات: 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[وهذا يتبين بالقاعدة الرابعة: وهي أن كثيرًا من الناس يتوهم في بعض الصفات» أو في 
كثبر منهاء أو أكثرهاء أو كلها: آنا تعاثل صفات المخلوقين. 

ثم يريد أن ينفي ذلك الذي فهمه. 

فيقع في أربعة أنواع من المحاذير]. 
الشرح: 

قوله: «وهذا يتبين بالقاعدة الرابعة» أي: 

ما سبق ذكره في القاعدة الثالثةء أو المعاني المتضمنة فيا ذكر قبل ذلك. 

فإنه ذكر ني القاعدة الثالثة مسألة الظاهر» وأن هذا اللفظ صار لفظًا مشتركا باستعال 
بعض المستعملين له. 

فقال: «وهذا يتبين بالقاعدة الرابعة). 

وهذا كقوله في أول الرسالة: «ويتبين هذا بأصلين شريفين ومثلين مضروبين). 

وهذا الربط في المعاني والقواعد هو من باب التسلسل العلمي. 

ولا شك أنه من فقه المصنف وضبطه لتقريره. 

فإن الاطراد في المعاني لابد أن يكون وجهًا من آوجه الفقه في كلام آهل العلم. 

ولذلك كل كان الناظر في كلام العلهاء عارفا بمسائل اطرادهم» سواء من جهة الدلائلء 
أو من جهة الأقوال نفسهاء أو بموجب هذه الأقوال أو القرائن في هذا الباب أو غيره» فإن 
هذا نوع من الفقه» وبه يعلم الناظر ما يبنى من المسائل على بعض» ومايتفرع من المسائل عن 
البعض الآخر. . وهكذا. 


وقوله: «وهي أن كثيرًا من الناس»: 
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ولم يقل: جميع الناس» أو ما إلى ذلك. 

لأنه من المعلوم إذا ذكر جمهور المسلمين فليس المقصود بذلك جمهور الطوائف. 

وإنا المقصود بجمهور المسلمين: هم جمهور أآمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. 

فإن العامة من المسلمين الذين ل تشوش مذاهبهم أو م يشوش نظرهم وإدراكهم 
وبصائرهم» فإنهم لا يفقهون من القرآن ومن كلام النبي صل الله عليه وآله وسلم إلا أن الله 
موصوف بالكمال» منزه عن النقص» وأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. 

ولذلك فإن النظار من المتكلمين في هذه المسائل» إنا أخطئوا وضلوا لما أدخلوا ما سموه 
«علم الكلام» على مداركهم وعلى تحصيلهم. 

ولو استقروا على أصل لسان العرب. 

وفقهوا القرآن على أصل هذا اللسان. 

وأخذوا الكتاب والسنة على ما جاء ذكره في كلام الله أو كلام رسوله. 

لما ظهر عندهم هذا الإشكال. 

فالمقصود: أن كثيرًا من النظار الذين غلطوا في هذا الباب من أهل القبلة» من المعتزلة أو 
غیرهم. قال: «يتوهم في بعض الصفات» أو کثیر منهاء او آکثرهاء أو كلهاء آنا تماثل صفات 
المخلوقين). 

وهذا التعدد في كلام المصنف هو فرع عن تعدد المذاهب. 

فإن البعض من النظار إنها يتوهم هذا في بعض الصفات» ك| هي طريقة متقدمي متكلمة 
الصفاتية المنتسبين للسنة والجاعة؛ كعبد الله بن سعيد بن كلاب وجاعته؛ من متكلم أو 
متنسك متصوف كالحارث بن أسد المحاسبي ونحوه. 

فهذه هي طريقة المتقدمين من متكلمة الصفاتية الذين توموا ذلك في بعض الصفات. 
وقوله: «أو كثير منها): 


وهؤلاء عندهم توهم أكثر من النوع الآول» وهذا هو الذي غلب على جمهور متكلمة 
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الصفاتية المنتسبين للسنة والمجاعة من أصحاب أبي الحسن الأشعري» وأصحاب أي المنصور 
الماتريدي» وهؤلاء -ولا سيا أصحاب آبي الحسن الأشعري - هم أكثر توهمًا في هذا الباب 
من متقدمي أصحام؛ كأبي الحسن الأشعري» وعبد الله بن سعيد بن كلاب وآمثال هؤلاء 
ومعلوم آن عبد الله بن سعيد بن كلاب جاء قبل آبي الحسن الأشعري. 

لكن الأشعري وأمثاله نسجوا على طريقته في الجملة والصفات. 

ولذلك ذكرابن حزم أنه شيخ قديم للأشعري» والبغخدادي -وهو من متكلمة 
الأشعرية- تجد أنه في كلامه ربا قال: «وذهب شيخنا أبو الحسن الأشعري). 

ورب| قال أیصًا: «(وذهب شیخنا عبد الله بن سعید بن کلاب». 

فبناء هذا المذهب على بعض كلام ابن كلاب أو على جملة قوله شيء مشهور حتى عند 
الأشعرية أنفسهم. 

وقوله: «أو أكثرها): 

وهذاهو الذي غلب على الغلاة من متكلمة الصفاتيةء الذين باعدوا طريقة الجمهور 
منهم فضلاً عن مقدميهم» وعلى بعض مقتصدة المعتزلة. 

وقوله: «أو كلها»: 

كا هو الأصل في مذهب أئمة المعتزلة الأوائل؛ كإبراهيم بن سيار النظام» وبي الهذيل 
العلاف» وأمثال هؤلاء» فضلاً عن جهم بن صفوان ونحوه من متقدمي الجهمية الأوللى. 

وقوله: «آنها تعماثل صفات المخلوقين) بمعنى: 

أن من عطل صفة أو تأوههاء فإن ذلك لكونه ظن أن إثبات هذه الصفات يكون من باب 
الله والكيل: 

وبمذا يعلم أن الأصل في طريقة هؤلاء نمم فروا من التشبيه -وإن كانوا لم يحققوا ا لحق في 
هذا الباب- لكنهم غلطوا في تقرير هذا الباب بمثل هذه الطرق التي أحدثوها. 

والمصنف هنا يريد أن يصل إلى أن كل من تأول شينًا من الصفات فإنه مثل. 
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وكا يقال: إن أهل السنة وسط بين أهل التعطيل وأهل التشبيه والتمثيل. 

فإن المصنف ينتهي إلى أن ثمة تلازمًا ذهنيًا تصوريًا بين التعطيل وبين التمثيل والتشبيه. 
بمعنى: أنه ما عطل معطل -بم| يسمى تأويلاً عند أصحابه- إلا وقد توهم أن الإثبات يستلزم 
التمثيل» فقام التمثيل في ظنه» فذهب ينفيه بها سباه تأويلاً. 

وقوله: «فيقع في أربعة آنواع من المحاذير» وهي ما سيذكرها هنا. 
المح ورالأول: أنه مثل صعات الله بصطات خاقه: 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[آ که ما اف ا 

وطن أن لرل الصرص هر اغ 
الشرح: 

وهذاهو المحذور الأول. 

وقد كان يسعه عقلاً وشرعًا أن يفهم من النصوص ما يليق بالله؛ لأن الصفة تبع 
لموصوفها. 

فالعقل والشرع والفطرة لا يقضيان ذا الوهم الذي توهمه. 

وهو آنه ظن أن هذه النصوص أو أن بعضها يقضي بالتمثيل والتشبيه. 

بل کان يسعه أن يقول: 

إن هذه صفات تليق بذات الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. 
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المح ور الثاني: آنه قد عطل النصوص عما دلت عليه من إثبات الصطات: 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[الثاني: أنه إذا جعل ذلك هو مفهومها وعطله»ء بقيت النصوص معطلة عا دلت عليه من 
إثبات الصفات اللائقة بادله. 

فيبقى مع جنايته على النصوص» وظنه السيى الذي ظنه بالله ورسوله -حيث ظن أن 
الذي يفهم من كلامه)| هو التمثيل الباطل- قد عطل ما أودع الله ورسوله في كلامه) من 
إثبات الصفات لله» والمعاني الإلهية اللائقة بجلال الله سبحانه]. 
الشرح: 

وهذا هو المحذور الثاني» ومجمله: 

أن المصنف يريد أن يقول: لو فرض جدلاً أن هذا التأويل الذي استعملوه كان حقاء فإن 
غايته آنه ينفي التشبيه الذي توهموه. 

لكنه لا بحقق معنىًّ صحيحًا في تفسير هذا النص من جهة ثبوت الصفة على الوجه اللائق 
بالله سبحانه وتعالی. 

إدا: هذا التأويل وما سبقه من الوهم الذي استوجب هذا التأويلء تضمن تعطيل النص 
عا دل عليه من المعنى اللائق باله سبحانه وتعالى. 

فإن التأويل -ك| هو معلوم- إنما قصد أصحابه به نفي التشبيه الذي توهم في ظاهر 
السباق؛ 

فيقول: لو فرض أن الأمر كذلك فإن غاية التأويل هو دفع التشبيه. 

أما أن التأويل يتضمن التحقيق لمدلول هذه النصوص على الوجه الصحيح» فإن هذا م 

فتبقى النصوص -حتى مع تأويلها- معطلة عن معاني الكمال اللائقة بالله سبحانه 


و 
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المحذ ور الثالث: ني الصطات عن الله بغير علو: 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[الثالث: أنه ينفي تلك الصفات عن الله بغير علم» فيكون معطلا لما يستحقه الرب 
ا 


قوله: «أنه ينفي تلك الصفات عن الله بغير علم»: 

لأنه ل يبن نفيه هذه الصفات -التي ذهب إلى تأويلها- على علم. 

لا من الشرع ولا من العقل. 

وقد سبق كثيرًا أن الشرع والعقل يقضيان بأن هذه الصفات صفات كال. 

ولذلك عندما تكلم المصنف سابقًا عن مسألة القابليةء وما قالوه من تقابل السلب 
والإيجاب» والعدم والملكة» وما إلى ذلك؛ ذكر من أوجه الرد: 

أن هذه الصفات من حيث هي صفات کال. 

فإثباتا إثبات واجب من حيث الإثبات الذاتي. 

وليس من جهة قرائن أخرى استلزمت هذا الإثبات. 

صفة العلم» إذا ذكرت هذه الصفة على باب الإطلاق والتجريد عن الإضافة 
والتخصيص» فإنها عند سائر العقلاء» وبأي لسان عبر عنها صفة كال. 

وقد علم کا ها من وجهين: 

الأول: من جهة الأدلة. 

الثاني: أن العلم بكون هذه الصفات صفات كمال علم ضروري؛ لآن سائر العقلاء من 
بني آدم إذا ما ذكرت هم صفة العلم -مثلاً- فهموا أن هذه الصفة من صفات الكال. 


وإذا ذكرت هم صفة اجهل فهموا أن هذه الصفة صفة نقص. 


شرح الرسالن التد مريب ر/ر 283 

فيقول المصنف: بأي دليل تأولوا هذه الصفة لينفوا وجهًا من التشبيه الذي ظنوا أنه لازم 
ها؟ وقد تضمن هذا النفي هذا الوجه من التشبيه الذي توموه التعطيل لسائر الصفات. 

ثم إن العقل لو عرض عليه سؤال: 

أيمکن أن تش تثبت هذه الصفة لله سبحانه وتعالى دون أن تكون مشامة لصفات خلقه؟ 
لكان جواب العقل بالإيجاب. 

ولابد أن يكون الأمر كذلك. 

لن الله تعال يفعحل: واه بقول: < لايشال ع حل 4 [الآبياء ۲١‏ ]وا للق 
يفعلون» ومع ذلك م يكن هذا الفعل منه سبحانه وتعالى كفعل مخلوقه. . 
المحذ ورالرابع: أنه يصف الله تعالى بنقيض تاك الصطات: 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[الرابع: أنه يصف الرب بنقيض تلك الصفات» من صفات الموات والجمادات» أو 
صفات المعدومات]. 
الشرح: 

هذا هو المحذور الرابع» وهو أنه يلزمه إذا لم يثبت يثبت هذه الصفة» أن يصف الرب سبحانه 
وتعالى بصفات الى |دات» أو صفات المعدومات. 

لأنه لا يصح عقلاً -وهذا ما يسمى بالسبر والتقسيم العقلي- أن يقال: 

إما أن تثبت هذه الصفة -کالعلم مثلاً- على وجه من التشبيه. 

e 

وإما أن تنفى عن الله مطلقا. 

فهذه ثلاثة أوجه: 

الأرل أن تتت الصغة عل وجه من التشبية: 

الثاني: ان ت تثبت الصفة على وجه ختص بالته یلیق به لا یشار که فيه غبره. 
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الثالث: أن تنفى هذه الصفة بي طريقة من طرق النفي. 

وطرق النفي كثيرة» لكنها في النتيجة ترجع كلها إلى أن هذا نفي للصفة. 

هذا هو السبر العقلي. 

بمعنى: أن الحكم العقلي الضروري لا يخرج عن أحد هذه الأوجه. 

فيقول المصنف: 

أما الو جه الأول -وهو أن تثبت الصفة بو جه من التشبيه- فهذا مما لا يقول به الأئمةء ولا 
يحل لحد أن يقول به» ولم يقل به أحد على جهة القصد, آي: 

آنه قصد تشبيه الله بخلقه» وإن كان ربا تضمن كلام بعض الطوائف تشبيهًاء لكنهم | 
يقصدوا هذا النقص . 

قال: وأما نفي هذه الصفة فإنه تعطيل للكمال» ووصفٌ للباري سبحانه وتعالی بنوع من 
التشبيه الذي فروا منه في الوجه الأول. 

فإن الوجه الأول إن| فر عامة المسلمين منه لأنه تشبيه لله بخلقه. 

حتى من وقع في مادة من التشبيه فإنه لا محقق هذا التشبيه ويقول: إن الله مشابه 
للمخلوقات على نوع من الاشتراك في الاختصاص. 

فيقول: إن الوجه الذي وجب فرارهم يرد عليهم في الوجه الثالث» وهو النفي. 

لآن النفي إما أن يكون تشبيهًا بالجمادات» أو بالمعدومات» أو بالممتنعات. 

ومعلوم أن التشبيه الذي نفاه العقل والشرع هو أن الله سبحانه وتعالى منزه عن مشابهة 


ره 


» 


2 
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سواء كان هذا الغبر خلوقا حبّاء أو خلوقا جامدًاء أو كان شينًا متخيل الوجود. . . أو 
کان غبر ذلك. 

وعليه: فإن هذا السبر والتقسيم يدل على لزوم إثبات الصفة. 

وهذه القاعدة العقلية -وهي السبر والتقسيم - يصح استع اها في أي صفة من الصفات. 


شرح الرسالت التد مريت ا 2 


ما آن تلبت الصفة بو جه من التشببة. 


فیقال: 


أو تنفى. 

أو تثبت بو جه من الاختصاص اللائق بالله تعالى. 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[فيكون قد عطل صفات الكمال التي يستحقها الرب تعالى» ومثله با منقوصات 
والمعدومات» وعطل النصوص عا دلت عليه من الصفات» وجعل مدلوها هو التمثيل 
بالمخلوقات» فيجمع في الله وفي كلام الله بين التعطيل والتمثيل» فيكون ملحدا في آسمائه 
وآیاته]. 
الشرح: 

وهذه هي المحاذير الأربعة: 

أنه عطّل. ومثل. وحرّف الكلم عن مواضعه» وهذا هو باعتبار الحقائق. 

وإلا فلو سئل أحد من هذه الطوائف: ما حكم تحريف القرآن؟ 

لقال: تحريف القرآن كفر. 

فإن قیل: فما وقع في کلامکم؟ 

لقال: هذا من باب التأويل. 

فكون هذا من التحريف إن هو باعتبار الحقائق اللازمةء وليس لأن هؤلاء يقصدون إلى 
التحريف. 

لأن من قصد التحريف على معناه وعلى لفظه فإنه لا يكون من أهل القبلة والإسلام. 
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دلالت السمع والعقل على إثبات الصطات: 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[مثال ذلك: أن النصوص كلها دلت على وصف الإله بالعلو والفوقية على المخلوقات» 
واستوائه على العرش. 

فأما علوه ومباينته للمخلوقات فيعلم بالعقل الموافق للسمع. 

وآما الاستواء على العرش فطريق العلم به هو السمع. 

وليس في الكتاب والسنة وصف له بأنه لا داخل العا م ولا خارجه» ولا مباينه ولا 
مداخله]. 
الشرح: 

يشير المصنف هنا إلى بعض طرق الاستدلال. 

وذلك عندما ذكر صفة العلو والاستواء» فإن العلو يعلم بالعقل الموافق للسمع. 

ويدخل في هذا الباب كثير من الصفات» أي: أنها تعلم بالعقل وتعلم بالسمع. 

أو يقال: تعلم بالعقل الموافق للسمع. 

ومعنى أنها تعلم بالعقل: آنه يعلم ثبوتما بالعقل ابتداءً واختصاصًاء وإن كان قد جاء 
السمع بذكرهاء؛ كصفة العلوء والعلم» والسمع» والبصرء ونحو ذلك. 

والنوع الثاني من الصفات: 

هو ما يعلم بالسمع. 

وقد مثل له الملصنف بصفة الاستواء على العرش» وما علم بالسمع المقصود به: 

أن العقل لا بحصل العلم به ابتداءً لكن السمع -آي: الدليل من القرآن والسنة- إذا 
وردا به فإن العقل يكون مصدقا بذلك» ولا یکون معارصًا أو منافيًا له. 

فلو قيل: هل تثبت الصفات بالعقل؟ 

فإن المجواب: أما قواعد الصفات الكلية فإنا معلومة بالعقل» كقاعدة: أن الله مستحق 
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للكال منزه عن النقص. 

أما تفصيل الصفات» أو مفصل الصفات: 

فإن منها نوعا يعلم بالعقل الموافق للسمع. 

ومنها ما يكون معلومًا بالسمع» وإذا ورد السمع به صدقه العقل وإن لم يعلمه ابتداءً. 
صطب الاستواء: 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[فيظن المتوهم آنه إذا وصف بالاستواء على العرش» كان استواؤه كاستواء الإنسان على 
ظهور الفلك والأنعام» كقوله: [وَجَعَل كم مِنْ الَْلْكْ وَالأنْعَام ما تَرْكَبُون 4 [الزخرف: 
۲ ورا عل رر [الرخرف: ۴ ]. 

فيتخيل أنه إذا كان مستويًا على العرش كان عتاجًا إليه كحاجة المستوي على الفلك 
والأنعام. 

فلو انخرقت السفينة لسقط المستوي عليها. 

ولو عثرت الدابة لخر المستوي عليها. 

فقياس هذا: آنه لو عدم العرش لسقط الرب تبارك وتعالى. 

ثم يريد -بزعمه- أن ينفي هذا فيقول: 

لیس استواؤه بقعود ولا استقرار. 

ولا يعلم أن مسمى القعود والاستقرار يقال فيه ما يقال في مسمى الاستواء. 

فإن كانت الحاجة داخلة في ذلك فلا فرق بين الأستواء والقعود والاستقرار» وليس هو 
بهذا المعنى مستويًا ولا مستقرًا ولا قاعدًاء وإن لم يدخل في مسمى ذلك إلا ما يدخل في مسمى 
الاستواء» فإثبات أحدهما ونفي الآخر تحكم]. 
الشرح: 

يقول المصنف: إن هؤلاء يفرضون لازمًا من النقص على ظاهر النصوص. 
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کقول الله تعالى: [ الرَحَنْ عل العَرْش استرّى 4 [طه: .]٠‏ 

فيفر ضون لازمًا هذا الظاهر» فيقولون: 

لو خد يا الظاع ر لار أذ يكره اله تال اجا إل عرق ونح ر ذلك. 

ومن ثم يفسرون الآية بأن هذا ليس باستقرار وليس بقعود. 

مع أنه من المعلوم أنه لو كان هذا اللازم مكنا أو متحققًا -جدلاً- لما كان ختصًا من جهة 
النفي والإشكال بمسألة القعود وحدها. 

بل حتى لو فسر الاستواء بأي معني من المعاني» فإن هذا اللازم يوجب نفي ذلك المعنى» 
ولا يختص هذا بالتفسير بالقعود أو بغيره. 

يقول رحه الله: فعلم أن الإشكال ليس من هذا التفسير نفسه. 

وإنها من هذا اللازم الذي أدخلوه. 

ولذلك فإن هذا التوهم في تفسير الآية لا شك أنه وجه من التشبيه. 

وإلا فإن من عرف قدر الله سبحانه وتعالى؛ عرف أن الاستواء ختص به سبحانه وتعالى» 
وإذا كان ختصًا به امتنع فرض مثل هذه اللوازم من النقص. 

لأن هذه اللوازم لا تكون إلا لمن كان ناقصًاء وهو المخلوق. 

أما الخالق فإنه جرد عن هذا النقص» وعن عروضه»ء وعن لزومه لصفاته سبحانه وتعالى. 

وأما تفسير الاستواء: فإنه يفسر -كا سلف-: ‏ الرَّحمَنْ على الْعَرْش استَوّى 4 [طه: ]١‏ 
أي: علا على العرش علوًا يليق بجلاله. 

وقوله: «وإن م يدخل في مسمى ذلك إلاأ ما يدخل في مسمى الاستواء. 

فإثبات أحدهما ونفي الآخر تحكم»آي: 

أنه ليس الإإشكال في تفسير الاستواء بالاستقرار أو بخيره. 

إا الإإشكال في فرض هذا اللازم. 

وهذا ليس من باب أن المصنف يسلم بهذا التفسير» أو يريد أن يسلم بهذا التفسير» فإنه 
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قد درج في تفسيره لآيات الاستواء على العرش على ما درج عليه الأئمة من أن معنى قول الله 
تعالى: # الرَحمَنْ على العش استَوّى 4[طه: ]١‏ أي: علا على العرش» ونحو ذلك من المعاني 
التي هي مرادفة هذا المعنى. 

وما طریقته هنا فأراد منها بیان أن هؤلاء متحکمون فيا یثبتونه وما ينفونه» أو في| 
يفسر ونه وما يمنعون التفسر به. 
منهج السلف في تطسير الاستواء: 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[وقد علم أن بين مسمى الاستواء والاستقرار والقعود فروقا معروفة» ولكن المقصود 
هنا أن يُعلم خطاً من ينفي الشيء مع إثبات نظيره]. 
الشرح: 

يبين المصنف رحه الله هنا التناقض الذي وقع في طريقتهم». 

ولم يقصد المصنف أن الاستواء يفسر بمذا. 

فإن هذا قد يون من باب الفرق. 

وقد سبق أن بعض آهل العلم -من باب تحقيق الإثبات- قال: ظ الرَحْنْ على الْعَرْش 
استَرّی 4 [طه: ] أي: جلس. 

ولذلك فإن من يريدون أن يعترضوا على كلام السلف وكلام الآئمة يذكرون مثل هذه 
الأفراد من الجمل التي قالها من قاها. 

وهذا يقال: إن من الحكمة أن يقال: إن هذا اجتهد في كلامه وم يصب الحق في التفسير 
الذي درج عليه الجمهور والعامة من الأئمة» وكلامه ليس حك مناسبًا في تفسير الكلمة؛ 
وهذا فلا ينبغي الانتصار لمثل هذا التفسير؛ لما فيه من الفرق» وكا يشير المصنف هنا: أن ثمة 
فرقا في لسان العرب بين قولك: جلس زید» واستوی زيد. 
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ولا ينبغي أن يفسر القرآن بمعان تتضمن زيادة عن القدر المشترك. 

فإن هذه الزيادة قد ينازع المنازع فيها ويقول: 

من أين ثبت هذا القدر من الزيادة؟ 

فليس هناك حاجة أن يفسر. النص بمثل هذا؛ بل يفسر- با درج عليه الأئمة» وبم) كان 

والأمر الثاني: أن البعض يتوهم أن كل كلمة في القرآن لابد ها من تفسير بكلمة أآخرى» 
وهذا لیس بلازم عقلاً ولا شرعًا. 

إن يفسر الكلام في أعراف بني آدم إذا احتيج إلى بيانه وتفصيله. 

لو قيل: جاء زيد» فإن هذا الكلام مفهوم ولا بحتاج إلى تفسير. 

فلو قيل في قوله تعالى: # الرَّحَن على العَرْش استَرّى 4 [طه: ]١‏ إن هذه صفة تليق 
بجلال الله» فإن الاستواء لا يحتاج إلى تفسير بالضرورة. 

لکن إذا قیل: ما معنی استوی؟ فيقال: أي: علا. . وهكذا. 

ولذلك فإن الإمام مالكا لما سئل عن الاستواء كان يسعه أن يقول: الاستواء هو العلو 
على العرش. . وهذامعنى صحيح» لكنه قال: «الاستواء معلوم). آي: أن الكلمة نفسها كلمة 
بينة مفصلة؛ ولذلك فإن الأجود أن يقال في قوله: [ الرّحَنْ عل الْعَرْش اسَتَرّى 4 [طه: ]٠‏ 

فإذا قال قائل: ما معنی استوی؟ ومامعنی آنه معلوم؟ أو توهم معنىٌ ليس مناسبًا 

وقوله: «ولكن المقصود هنا أن يعلم خطاً من ينفي الشىء مع إثبات نظيره»آأي: 

أن المقصود هنا ليس هو الموافقة هذا التفسير» إنا المقصود أن يعلم نهم متحكمون. 
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إضافة الاستواء إلى الله تعالى يدل على آنه منزه عن مشابهت المخلوقين: 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[وکان هذا الخطاً من خطئه في مفهوم استوائه على العرش. 

حيث ظن آنه مثل استواء الإنسان على ظهور الأنعام والفلك. 

وليس في اللفظ ما يدل على ذلك. 

لأنه أضاف الاستواء إلى نفسه الكريمة» ك| أضاف إليها سائر أفعاله وصفاته. 

فذکر آنه خلق ثم استوی» کا ذکر آنه قدر فهدی» وأنه بنی السماء بأآید» وكا ذكر أنه مع 
موسی وهارون یسمع ویری» وأمثال ذلك. 

فلم يذكر استواءَ مطلقًا يصلح للمخلوق» ولا عامًا يتناول المخلوق» كا لم يذكر مثل 
ذلك في سائر صفاته» وإنا ذكر استواء أضافه إلى نفسه الكريمة]. 
الشرح: 

قوله: «وليس في اللفظ ما يدل على ذلك): وهذا فإن تنزيه الله سبحانه وتعالى عن هذا 
التوهم یعلم بقول الله تعالی: # لَيْس کله سىء ) [الشوری: .]١١‏ 

ويعلم بقول الله تعالى: [ الرَحَنْ عل العَرْش استَوّى 4 [طه: .]٠‏ 

فكما أن تنزيه الله عن مشابمة الخلق في استوائه يعلم بقوله: َيس کوثلِو سىء 4 
[الشورى: ]١١‏ فهو يعلم بقوله: « الرَحمَنْ على الْعَرْش اسَتَوَى 4 [طه: .]٠‏ 

لأن الاستواء هنا ضيف إلى الله» فعلم اختصاصه به عن غيره. 

وقوله: «فلم بذكر استواءً مطلقا يصلح للمخلوق» ولا عامًا يتناول المخلوق): 

بل ذكر استواءً خاصّاء وهو استواؤه على العرش» وأضاف هذا الاستواء إلى نفسه 
سبحانه وتعالی فقال: [ الرَحَنْ على الْعَرْش استَرّى 4 [طه: ]٥‏ فكان هذا كلامًا مفصلاً 
خصصًاء ولیس كلامًا جملا مطلقا. 
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قال المصنف - رحمه الله -: 

[فلو قدر -على وجه الفرض الممتنع- آنه هو مثل خلقه -تعالى الله عن ذلك- لكان 
استواؤه مثل استواء خلقه. 

أما إذا كان هو ليس غاثلاً لخلقه. 

بل قد علم أنه الغني عن الخلق» وأنه ا خالق للعرش ولغيره» وأن كل ما سواه مفتقر إليه» 
وهو الغني عن كل ما سواه» وهو لم يذكر إلا استواءَ بخصه» لم يذكر استواءَ يتناول غيره» ولا 
يصلح له. 

کا م يذکر في علمه وقدرته ورؤیته وسمعه وخلقه الآ ما بختص به. 

فكيف يجوز أن يتوهم آنه إذا كان مستوبًا على العرش كان حتاجًا إليه» ونه لو سقط 
العرش لخر من عليه؟! سبحانه وتعالى عا يقول الظالمون والجاحدون علوًا كبرًا !]. 
الشرح: 

وهذا كلام بيّن من جهة العقل والشرع. 

فإن المصنف يقول: لو قدر أنه هو سبحانه وتعالى مماثل لخلقه» فأمكن إيراد مثل هذه 
الأوجه من الإشكال» من جهة احتياجه إلى العرش» أو نحو ذلك من اللوازم الباطلة. . 

لكن من المعلوم عند سائر المسلمين؛ بل وعامة بني آدم» أن الله سبحانه وتعالى ليس 
كمثله شيء» ولا أحد يقر بربوبية الله -حتى ولو كان مشر-كا ني آلوهيته- إلا ويشهد أن الله 
سبحانه وتعالی ختص عن خلقه. 

فإذا كان هذا معروفا حتى عند جمهور وعامة المشركين؛ فضلاً عن المسلمين وأتباع 
المرسلين» فإنه لا يمكن أن يتوهم في صفة من الصفات مثل هذا الإيراد. 

ومن طرق المصنف رحه الله ني رسالته -وهي من الطرق الشرعية العقلية الفاضلة» وقد 
سبق اللإشارة إليها-: آنه يبني القول الحق على قواعد منضبطة بضر ورة العقل أو ضرورة 
الشرع. 
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كا آنه يجعل الأقوال المخالفة التي خالف أصحاا قول الأئمة أو إجحماع الصحابةء يجعل 
هذه الأقوال مستلزمة لمخالفة القواعد الضرورية من الشرع أو من العقل. 

فالصف برذ كرا إل أصول مستقرة 

فيجعل الحق الذي ذكره مناسبًا هذه الأصول. 

ويجعل القول الذي أراد إبطاله مفارقا ومنافيًا هذه الأصول. 

وهذاالمنهج أجود في المناظرة والمجادلة من الرد إلى أصول أو كلمات أو أدلة يرد عليها 
التوهم» أو الظن» أو الاشتباهء أو المنازعة» أو ما إلى ذلك. 

وهذا من فقه المصنف رحه الله. 

وهي طريقة معروفة في القرآن» ومن أمثلتها: 

ما ذكره الله سبحانه وتعالى في قصة إبراهيم مع قومه» وني قصته مع الرجل الكافر الذي 
ناظره لا قال إبراهيم: ريي الذي يي وَيْمِيت قال اتا حيو 
أي بالشَمْس من اشرق فَأتِ با مِنْ الْعْرب ‏ [البقرة: .]۲١۸‏ 

إدا: احق يتسلسل» والحق المفصل يرجع إلى حق كلي مجمل» ويكون تفصيل هذا المجمل 
بهذا المفصل» وربا صار بعض التفصيل محل اجتهاد في جمل الاستدلال ونحو ذلك. 

قول الله تعالى: $ وجوه يوْمَيْذٍ اضر # إل رما دَاظرَة 4 [القيامة: ۲۳-۲۲] إذا نازع 
منازع في مسألة أن هذا دليل على الرؤية» فهل المخالف قد بنى سائر مايقول على هذا 
الأشكال الذي ذكره؟ 

الجواب: لا. 

إذا: الرد إلى الأصول المتفق عليها من حسن المناظرات. 

وهذاالأمر معروف في المناظرات عند عامة الآمم: 


أنه إذا كان المعنى الذي تذكره حقا؛ فإنه يلزم عقلاً وشرعًا أن يكون مناسبًا للأصول 
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المستقرة في العقل والشرع عند جيع المسلمين. 

مثلاً: 

من الأصول المستقرة عند جميع المسلمين أن الله مستحق للكال منزه عن النقص. 

ولذلك ذكر المصنف أن هذه الصفات من حيث هي صفات كال. 

كا أنه من المعلوم بالضرورة أن كل معنى باطل يلزم أن يكون منافيًا للأصول المعلومة 
الصحة بالعقل والشرع» فيرد المشتبه أو المشكل أو المختلف فيه إلى الحكم المستقر المؤتلف في 
ا 
ضلال التطاة في قولهم أن ظاهر الآيت يدل على أن الاستواء كاستواء 
المخلوقين: 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[هل هذا إلا جهل حض وضلال ممن فهم ذلك» أو توحمه» أو ظنه ظاهر اللفظ ومدلوله» 
أو جوز ذلك على رب العالمين الغني عن الخلق. 

بل لو قدر أن جاهلاً فهم مثل هذاء أو توهمه؛ لين له أن هذا لا جوز. 

ونه م يدل عليه اللفظ أصلاً. كا لم يدل على نظائره في سائر ما وصف به الرب نفسه» 
فلا قال سبحانه وتعالى: ل وَالسَّء اا بب 4 [الذاريات: ]٤١‏ فهل يتوهم متوهم أن 
بناءه مثل بناء الآدمي المحتاج» الذي يحتاج إلى رَبُل» ومجارف» وأعوان» وضرب لبن وجَبْل 
E‏ 
الشرح: 

يقول المصنف: إنه يكفي غلطًا عند هؤلاء أهم ظنوا أو فرضوا أن القرآن دل بظاهره على 
هذا المعنى الباطل الذي أجع المسلمون على أنه باطل. 

فيقول: جرد أنجم فرضوا أن القرآن بظاهره يدل على هذاالمعنى الذي استقر عند 


الملسلمين حيعًا أنه غلط ينزه الله سبحانه وتعالی عنه» وهو الاستواء اللائق بالمخلوق» أو الذي 
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يختص بالمخلوق» أو الذي يشارك المخلوق في خصائصه -يقول: تفسير النص بذلك وحده 
یون کافيًا في بيان أن هذا من التوهم الغلط. 

لأن ا لحق -وهو القرآن- لا يمن أن يكون عتملاً. . 

وهذه من القواعد التي سبق أن أشرت إليها. 

ويمكن أن يقال في المناظرة: 

من السعقر عند السلمن أن القرآن لا يمكن أن بكرن تملا من جهة الدلالة لحت 
باطل؛ فضلاً عن أن يفسر. به؛ فضلاً عن أن يقال: إنه هو ظاهر اللفظ» فيذهب إلى نفيه؛ فإن 
هذايلزم عليه لوازم باطلةء منها: 

هذا المعنى الذي نفوه وقالوا: نفيناه بالعقل؛ مع أن ظاهر السمع آثبته. . 

فیلزم من هذا ن لا یکون القرآن هدیٌ للناس. 

بل يلزم أن يكون الناس بعقوهم قبل القرآن ضبط في باب الصفات. 

لأنهم قبل ورود القرآن ل تأتهم ظواهر تشكل على هذه الحقائق العقلية الموجودة عندهم. 
وقد عني المصنف بهذا الأمر في الرسالة الحموية. 

فقد ذكر مثل هذا التسلسل» وآنه یلزم على هذا أن لا یکون القرآن هدیٌ للناس» ولا 
بينات من الهدى والفرقان» ولا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعثه الله ليخرج الناس من 
الظلمات إلى النور» ويلزم أن يكون الناس قبل الأنبياء أحسن حالاً منهم بعد الأنبياء الذين 
شوشوا عليهم بهذه الظواهر التي لا يليق ظاهرها بالله تعالى. . ونحو ذلك. 
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عدم افتقا ر بحعض المخاوقات إلى بعض يدل على أن الله منزه عن ذلأك: 
قال المصنف - رحمه الله -: 
[ثم قد علم أن الله تعالى خلق العام بعضه فوق بعض» ول يجعل عاليه مفتقرًا إلى سافله» 
فاهواء فوق الأرض» وليس مفتقَرًا إلى أن تحمله الأرض» والسحاب أيصًا فوق الأرض» 
وليس مفتقرًا إلى أن تحملهء والسماوات فوق الأرض» وليست مفتقرة إلى حمل الأرض فا]. 
الشرح: 

ففي آيات الله الكونية ما يكون موافقا لآياته الشر.عية» وهذا ما يسمى بالاطراد الحسي 
وهو من الضروريات. 

فإنه من المعلوم عقلاً أن مسألة الافتقار لا تلزم في كثير من الأوجه بين المخلوقات 
نفسهاء فمن باب أولى أن لا يكون الخالق مفتقرًا إلى المخلوق. 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[فالعلي الأعلى» رب كل شيء ومليكه» إذا كان فوق جميع خلقه؛ كيف يجب أن يكون 
حتاجًا إلى خلقه أو عرشه؟ أو كيف يستلزم علوه على خلقه هذا الافتقار» وهو ليس بمستلزم 
في المخلوقات؟! وقد علم أن ما ثبت لمخلوق من الغنى عن غيره» فالخالق سبحانه أحق به 
وأولى]. 
الشرح: 

يقول المصنف: إذا كان بعض المخلوقات ليس مفتقرًا للبعض الآخر. 

فمن باب آولى في الامتناع المحقق الضروري أن لا يكون الخالق مفتقرًا إلى شيء من 
خلوقاته. 

لأنه إذا كان مفتقرًا إلى شيء من خلوقاته لم يكن ربًّاء تعالى الله سبحانه وتعالى عن ذلك 
علا کا 

ولا أحد من المسلمين يقول: إن الله مفتقر إلى خلقه. 


لكن المقصود أنهم تأولوا الصفات وعطلوها عن ك اها اللائق باله؛ لأنهم توهموا فيها 
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هذه الأوجه. 

وهذاالتوهم لا معنى له؛ لآن وروده في تفسيرهم للآيات غلط حض. 

لأنه يمتنع أن يكون محتملاً ني دلالة القرآن ما يكون معنىٌ معلوم الامتناع في العقل 
والشرع. 

وقوله: «وقد علم أن ما ثبت لمخلوق من الغنى عن غيره» فالخالق سبحانه أحق به 
وأولى»: سيأتي -إن شاء اللّه- في القاعدة السادسة تفصيل هذه القاعدة: وهي أن كل كمال 
ثبت للمخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه؛ فإن الخالق أولى به. 
صطت العلو: 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[وكذلك قوله: َنَم مَنْني السَعاء أن كف بكم الأزْص اذا هي تور 4 [الملك: 
١‏ من توهم أن مقتضى- هذه الآية أن يكون الله ني داخل السماوات» فهو جاهل ضال 
بالاتفاق» وإن كنا إذا قلنا: إن الشمس والقمر في السماء» بقتضي. ذلك فإن حرف «في» متعلق 
ب قبله وما بعده» فهو بحسب المضاف والمضاف إليه]. 
الشرح: 

لقد غلط كثير من الطوائف ففسر.وا كلام الآئمة -الذين قالوا: إن الله في السماء وإنه في 
العلو- بآم يقولون: 

إن الله ني السماء ني مكان خلوق» وبأنمم بجعلون الله حتاجًا إلى السماء. . ونحو ذلك. 

وهذا لا شك أنه غلط على الآئمة» فإن المقصود بكلامهم وإجماعهم: 

أن الله سبحانه وتعالى في الساء» أي: في العلو. 

وليس معنى ذلك آنه على معنى قولنا: إن بني آدم في الأرض» وإن الملائكة في الساء. 

فإن بني آدم حتاجون إلى الأرض. 

والملائكة حتاجون إلى هذه الساء التي تحوم. 
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والته تعالی غير حتاج إلى شيء من خلقه. 

فقوهم: «إن الله في الساء» معناه: 

أن الله فوق اللخلق» ومعلوم أن الساء هي العلو. 

وإذا ما فسرت الساء بالساوات السبع قيل: معنى ذلك: 

آنه على السماء» فهو فوق هذه السماوات السبع. 

وقد قال الله عن كرسيه: [ وَسع كَرْسية السَّمَوَاتِ وَالأَرْصَ 4 [البقرة: ]۲٠٠١‏ فلا 
يمكن أن يفسر. العلو والفوقية بمثل هذه التفسيرات الباطلة التي تو“مها من توهمها ولم يقلها 
أحد من آهل العلم» بل لم يقلها أحد من المسلمين. 

والحقيقة أنه لا أحد من المسلمين يصف الله ذا النقص. 

لكن لماتوهم من توهم أن معنى مقالة الأئمة هو هذا المعنى؛ ذهبوا ينفونهاء واستعملوا 
بدلاً عنها: «لا داخل العام ولا خارجه». 

ففروا من هذا النقص -الذي هو نقص بحقء» لكنه لم يكن قولاً للأئمة- فروا من هذا 
النقص إلى ما هو شر منه. 

فإغهم قالوا قولاً لا يستلزم التشبيه؛ بل يستلزم الامتناع. 

ولك أن تقول: لا يستلزم التشبيه بالمخلوقات؛ بل يستلزم التشبيه بالممتنعات. 

وذلك حين قالوا: لا داخل العام ولا خارجه. 

فإن هذا هو حكم الممتنعات أو المعدومات على أقرب الأحوال. 

وقوله: «وإن كنا إذا قلنا: إن الشمس والقمر في السماء» يقتضي- ذلك» فإن حرف «في» 
متعلق ب قبله وما بعده» فهو بحسب المضاف والمضاف إليه»: 

فإذا أضيف إلى الله فلا شك آنه ختص به. 


وإذا ضيف إلى المخلوق فلا شك أنه غختص به. 
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ورود حرف «في» في كلام العرب على معان مختاطب: 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[وهذا يفرق بين كون الشيء في المكان» وكون الجسم في الحيز» وكون العرض في الجسم 
وكون الوجه في المرآة» وكون الكلام في الورق. 

فإن لكل نوع من هذه الأنواع خاصية يتميز بها عن غيره» وإن كان حرف «في» مستعملاً 
في ذلك کله]. 
الشرح: 

بين المصنف رحه الله ن حرف «في» قد استعمل في جميع هذه الموارد. 

ومع ذلك فإن الحقائق الأربع هنا حقائق مختلفة. 

فإذا كان كذلك وهذا بين المخلوقات» فبين الخالق والمخلوق من باب أولى. 

وههذا كانت العرب في جاهليتها يعرفون هذا المعنى. 

وآنه من معاني الربوبية العامة؛ وهو مذكور في شعرهم: 

كقول عنترة: يا عبل أين من ال منية مهرب 

إن كان رب في الساء قضاها 

فكون الباري سبحانه وتعالى في السماء» هذا أمر كانت العرب في جاهليتها عارفة له. 

وهو من مبادئ الفطرة الأولى. 

وهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للجارية في حديث معاوية بن الحكم السلمي: 
«آين الله؟ قالت: في الساء)ء فهذا معنىَ مستقر. 

ولم يكن أحد حتى من الجاهليين يفهم من «أن الله في السماء» هذا القدر من التشبيه الذي 
يسقط مقام الربوبية؛ فضلاً عن أن يكون هذا لأرباب العلم والديانة والاتباع لكتاب الله 
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معنی قولنا: «اإن الله في السماء»: 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[فلو قال قائل: العرش في السماء أم في الأرض؟ 

لقيل: في السياء. 

ولو قيل: الجنة في السماء آم في الأرض؟ 

لقيل: الجنة في السياء. 

ولا يلزم من ذلك أن يكون العرش داخل السماوات؛ بل ولا الحنة. 

وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «إذا سألتم الله الجنة 
فسلوه الفردوس» فإنها أعلى الجنة» وأوسط الجنة» وسقفها عرش الرحهن». 

فهذه الجنة سقفها الذي هو العرش فوق الأفلاك, مع أن الجنة في الساء» والسماء يراد به 
العلو» سواء كان فوق الأفلاك أو تحتها. 

قال تعالی: مدد بسب إلى السَاءِ 4 [الحج: .]٠١‏ 

وقال تعال: وا ف الا ا رر 4 افر قان 116۸ 
الشرح: 

ويفسر هذا العلو بحسب سياقه. 

E E N E O OO E E 
السماء الذي نزل منه الماء هو السياء الإضافي بالنسبة لأهل الأرض.‎ 

ولذلك ف| ذكر في حق الباري سبحانه وتعالى لابد أن يكون هو العلو المطلق الذي 
يختص به سبحانه وتعالی عن غیره. 

فإن الله تعالى قد قال: [ أَأَمِنشَمٌ مَنْفي السَءِ 4 [الملك: .]٠١‏ 

وبين أن هذا الماء ينزل من السماء» وكذلك الملائكة في الساء. 

ومعلوم أن هذه السماء ليس هي الساء التي أضافها الله سبحانه وتعالى إليه في سياق ذكر 
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ذاته في قوله: [أَأَمِنتَمْ مَنْني السَء 4 [الملك: ]١١‏ فإن هذا قدر خلوق» أي: 

ما بختص بمخلوقاته یکون مناسبًا هم. 

أما آنه في الساء فمعنى ذلك: 

آنه عل عن خلقه سبحانه وتعالی» وآنه بائ عن خلقه» مستو على عرشه» کا أخبر عن 
نفسه جل وعلا. 

والحديث الذي ذكره رواه البخاري وغيره. 
قال المصنف - رحمه الله -: 

«و لما كان قد استقر في نفوس المخاطبين أن الله هو العلي الأعلى» وآنه فوق كل شيء» كان 
المفهوم من قوله: # مَنْني السَعءِ 4 [الملك: [٠١‏ آنه في السماءء أنه في العلوء ونه فوق كل 
شيء. 
الشرح: 

وهذا أمر بدهي؛ ولذلك ل يتوهم أحد في قول الله تعالى: طإ وارلا مِنْ السَحءِ مَاءً 
طَهُورًّا 4 [الفرقان: [٤۸‏ أكثر من المعنى المعروف» وهو أن هذاالمطرينزل من علوعن 
الأرض» فهذا الذي لم يدخله قدر من التوهم» فما كان في حق الله يعتبر من باب أولى. 

ولكن لولادخول هذه المادة الفلسفية على قوم من المسلمين» فصار عندهم هذا 
الإشكال وهذا التردد وهذا التوهم الذي ما أنزل الله به من سلطان. 

وإلا فإنه كا قيل: إن العرب في جاهليتهاء بل وجميع آمم الشرك كانت هذه المعاني - 
كعلو الرب سبحانه وتعالى» ونه غني عم| سواه» وآنه فوق خلقه ونحو ذلك- كانت من 
المعاني المستقرة التي لا تحتاج إلى كثير من الجدل والنظر والاحتراز ببعض القيود التي أحدثها 
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قول الجاريت: «اإن الله في السماء»: 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[وكذلك الجارية لما قال ها: «أين الثه؟ قالت: في السعاء» إنما رادت العلومع عدم 
تخصيصه بالأجسام المخلوقة وحلوله فيها]. 
الشرح: 

فلم ترد الجارية أن الله في السماء كقولنا: إن الملائكة في السياء. 

بل رادت بالساء العلو. 

وحديث الجارية رواه الإإمام مسلم وغيره عن معاوية بن الحكم السلمي» وهو حديث 
فل وت ال ار ر کانت ل جار رھ غا ل ل ادرا ا اطلیت ات 
يوم فإذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمهاء ونا رجل من بني آدم آسف کا يأسفون» لکني 
صككتها صكة, فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» فعظّم ذلك علي. قلت: يا 
رسول الثه! أعتقها؟ قال: ائتني بہا. قال: فأتيته بہاء فقال ها: ين الثه؟ قالت: في الساء. قال: 
من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: اعتقها فإنا مؤمنة). 

وهذا الحديث دليل على أن الله سبحانه وتعالى في السماء» وهو سؤال النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم وتصديقه هذه الجارية. 
العلو يتتاول كل ما فون المخلوقات كاها: 
قال المصنف - رحمه الله -: 
[وإذا قيل: العلو. فإنه يتناول مافوق المخلوقات كلهاء فما فوقها كلها هو في السماء» ولا 
يقتضي. هذا أن يكون هناك ظرف وجودي حيط به؛ إذ ليس فوق العام شيء موجود إلا الله 
كا لو قيل: إن العرش في السماء» فإنه لا يقتضي أن يكون العرش في شيء آخر موجود مخلوق]. 
الشرح: 

قوله: «ك| لو قيل: إن العرش في السماء» فإنه لا يقتضي۔ أن يكون العرش في شيء آخر 
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موجود خلوق). 

لأن هذا يستلزم تسلسل المخلوقات إلى ما لا هاية. 

فالمصنف يقول: إذا عم أن العرش لا يستلزم التسلسل في المخلوقات؛ علم أن معنى 
«أن الله على عرشه» آي 

آنه عل على سائر خلقه 

ولا کان عليًا على خلقه» وآنه فوق العرش» مستو عليه استواءً بلیق بجلاله؛ كان علوه 
على غير العرش من خلوقات من باب آولى. 

فإن العرش هو أعظم المخلوقات» وهو أعلاها. 

ولا كان العرش هو أعظم المخلوقات وأعلاهاء والله عل على عرشه» مستو عليه؛ علم 
من هذا آنه عل على سائر خلقه. 

وهذا لما ذكر الاستواء ذكره في مقام ذكر علوه على عرشه. 

فقال: [ الرَّحمَنْ على الْعَرْش استَوَّى 4 [طه: .]٠‏ 

ولا ذكر العلو جعله مطلقا ولم يعين بشيء من مخلوقاته. 

فقال: # سبح اشم رَبك الاعل 4 [الأعلى: [١‏ 

وقال تعالى: انعم مَنْني السعءِ 4 [اللك:١١]‏ « افون رُم من قَوْقهمْ 4 
[النحل: ]٠١‏ 

فهذا العلو موافق مذا العلو. 


1 
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قال المصنف - رحمه الله -: 
[فإذا قدر أن السماء المراد بها الأفلاك؛ كان المراد أنه عليهاء كما قال: [ وَلأصلبَكمْني 
جذوع التحْل 4 [طه: ا۷[ 
وکا قال: [ فَسيرُوا ني الأَزْض 4 [آل عمران: .]۱۳١۷‏ 
وكا قال: [ قَسسيحُوا في الأزْض ) [التوبة: ۲]. 
ويقال: فلان في الجبل» وي السطح» ون کان على على شيء فيه]. 
الشرح: 
يبين المصنف هنا أن قوله تعالى: [ امم مَنْني السَء 4 [الملك: ]١١‏ يراد به العلو. 
فلو قال قائل: إن الساء هنا هي السماوات المخلوقة. 
قيل: حتى لو قيل بهذا المعنى في قوله تعالى: [ أَأَمِنتَمٌ مَنْني السَءِ ‏ [الملك: .]١١‏ 
فإن تفسير هذه الآية سيكون أي: 
على السماء» فكلا التفسيرين يدل على العلو. 
القاعدة الخامسة في إثبات صفات الله تعالى والرد على نفاتها: أننا نعلم ما أخبرنا به من وجه 
دول وجه. 
آما الوجه المعلوم فهو المعنى المستقر في اللسان. 
وإذا ذكر مضافا إلى الله علم اختصاصه به» وأنه معنى يليق به سبحانه» ليس كالمعنى 
الضات ال الاسات 
وأما الوجه الذي ليس معلومًا فهو ما يتعلق بكيفية الصفات. 
فإن كيفية الصفات جهولة بالسبة لتا 
وتحت هذه القاعدة: 
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القاعدة الخامسة: أنتا نعلو ما آخبرنا به من وجه دون وجه: 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[القاعدة الخامسة: آنا نعلم ما آخبرنا به من وجه دون وجه. 

فان اله تعالی قال: ل فلا تدر ون الْقَرَآنَ وَل گان مِنْ عند عَبْرٍ اله لَوَجَدُوا فيو الاما 
كثْرًا 4 [النساء: ۸۲]. 

وقال تعالى: أَفَكَم يبروا لقو ا 

CA ALY O E A 


وغ س وو ف چ 
ن | 


وقال: ‏ أفلا يبرو ن الْقَرآن اَم على قوب e‏ 
فأمر بتدبر الکتاب كله]. 
الشرح: 
هذه هي القاعدة الخامسة» وهي من شريف القواعد» وهي من تحقيق مذهب الأئمة. 
وقول المصنف: «آنا نعلم ما آخبرنا به من وجه دون وجه): 
أما الوجه المعلوم فهو: المعنى المستقر في اللسان» وإذا ذكر مضافا إلى الله علم اختصاصه 
به» وشهد العقل والإدراك آنه معنیً یلیق بالله سبحانه وتعالی. 
ليس كالمعنى الذي يضاف إلى المخلوق. 
فالاستواء معلوم» والسمع معلوم» والبصر معلوم» فهذا ما يعلم» وهو العلم بالمعنى. 
وأما قوله: «دون وجه)» فإن الوجه الذي ليس معلومًا هو ما يتعلق بكيفية الصفات. 
فإن كيفية الصفات مجهول. 
وهذا تصريح من المصنف بأنه لا يذهب مذهب التفويض الذي يقول أصحابه: 
إن العلم بالمعنى في سائر آوجهه لا يكون معلومًا. 
أمر الله تعالى بتدبر القرآن وفهم معانيه 


وقوله: «فأمر بتدبر الكتاب كله» أي 


ے لمعالي الشيخ الدكتور: يوسف بن محمد الففيص س 
ان الله سبحانه وتعالی آمر بتدبر الکتاب کله دون استثناء آي شيء منه. 
ومن المعلوم أن آيات الصفات ني كتاب الله متواترة. 
وقد أمر الله سبحانه وتعالى بتدبر الكتاب -آي: القرآن- كله» ما يدل على أن إمكان 
العلم بالمعاني في القرآن ممكن. 
ولو كان العلم بمعاني القرآن ليس مكتاء أو كان العلم بمعاني آيات الصفات ليس نممكتا؛ 
لما شرع الله لعباده أن يتدبروا القرآن تدبرًا عامًا مطلقا م يستثن من ذلك شيمًا من الآيات. 
والتدبر: 
هو درجة تزيد على التصديق بن هذا قرآن. 
فإن بعض الناس قد يصدق بأن هذا القرآن» ك| هو معروف عند عامة المسلمين. 
لكن التدبر هو وجه من الفقه والفهم لكتاب الله. 
وبذلك يعلم غلط طريقة المفوضة؛ لأن من لازم التفويض منع التدبر. 
أما أن يقال: إن الآية لا نعين ها معنى» ولكنه يشرع تدبرهاء فإن هذا من باب التناقض. 
وأيصًا: فإن أمره سبحانه وتعالى بتدبر القرآن كله دليل على غلط طريقة آهل التأويل. 
ووجه ذلك: 
أن الله أمر بتدبر القرآنء وجعل هذا حك لعباده أجمعين» ما يدل على أن ظاهر القرآن 
مراد. 
وإلا لو كان ظاهره -كا يقول آهل التأويل- ليس مرادًا؛ لما شرع التدبر. 
لآن من تدبر الكلام انقاد إدراكه وعقله إلى إدراك المعنى الظاهرء وهذايدل على أن 
ظاهر النصوص مراد. 
مع تقييد هذا الكلام بأن يقال: 
إن الظاهر الذي يحصل بالتدبر العلم به هو: 


المعان اللائقة بالله سبحانه وتعالى» وليس هو التشبيه. 
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SI O O O 
حصل له من هذا التدبر آن الله سبحانه وتعالی کلم موسی بن عمران.‎ |۳ 

ومن تدبر قول الله تعالى: ظ حبهُم وححبولَةٌ 4 [المائدة: ]٠ ٤‏ حصل له من هذا التدبر أن 
الله موصوف بالمحبة لعباده المؤمنين» ون المؤمنين بحبون ربہم» کا آنه سبحانه وتعالى يرضى 
عنهم ويجبهم. 

وقد يقول قائل: إن ما سماه بعض المصطلحين من أهل العلم بالحروف المعجمة -وهذا 
التسمية في ظني ليست حسنةء إن يقال: 

أوائل السورء والمقصود ما الحروف المقطعة في أوائل السور: 

كقوله تعالى: ل الم 4 [البقرة: ]١‏ # كهيعص 4 [مريم: ]١‏ #المر 4 [الرعد:١]..‏ 
إلخ. 

فقد يقول قائل: : إن هذه الآيات -وهي اوائل ب بعض السور- ليست معينة المعنى على مثل 
سياق قوله تعالی مثلاً: ا یا أا الَذِينَ منوا اجنوا كرا من الط 4 [الحجرات: .]١١‏ 

TEE‏ الذي منوا E‏ [المائدة: .]۹١‏ .. إلخ. 

فيقال: هذا صحيح» لكن هذه الآيات أيصًا -وهي أوائل بعض السور- داخلة في التدبرء 
ومن معنی التدبر: تحصیل تدبر یکون مناسبًا ها. 

فإن هذه الأحرف مثل: # الم 4 ل المر » ل كهيعص 4 » ليس ها معنى في لسان العرب 
كسياق: # أقيموا الصلاة ‏ أو # آتوا الزكاة 4 » فيكون تدبرها تدبرًا مناسبًا لسياقها. 

وهنا نرجع إلى أن التدبر يكون مناسبًا للسياق. 

ومن ذلك: أن هذا ما يعلم به اختصاص القرآن» وما يعلم به إعجاز القرآن. . 


وغير ذلك من الأوجه التي تفسر بہا. 


س لمعالي الشيخ الدكتور: يوسف بن محمد الففيص س 
الخلاف في تطسير قوله تعالى: «وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في 
العحلو»: 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[وقد قال: طهر الذي أنرَل عَلَبْكَ الاب مِنه ا ٿ کات هر“ 
مامات فاا ال E‏ عل 
أويلَة إلا لا الله الَا ځُو دفي الْعِلْم يلوه اما به كل من عند ربا وما يدرلا 


الألْباب 4 [آل عمران: ۷]. 


لاو 


ل 


وحمهور سلف الأمة وخلفها على أن الوقف عند قوله: وما يعْلَم أو يله إلا الله % . 

وهذا هو المآثور عن أبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس وغيرهم]. 
الشرح: 

هذه الآية من كتاب الله تعالى قد وقف عندها كثير من الواقفين في باب الصفات» وذلك 
من وجهين: 

الوجه الأول: 

أن جمهور المتكلمين جعلوا آيات الصفات من المتشابه. 

وقالوا: إن اله شرع في المتشابه: التأويل. 

وهذاعلى الوقف عند قوله: #وَمَا عَم ايله إلا الله لرا حُونَني الْلْم 4 [آل 
عمران: ۷] ومنهم من يجعلها من باب المتشابه» ثم يتردد ني مسألة التأويل. 

فالمقصود: أن جملة كثبرة من الطوائف -ولا سي| الطوائف الكلامية- فسروا المتشابه في 
هذه الاآية بآيات الصفات. 

ولا شك أن هذا من الكلام المجمل الذي لا يجوز إطلاة 

وقد أثر عن الأئمة في الوقف فيها أحد وجهين: 


الوجه الأول: الوقف على قوله: وما يعْلَمْ أو لهالا الله » [آل عمران: ۷]. 
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وهذا هو الذي عليه الجمهور كا يقول المصنف. 

الوجه الفاني: الوقف على قوله: [وَمَا يَعْلَم تأويَة إلا الله وَالرًاسخُو دنفي الْعلْم ‏ [آل 
عمران: ۷]. 

فعلى الوجه الأول يفسر-التأويل بالحقيقة التي اختص الله بعلمهاء وهي الكيفيات 
والحقائق التي لا يمكن للعقل أن يتصورها. 

وعلى الوجه الثاني يكون المقصود بالتأويل: التفسيرء أي: أن الفقه والتفسير والتحقيق 
للمعاني هو من شأن الراسخين ني العلم. 
قال المصنف - رحمه الله -: 
[وروي عن ابن عباس أنه قال: «التفسير على أربعة أوجه: 

تفسير تعرفه العرب من كلامها. 

وتفسر لا يعذر أحد بجهالته. 

وتفسير يعلمه العلاء. 

وتفسبر لا یعلمه إلا اللّه. 

من ادعی علمه فهو کاذبت). 

وقد روي عن مجاهد وطائفة: أن الراسخين في العلم يعلمون تأويله. 

وقد قال مجاهد: «(عرضت المصحف على ابن عباس من فاتحته إلى خاتمته» قف عند كل 
آية وأسأله عن تفسبرها»]. 


الشرح: 
مقصود ابن عباس بالتفسير الذي لا يعلمه إلا الله آي: الحقائق المفارقة» وهي حقائق 


اليوم الآخر» أو ما يتعلق بكيفيات الصفات» وغير ذلك» فهذا ما اختص الله بعلمه. 
وقول جاهد: «يعلمون تأويله» أي: تفسيره. 


بيان معاني التأويل 


سے لمعالي الشيخ الدكتور: يوسف بن محمد الففيص س 
المعتى الأول: صرف الافظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح 
لفرينم: 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[ولا منافاة بين القولين عند التحقيق: 

فإن لفظ التأويل قد صار بتعدد الاصطلاحات مستعملاً في ثلاثة معان: 

أحدها -وهو اصطلاح كثير من المتأخرين المتكلمين في الفقه وأصوله-: أن التأويل هو 
صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به. 

وهذاهو الذي عناه أكثر من تكلم من المتأخرين في تأويل نصوص الصفات وترك 
تأويلهاء وهل هذا حمود أو مذموم» وحق أو باطل؟]. 
الشرح: 

هذا هو المصطلح الأول في مرادهم بالتأويل» وهو الذي عليه أئمة علم الكلام» وقد 
دخل على كثير من أهل الفقه والأصول. 

وإلا فأصل هذا المصطلح هم أئمة المعتزلة. 

فالتأويل عندهم بمعنى: صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل 
يقترن به. 

وهو مبني على ما تقدمت اللإشارة إليه من مسألة الحقيقة والمجاز. 

وهذا فلك أن تقول: إنهم يقولون تارة: هو صرف اللفظ عن المعنى الحقيقي إلى المعنى 
اللجازي؛ لدليل يقترن بذلك» ولا شك أن هذا الحد فيه قدر من التناقض من جهة العقلء 

ومن جهة اللغة» ومن جهة الشرع» وليس هذا امقام مقام تفصيله. 
عدم احتمال الكلام المحكم البين لمعنيين متنافيين 

لكن لابد من اللإشارة إلى أن الأصل: أن الكلام المحكم البّن يكون بريئًا من كونه حتملاً 
لمعنيين بينه| قدر من التباين والتناني. 
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الأول يسمى ظاهرًا حقيقة» والآخر يسمی تأويلاً جارًا. . 

فإن هذا لا شك أن فيه قدرًا من التناقض العقلي والتناقض اللغوي. 

بل والتناقض الشرعي؛ اف 

آنه يعلم تناقضه من جهة الشرع. 

فإن الشرع يقضي. بتناقضه وإبطاله؛ لأن الشر.عيات -سواء باب الأمر والنهي أو باب 
ا لخبر- مراد الله سبحانه وتعالی في نفس الأمر من الكلام يكون واحدًا. 

مع أن هناك نصوصًا ني الأمر والنهي قد تحتمل عند الناظرين فيها أكثر من معنى» إلا أن 
مراد الله سبحانه وتعالی يكون واحدًا من هذا الذي قد اختلف فيه اختلاف تضاد. 

أما باب الخبر فإنه دائر بين التصديق والتكذيب. 

قوله تعالى: ‏ والمطلقاث يرصن بأنفسهن لاه فَرُوءٍ 4 [البقرة: ۲۲۸]. 

فالقرء هنا قد يفسر بالحيض وقد يفسر بالطهر» وهذا التفسير عختلف عن هذا. 

لكن ليس هذا من باب الإثبات والنفي» أي: التصديق والتكذيب. 

ما إذا قيل: إن هذا النص الخبري -كنص من نصوص الصفات- يحتمل الحقيقة ويحتمل 
اللجازء ويكون المعنى المجازي منافيًا للمعنى الذي يسمى حقيقة؛ لزم أن يكون النص قد 
احتمل معنيين بينه| تناقض ني النفي والإثبات» أي: في التصديق والتكذيب. 

ومن المعلوم أن من يكذب القرآن فإنه يكفر. 

وإذا مافرض عند هؤلاء أن الآيات الخبرية -وهي آيات الصفات- تحتمل معنيين 
متناقضين أو متنافيين؛ لزم من هذا -كضر.ورة عقلية- أنه قد يقع بعض المسلمين حقيقة في 
هذا أو في هذا. 

فقد يقع بعضهم في المعنى الصادق. 

ويقع البعض الآخر في المعنى الكاذب. 


سے لمعالي الشيخ الدكتور: يوسف بن محمد الغفيص ‏ 


ویکون هذا في باب صفات الله وکال الله» وهذا واضح الامتناع. 

ولذلك فإن مسألة التأويل ذا الاصطلاح مبنية على نظرية لغوية. 

وهذه النظرية اللغوية هي نظرية الحقيقة والمجاز. 

وقد أسلفنا أن تسمية نوع من سياق العرب مجارًا والآخر حقيقة إذا ما كان من باب 
الاصطلاح فإنه يكون سائعًاء ولا مشاحة في الاصطلاح. 

وأما إذا كان ذلك من باب عوارض المعاني» فلا شك أن هذا غاط على اللغة. 

وغلط على الشريعة. 
احتمال الكلام لاأكثر من معنى 

قد يتكلم بعض المتكلمين بكلام خبري يحتمل أكثر من معنى» ويكون بين المعنيين 
تناقض وتناف. 

ویکون أحدهما عتملاً للإثبات. 

والآخر تملا للنفي. 

لکن سيب هاا الاق ا خد مين 

الأول: 

أن المتكلم نفسه أراد أن يلغز ويدلس ويشبه على المخاطبين. 

فقال جملة خبرية يفهم منها شخص إثباتاء والآخر يفهم منها نفيًا. 

لآنه قصد عدم اللإفصاح بالحقيقة المثبتة» أو بالحقيقة المنفية. 

الثاني: 

أن المتكلم بطبعه ليس فصيًاء فيكون ركيك الكلام» ركيك التركيب» فاضطرب كلامه 
حتى لم يستطع السامع له آن يفهم هل آراد إثباتا آم راد نفيًا؟ 

لكن لا شك أن کلام الله سبحانه وتعالی وکلام نبيه صل الله عليه وآله وسلم بإ جماع 


الملسلمين ينزه عن هڏين الوجهين» أو عن هڏين العارضين: 
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فینزه عن أن يكون الله تعالى أراد أن يلبس على خلقه. . هذا لا شك أنه يستحيل على 
قدره سبحانه» وقدر کلامه» وقدر کلام نبیه» وعلی نبوة حمد صلی الله عليه وآله وسلم. 


o2 


فإن الله يقول: إن هَدَّا الْقَرَآنَ يبي لِلَيِي هي أَفْرَمُ 4 [الإسراء: ]٩‏ وغير ذلك من 
الآيات الدالة على أن القرآن الكريم هو هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. 

ويمتنع الوجه الآخر من العارض» وهو النقص في المتكلم نفسه»ء فيكون ركيك الكلام» 
فیضطرب کلامه. . 

فإن هذا بيّن الامتناع عقلاً وشرعًا أن يضاف إلى القرآن. 

أو إلى كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. 

أذ ا مكو أن تكرة الحا ار عتا لین این 

ومعلوم أن باب الصفات -ك| قال المصنف في ول الرسالة- من باب الخبر الدائر بين 
الإأثبات والنفي. 

وهذا من فقه المصنف؛ آنه افتتح بمذه القاعدة ليقول: 

إنه يمتنع أن تكون هذه الآبات محتملة للإثبات ومحتملة للنفي. 

فإن من التناقض أن يقال: إن الآية حتملة للكال» وغتملة للنقص» وغتملة للصدق» 
وحتملة للكذب. 

إدا: كل جملة خبرية في ألسنة بني آدم أجمعين» ليس عند العرب فقط» فإن بعض الناس 
يظن أن مسألة الحقيقية والمجاز مبنية على مفهوم لسان العرب فقط» وهذا غير صحيح -وإن 
كان القرآن نزل بلسان العرب- وذلك لأن الله بعث الأنبياء بألسنة قومهم. 

ومعلوم أن الأنبياء» وأن جميع الرسالات والكتب السماوية جاءت بإثبات الصفات لله 
تعالى» وقد نزلت بلسان قومها -آي: بلسان قوم الأنبياء-. 

ولذلك يقول ابن سينا -وهو من يمنع التأویل کا سبق» وإن كان يذهب إلى شر منه» 
لكنه يعارض أهل التأويل من المتكلمين فيقول-: 
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«هب أنكم تأولتم هذا على طريقة العرب» فأين التأويل على طريقة اليهود؟ 

وأين التأويل على طريقة الأمم الأخرى؟». 

ا کا چا خو ل کن ان کون عا لین مقائن ادها دن والاشر 
تكذيب بالأول» أو الأول إثبات والثاني نفي» إلا أن يكون المتكلم قاصدًا لتردد المخاطب في 
إدراك أحد الحقيقتين» وهذا ينزه عنه الباري سبحانه» والأنبياء عليه السلام. 

وإما أن يكون المتكلم ناقصًا ركيك الكلام. 

فإذا امتنع هذا وهذاء فإنه يمتنع حتى في كلام المخلوقين -وله المثل الأعلى- أن تكون 
الحقيقة مضطربة هذا الاضطراب. 

إا مسال ا لجار تقد م هذا ال جه 

آنا تتضمن الإيمان بأن هذه الآيات تتضمن معنىّ ومعنى مناقض له. 

تتضمن الكال وتتضمن النقص. 

والنقص هو الظاهر كا يزعمون» فإنهم جعلوا ظاهر النصوص هو النقص؛ لأم لو 
جعلوا ظاهر القرآن هو الكال؛ لكان هذا -مع آنه لا حاجة إليه- لطف. 

لکن أن يقولوا: إن ظاهر القرآن ليس مرادا. 

بل المراد هو التأويل. 

ويسمون الأول ارا والثاني حقيقة. 

فلا شك أن هذا غطرسة وسفسطة في العقليات» وعدم تقدير للقرآن حق قدره. 

ومن هنا فإن القول في مسألة المجاز من هذا الوجه يكون قولاً مناسبًا من جهة اللغة 
ومن جهة الشرع. 

آما إذا كان اصطلاحًا فك| أسلفت أنه لا مشاحة في الاصطلاح. 

لكن هذا كله سفسطة» فحين] يقال: إن قولنا: ريت أسدًا خطب» هذا جاز. 


وقولنا: رآيت رجلا خطب» هذا حقيقة. 
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لماذا قيل في الأول: إنه مجاز؟ 

قالوا: لأن الحقيقة إذا قلت: رأيت أسدًا يخطب.» أن يفهم السامع أن أسدا حيواتًا دخل 
الملسجد وصعد المنبر وجلس خخطب والناس يستمعون. 

هذه هي حقيقة هذا الكلام» فنحن نريد أن نبين ونستدرك فنقول: 

إن المتكلم العربي إذا قال هذا فهو لا يقصد المعنى الحقيقي وهو أن الحيوان المعروف 
دخل المسجد إنا يقصد المعنى المجازي» وهو أن رجلاً شجاعًا دخل المسجد! ! 

متى وصل الذهن البشري إلى هذه الدرجة من الانحطاط حتى يقال: حتى لايتوهم 
متوهم أن حيواتًا دخل المسجد أو ما إلى ذلك؟! 

هذا كله سفسطة في تفكيك اللغة» وفي فلسفة اللغةء ولا حاجة إليه. 

فإنه إذا قيل: رأيت أسدًا بخطب؛ فهم أن رجلاً شجاعًا أو رجلا هائجًا قام على المنبر 

إذّا: هذا ما يرد به على مسألة الحقيقة والمجاز» ومن ثم على مسألة التأويل الكلامي. 
المعتى الثاني: التأآويل بمعنى التطسير: 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[والثاني: أن التأويل بمعنى التفسير» وهذا هو الغالب على اصطلاح مفسربي القرآن» كا 
يقول ابن جرير وأمثاله من المصنفين في التفسير: واختلف علاء التأويل. 

ومجاهد إمام المفسرين» قال الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. 

وعلى تفسيره يعتمد الشافعي وأحمد بن حنبل والبخاري وغيرهم» فإذا ذكر آنه يعلم 
ويا الا فالمراد به معرفة تفسبره]. 
الشرح: 

هذا هو المعنى الثاني للتأويل» وهو أنه بمعنى التفسير» وقول ابن جرير رحه اللّه: 
«واختلف علاء التأويل»» أي: علاء التفسير. 


سے لعالي الشيخ الدكتور: يوسف بن محمد الغفيص ‏ 
المعتى الثالث: الحقيقة التي يؤول إليها الكلام: 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[الثالث -من معاني التي يؤول إليها الكلام» كا قال تعالى: # مَل 
ينظَرُو ن ٳِلا ويله يوم ياي اويه يهول الَِينَ سوه من قبل قد جَاءَث رل ربا با ق 
[الأعراف: ٥١‏ ] فتأويل ما في القرآن من أخبار المعاد هو ما أخبر الله تعالى به فيه» ما يكون من 
القيامة والحساب والجزاء والحنة والنار ونحو ذلك» ك قال في قصة يوسف لما سجد أبواه 
E a E Oa‏ 

فجعل عين ما وجد ني الخارج هو تأويل الرؤيا]. 

هو هذا المعنى الثالث من معاني التأويل. 

والفرق بين الثاني والثالث من المعاني: 

أن الثاني المقصود به المعاني المدركة بالعقل. 

أما الغالث فالمقصود به الحقيقة الصورية» أو ما نسميها بالكيفيات أو الحقائق المتصورة 
على قدر من التكييف والماهيات المفارقة. 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[فالتأويل الثاني هو تفسير الكلام» وهو الكلام الذي يقسر. به اللفظ حتى يفهم معناه» أو 
تعرف علته» أو دليله» وهذا التأويل الثالث هو عين ما هو موجود في الخارج]. 
الشرح: 

وعليه: فالعلم بالتأويل على المعنى الثاني لا يتضمن العلم بالتأويل على المعنى الثالث. 
1 
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قال المصنف - رحمه الله -: 

[ومنه قول عائشة رضي الله عنها: «كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في ركوعه 
وسجوده: سبحانك الهم ربنا وبحمدك, اللّهم اغفر لي يتأول القرآن». 

تعني: قوله تعالى: « سبح بِحَمْدِ رَبك وَاسُتَعْفِرهٌ 4 [النصر: ۳]. 

وقول سفيان بن عيينة: «السنة هي تأويل الأمر والنهي»]. 
الشرح: 

فيكون من باب التحقيق والتطبيق. 
الفقهاء أحلم بالتأويل من أهل اللغب: 
قال المصنف - رحمه الله -: 
[فإن نفس الفعل المأمور به هو تأويل الأمر به. 

ونفس الموجود المخبر عنه هو تأويل الخبر. 

والکلام خبر وآمر. 

وهذا يقول أبو عبيد وغيره: الفقهاء أعلم بالتأويل من أهل اللغة. 

كا ذكروا ذلك في تفسير اشتمال الصماء؛ لأن الفقهاء يعلمون نفس ماأمر به ونفس ما 
مهي عنه؛ لعلمهم بمقاصد الرسول صل الله عليه وسلم. 
كا يعلم أتباع أبقراط وسيبويه ونحوههما من مقاصدهم ما لا يعلم بمجرد اللغة]. 
الشرح: 

قوله: «الفقهاء أعلم بالتأويل من أهل اللخة)؛ لأن الفقهاء يعرفون ما يسمى بالحقيقة 
الشرعيةء ومن المعلوم أن علماء الأصول يقولون: 

هذه حقيقة شرعية» وحقيقة لغوية» أو العرف الشرعي» والعرف اللغوي. . 

فيقول أبو عبيد -وهو من متقدمي آهل العلم العارفين بكلام العرب وفقه الحديث 
والرواية-: «إن الفقهاء أعلم بالتأويل -آي: التفسير- من أهل اللغة». 
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ووجه ذلك: آم -أي: آهل الفقه- يعلمون المعنى الذي قصده الشارع. 

بخلاف صاحب العربية الذي م يستفصل في علم الشريعة. 

فربما ظن أن المقصود بهذه الكلمة من كلهات صاحب النبوة هو عين المعنى اللغوي. - 

مسألة: هل جاءت الشريعة بزيادة على المعاني اللغوية ام لا؟ 

وهناك مسألة ذكرها النظار من المتكلمين» وبعض آهل السنة؛ كالإمام ابن تيمية» وأي 
محمد ابن حزم وهي مسألة: 

هل جاءت الشريعة بزيادة على المعاني اللغوية أم أن الأمر ليس كذلك؟ 

هل هذا ترادف أم أن الشارع قلب الأساء اللغوية؟ 

آم آنا ثبتت على آصوها وزيد عليها؟ 

هذا فيه خلاف مفصل مطول ذكره أبو محمد ابن حزم في الفصل. 

وذكره ابن تيمية في مواضع» منها: في المجلد السابع من الفتاوى لماتكلم عن مسألة 
الإيمان عندما يقال: التصديق في اللغة وفي الشرع هو كذلك. 

أم آنه ني الشرع هو كل ما شرع من الأقوال والأعع)ال؟ 

ثم ذكر الخلاف مع المرجئة في هذا الكلام. 

لكن قول هنا: إن ما يذكره ابن تيمية أو ابن حزم في: هل زادت الشريعة على اللغةء آم 
آنا نقلت اللغة» أم أن ثمة أوجهًا أآخرى من الكلام؟ 

أقول: إن هذه الأوجه من البحوث والحدل والمناظرات والخلاف يقال فيها وينظر فيهاء 
وقد يرجح فيها. 

لكن من المعلوم أنه لا يمكن أن ترد الحقائق في أصول الدين إلى الانتصار لقول يقبل 
الخلاف ويقبل الاجتهاد والمنازعة. 

وهذه طريقة في تقرير المعتقد لابد أن يكون طالب العلم على فقه فيها. 


فلا بغي أن نى هدا احق اللي عله أصلاً من أضصرل الدين كقرلة: إن لاذ ف 
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الشريعة هو كل قول وعمل شرعي -لا ينبغي أن يبني هذا على وجه من الدليل المركب على 
المعاني اللغوية» ويكون هذا الوجه قد حصل فيه نزاع. 

لكنه -أعني: هذا المتکلم به- انتصر. له وصححه» فإنه حتی لو انتصر. له وصححه فان 
غیره یمکن أن ینازعه فیه. 

إذّا: فما يعرض في كلام أهل العلم يقال: إنه نوع من الاستئناس في التقرير» أو نوع من 
قطع الحجج على المخالفين. 

أما أن الحقائق تبنى على ذلك» وعلى هذا الاختلاف» وعلى أنه إذا انتصرنا لقول الله تعالى 
مثلاً: [ وما أت بمُوّْمِن 4 [يوسف: ]١١‏ فكأن فقه مسألة الإيمان الشر.عي عند المسلمين 
يدور على تفسير هذه الآيةء فلا. 

وقد نبه إلى هذا المعنى ابن تيمية» مع آنه يشتغل بهذه المعاني. 

لكن اشتغاله بها هو من باب كال الحقيقة العلمية» ومن باب الاستئناس العلمي؛ ليقطع 
حجج المخالفين. 

أما أن مدار المسألة يتفرع عن هذا التفسير» أو عن هذا النظر المعين الذي -إن صحح- 
قد ينازع فيه الغير وني تصحيحه؛ فإن هذا لا يكون. 

ولذلك يقول ابن تيمية في بعض أجوبته مع المرجئة: 

«إنه يمتنع أن يكون فقه مسألة الإيمان» الذي ما بعث الله الرسل إلا من أجله» وما بعث 
الله الرسل إلا للتوحيد» وأصل التوحيد هو الإيمان باله وإفراده بالعبادة» إنه يمتنع أن يكون 
فقه هذه المسألة عند المسلمين مبنيًا على آية من كتاب اللّه» ربا أن كثيرًا من المسلمين لم يسمعها 
ولم يقرآهاء أو أنه توفي وقد صح إسلامه وإيمانه قبل نزوها). 

فهذا باب ينبغي أن يفقه: 

وهو آن آصول الدين ترد إلى دلائل وإلى قواعد مستقرة منضبطة. 

وهي كذلك. 
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ولا ينبغي أن ترد إلى قول يقبل النزاع» ويقبل الاختلاف والمجادلة. 
وقوله: «(کا يعلم آتباع أبقراط وسیبويه ونحوهما من مقاصدهم. . .): 
أبقراط هو الطبيب المعروف» وهو من أساطين الأطباء. 
وسيبويه هو عالم النحو المعروف. 
الفرق بين تأويل الأمر والتهي وبين تأويل الخبر: 
قال المصنف - رحمه الله -: 
[ولكن تأويل الأمر والنهي لابد من معرفته» بخلاف تأويل الخبر]. 
الشرح: 
قوله: «لكن تأويل الأمر والنهي لابد من معرفته)؛ لأنه يتحقق. 
ولذلك قال سفيان: «السنة تأويل الأمر والنهي». بخلاف الخبريات. 
فإنه لا يمكن المعرفة بتأويلها على المعنى الثالث الذي هو الحقائق. 
إذّا: في باب الأمر والنهي تقع الحقائق» وذلك بتطبيق الأمر على وجهه الشرعي» وهذا 
يسمى تأويلاً له» أي: تحقيقا له في الخارج وفي الوجود. 
ما في باب الخبريات فإن المصنف يقول: 
«بخلاف تأويل الخبر فإنه لا يمكن معرفته)؛ لأنه من الحقائق المفارقة في علم الغيب 


الذي اختص الله تعالى به. 
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تأویل صطات الله تعالی ووعده ووعیده: 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[إذا عرف ذلك فتأويل ما أخبر الله به عن نفسه المقدسة الغنية ب) ها من حقائق الأساء 
والصفات» هو حقيقة نفسه المقدسة المتصفة با ها من حقائق الصفات. 

وتأويل ما أخر الله به من الوعد والوعيد» هو نفس مايكون من الوعد والوعيد]. 
الشرح: 

هذا هو المعنى الثالث للتأويل. 

وأما إذا قيل: التفسير» فإن تأويل الصفات على معنى التفسير هو العلم بمعانيها. 

وتأويل الوعيد على المعنى الثاني هو العلم بمعناه. 

أما على المعنى الثالث فهو الحقائق المفارقة. 

وقد اختص الله تعالى بعلم كيفية صفاته» أو كيفية وماهية وعيده. 
ما جاء في القرآن والسنن نعمل بمحكمه ونؤمن بمتشابهه: 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[وهذاما يجيء في الحديث نعمل بمحكمه ونؤمن بمتشابهه؛ لأن ما أخبر الله به عن 
نفسه وعن اليوم الآخر فيه ألفاظ متشابهة» تشبه معانيها ما نعلمه في الدنيا. 

كا أخبر أن في الجنة لحا ولبتًا وعسلاً وماءً وخمرًا ونحو ذلك وهذا يشبه ما في الدنيا 
لفظًا ومعنی» ولکن لیس هو مثله» ولا حقیقته کحقیقته]. 
الشرح: 

قوله: «وهذا يشبه ما ني الدنيا لفضًا» وهذاهو: 

الاشتراك اللفظي بين ما في الدنيا وما في الآخرة من هذه الآساء. 

وقوله: «ومعنى» أي: المعنى الكلي الذهني» وهذا قد سبق في ذكر المثلين. 
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سے لعالي الشيخ الدكتور: يوسف بن محمد الغفيص ‏ 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[فأسماء الله تعالى وصفاته أولى -وإن كان بينها وبين أسماء العباد وصفاتهم تشابه- أن لا 
يكون لأجلها الخالق مثل المخلوق» ولا حقيقته كحقيقته]. 
الشرح: 

وقد سبق الإشارة إلى هذه القاعدة كثرًا. 
الاخبارعن الغائب بالمعتى المعلوم في الشاهد مع اختلاف الحقيقب: 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[والإخبار عن الغائب لا يفهم إن م يُعبّر عنه بالأسماء المعلومة معانيها في الشاهد» ويعلم 
بها ما في الغائب بواسطة العلم با في الشاهد» مع العلم بالفارق المميّز» وأن ما أخبر الله به من 
الغيب أعظم ما يعلم في الشاهد]. 
الشرح: 

إذا قيل: لماذا ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الأسماء ني حق خلقه» وهي مذكورة في حق 
ذاته سبحانه وتعالی؟ 

قيل: لأنه لا ييعلم الإخبار عن الغائب إلا إذا عبر بأساء معلومة في الشاهد. 

فيكون الاشتراك حصل في الاسم» وفي المعنى الكلي الذهني. 

وأما من حيث الإإضافة والتخصيص فإن هذا المعنى يكون تابعًا لمن أضيف له. 

وقوله: «وأن ما أخبر الله به من الغيب أعظم ما يعلم في الشاهد»: 

لأن هذا أضيف إلى الشاهد الممكن البسيط. 

وذاك ضيف إلى قدر من الغيب المعظم. 

سواء في ملكوت السماوات» أو في ملكوت الأرض» أو في ملكوت الله سبحانه وتعالى 
فیا قاد م خا فلا ع یکرن مها ازل آله سا و کال. 

فلا كانت حقيقة ما ذكر من النعيم أو من العذاب في الآخرة أعظم من حقيقة النعيم أو 


العذاب في الدنيا؛ فمن باب آولى أن يكون ما ذكر من صفات الله سبحانه وتعالى ليس 
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كصفات خلقه. 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[ وني الغائب ما لا عین رآت» ولا أآذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر]. 
الشرح: 

وهذايقع في الجنةء كا آخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك. 

فإذا كان في الحنة ما لا عين رأت» ولا آذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر. 

فمن باب أولی أن یکون ما اختص الله سبحانه وتعالى به من صفات الكمال لم تره العين» 
ولم تسمع هذه الكيفيات الآذن» ولا يمكن أن تخطر هذه الكيفية على قلب بشر. 

فإذا كانت كيفيات ما في الآخرة -مع العلم بمعانيها- م تسمعها الآذن» ولم ترها العين» 
ولم تخطر على قلب بشر» فمن باب آولى ما يتعلق بكيفيات صفات الباري سبحانه وتعالى. 
العلع بالمعنى لا يستازم العلع بالكيطيب: 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[فنحن إذا آخبرنا الله بالغيب الذي اختص به من الحنة والنار؛ علمنا معنى ذلك» وفهمنا 
ما أريد منا فهمه بذلك الخطاب» وفسرنا ذلك. 

وأما نفس الحقيقة المخبر عنهاء مثل التي لم تكن بعد وإنم| تكون يوم القيامةء فذلك من 
التأويل الذي لا يعلمه إلا اله]. 
الشرح: 

وهذاعلى المعنى الثالث للتأويل. 

فك| آنا نعلم المعاني المقولة في وعيد الله ووعده» ومع ذلك لا نعلم الكيفية التي تقع. 

فإن القول في باب الصفات من باب أولى أن يقال: 

إن معانيها معلومة» وهي صفات كال لائقة بالله. 

وأما كيفياتها فإنا مجهولة وليست معلومة. 

والعلم بالمعنى لا يستلزم العلم بالكيفية. 
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فإنا نعلم ماني وعد الله ووعيده من المعنى» ولا نعلم الكيفية. 

فهذا ني حق المخلوقات» فهو في حق اللخالق وصفاته من باب أولى. 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[وهذا لما سئل مالك وغيره من السلف عن قوله تعالى: [ الرَحَنْ على العَرْش اشتَوّى 4 
[طه: ]١‏ قالوا: الاستواء معلوم» والكيف جهول» والاإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة. 

وكذلك قال ربيعة شيخ مالك قبله: الاستواء معلوم» والكيف مجهول» ومن الله البيانء 
وعلى الرسول البلاغ» وعلينا الإيان. 

فبين أن الاستواء معلوم» وأن كيفية ذلك مجهولة]. 
الشرح: 

وهذاالقول -أي: قول مالك - مروي عن غير واحد من السلف. 

وهو يصح أن يقال في سائر مسائل الصفات. 

وقوله: «الاستواء معلوم» آي: 

معلوم المعنى. 

فان معنی «استوی» في كلام العرب معلوم» والاستواء معلوم ني القرآن. 

وإذا قيل: إنه معلوم في القرآن» فإن معنى ذلك أنه معلوم في كلام العرب؛ لأن هناك 
تلازمًاء فإن القرآن نزل بلسان العرب» ولا يمكن أن يخر الله عز وجل عن نفسه في القرآن 
بشيء إلا ويكون معلومًا؛ لأن الله أمر بتدبر القرآن. 

وقوله: «والكيف جهول» أي: 

أن العلم به علم متنع؛ لآنه لا بحيط أحد بالله سبحانه وتعالى علًا. 

وقوله: «والإیمان به واجب» أي: 

بالاستواء ومعناه. 


وقوله: «والسؤال عنه بدعة» أي: 
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عن كيفية الاستواء؛ لآنه يدخل في قول الله تعالى: [ وَلا قف مَالَيْس لَك به عل 4 
[الإسراء: ]۳١‏ فلا ينبغي لأحد أن يسال عا ليس له به علم. 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[ومثل هذايوجد كثيرًا في كلام السلف والآئمة» ينفون علم العباد بكيفية صفات الله 
ونه لا يعلم كيف الله إلا الله ولايعلم ماهو إلا هوء» وقد قال النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم: «لا أحصي. ثناءً عليك» نت كما آثنيت على نفسك)» وهذافي صحيح مسلم وغيره» 
وقال في الحديث الآخر: «اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك» سميت به نفسك» أو أنزلته في 
كتابك» أو علمته أحدًا من خلقك» أو استأثرت به في علم الغيب عندك)» وهذا الحديث في 
المسند وصحيح أبي حاتم. 

وقد أخبر به أن لله من الأساء ما استأثر به ني علم الغيب عنده» فمعاني هذه الأسماء التي 
استأثر الله بها ني علم الغيب عنده لا يعلمها غيره]. 
الشرح: 

الحديث الثاني» وهو قوله صلى الله عليه وسلم: «اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك» قد 
تكلم بعضهم ني إسناده» وبعضهم قواه وصححه» وهو دلیل على ن اساء الله سبحانه وتعالى 
ليست مقصورة على تسعة وتسعين اسًا. 

وٳذا کان الله عز وجل قد استأثر بشيء من آسائه سبحانه وتعالی. 


فمن باب أولی ما یتعلق بالکیفیات في صفاته سبحانه وتعالی. 


سے لعالي الشيخ الدكتور: يوسف بن محمد الففيص س 
أسماء الله وصطاته متتنوعت في معانيها متطق في دلالتها على ذات الله: 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[والثه سبحانه وتعالى أخبرنا آنه عليم» قدير» سميع» بصير» غفور» رحيم. . إلى غير ذلك 
من أسمائه وصفاته» فنحن نفهم معنى ذلك» ونميز بين العلم والقدرة» وبين الرحهمة والسمع 
والبصر» ونعلم أن الأسماء كلها اتفقت في دلالتها على ذات الله مع تنوع معانيهاء فهي متفقة 
متواطئة من حيث الذات» متباينة من جهة الصفات]. 
الشرح: 

قوله: «متواطئة من حيث الذات» أي: 

آنا تدل على ذات واحدة وعلى مسمى واحد. 

وأما أا متباينة من جهة الصفات فمعنى ذلك: 

أن كل صفة تدل على معنى. 

وهذا فيه إبطال لطريقة غلاة المتكلمين الذين جعلوا كل صفة هي عين الصفة الأخرى. 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[وكذلك أساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل: محمد وأحمد» والماحي» والحاشر» 
والعاقب]. 
الشرح: 

الماحي: الذي يمحو الله به الكفر. 

والحاشر: قيل: الذي حشر الناس على قدميه» أي: يكونون تبعًا له. 


والعاقب: الذي ایض بعده نہی. 
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قال المصنف - رحمه الله -: 

[وكذلك أساء القرآن مثل: القرآن» والفرقان» والمهدى» والنور» والتنزيل» والشفاء 
وغير ذلك» فمثل هذه الآسماء تنازع الناس فيها: 

هل هي من قبيل المترادفة لاتحاد الذات» أو من قبيل المتباينة لتعدد الصفات. 

كا إذا قيل: السيف» والصارم» والمهند؛ وقصد بالصارم معنى الصر.م» وني المهند النسبة 
إلى الهند؟ 

والتحقيتق آنا مترادفة في الذات متباينة في الصفات]. 
الشرح: 

ولا ينبغي هذا الإطلاق ولا هذا الإطلاق؛ لأنهامن وجه متباينة ومن وجه متواطئة 
ومترادفة. 

ومن المعلوم أن أساسيات المفاهيم هي قوانين مشتركة فطرية أساسية إدراكية» أو تلقائية 
الإدراك عند سائر بني آدم. 

وهذا هو معنى أن الإإنسان عاقل» أي: أنه يدرك الأشياء. 

فإذا قيل: من أسماء النبي: حمد» وأحمد» والحاشرء والعاقب؛ فليس هناك حاجة إلى أن 
ندخل نظام الاصطلاح على هذا الكلام ومن ثم نقول: هل هذا متواطى آم مترادف؟ 

لن سائر من يسمع هذا عن مسمى؛ كالنبي عليه الصلاة والسلام» أو عن غیره» كا لو 
قيل عن رجل بأنه يسمى بخمسة أساء مثلاً -م يفهم أن هذا الرجل سيكون خمسة رجال» كا 
آنه لا أحد من الناس يفهم أن هذه الصفة بمعنى الصفة الأخرى؛ إلا إذا م يكن علي باللسان 
الذي سمع به الخطاب. 

فهذه الحقاتق في أصلها حقائق مدركة. 

فحين) يقال: إن من أسماء الله العزيز» والحكيم» والسميع» والبصير؛ فإن سائر العقلاء 
يدركون أن المسمى واحد» وأن هذه الصفات صفات متنوعة وختلفة. 


سے لعالي الشيخ الدكتور: يوسف بن محمد الغفيص ‏ 
وصف القرآن بأنه محكم وبأنه متشابه ويأن منه ما هو محكد ومنه ما 
هو متشابه: 
قال المصنف - رحمه الله -: 
[ ونما يوضح هذا آن الله وصف القرآن کله بأنه حکم وبأنه متشابه. 
وني موضع آخر جعل منه ما هو حکم ومنه ما هو متشابه. 
فينبغي أن يعرف اللإحكام والتشابه الذي يعمه. 
والإحكام والتشابه الذي بخص بعضه]. 
الشرح: 
ذكر المصنف رجه الله هنا مسألة أآخرى» كتفريع عن مسألة التباين والترادف» وأنه قد 
یکون من باب اختلاف التنوع. 
فذکر أن الله عز وجل قد وصف القرآن الکریم بنه حکم» ووصفه بأنه متشابه. 
وقا لە[ 0 
فوصف القرآن تارةً بالإحكام العام» وتارة بالتشابه العام» وتارة بأن منه ماهو حكم» 


م الاب وأحر مَسّابات 4 [آل عمران: ۷]. 


ومنه ما هو متشابه. 
كا أن الإإحكام العام لا يناني التشابه الخاص ولا العام. 


ويجعل هذا معنیٌ مناسبًاء وهذا معنیٌ مناسبًاء کا سيأتي في عرض كلامه. 
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معنى الأحكام العاد: 
قال المصنف - رحمه الله -: 
[قال تعالى: ا الر كات أحكِمَت ايائ تُه فُصلّتْ 4 [هود: .]١‏ 
فأخبر آنه أحکم آیاته کلها. 
وقال تعالی: الله تَر أَحْسَنَ ا يث تابا متَسّابا ماني [الزمر: ۲۳]. 
فأخبر أنه کله متشابه. 
والحکم: هو الفصل بين الشيئين. 
والحاكم يفصل بين الخصمين. 
والحكمة: فصل بين المشتبهات علا وعملأء إذا ميز بين الحق والباطل» والصدق 
والكذب» والنافع والضار» وذلك يتضمن فعل النافع وترك الضار. 
فيقال: حكمت السفيه» وأحكمته» إذا آخذت على يده» وحكمت الدابة وأحكمتها إذا 
جعلت ها حكمة» وهو ما أحاط بالحنك من اللجام. 
وإحكام الشيء إتقانه» فإحكام الكلام إتقانه بتمييز الصدق من الكذب في أخباره ومييز 
الرشد من الغي في آوامره]. 
الشرح: 
فالإإحكام العام بمعنى الإتقان. 
أي: أن ما فيه من الخر فهو صادق. 
وما فيه من الشرع والأمر فهو رشد وعدل ونفع للناس» وما إلى ذلك. 
فإدًا قيل: إن القرآن حکم» ای عحکم من جهة صدق خبره» ومن جهة صدق أمره 


ورشده. 


کے لعالي الشيخ الدكتور: يوسف بن محمد الغفيص _ 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[والقرآن کله حکم بمعنی الإتقان. 

فقد ساه الله حكيً بقوله: [ الر ِلك يات الكتاب اكيم 4 [يونس: .]١‏ 

فالحکیم بمعنی الحاكم. 

کا جعله يقص بقوله: إن هدا اقرا بص عل بني إِسرًائيل أَكَكَرَ الِي هُمْ فيه 
لفون 4 [النمل: .]۷١‏ 

وجعله مفتيًا في قوله: قل اله يفتكم فين وَمَا يتل عَلَيْكَمّْنفي الاب ) [النساء: 
EN‏ 

E ا‎ 

وجعله هاديًا ومبشرا في قوله: ظ[ ِن هَدَا اران دي لي هي أفرم ويش اومن 
لَِينَ يَعْمَلُوَ الصَاحاتِ 4 [الإسراء: ۹]]. 
الشرح: 

وهذا كله معنى الإحكام العام الذي هو: الإتقان» والضبط والصحةء والصدق» ونحو 
ذلك من الحلات, 
معنى التشابه العام 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[وأما التشابه الذي يعمه فهو ضد الاختلاف المنفي عنه في قوله: # ولو گان مِنْ عندِ عَيٍْ 
الله لَوجَدوا فيه اختلافا كثْرًا 4 [النساء: ۸۲]. 

وهو الاختلاف المذكورفي قوله: [إِنَكَمْ لَفِي قول ملف # يوك عله مَنْ 
[الذاریات: ۹-۸]]. 
الشرح: 

وهذا بيّن. فالتشابه العام: هو ضد الاختلاف المنفي عنه. 
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فقولنا: إن القرآن کله متشابه» أي : آنه لا اختلاف فیه. 

والله تعالی يقول: $ أَفلا يبون الْقَرَآن وَلَوْ كان مِنْ عِنْدِ عَبْرٍ الل لَوَجَدُوا فيو اتلاق 
كثْرًا 4 [النساء: ]۸١‏ أي: تعارصًا وتضادًا وما إلى ذلك. 

ولك أن تقول: 

إذا قيل: إن القرآن متشابه» فهو بمعنى قولك: إن القرآن حكم. 

فالتشابه العام هو بمعنى الإحكام العام. 

والتشابه العام بمعنى آنه ليس مختلقًا. 

وهو الذي نفي في قوله تعاى: ظ وَلَو گان ِن عِنِ عَيرِ الله لَوَجَدوا فيو اختلافا كرا )4 
[النساء: ۸] أي: تضادًاء أو عدم صدق» أو تناقضًا وعدم رشد في الأمرء أو ما إلى ذلك. 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[فالتشابه هنا: هو تماثل الكلام وتناسبه» بحيث يصدّق بعضه بعصًا. 

فإٍذا آمر بأمر م يأمر بنقيضه ني موضع آخر؛ بل يمر به أو بنظيره أو بملزوماته. 

وإذا ی عن شيء ل یمر به ني موضع آخر؛ بل ینهی عنه آو عن نظیره آو عن لوازمه» إِذا 
م يكن هناك نسخ]. 
الشرح: 

فإن قيل: إذا كان معنى التشابه العام بمعنى اللإحكام العام» فلماذا يوصف القرآن بهذا 
وهذا؟ 

قيل: وإن كان المعنى في الجملة واحدًاء إلا أن كلمة «الإإحكام» تفيد الاختصاص بوجه 
من تحقيق كال هذا القرآن. 

ك أن كلمة «التشابه» تفيد بو جه آخر من الاختصاص. 


النبي صلى الله عليه وآله وسلم» فإنه إذا سمي بمحمد, أو سمي بالحاشر» أو سمي بنبي 


ص لعالي الشيخ الدكتور: يوسف بن محمد الففيص ‏ 
الرحمة؛ فإن هذا الاسم یدل على معنی لا یکون الثاني منافيًا له» بل یکون مشارکا له. 

لكن يكون أحد الأساء أدل على وجه من الاختصاص. 

کا لو قيل في قوله تعالى: إ اهُا الصرَّا طط الْسْتَقَيم 4 [الفاتة: ]١‏ الصراط المستقيم هو 
القرآن» وقال آخر: الصراط المستقيم هو الإسلام. 

وقال آخر: الصراط المستقيم هو الاستقامة على تقوى الله. 

وقال آخر: الصراط المستقيم هو اتباع سنة النبي. 

فكل هذه التفسيرات صحيحة» لكن الذكر لواحد منها -وإن دل على المعنى الآخر 
با لجملة- إلا أنه يعطي اختصاصًا لوجه من الإحكام. 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[وكذلك إذا آخبر بثبوت شيء لم يخبر بنقيض ذلك؛ بل يخبر بثبوته أو بثبوت ملزوماته. 

وإذا آخبر بنفي شيء ل یشبته؛ بل ينفیه» أو ينغي لوا زمه. 

بخلاف القول المختلف الذي ينقض بعضه بعضًا. 

فيثبت الشيء تارة وينفيه آخرى. 

أو یمر به وینهی عنه في وقت واحد. 

أو يفرق بين المتماثلين. 

فیمدح أحدهما ويذم الآخر. 

فالأقوال المختلفة هنا هي المتضادة» والمتشابة هي المتوافقة]. 
الشرح: 

الاختلاف الذي نفي في القرآن في قوله تعالى: # لَوَجَدوا فيه اختلافا كثيرًا ‏ [النساء: 
۲ أي: لوجدوا فيه تضادًا کثيرًا . 

وعدم اطراد في الحكم والتشريع» أو في باب الخبر. 

لكن لما كان القرآن من عند الله؛ تحقق لزومًا أن يكون مطردًا في خبره» ومطردًا في 
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التشابه العام '* ينافي الإحكام العام: 


» 


قال المصنف - رحمه الله -: 

[وهذا التشابه يكون في المعاني وإن اختلفت الألفاظ. 

فإذا كانت المعاني يوافق بعضها بعصًاء ويعضد بعضها بعصًاء ويناسب بعضها بعصًّاء 
ويشهد بعضها لبعض» ويقتضي بعضها بعصًا؛ كان الكلام متشابما. 

بخلاف الكلام المتناقض الذي يضاد بعضه بعصًا. 

فهذا التشابه العام لا يناني الإإحكام العام؛ بل هو مصدق له. 

فإن الكلام المحكم المتقن يصدق بعضه بعصًاء لا يناقض بعضه بعضًا]. 
الشرح: 

قوله: «فهذا التشابه العام لا ينافي الإإحكام العام»» ولك أن تقول: 

بل هو بمعناه الكلي» وإن كان التشابه يختص بو جه من التحقيق» كا أن الإحكام يختص 
بوجه من التحقيق» والقرآن وصف بهذا وهذاء وهذا فقد استعمل هذا وهذافي كلام الله 


E 


 صيفغلا لعالي الشيخ الدكتور: يوسف بن محمد‎ GD 


معتى التشابه الخاص وبيان آنه آمر نسبي: 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[بخلاف الإحكام ا لخاص» فإنه ضد التشابه ا لخحاص. 

فالتشابه ا لخاص: هو مشابمة الشيء لغیره من وجه مع خالفته له من وجه آخر. 

بحيث يشتبه على بعض الناس أنه هو أو هو مثله وليس كذلك. 

والإحكام: هو الفصل بينهماء بحيث لا يشتبه أحدهما بالآخر. 

وهذا التشابه إنا يكون بقدر مشترك بين الشيئين مع وجود الفاصل بينها. 

ثم من الناس من لا هتدي للفصل بینه|ء فیکون مشتبها عليه. 

ومنهم من يهتدي إلى ذلك. 

فالتشابه الذي لا تعييز معه قد يكون من الأمور النسبية الإإضافية» بحيث يشتبه على 
بعض الناس دون بعض . 

ومثل هذا يعرف منه آهل العلم ما يزيل عنهم هذا الاشتباه. 

کا إذا اشتبه على بعض الناس ما وعدوا به في الآخرة با يشهدونه في الدنيا فظن آنه مثله» 
فعلِم العلماءٌ آنه ليس هو مثله» وإن كان مشبهًا له من بعض الوجوه]. 
الشرح: 

يبين المصنف رحمه الله آنه قد يرد على بعض الآذهان بعض المقامات التي لا تكون 
صحيحة من جهة العقل أو من جهة الشرع. 

وذلك أن الإحكام صفة مدح. 

والتشابه الذي ذكر في القرآن ليس منافيًا لال القرآن. 

وهذايعتبر من الضرورات العقلية الشرعية. 

فإنه إذا وصف به کتاب الله أو بعض آیاته: 


فیمتنع أن یکون -سواء کان تشاا عامًا أو تشابا خاصًا- مادة من النقص. 
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لأن القرآن منزه عن هذا. 

فل وصف القرآن بأن منه آیات حکمات ومنه ما هو متشابه؛ عَلِم أن هذا وهذامن 
الال 

وعليه: فالتشابه ا لخاص -كا شار المصنف» وهذه قاعدة عقلية في كل الأشياء المختصة» 
بخلاف الأشياء العامة المطردة- هو تشابه نسبي. 

وکل ما کان خاصًا فانه یکون نسبيًا. 

وهذامن معنى خصوصه. 

فإن التشابه هنا إذا ما فسر. بقدر من الحقائق المفارقة التي اختص الله بعلمها؛ كان هذا 
أيصًا من التشابه ا لخاص» وإن كان عامًا في الخلق» إلا آنه لا يستلزم اجهل بالمعاني. 

وهذا فإن تشاہت حقائقهاء بمعنى 

أن الله اختص بعلمها. 

فإن معانيها تكون معلومة. 

وقد يكون التشابه راجعًا إلى حال الناظرين في آيات القرآن. 

SS 

ومن هنا قال بعض العلاء -كالمصنف-: 


س 


إن من وقفًَ من السلف على قوله تعالى: # وَمَا ak‏ ا الله 4 [آل عمران: ۷] 
کان وقفه صحیسًا. 

ومن وقفَ منهم على قوله تعالى: ‏ وَالرَاسخو دن الْعِلْم 4 [آل عمران: ۷] كان وقفه 
صحيًا. ولكن هذا يفسر بمقام وهذا يفسر بمقام آخر. 

إدا: التشابه الخاص: هو قدر من الأمر النسبي» وهذا من معنى خصوصه. 

وقد يعرض لبعض الناظرين في آيات القرآن. 


وقد يفسر هذا التشابه بوجه من الحقائق الغيبية المفارقة. 
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وعليه: فإذا قيل: هل يوجد في القرآن آية متشامة على هذا المعنى الخحاص من التشابه 
باطراد» أي: أا متشاة في معناها وحقيقتها عند سائر المخاطبين ا؟ 

فالحواب: لا. 

لأنه لو اقتضى التشابه الخاص حك عامًا مطردًا؛ لكان هذا نقصًا. 

وطهذا فلا يوجد في القرآن آية متشامة من كل وجه تشاما مطردًا عند سائر المخاطبين 
بالقرآن. لأنه إما أن يكون التشابه على معنى الحقائق المفارقة التي هي من غيب الله. 

وهذا لیس تشابپًا من کل وجه. 

بل هو تشابه في الماهية والكيفيةء أي: 

نها كيفية مجهولةء لكن المعنى الذي وردت الآية به -سواء كان في صفات الله» أو في 
مسائل المعاد ونحوها- يكون معلومًا. 

فإذا اطرد التشابه من جهة المعنى امتنع أن يكون عامًا. 

بل يكون في وجه من مدلول السياق دون الوجه الآخر. 

لأنة لو كان مدلول السیاق نی سار مراردہ مشتها آی: لہس يتا ولس غك مفصاة 
لكان هذا النوع من سياق القرآن ما يقرأ ولا يفهم» وهذا ما ينفى عن القرآن. 

وأما إذا قيل: إن بعض الآيات قد يكون شأنها كذلك» أي: 

أن بعض القارئين ماء أو الناظرين فيهاء أو السامعين ها لا يفهمون معناها؛ فإن هذا 
موچر لک ا بک أن بكرن ال عا لار لاط ن و الاين ل بل رال 
عارضة لبعضهم» وهذا العروض ليس سببه السياق» وإنا سببه حال السامع. 

وعلیه: فالتشابه ا لخحاص هو نوع من عدم العلم التام المطرد. ا 

أن الناظر قد يعرض له قدر من الوقف. 

فإذا كان الوقف في المعنى من كل وجه؛ امتنع هذا أن يكون حك مطردًا. 

وامتنع أن يكون سياقًا من القرآن كذلك. 
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وإن عرض لبعض الناظرين فهذا من جهتهم. 

وأما إذا كان من وجه خاص كالحقائق المفارقةء فإن هذايكون حك عامًا للمخاطبين» 
ولکن السیاق یکون سیاقا حکًا من وجه آخر. 

ولذلك فلو قال قائل مثلاً: إن الآيات التي ذكرت ما يتعلق باليوم الآخر حكمة بمعنى» 
وفسر الإإحكام هنا بمعنى أنها معلومة المعاني. 

وقال آخر: إن هذا من المتشابه في القرآن» وقصد ما يتعلق بالحقائق في نفس الأمر. 

فيقال: إن كلام المعنيين صحيح. 

وإن كان قد ينازع في تسمية هذه الآيات بالمتشابه؛ فإنه وإن خر الله تعالى أن من كتابه ما 
هو حكم ومنه ما هو متشابه» إلا أن إطلاق التسمية بالتشابه ا لخاص على جملة من آيات القرآن 

نعم» من القرآن ما هو متشابه» ولكن فرق بين الإطلاق» وبين أن يضاف التشابه ا لخاص 
إلى سياق خاص على وجه من التفسير المناسب. 

وعليه: فمن قال: إن ما يتعلق بكيفية الصفات هو من المتشابه الذي اختص الله بعلمه 
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والذي قال الله فيه: ‏ وَمَايَعْلَم تَأوِيكَة إلا اللَهٌ 4 [آل عمران: ۷] كان كلامه هذا كلام 


بخلاف من قال: إن آيات الصفات هي المتشابهات وغيرها هي المحكات. 

فإن هذا الإطلاق ليس إطلاقا مناسبًا ولا إطلاقًا سائعًا. 

وقد أطلقه جمهور المتكلمين» وكثبر من الفقهاءء وأهل التفسبر» ونسبوه إلى طائفة من 
المتقدمين» وهذا الإطلاق ليس حكميًا ولا مناسبًا. 

فإن آيات الصفات وإن كانت متشاة من جهة الحقائق. 


فإنها من جهة المعاني حكمة مفصلة. 
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من أسباب الاختلاف: وجود التشابه والاشتراڪ: 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[ومن هذا الباب الشبه التي يضل بها بعض الناس» وهي ما يشتبه فيها احق بالباطل» 
حتى يشتبه على بعض الناس» ومن أوتي العلم بالفصل بين هذا وهذا لم يشتبه عليه المحق 
بالباطل. والقياس الفاسد إنا هو من باب الشبهات؛ لأنه تشبيه للشيء في بعض الأمور با لا 
يشبهه فيه» فمن عرف الفصل بين الشيئين اهتدى للفرق الذي يزول به الاشتباه والقياس 
الفاسدا]. 
الشرح: 

هذا استطراد من المصنف لتقرير وجه من وجه الفهم والإدراك للحقائق. 

فإن كثرًا من موارد الاختلاف؛ بل عامة موارد الاختلاف بين المختلفين» تجد أن موجب 
هذا الاحتلاف في الجملة يقع فيه قدر من الإجمال» أو قدر من الاشتراك. 

فأكثر أسباب الخلاف بين بني آدم هو نهم يختلفون لأن ثمة وجها من أوجه الاشتراك 
أو وجهًا من أوجه التشابه» وما إلى ذلك. 

ولذلك قالت الفلاسفة: «أكثر ما مخطى العقلاء من جهة المشترك). 

ويقول الإمام أحمد: «أكثر ما بخطى الناس من جهة التأويل والقياس». 

فإن القياس يتنوع على غير وجه. 

وكذلك التأويل هو قدر من الاشتباه في مورد الدليل أو في مورد الخطاب. 

وعليه: فإنه لا بد من تحقيق المناطات إذا ما تكلم في حقائق معينة من الحقائق العلمية؛ 
سواء كان هذا في باب أصول الدين» أو في باب الفروع» أو في غيرها من مسائل العلم؛ لأن 
كثيرًا من الاختلاف رب كان من باب التنازع دون تحرير لمحل النزاع. 

فلابد أن يكون هناك تحقيق وتنقيح للمناط» وهو ما قد يمل بكلمة التحرير والتعيين 
لمحل النزاع ومورده. 
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وهذا ما يلخص كثبرًا من أوجه النظر في الاخحتلاف» بخلاف من ينظر إلى أسفل المسألة 
المعينةء ويتكلم فيا احتف با من القرائن» دون أن ينظر في أصل هذه المسألة» أو وجه ورودها 
في الشريعة» أو وجه ورود الدليل اء أو ما إلى ذلك؛ فإن هذا في الغالب يقع عنده شيء من 
الاضطراب وعدم التحقيق. 
عام الضلال من جهن التشابه: 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[وما من شيئين إلا ويجتمعان في شيء. 

ويختلفان في شيء. 

فبینه) اشتباه من وجه وافتراق من وجه. 

وههذا كان ضلال بني آدم من قبل التشابه -والقياس الفاسد لا ينضبط- ك قال الإمام 
أحمد رحه الله: «أكثر ما بخطى الناس من جهة التأويل والقياس». 

فالتأويل في الأدلة السمعيةء والقياس في الأدلة العقلية» وهو ك| قال. 

والتأويل الخطاً إن يكون في الألفاظ المتشامة. 

والقياس الخطأً إنما يكون في المعاني المتشاة]. 
الشرح: 

قوله: «والتويل الخطاً إنما يكون في الألفاظ المتشابهة: أي: 

عند المتكلم بها. 

فإن التشابه م يدخل عليها من جهة النصوص, وإنا لأنه بنى أو صدَق بأصل استوجب 
هذا التصديق عنده أن مجعل هذه النصوص من المتشامة. 

فإذا قيل مثلاً: ‏ حكم أئمة المعتزلة أو بعض متكلمة الصفاتية بأن آيات الصفات هي 
لابه ى القران؟ 


قيل: هذا لم جکموا به ابتداءً. 
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وإنما عندما استعملوا الدليل العقلي -الدليل الكلامي- الذي قالوا: إنه معارض للنقل. 

فلا صدقوا بهذه المقدمة الكلامية؛ لزم من ذلك أن يجعلوا آيات الصفات من المتشابه» 
وأن يطلقوا هذا القول. 
ثبوت الحقائق يعرف بصدة دليلها لا بدفع الشبهات عنها: 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[وقد وقع بنو آدم في عامة ما يتناوله هذا الكلام من أنواع الضلالات» حتى آل الأمر 
بمن يدعي التحقيق والتوحيد والعرفان منهم إلى أن اشتبه عليهم وجود الرب بوجود كل 
موجود» فظنوا آنه هو. 

فجعلوا وجود المخلوقات عين وجود الخالق» مع آنه لا شيء أبعد عن ماثلة شيء. 

أو آن يکون إياه. 

أو تدا به 

أو حالاً فيه من الخالق مع المخلوق]. 
الشرح: 

وذلك أن ثبوت الحقائق يعرف بصدق دليلهاء وليس بدفع الشبهة المعينة عنها. 

وهذه قاعدة في التحصيل. 

وهي التي جاء ذكرها في القرآن وني هدي الصحابة رضي الله عنهم: 

أن الحقائق تصدق باعتبار دليل الحق الم وجب لتصديقهاء وليس بالضرورة أن التصديق 
بالحقائق يكون طريقه مستلزمًا دفع التسلسل من الشبهات. 

ولذلك فإن أهل العلم والبصراء يعرفون الحق بدليله. 

ويدفعون الشبه التي تعرض له. 

لكن العامة من المسلمين قد استقر عندهم كثير من الحق. 

أو استقر عندهم الحق في المجملة» مع آنه قد لا تقوى عقوهم على الجواب عن كل ما 
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يعارض به المعارض من الشبهات. 
فلو أورد عليهم إيراد -مثلاً- في بعض المسائل» فإن عدم العلم بالجواب عن هذه 
الشبهة المعينة لا محصل علا أن هذا الحق الذي كان عليه تبين آنه ليس كذلك. 
بل يقال: إن الأصل أن الحق يعرف بدليله. 
وهذا هو الذي يناسب العامة ويناسب الخاصة. 
وإن كان الخاصة -أي: آهل العلم- لابد هم مع هذا من دفع الشبهات. 
ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى لما ذكر الدعوة وما إلى ذلك جعلها في نفر من آهل الإيان 
فقال: [فََولا تَر مِن كَل فرْقَة مِْهُمْ طائفة لبَمَقَهُوا ني الدّين وَليذرُوا قَوْمَهُمْ 4 [التوبة: 
i‏ 
فا يتعلق بمسألة التصحيح هذا لا تستطيعه العامة. 
وعليه: فالعامة يعرفون الحق بدليله» وليس بفساد الشبه العارضة عليه. 
إلا إذا كان هناك شبهة شاعت بين العامة. 
فهنا يكون من الحكمة الشرعية أن بحدث العامة بدفعها. 
کا اعترض بعض الكفار على إحياء الأموات. 
فجاء جوابه في القرآن في قول الله تعالی: [ وَضَرَبَ لتا ملا ونی حَلْقَهٌ ‏ [یس: ۷۸]. 
إدا: ا منهج الشرعي أن العامة لا بجدثون بالشبهات ثم يقصد إلى الجواب عنها إلا إذا علم 
أن هذه الشبهة قد شاعت بينهم. 
وهذا ختلف باختلاف البيئات» واختلاف الأزمنة والأمكنة. 
وإلا فإن الأصل: أن العامة محدثون بدلائل الحق الشر-عية والعقلية القاضية بصدق 
ا 
وأما آنه يتسلسل معهم في مسائل الشبه ودفعهاء فهذا ليس من الحكمة. 
وعقوم لا تقوى على الاستتباع. 
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ورب| كان اقزر بمسألة الشبهة ودفعها ضعيقًا في دفعها قويًا ني تقريرها. . وما إلى ذلك. 
وهذا ما ينبغي أن يلاحظ في مسائل تعليم العقيدة. 
وقد سبق أن شير إلى أن ثمة فرقا بين تقرير العقيدة وبين الرد على المخالفين. 
ولا ينبغي أن يخلط هذاالمقام بهذاالمقام. 
فإن مقام تقرير العقيدة له وجه: 
وهو تعليم الحق بدليله» ودفع الشبه الشائعة. 
آما اللاستفصال ني مقام الرد فإن هذا يكون وجها آخر من وجه التعليم. 
وهو ليس من شأن العامة. 
أصل مقالت وحدة الوجود والقائلين بها: 
قال المصنف - رحمه الله -: 
[فمن اشتبه عليهم وجود الخالق بوجود المخلوقات حتى ظنوا وجودها وجوده. 
فهم أعظم الناس ضلالاً من جهة الاشتباه. 
وذلك أن الموجودات تشترك في مسمى الوجود» فرأوا الوجود واحداء ولم يفرقوا بين 
الواحد بالعين والواحد بالنوع]. 
الشرح: 
يشير المصنف إلى طريقة أهل وحدة الوجود من غلاة المتفلسفة المتصوفة. 
وما ينبغي أن ينبه إليه هنا: 
أن من قال بهذا المذهب -وهو مايسمى بمذهب وحدة الوجود- هم قوم من الباطنية 
المتفلسفة» الذين نسجوا على طريقة الصوفية. 
وأما أن قومًا من العباد والسالكين والصالحين الذين ينظرون في كلام الله ورسوله. 
وينظرون في مقامات الورع ومقامات الديانة والنسك» تحصلت عندهم هذه النتائج. 


تهذا ليس كذلك: 
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لأن هذا المقام م يصل إليه إلا قوم استعملوا المقدمات الفلسفية. 
وهذا فإن كل من تكلم بهذا من أئمة هؤلاء يكون معروقا بمقام من العلم بالفلسفة. 
لكن إنما يشتبه ذلك على بعض الناس لأنه إذا ذكرت الفلسفة تبادر إلى عقله أن الفلسفة 
هي العلم بالعقليات» أو آنا نظر في العقليات» وهذا ليس كذلك. 
فإن الفلسفة وجهان: 
إما أن تكون فلسفة عقلية. 
وهذه هي التي نظر فيها من يسمون بالفلاسفة الإسلاميين؛ كابن رشد وأمثاله. 
وما أن تكرن قاس تة 
وقد درج ار بني آدم الذين لم يتلقوا الرسالات السمأوية ويصدقوا ها -وهم من 
يسمون بالفلاسفة وأتباع الفلاسفة- درجوا على أن العلم بالحقائق يكون بأحد طريقين: 
إما بالطريق العقلي. 
وإما بالطريق النفسي. 
ولما جاء الإسلاميون -أي: من انتسب إلى القبلة وصحح الفلسفة» كابن سينا وابن رشد 
وأمثال هو لاء- 
فمنهم من استعمل الطريق العقلي لتحصيل الحقائق -أي: الفلسفة العقلية. 
ومنهم من استعمل الفلسفة العرفانية الإشراقية الغنوصية؛ كحال العفيف التلمساني 
وأمثاله. ومنهم من جمع بين الفلسفتين» فاستعمل هذاتارة وهذاتارة» وهذاعلى مقام وهذا 


على مقام» کان سینا ونحوه. 
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القائلون بأنه يلزم من الاشتراك في الاسم التشابه والتركيب: 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[وآخرون توهموا أنه إذا قيل: الموجودات تشترك في مسمى الوجود؛ لزم التشبيه 
والتركيب» فقالوا: لفظ «الوجود» مقول بالاشتراك اللفظي» فخالفوا ما اتفق عليه العقلاء مع 
اختلاف أصنافهم من أن الوجود ينقسم إلى قديم ومحدث» ونحو ذلك من أقسام 
الموجودات]. 
الشرح: 

وهذا هو غاية التعطيل؛ لأمم إذا قالوا: إنه من باب المشترك اللفظي؛ لزم أن يكون معنى 
الوجود المضاف إلى الله غير معلوم؛ وهذا من تعطيل وجوده سبحانه وتعالى. 

وهذا اللازم لا أحد يلتزم به لكنهم يريدون أن يفروا من الإشكال دون أن يتبينوا أن ما 
فروا اليه هو شر جا فر وا مته. 

وإلا فلا شك أن القول بالمشترك اللفظي شؤمه وإشكاله أكثر من القول بالتواطۇ. 

مع أن القول بالتواطؤ إذا ما حقق ل يلزم منه إشكال. 

وقولنا: «إذا ما حقق» أي: 

إذا ما فرق بين الاسم والمسمى من جهة. 

وفرق بين المسمى الذهني العام والمسمى العيني الخاص. 

فإذا ما حقق التواطؤ لم يوجب إشكالا. 
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قال المصنف - رحمه الله -: 
[وطائفة ظنت أنه إذا كانت الموجودات تشترك في مسمى « الوجود «؛ لزم أن يكون في 
الخارج عن الآذهان موجود مشترك فيه. 
وزعموا أن ني الخارج عن الآذهان كليات مطلقة» مثل: وجود مطلق» وحيوان مطلق» 
وجسم مطلق» ونحو ذلك. 
فخالفوا ا لجس والعقل والشرع. 
وجعلوا ما في الآذهان ثابتا في الأعيان» وهذا كله من أنواع الاشتباه]. 
الشرح: 
وهذا قد عرض لقوم من الفلاسفة الآولى. 
كالمثل الأفلاطونية التي كان أفلاطون صاحب الأكاديمية يستعملها. 
وكذلك جاء ما هو أكثر تقييدًا من هذا المذهب الذي عليه أفلاطون عند أرسطوطاليس. 
فإن ثمة فرقا بين مذهب أفلاطون وبين مذهب ارسطو» کا هو معروف في كلامهم. 
فيقول المصنف: إن مسألة الوجود -مع أنا من أوائل وأبسط المسائل العقلية- لما بالغ 
هؤلاء في اصطلاحها وتقسيمها وفلسفتها وتشقيقها؛ خرجوا هاعم يعلم بضرورة العقل 
فضلاً عن ضرورة الشرع» حتى زعم بعضهم أن الوجود واحد. 
وحتى زعم بعضهم أن ثمة حقائق مفارقة كلية» مع آنه لا يوجد في الخارج إلا المعينات. 
فقالوا -كأفلاطون وأمثاله-: 
لا كان هناك الوجود الكلي الذهني؛ لزم أن يكون هذا الوجود الكلي الذهني موجودًا في 
الخارج. 
فقال أفلاطون بالمثل المفارقة الكلية» وهي المثل الأفلاطونيةء أي: 
الحقائق الكلية الذهنية. 


وقال: إنها موجودة في الخارج. وأن وجودها غير وجود المعينات. 
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وربا سلسل بعضهم هذه الفلسفة» وآن وجود المعينات يرجع إلى وجود هذه الكليات. 
. إلى غير ذلك» فهذا كله من باب الاشتباه. 
المنهح الوسط في بيان الحقائق الشرعية 

وهذا يبين معن من الفقه في الحقائق؛ سواء كانت حقائق شرعية أو غير شرعية. 

وهو: أن التشقيق الزائد للأشياء ليس هديًا من جهة العقل. 

ولا هديًا من جهة الشرائع. 

فإن بسائط الأشياء لا ينبغي أن يبالغ في تشقيقها وتقريرها. 

وهذه الإشارة ها تفصيل يسع» وذلك مثلا قيل في مسألة التفسير. 

فعندما يقال: تفسبر القرآن. 

لا يفهم من هذا أن كل آية من القرآن لابد أن يستعمل لإبانة معناها حرف آخر. 

بل يقال: إن كثيرًا ما في القرآن» أو أكثر ما في القرآن» بالنسبة لآهل العلم» وأهل المعرفة 
بالشريعة» وحتى الكلمات النبوية هي في ذاتها كلمات بينة» وكلمات مفسرة من نفسها. 

وعليه: فلا يلزم أن كل سياق يحتاج إلى تفسير. 

وأن كل حقيقة تحتاج إلى تقسيم. 

وهذا التشقيق والتقرير في الغالب هو نوع تميل إليه كثير من النفوس» ولا سي النفوس 
التي تكون متربصة بمسائل العلم -إن صح التعبير- آي: داخلة في مسائل العلم دون أن 
تكون عحصلة لفقهه على الو جه الصحيح. 

فتجد نهم يعنون هذه التقسيات» وهذه التشقيقات والاصطلاحات والتفريعات. 

وفي الخالب أن مثل هذه الطرق التي كثرت في كلام بعض المتأخرين لا تحصل فقهًا 

إن هذا الشيءء ينقسم إلى ثلاثة أوجه» ثم يذكرهاء ويظن أن الإإحاطة بمثل هذه الأوجه 
الثلاثة في مسألة معينة هو من التحقيق العلمي. 
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مع أن هذاالأمر الذي يدور حوله» ورب| علمه وتعلمه» وكرره» وعده من نفائس العلم 
وما إلى ذلك» يعد في الأصل من البدهيات. 

ولو نظرنا من هو الذي تكلم بهذا التقسيم من العلماء المتقدمين لوجدنا أن فلاتا من آهل 
العلم ربا ذكره على نوع من الذكر العادي» ولم يقصد به الإبراز والإثارة المطلقة هذا الكلام. 

فلابد من العناية بالفقه على الطريقة التي جاء ذكرها في القرآن في تقرير الشريعة» في 
أصوهما أو فروعهاء أو جاء في كلام النبي صل الله عليه وآله وسلم في طريقة مخاطبته 
لأصحابه» وني طريقة تعليمه» وفي طريقة قضائه» وني طريقة أمره ونهيه» هذه الطريقة العلمية 
القرآنية النبوية التي درج عليها الصحابة هي الطريقة الفاضلة. 

وعندما تأخر عصر. الأمة» وضعف اللسان» ودخلت الرواية بعض التردد عند بعض 
الرواة هاء وما إلى ذلك؛ طرأت هذه الإشكالات بلا شك. 

لكن لا ينبغي أن يبالغ في ترسيم هذه الإإشكالات أكثر من اللازم. 

فإن اللسان العربي لم يفسد والناس لا يزالون عربًاء لكن ذهبت فصاحتهم. 

ولذلك فإن العربي الذي ولد عربيًا ونشأ عربيًاء إذا قرا القرآن فإنه يفهم جمهور ماني 
خطاب القرآن. 

فيفهم معنى ‏ آقيموا الصلاة وآتوا الزكاة 4 . 

ويفهم معنى أن الله يأمر بالعدل. 

ويفهم قصة موسى من آوهما إلى آخرها. 

ویفهم معنی ولا جَاءَ مُوسى ليقًاتتا 4 [الأعراف: .]١٤١‏ 

ویفهم «(وکلمه ربه)». 

فلا يزال اللسان العربي قائ . 

لكن هناك بعض الحقائق العلمية ا لخاصة التي تحتاج إلى إنسان فصيح. 

فلا ينبغي أن يبالغ في تكريس علوم الآلة تكريسًا استطرا ديا مطولاً لا حصّل في النتيجة 


سے لمعالي الشيخ الدكتور: يوسف بن محمد الففيص س 
فقا عاد لا 

ولذلك فإن كل من استطاع أن يختصر المسافة بين فهم المخاطبين وبين النص بطريقة 
علمية عادلة وصادقة» بحيث يكون فهمهم للنص أكثر بيانًا وأكثر وضوحًاء فهذانوع من 
الفقه ونوع من التجديد الشرعي. 

بخلاف من يضع سلسلة متسلسلة معقدة للوصول إلى الحقيقة التي نطق ا النص» مع 
أن الإشكال والتعقيد إن هو ني الفهم وليس في النص نفسه»ء وهو أيصًا ني إدراك هذه السلسلة 
المطولة. 

ولعل من الأمثلة على ذلك: حال المتكلمين» فإنمم إذا آرادوا أن يقرروا دليل الربوبية -أن 
الرب واحد- قالوا: وهو المذكور في قول الله تعالى: NE‏ 
له دا ذهب كل لَه بيا على 4 [المؤمنون: 1١‏ الآية. 

ثم يقولون: وهذا دليل التمانع» ويذكرون معناه» ونه مبني على مقدمتين. 

ثم يأتون بسلسلة عقلية في تقرير دليل التانع. 

وني الأخير يقولون: دليل التمانع هو المذكور في قول الله تعالى: ما اَذ الَةمِنْ ولد 
[المؤمنون: .]٩١‏ 

ومن المعلوم أن فهم العامة لدليل التمانع على الصورة الكلامية يكون فهً صعبًا. 

ولس هاا خیب 

بل يقولون بعد ذلك: 

ولكن هذا الدليل عليه سؤالات: 

فإنه مبني على تعارض الإرادتين. 

فلو فرض جدلاً أن ثمة اتفاقًا في الإرادتين. . . ثم يقولون: وهذا جاب عنه بكذا. . . 


إلخ. 


فتجد نهم -إن صح التعبير بالعبارة الدارجة- قد عقدوا القضية» مع آنه من يقرأ من 
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O 
ای ت کل ا کی € الوسر ١۲۹یفهم آذ هدا تقریر ن واضخ لسا‎ 
الربوبية» دون أن يحتاج إلى ذلك التعقيد.‎ 

ولذلك حينا سمع جبير بن مطعم قول الله تعالى: [ م خحلِقوا ِن عَيْر َيء اَم هُمْ 
ا لحالقون # اَم حلَقوا السَّمَوَاتِ وَالأَرْص 4 [الطور: ]۳٠-٠١‏ -ك| في البخاري - تحركت 
نفسه إلى التصديق عندما سمع هذا الكلام. 

فالمقصود: أن تقريب الفهم إلى النصوص منهج حسن. 

بشرط أن يكون على وجه من العدل» لا أن تسقط العلوم التي اشتغل بها العلاء. 

فإن بعض الناس يريد أن يفهم النصوص والحقائق دون أن يرجع للقواعد وأصول الفقه 
وما إلى ذلك فإن هذا ليس منهجًا عدلاًء وليس هو المقصود. 

لكن المقصود أيصًا آلا ببالغ في هذه القضايا. 


س لمعالي الشيخ الدكتور: يوسف بن محمد الففيص س 
رد المتشابه إلى المحكي: 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[ومن هداه الله سبحانه فرق بين الأمور وإن اشتركت من بعض الوجوه. 

وعلم ما بينها من الجمع والفرق» والتشابه والاختلاف. 

وهؤلاء لا يضلون بالمتشابه من الكلام لأنهم يجمعون بينه وبين المحكم الفارق» الذي 
يبين ما بينه) من الفصل والافتراق. 

وهذا كا أن لفظ «إنا» و«(نحن» وغير هما من صيغ الجمع يتكلم به الواحد الذي له 
شركاء في الفعل. 

ويتكلم بها الواحد العظيم» الذي له صفات تقوم كل صفة مقام واحد» وله أعوان 
تابون لهء لا شر کاء له. 

فإذا مسك النصرا ني بقوله: نّا تحن برَلنَا الذَكَرَ ‏ [الحجر: ۹] ونحوه على تعدد 
الاهة. 

كان المحكم كقوله: « هكم إل وَاجِدٌ لا إل إلا هُوَ الرَحَنْ الرَحِيمٌُ 4 [البقرة: ]١١۳‏ 
ونحو ذلك غا لا يجتمل إلا معنىًّ واحدًا يزيل ما هناك من الاشتباه. 

وكان ما ذكره من صيغ الجمع مبيتا لما يستحقه من العظمة والأساء والصفات» وطاعة 
اللخلوقات من الملائكة وغيرهم]. 
الشرح: 

وهذا كله حكم» ولا ينبغي أن يكون إشكالا؛ لآن الإشكال ينشاً عن فرض غاط. 

كا إذا قيل: إن لفظ «إنا» هي للجمع» فكيف عبر بها في حق المفرد؟ 

مع أنه لا أحد يفهم من هذا السياق أن ثمة تعددًا في الذات. 

ولذلك فإن الصحابة رضي اله تعالى عنهم م يستشكلوا شينًا من هذه الإشكالات» ول 


يفرضوا على نفسهم ما لم يقتضه المقام. 
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وقد يقول قائل: إنه لفصاحة لسانهم. 

وأقول: إنه لفصاحة لسانهم ولسلامة نفوسهم» واستعدادهم العقلي والذهني» وصفاء 
مداركهم وفطرهم التي فطرهم الله عليها. 

حين| قال النبي صلى الله عليه وسلم: «نحن أحق بالشك من إبراهيم». 


هل استشكل صحابي واحد هذا الكلام وقال: يا رسول الله! كيف تقول: «نحن أحق 


بالشك من إبراهیم»؟! 
وحين) ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم هل جلسوا في| بينهم واستشكلوا هذا 
¢ 

الكلام؟ 


لاء م یستشکلوا شیتًا منه؛ بل فهموه فهًا تلقاتيًا. 

ولو رجعنا إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبحثنا فيها؛ م نجد ولا مرة 
واحدة أن الصحابة استشكلوا إشكالا عامًا أي: 

مطردًا بين جميع الصحابة؛ بل في الخالب أنه لا أحد منهم ينطق بشيء. 

نعم. هناك أحاديث استشكل بعضهم فيها فسأل عن تفصيل بعض ما ورد فيها. 

منها: حديث: «ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة أو من النار» فقال بعض 
الصحابة: يا رسول الله! ففيم العمل؟. . . إلخ». 

لكن هل الذين قالوا ذلك هم كل الصحابة؟ 

هل قال ذلك أبو بكر أو عمر أو عثان أو علي؟ 

لا 

ولا شك أن الذي يقول هذا ليس بدرجة ابي بكر أو عمر أو عثمان أو علي. 

إدا: ليس السبب فقط هو فصاحة اللسان عندهم. . هذا شيء له أثره. 


لكن هناك تخلص من كثير من هذه الافتراضات والإشكالات التي تفرض على النص. 


سے لعالي الشيخ الدكتور: يوسف بن محمد الغفيص ‏ 
أحد يحيط بالله سبحانه وتعالی علمًا: 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[وأما حقيقة ما دل عليه ذلك من حقائق الأساء والصفات» وماله من الجنود الذين 
يستعملهم ني أفعاله» فلا يعلمه إلاهو [وَمَا يَعْلَمْ جُنُود رَبك إلا ُو 4 [المدثر: ]۳١‏ وهذا 
من تأويل المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله. 

بخلاف الملك من البشر إذا قال: قد أمرنا لك بعطاء. 

فقد علم آنه هو وأعوانه -مثل كاتبه» وحاجبه» وخادمه» ونحو ذلك- آمروا به. 

وقد بعلم ما صدر عنه ذلك الفعل من اعتقاداته وإراداته ونحو ذلك. 

والله سبحانه وتعالى لا يُعلّم عباده الحقائق التي أخبر عنهاء من صفاته» وصفات اليوم 
الآخر» ولا يعلمون حقائق ما أراد بخلقه وأمره من الحكمة» ولا حقائق ما صدرت عنه من 
الشعة والقدرة]: 
الشرح: 

قوله: «(بخلاف الملك من البشر. . ٠.‏ إلخ: 

وهذا بخلاف الباري سبحانه وتعالی» فإنه لا حاط به علا . 

وهذا كانت حکمته سبحانه وتعالى في أفعاله وني شرعه وأمره لعباده ونحو ذلك غير 
معلومة على الإحاطة. 

والعباد قد يعلمون ماهو من مقام هذه الحكمة العالية» لكنهم لا يمكن أن يقع هم 
إحاطة ذه الحكمة وتفصيلها. 
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التشابه يقع في الألفاظ المتواطئنت والمشتركب: 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[و هذا يتبين أن التشابه يكون في الألفاظ المتواطئة كا يكون في الألفاظ المشتركة التى 
ليست بمتواطئةء وإن زال الاشتباه بم يميز أحد المعنيين من إضافة أو تعريف. 

كا إذا قيل: «فيها نهار من ماء»» فهنا قد حص هذا الماء بالجنة. 

فظهر الفرق بينه وبين ماء الدنيا. 

وهو -مع ما عد الله لعباده الصالحين ما لا عين رأت» ولا آذن سمعت» ولا خطر على 
قلب بشر - من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله]. 
الشرح: 

التشابه يكون في الألفاظ المتواطئة بمعنى: 

آنا تكون متشامة من وجه حكمة من وجه. 

فإذا قيل: 

إن الأسماء المذكورة في صفات الله قد جاء ذكرها في صفات المخلوقين كالرضا والمحبة 
ونحوها. 

ومتشابهة من وجه آخر: وهو إذا ما تكلم بالكيفية التي اختص الله بها في صفاته وأفعاله. 

وقول المصنف: «وبمذا يتبين أن التشابه. . . » إلخ» يبين أن التشابه يقع في المقامين: 

في الألفاظ المتواطئة» والألفاظ المشتركة» وإن) كان كذلك لأنه التشابه الخاص. 


1 
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قال المصنف - رحمه الله -: 

[وكذلك مدلول آسائه وصفاته التي يختص اء التي هي حقيقته» لا يعلمها إلا هو]. 
الشرح: 
وهي الكيفيات» آي: كيفيات الأساء والصفات. 
ذم الأئمت للتأويل الطاسد: 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[وهذا كان الأئمة كالإمام أحمد وغيره ينكرون على الجهمية وأمثاهم من الذين بحرفون 
الكلم عن مواضعه تأويل ما تشابه عليهم من القرآن على غير تأويله. 

ك قال اللإمام مد في كتابه الذي صنفه في «الرد على الزنادقة والجهمية فيي) شكت فيه 
من مقشابه الفرا ن .ونا ولته غل غر تاوپلها: 

وإنا ذمهم لكونهم تأولوه على غير تأويله. 

وذكر في ذلك ما یشتبه علیهم معناه» وإِن کان لا یشتبه على غیرهم. 

وذمهم على أنهم تأولوه على غير تأويله» وم ينف مطلق التأويل» كا تقدم من أن لفظ 
«التأويل» يراد به التفسير المبين لمراد الله تعالى به» فذلك لا يعاب بل بحمد. 

ويراد بالتأويل: الحقيقة التي استأثر الله بعلمهاء فذاك لا يعلمه إلاهو. 

وقد بسطنا هذاني غير هذا الموضع]. 
الشرح: 

ولذلك ذكر المصنف -أعني شيخ الإسلام - في مواضع أن الإمام أحمد لم يذم التأويل 
مطلقاء وإنما ذم تأويل القرآن على غير تأويله؛ لأن المتقدمين ينطقون بالتأويل على معنى 
التفس. 
نسبة كتاب الرد على الزنادقة والجهمية للإمام مد 

وكتاب «الرد على الزنادقة والجهمية» هو رسالة حدودة الصفحات» وهي مطبوعة 
ومشهورة» وهل هي للإمام أحمد أو ليست له؟ 


شرح الرسالت التد مريت I‏ 


هناك قولان للآصحاب وغيرهم: 

فمنهم من يصحح هذا الرسالة ويقوي أا للإمام أحمد» ومن أخص هؤلاء شيخ 
الإسلام ابن تيمية» فإنه يعتمد أن هذه الرسالة للإمام أحمد» وينقل عنها في كتبه كثيرًا» ويقرر 
عليها تعليقات» ويصلها بكلام له» وينقل عن الإمام همد ويبني نقله على هذه الرسالة. 

ومن أهل العلم -ك| ذكر الذهبي رحه الله- من لا يصحح أن هذه الرسالة للإمام أحمد. 
وسواء قيل: إنها لأحمد أو ليست له» فإن ما عليه الإمام أحمد من القول في مسائل أصول الدين 
أمر شائع» سواء صحت هذه الرسالة أو م تصح. 
غلط من ينطي التأويل مطاقًا: 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[ومن لم يعرف هذا اضطربت آقواله» مثل طائفة يقولون: 

إن التأويل باطلء وإنه يجب إجراء اللفظ على ظاهره» ويحتجون بقوله: «[ وما َعَم اويه 
لا الله 4 [آل عمران: ۷]. 

ويجحتجون بهذه الآية على إبطال التأويل. 

وهذا تناقض منهم؛ لأن هذه الآية تقتضي. أن هناك تأويلاً لا يعلمه إلا اللّه» وهم ينفون 


إ 


التأويل مطلقا. 

وجهة الغلط: أن التأويل الذي استأثر الله بعلمه هو الحقيقة التى لا يعلمها إلا هو. 
تأويله» ويدعون صرف اللفظ عن مدلوله إلى غبر مدلوله بغير دليل يوجب ذلك]. 
الشرح: 

قوله: «بغبر دليل يوجب ذلك»: حتی وإن کانوا قد اشترطوا دليلاً للتأويل. 
فإهم -آي: أهل التأويل الكلامي المخالف للسنة والجاعة- ينازعون في ثلاثة مقامات: 
آولا: پارغوت فى كوت هذه التصوضص تملا لحن متافين: 
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أحدهما يسمى بالحقيقة وهو الظاهر. 
والآخر يسمى بالمجاز. 
فإن هذا من باب تحميل القرآن للمعاني المتناقضة المتنافيةء وهذا يصان القرآن عنه. 
ثانيًا: أنه لو فرض أن ثمة احتمالاً في المعنى» فإنمم قد اشترطوا أن التأويل لابد أن يكون 
بدليل. وهذا الدليل الذي بنوا عليه التأويل هو: الدليل الكلامي. 
ولیس هو دلیلاً شرعيًا ولا عة عقليًا يعرف بمدارك العقل الأولى. 
وإنها هو دليل كلامي» وهو ما سموه: دليل الأعراض. أو دليل التركيب» أو ما إلى ذلك. 
إذّا: فهم قد صرفوا اللفظ عن ظاهره -ك| يقولون- وحجتهم في هذا الصربف هو الدليل 
الكلامي الذي زعموه معارصًا للقرآن» فينازعون في صحة الدليل الصارف. 


ثالتًا: : أنه لو فرض أن هذا الدليل صحيح » آی: 


TT Oy 
به الجواز وليس الوجوب» بمعنى‎ 
آنه إذا صح هذا الدليل الصارف» م يجحصْل إلا أن المعنى يفسر بهذا التفسير.‎ 
ولو صح صرفه للفظ عن ظاهره فإنه يمنع ورود المعنى الأول الذي تركوه عن اللفظ.‎ 
أنه يلزم منه أن القرآن تضمن جملة من المعاني التي لا تليق بالله» وحتى لو قالوا: إنها‎ 
ليست مرادة.‎ 
فيقال: إن القول بنا مدلول من مدلولات القرآن.‎ 
ثم يقال: إنها ليست مرادة.‎ 
فإن هذا من باب التناقض؛ لأن ما كان نما يدل عليه القرآن؛ لزم أن يكون مرادا.‎ 
وأما إذا م يكن مرادًا فإنه يمتنع أن يكون من مدلول القرآن.‎ 
وإذا كان كذلك صار هذا التقسيم لا وجه له.‎ 
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قال المصنف - رحمه الله -: 


[ويدعون آن في ظاهره من المحذور ما هو نظير المحذور اللازم في) أثبتوه بالعقل. 
ويصرفونه إلى معان هي نظير المعاني التي نفو ها عنه. 

فیکون ما نفوه من جنس ما أثبتوه. 

فإن كان الثابت حقا مكتًا كان المنفي مثله. 

وإن كان المنفي باطلاً متنعًا كان الثابت مثله. 


0 
ا سے 


وهؤلاء الذين ينفون التأويل مطلقا ويحتجون بقوله تعالى: « وَمَا يعْلَم َأوِيَةُ إلا الله 4 


[آل عمران: ۷] قد يظنون آنا خحوطبنا في القرآن با لا يفهمه أحد. 


الشرح: 


وهذا قيل: إن طريقة الآئمة نهم وسط بين الطوائف. 


فلا وجد الغلاة من آهل التأويل؛ وجد الغلاة من أهل دفع التأويل في سائر موارده. 
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تناقض من ينطون التأويل وتعطيلهء للنصوص: 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[وهذا مع آنه باطل فهو متناقض. 

لأنا إذا م نفهم منه شيا م جز أن نقول: له تأويل يخالف الظاهر ولا يوافقه. 

لإمکان أن یکون له معنیٌ صحیح. 

وذلك المعنى الصحيح لا يخالف الظاهر المعلوم لنا. 

فإنه لا ظاهر له على قومم» فلا تكون دلالته على ذلك المعنى دلالة على خلاف الظاهرء 
فلا یکون تأویااٌ. 

ولا جوز نفي دلالته على معانٍ لا نعرفها على هذا التقدير. 

فإن تلك المعاني التي دلت عليها قد لا نكون عارفين بها. 

ولأنا إذا لم نفهم اللفظ ومدلوله المرادء فلأن لا نعرف المعاني التي لم يدل عليها اللفظ 
آول. لآن إشعار اللفظ بم| یراد به آقوی من إشعاره با لا يراد به. 

فإذا كان اللفظ لا إشعار له بمعنىًّ من المعاني» ولا يفهم منه معن صلا ۾ يكن مشعرًا 
بها رید به» فلن لا یکون مشعرا با لم یرد به آولی. 

فلا يجوز أن يقال: إن هذه اللفظ متأول» بمعنى: أنه مصروف عن الاحتمال الراجح إلى 
الاحتمال المرجوح» فضلاً عن أن يقال: 

إن هذا التأويل لا يعلمه إلا اللهء اللّهم إلا أن يراد بالتأويل ما يخالف الظاهر المختص 
بالمخلوقین» فلا ريب أن من أراد بالظاهر هذاء فلابد أن يكون له تأويل خالف ظاهره]. 
الشرح: 

لكنه إذا قيل: إن هذا السياق ليس معيتًا للمعنى المراد به؛ لزم من باب أولى آلا يكون 
معيتا للمعنى الذي لیس مرادًا به. 

فإن الأصل هو عدم دخول المعنى الذي ليس مرادًا في النص. 
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لأن النصوص إنما جاءت بذكر حقائق معينة. 
وليسن بذكر اماز عن جلة من العا الشساسالة 
ولذلك إذا قيل: هل يراد بسياق من السياقات كذا وكذا؟ 
فقیل: لا. 
قيل: العلم بعدم هذه الإرادة فرع عن العلم بإرادة الأول. 
بمعنى: آنه إنما نفي الثاني لكونه منافيًا للأول الذي يفسر الكلام به. 
فإذا ما قيل: إن الكلام لا يفسر. بالأول -وهو المعنى الموجب» المعنى الإثباتي- امتنع أن 
پملسل الي 
فيقال: هذا ليس مرادًا. بمعنى: أنه إنما يعرف أن هذا المعنى الثاني والثالث والرابع - 
وهلم جرا- ليست مرادة في هذا النص لأنما تناني معناه اللائق به. 
فإذا زعم زاعم وقال: إن المعنى المراد ليس معلومًاء فهل يمكنه عقلاً أن يقول: إن المعاني 
التي ليست مرادة تكون معلومة؟ 
الجواب: لا. فإذا جهل المراد لزم أن يجهل ما ليس مرادًا. 
لأن ما ليس مراد إنها عرف كونه ليس مرادًا بالعلم بالأول. 
فلما امتنع العلم بالأول امتنع العلم بالثاني» فيكون السياق ليس معلومًا من كل وجه. 
وهذا غاية التعطيل للنصوص. 


ولذلك سبق أن شرت إلى أن مسألة التفويض في المعاني مسألة متنعة من جهة العقل. 
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أسباب الاضطراب في فهء أصول الدين: 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[لكن إذا قال هؤلاء: إنه ليس ها تأويل يخالف الظاهرء أو إنها تجري على المعاني الظاهرة 
منهاء کانوا مغناقضین. 

وإن آرادوا بالظاهر هنا معنی وهنا معن ني سياق واحد من غیر بیان» کان تلبیسًا. 

وإن أرادوا بالظاهر جرد اللفظ» آي: تجري على جرد اللفظ الذي يظهر من غير فهم 
لمعناه؛ كان إبطام للتأويل أو إثباته تناقضًا. 

لأن من أثبت تأويلاً أو نفاه فقد فهم منه معني من المعاني. 

وبهذا التقسيم يتبين تناقض كثير من الناس من نفاة الصفات ومثبتيها في هذا الباب]. 
الشرح: 

ولذلك فإن هذا الاضطراب في فهم بعض مسائل أصول الديانة لابد أن يكون له أحد 
اسپات ادد 

فإما أن يكون صاحب هذا اللاضطراب قد نقصت إرادته بتحصيل الفقه. 

وإما أن يكون قد نقص اجتهاده. 

وإما أن يكون قد استعمل وجها ليس مشروعا في تحصيل الحق. 

ولذلك فإنه من المعلوم آنه إذا رجعنا إلى البسائط الأولى من الفطرة ومدارك العقل» 
ومقاصد الشريعة الآولى» فإن الإإسلام بوجه عام يجب أن يكون ديتا واضًا بيتا. 

لأن الإإسلام ليس هو رسالة للعلماء أو للمثقفين -إن صح التعبير- أو للأذكياء أو 
للبصراء» أو للمكاشفين ونحو ذلك فحسب؛ بل هو رسالة لسائر الناس. 

فيجب أن يكون الإإسلام رسالة بينة في أصوله وني فروعه. 

أما أصوله فهي واضحة منضبطة. 

وقد اضطرب قوم من أهل القبلة في مسائل الأصول لأحد هذه الأسباب الثلاثة: 
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السبب الأول: أن يغلب عليهم التعصب لبعض الطوائف والأعيان. 

فلا غلب عليهم التعصب عميت نفوسهم وعقوم عن تحصيل الحق. 

ومن غلب عليه التعصب لأحد فلابد أن يكون تعصبه هذا منقصًا لإبصاره الحق. 

ولذلك فلم يشرع التعصب بمعناه اللغوي -الذي هو التمسك تمسكا مطلقا- ل يشرع 
هذا التمسك تمسكا مطلقا إلا لصاحب الحق المحض وهو الرسول عليه الصلاة والسلام» فهو 
الذي لا يؤخذ من قوله ویرد؛ بل يؤخذ سائر ما يقوله صلی الته عليه وآله وسلم. 

لأن التعصب له لا يمكن أن يعمي عن الحق» أو عن شيء من الحق. 

لأنة لا قول إلا عقا 

بخلاف من تعصب لمعین» حتى ولو كان عا ا فقيهًاء فضلاً عن أن يكون مبتددًا؛ فهذا 
يصيبه كثير من الاضطراب. 

إذا: من أهم مقاصد طالب العلم: 

أن ينفك عن التعصب. 

ولكن أقول: ينفك عن التعصب بفقه» وليس بهوج. 

فيذهب يتعصب لنفسه» أو ينفك عن التعصب لأحد من الأكابر فيتعصب للأصاغر. 

فإن هذا قد يعرض أحياتًا. 

السبب الثاني: عدم الاجتهاد في تحصيل الحق. 

السبب الثالث: الأخذ بوجه غير مشروع في تحصيل الحق. 

والوجه المشروع هو أن يكون تحصيل الحق من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم فقط. 

إذا: الأصل أن دين الإسلام بين في أصوله وفروعه. 

أما أصوله -ك| أسلفت- فإنها بينة. 

وأما فروعه فحتى لو اختلف العلماء فيهاء فإن هذا ا لحلاف في كثير من موارده -بل في 


أكثرها- هو نوع من السعة. 
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وليس معنى ذلك: أن الناس مخبرون ويتذوقون ما يشاءون. 

ولكن القصد: آنه ليس من الإشكال وليس من الحرج. 
القاعدة السادسة: 
بيان الضابط الذي تعرف به الطرق الصحيحى والباطلب في النطي 
والإثبات: 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[القاعدة السادسة: أن لقائل أن يقول: لابد في هذا الباب من ضابط يعرف به ما يجوز 
على الله سبحانه وتعالى ما لا جوز في النفي والإثبات. 

إذالاعتماد في هذا الباب على محرد نفي التشبيه أو مطلق الإثبات من غير تشبيه ليس 
بسدید. 

وذلك آنه ما من شیئین إلا وبينه) قدر مشترك وقدر غيز]. 
الشرح: 

هذه هي القاعدة السادسة» وفيها يبين المصنف آنه لكثرة هذه المصطلحات» ولكثرة 
استعمال المستعملين لبعض الجحمل التي دخل بسببها قدر من الاشتراك. 

قال: لقائل أن يقول: 

فا هو الحد الفاصل في مسألة الإثبات ومسألة النفي؟ 

والقاعدة السادسة والسابعة هي خاتمة ختم بها المصنف هذه المسألة. 

وهي آشبه ما تكون بنوع من الطريقة التي قد يحتاجها بعض المناظرين. 

فهذه القاعدة هي حق محتاج في باب المناظرة في الجملة. 

ولو قال قائل: إن الإثبات هو إثبات ما أثبته الله لنفسه مع نفي التشبيه. 

أو أن ما ينزه الله سبحانه وتعالى عنه هو مشامة المخلوقات. 


قيل: إن هذا الكلام كلام صحيح» وإن كان قد دخل هذا أو هذا شيء من الاشتراك عند 
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بعض الطوائف. 
فهذا التقرير من المصنف هو تقرير تفصيلي سحتاج إليه في مقام المناظرات في الجملة. 
خطاً الاعتماد في النضي على مجرد ادعاء التشبيه: 
قال المصنف - رحمه الله -: 
[فالناني إن اعتمد فيا ينفيه على أن هذا تشبيه. 
قیل له: إن أردت أنه ماثل له من كل وجه فهذا باطل. 
وإن آردت آنه مشابه له من وجه دون وجه» أو مشارك له في الاسم؛ لزمك هذافي سائر 
ما تنه . 
وأنتم إنما أقمتم الدليل على إبطال التشبيه والتهاثل الذي فسر توه بأنه: 
يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخر. 
ويمتنع عليه ما يمتنع عليه. 
وي جب له ما چب له. 
ومعلوم إن إثبات التشبيه بهذا التفسير ما لا يقوله عاقل يتصور ما يقول. 
فإنه يعلم بضرورة العقل امتناعه. 
ولا يلزم من نفي هذا نفي التشابه من بعض الوجوهكا في الأسماء والصفات المتواطئة. 
ولكن من الناس من يجعل التشبيه مفسرًا بمعنىٌ من المعاني. 
ثم إن كل من أثبت ذلك المعنى قالوا: إنه مشبه. 
ومنازعه يقول: ذلك المعنى ليس هو من التشبيه]. 
الشرح: 
فصا لظ ال لطا مخ امامل اسان ل 
كالمعتزلة الذين يرون أن كل من قال بقيام الصفة بذات الله فإنه يلزم منه التشبيه. 


قال: فإن المنازع يقول: إن هذا ليس تشبيها. . وهلم جرا. 
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من شبه المعتزلم: أن إثخبات الصعات بستلزم تعدد القد ماء: 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[وقد يفرق بين لفظ التشبيه والتمثيل. 

وذلك أن المعتزلة ونحوهم من نفاة الصفات يقولون: 

كل من أثبت لله صفة قديمة فهو مشبه مثل. 

فمن قال: إن لله علا قديًاء أو قدرة قديمة» كان عندهم مشبهًا مثلاً. 

لن القدم عند جهورهم هو أخص وصف الإله. 

فمن أثبت لله صفة قديمة فقد أثبت له مثلاً قديًاء فيسمونه مثلاً هذا الاعتبار]. 
الشرح: 

تكلم النظار ني أخحص وصف للإله. 

فجمهور المعتزلة يقولون: أخص وصف لله هو القدم. 

وجمهور متكلمة الصفاتية يقولون: أخص وصف لله هو القدرة على الفعل. 

ومعلوم أن الرب سبحانه هو الأول الذي ليس قبله شيء» وهو الفاعل والخالق لكل 
شيء» إلا أن ثمة مقامًا من مقامات التفصيل في القرآن المتضمنة هذا وهذا. 

بمعنی: إن من آخص وصفه سبحانه وتعالى أنه رب العالمين. 

وهذه الكلمة التي ذكرها الله في كتابه عن نفسه -وهي آنه رب العا مين- هي متضمنة 
لفعله. 

ومتضمنة لكونه الأول الذي ليس قبله شيء. 

ومتضمنة لكونه الخالق وما سواه خلوق. 

ومتضمنه لتدبره وإرادته. . إل غبر ذلك. 

فهذه الجحملة هي أجمع من هذه التعبيرات التي يعبر بها هؤلاء. 

فالمقصود: آم يجعلون من ثبت صفة قديمة مشبهًا. 
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لأن القدم أخص وصف للاله عندهم. 

قالوا: فيلزم من ذلك تعدد القدماء. 

وهذه سفسطة في العقل؛ لأن فرض تعدد القدماء مبني على أن الصفة شيء مفارق منفك 
عن الموصوف. 

فإذا قالت المعتزلة: إن القول بقدم شيء من الصفات يستلزم تعدد القدماء. 

يقال هم: هذا اللازم فرع عن كون الصفة شيء مفارق منفك عن موصوفها. 
الجواب عن هذه الشبهب: 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[ومثبتة الصفات لايوافقونمم على هذا. 

بل يقولون: أخص وصفه حقيقة ما لا يتصف به غيره» مثل كونه رب العالمين» وأنه بكل 
شيءَ عليم» وآنه على كل شيء قدير» وأنه إله واحد» ونحو ذلك. 

والصفة لا توصف بشيء من ذلك]. 
الشرح: 

وهذاهو أكثر تحقيقًا. 

وإن كان ما تذكره المعتزلة ليس باطلاً وهو ما يتعلق بالقدم. 

فإنه يعلم عند جميع المسلمين أن الله هو الأول الذي ليس قبله شيء. 

وقول المصنف: «ومثبتة الصفات لا يوافقونهم على هذاء بل يقولون: أخص وصفه 
حقيقة ما لا يتصف به غبره. . .): 

ليس معناه أن المصنف يريد أن مثبتة الصفات يدفعون كلام المعتزلة لآنه ليس القدم 
أخص وصف للاله. 

فإنه من المعلوم أن القدم -الذي هو بمعنى الأولية المطلقة- لا شك أن الله سبحانه 


وتال كلك 
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وإنا المصنف يريد أن يراجعهم في أصل الإطلاق. 

وإلا فإن الجواب العلمي عن هذا الإيراد هو ما تقدم: أن القول بتعدد القدماء إن هو 
فرع عن فرض انفكاك الصفة عن موصوفهاء وأنها مجردة قائمة بنفسها عن موصوفها. 

فهذا هو التعدد الذي يقال: إنه يناي مقام الربوبية. 

وإذا كان كذلك امتنع ن تکون صفة له؛ بل تکون شينًا آخر مع الله سبحانه وتعالی. 
أقوال الصطاتيت في قد م الصطات: 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[ثم من هؤلاء الصفاتية من لا يقول في الصفات: إنها قديمة» بل يقول: الرب بصفاته 
قدیم. 

ومنهم من يقول: هو قديم وصفته قديمة» ولا یکون هو وصفاته قدیان. 

ومنهم من يقول: هو وصفاته قديان» ولكن يقول: ذلك لا يقتضي. مشاركة الصفة له في 
شيء من خصائصه]. 
الشرح: 

وهذه الأقوال كلها -من جهة الألفاظ - أقوال مجملةء لا ينبغي الإطلاق فيها والقول بها؛ 
لأن ثمة ألفاظًا أو حروفا حكمةء وهي المذكورة في قول الله تعای: ۾ لَيْسَ کثلِه تيء وهو 
السَمِيع البَصِيرٌ 4 [الشورى: ]١١‏ ل ويله انَل الأعْل 4 [النحل: ]٠١‏ طهر الأول وَالآخرُ 
E ET‏ 

فهذه الكلات كلات غحكمة. 

والمسلمون يفهمون منها فقهًا واحدًا صحيحًاء وهو: أن الله موصوف بالکال منزه عن 
النقص. 

أما التكلم بمسألة: هل الصفة هي الموصوف أم ليست هي الموصوف؟ 

وهل يقال: هو قديم بصفاته» أم صفاته قديمة؟! ! 


شرح الرسالت التدمريث _ xx‏ س 

فإن هذا كله من الاستفصالات المتكلفة. 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[فإن القدم ليس من خصائص الذات المجردة؛ بل هو من خصائص الذات الموصوفة 
بصفات. 

وإلا فالذات المجردة لا وجود ها عندهم» فضلاً عن أن تختص بالقدم. 

وقد يقولون: الذات متصفة بالقدم» والصفات متصفة بالقدم» وليست الصفات إِلهًا ولا 
ربًاء كا أن النبي حدّث وصفاته حدَثة» وليست صفاته نبًا]. 

وهذا جواب بعض متكلمة الصفاتية على إيراد المعتزلة. 

وهذا الجواب إنا بني على أصل غلط عندهم من جهة العقل. 

فإن منهم من يسلم ويقول: إن الصفة قديمة والموصوف قديم. 

ثم يقول: إنه لا يلزم أن تكون الصفة ربّاء وهذا كله من باب السفسطة العقلية؛ لأن هذا 
يرجع إلى أن ثمة انفكاكا بين الصفة وموصوفهاء وهذا ليس كذلك. 

وتجد نهم يجعلون من مثاله ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم. 

فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حدث -أي: خلوق- فيقولون: 

إن نبوته من الله سبحانه وتعالی» مع آنه خلوق من مخلوقات الله. 

فهذا التفصيل إنا ورد عليهم بهذه الكلمات المجملة التي نطقوا بها. 

ولك أن تقول: إن هذه الحقاتق البسيطة في الفطرة ومدارك العقل الأول وما قضت به 
الشرائع بينة واضحة. 

وهذا هو معنى البساطة المذكورة هنا «(بسيطة» آي: بينة واضحة مفصلة» من بسط الشيء 
وبیانه. 

ولكن عندما أدخلوا عليها هذا التقسيم» وهذه الفروضات واللزومات؛ لزمتهم هذه 
الإشكالات. 


م لمعالي الشيخ الدكتور: يوسف بن محمد الففيص س 
العبرة بحقائق المعاني لا بحقائق الألطاظ: 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[فهؤلاء إذا أطلقوا على الصفاتية اسم التشبيه والتمثيل» كان هذا بحسب اعتقادهم الذي 
ينازعهم فيه أولئك. 

ثم يقول هم آولئك: هب أن هذا المعنى قد يسمى في اصطلاح بعض الناس تشبيهًا. 

فهذا المعنى م ينفه عقل ولا سمع» وإنم الواجب نفي ما نفته الأدلة الشرعية والعقلية» 
والقرآن قد نفى مسمى «المثل» و«الكفء» و«الند» ونحو ذلك. 

ولكن يقولون: الصفة في لغة العرب ليست مثل الموصوف ولا كفأه ولا نده» فلا تدخل 
في النص. 

وما العقل فلم ينف مسمى التشبيه في اصطلاح المعتزلة]. 
الشرح: 

ينتهي المصنف هنا إلى نتيجة فاصلة في هذا المقام» ولا سي أنه قد كثر المصطلحون» وكثر 
الاشتراك في كلام الطوائف في مسألة التشبيه. 

فمنهم من فسر التشبيه ب هو من الحق. 

ومنهم من فسر التشبيه بها هو نما ينزه الله عنه. . وما إلى ذلك. 

فيقول المصنف: إن من القواعد العقلية عند بني آدم: 

أن العبرة في مقام الإثبات» أو في مقام النفي للأشياء وللموجودات» أو للحقائق» أو 
للصفات» أو لغير ذلك -العبرة هي بالحقائق من جهة المعاني. 

وأما الآلفاظ فإنها لا تكون حك على المعاني. 

إما لكون اللفظ مشتركا في نفسه» أو لكون المستعملين له جعلوه مشتركا. 

فلا ينبغي أن تكون المناظرة على الألفاظ. . وهذه من قواعد المناظرة الصحيحة. 


فلابد -أولاً- من تحقيق المعاني. 
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فإذا حققت المعاى الصحيحة» وعرف ما خالفها من المعان الباطلة؛ أمكن أن يسمى 
المعنى الصحيح إما بالأسماء الشرعية المذكورة ني الكتاب والسنةء أو بأسهاء يتفق عليها. 

لكن أن يكون هناك جدل في الأساء دون أن يكون هناك تحقيق للمقصود ذه الأساء 
التى حصل الجدل عليهاء فإن هذا ليس فقها. 

لأن هلاء قصدوا به معنى فنفوه» وأولئك قصدوا به معنی آخر فأثبتوه. 

فلابد إذا من الاستفصال في المعاني» ولا سيا بعد كثرة المصطلحات والاشتراكات في 
استع ال المستعملين. 
نمي التشبيه معاوم بالسمع ومعلوم بالعقل: 

وقوله: «وأما العقل فلم ينف مسمى التشبيه في اصطلاح المعتزلة): 

هذه مسألة من مسائل الخلاف بين النظار وهى: 

تنزيه الله سبحانه وتعالى عن التشبيه هل هو معلوم بالسمع أم معلوم بالعقل؟ 

فالذي عليه حققوهم آنه معلوم بالعقل». 

وإذا قيل: إنه معلوم بالعقل» فمن باب أولى آنه معلوم بالسمع. 

وإن| الغلط ما ذهب إليه بعض غلاتمم الذين زعموا أن تنزيه الله عن النقص إن) علم 
لآنه قدر كلى. 

والقاعدة: 

أن كل كلي علم بالسمع لزم أن يكون معلومًا بالعقل. 

وأما الذي يمكن أن يكون معلومًا بالسمع وحده فهو المفصلات» أو ماهو من 
المفصلات. 

لهم إذا قالوا: إنه علم بالسمع ولم يعلم بالعقل. 


سے لعالي الشيخ الدكتور: يوسف بن محمد الغفيص ‏ 

يقال هم: ما معنى قولكم: إنه م يعلم بالعقل؟ هل معناه أن العقل يجوز مسألة التشبيه؟ 
لأنه ليس في الحقائق إلا أحد ثلاث إضافات: 

إما أن يقال: إن هذا الشيء واجب. 

وإما آن يقال: إن هذا الشيء جائز مكن. 

وإما آن يقال: إن هذا الشيء متنع. 

وهنا يرد عليهم السؤال: 

هل العقل يقضي بأن التشبيه جائز» أم واجب» أم متنع؟ 

فإن قالوا: متنع؛ فمعناه: أن العلم بنفي التشبيه علم بالعقل. 

وإن قالوا: إنه جائز؛ فهذا لا شك أنه عين الضلال المبين» بمعنى: 

أن عقوم قضت بمسألة التشبيه» وهذا ما يبين حقيقة المذهب» وأنه ليس ظاهر القرآن 
هو الذي قضى بالتشبيه» كا يزعمون أن ظاهر القرآن هو التشبيه» ون الدليل العقلي هو الذي 
صرف النص عن التشبيه إلى التأويل. 

فإذا كانوا يقولون: إن الدليل العقلي هو الذي صرف النص» فمن أوائل المقدمات أن 
يقال: إن العلم بنفي التشبيه معلوم بالعقل. 

أما أن يقال: إنه ليس معلومًا بالعقل» ثم يقال: إن العقل هو الذي قضى. بنفي التشبيه» 
فإن هذا من باب التناقض. 

فإن العقل إذا م يكن عا ا به؛ امتنع أن يكون دافعًا له. 

وهذا ليس مذهبًا للمتكلمين أجعين؛ بل هو مذهب لقوم من غلاتهم. 
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من شبه النطاة: أن إثبات الصطات يستلزم التجسيم والأجساء متماثلب: 
قال المصنف - رحمه الله -: 

والأجسام متماثلة. 

فلو قامت به الصفات للزم أن يكون مماثلاً لسائر الأجسام» وهذا هو التشبيه. 

وكذلك يقول هذا كثر من الصفاتية الذين يثبتون الصفات» وينفون علوه على العرش» 
الشرح: 

وهذا هو مايعرض في كلام بعض المتأخرين من المتكلمين» الذين استعملوا ما يسمونه 
بالدليل المركب في صفات الأفعال» وإن كنت لا أحب أن أسميهم هنا؛ لأنمم حقيقة 
يضطربون في تقرير هذا الأمر. 

نجد أن الرازي مرة يقرر أن هذه مسألة معلومة بالسمع. 

وجعل السمع هو دليل الإجماع. 

ومرة جعلها معلومة بالعقل. 

وقد سبق التنبيه إلى أن من يريد أن حكم على الطوائف فلا ينبغي ن يكون حكمه مبنيًا 
على جملة عرضت في بعض كلامهم؛ بل لابد أن يكون بصيرًا بحقيقة أقواهم» وحتى لو حكوا 
الإجماع. 

فإنه أحياتًا جكي بعض المتكلمين إجماع طائفة من الطوائف, أو إجماع الطائفة عندهم 
على قول» فلا يلزم أن يكون الأمر كذلك. 

بل قد يكون في الأمر كثير من الخلاف عندهم. 


سے لعالي الشيخ الدكتور: يوسف بن محمد الغفيص ‏ 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[ويقولون: الصفات قد تقوم با ليس بجسم. 

وأما العلو على العام فلا يصح إلا إذا كان جسًا. 

فلو أثبتنا علوه للزم أن يكون جساء» وحينئذ فالأجسام متماثلة» فيلزم التشبيه]. 
الشرح: 

وعن هذا التفريق الذي زعموه بالعقل أثبتوا ما يسمى بالصفات العقلية؛ كالعلم 
والحياة» والسمع» والبصر» ونحوها. 

ونفوا الصفات الفعلية التي يسمونا: حلول الحوادث. 

وغلاتهم -أعني غلاة متكلمة الصفاتية- نفوا مايتعلق بعلو الرب سبحانه وتعالى» 
وجعاوا الموجب لنفي علوه من جنس الموجب لنفي صفة الفعل في حقه سبحانه وتعالى» أي: 
نهم جعلوا هذا مستلزمًا للتشبيه والتجسيم. 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[فلهذا تجد هؤلاء يسمُون من أثبت العلو ونحوه مشبهًا. 

ولا يسمون من أثبت السمع والبصر والکلام ونحوہ مشبهًاء کا يقوله صاحب الإرشاد 
وأمثاله]. 
الشرح: 

صاحب الإرشاد هو أبو المعالي الجويني» صنف كتاب الشامل» وصنف كتاب الإرشاده 
وسماه: الإرشاد إلى قواطع الآدلة ني أصول الاعتقاد» وهو -آي: أبو المعالي المجويني إمام 
الحرمين- من فقهاء الشافعيةء وهو أصولي معروف في علم الأصول على الطريقة الكلامية» 
وهو منتحل لمذهب أبي الحسن الأشعري» ولكنه ممن عدل في هذا المذهب كثررًا؛ فإنه شرد 
بهذا المذهب إلى نوع من طريقة المعتزلة. 
تأثر بعض الحنابلة بمعتقدات النفاة كالأشاعرة ونحوهم 


وأبو ا لجسن الأشعري لما رجع ومال إلى السنة وعظم الأئمة. 
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وجاء كبار أصحابه كالقاضي أبي بكر ابن الطيب وأدرك قومًا من مقتصدة الحنابلة؛ بل 
من المائلين من الحنابلة إلى بعض مسائل التأويل» وهم قوم من التميميين من الحنابلة الذين 
كانوا جوزون بعض المسائل ويتأثرون بطرق الكلابية. 

والحنابلة هم أخص الطوائف التي كانت معنية بمسألة إثبات الظاهر ودفع التشبيه وما 
إلى ذلك» كتاريخ وليس كحقيقة. 

فإن الحقيقة أن السنة والجاعة موجودة في الشافعية والحنبلية والمالكية والحنفية وأهل 
الحديث ونحوهم» لكن كتصورات تاريخية عامة. 

فالمقصود: أن هؤلاء الحنابلة كانوا متوالفين مع القاضي أبي بكر ابن الطيب وأمثاله من 
شيوخ الأشعرية. 

حتى إن القاضي أبا بكر ابن الطيب الباقلاني لتسالمه وتوالفه مع الحنبلية إذذاك -مع 
بعض الاختلاف الذي كان موجودًاء كما يذكره ابن تيمية وأهل الأخبار في التراجم- كان 
يوقع جواباته الفقهية للأمصار حين| يستفتى ويكتب: «حمد بن الطيب الحنبلي)» مع آنه ليس 
فقيهًا حنبليًاء أي: ليس على مذهب الإمام أحمد في الفقه» لكن هذا نوع من التوالف والتسالم 
الڏي کان بينهم. 

ثم لما جاءت فتنة «الفراعية» أتباع القاضي» حصلت بعض النزاعات التي كان ها آثر 
سلطاني» فإن السلطان ربم| ساعد بعض الطوائف الخارجة عن السنة» كا حصل في بعض 
الدول كحال المأمون وغيره. 

ثم بعد ذلك انقطع هذا التوالف بينهم. 

فلا كثر الاختلاف بين الحنابلة والأشعرية صار كل قوم يقصدون إلى الانتصار لمذهبهم 
فنجد أن بعض الحنبلية ربما تعدوا بالانتصار إلى نوع من الزيادة في الإثبات. 

وكذلك الأشعرية تعدوا بالانتصار فخرجوا عم| كان عليه أبو الحسن الأشعري وقدماء 


أصحابه إلى نوع من طريقة المعتزلة. 


 صيففلا لعالي الشيخ الدكتور: يوسف بن محمد‎ GD 


ولذلك يقول ابن تيمية: «وآبو المعالي ا لجويني لما كثر النزاع بينهم وبين الحنبلية شرب 
کتب ابي هاشم ال جبائي». 

أي: آنه درس كتب الحبائي؛ لأا كتب منظرة على طريقة الردود المفصلة» فتأثر بها؛ 
ولذلك فإنه من أخص من قرر الصفات السبع وحدهاء. 

ما الأوائل كالأشعري والباقلاني فكانوا مثبتين للصفات الخبرية؛ كصفة الوجه واليدين 
ونحوها. 

فالمقصود: أن المذهب الأشعري دخله هذا التقصير على يد جماعة منهم الجويني» وإن 
كان الجويني ركض في هذا المقام كثيرًا» وصنف هذه الكتب» وانتصر ههاء وبالغ في التقريرء 
وشدد في المذهب الآشعري على غير طريقة حققي الأشعرية المتقدمين. 

ثم تبين لأبي المعالي ا لجويني أن هذه الطريقة التي ركض فيها ليست طريقة حكمة من 
جهة الشرع ولا من جهة العقل. 

فأعلن رجوعه عنهاء وكتب الرسالة النظامية وهي: 

رسالة تدل على رجوعه عن نظرية التأويل» وإن كان م يصب التحقيق» فقد ذهب إلى 
تمجيد التفويض» وزعم أنه لا بد من التأويل أو التفويض» وأن التفويض هو درب الأئمة 
اناو 

وهذا غير صحيح. 

وإن كان يحمد للجويني الرجوع في الجملةء فإنه جمد هؤلاء. 

لأن المجويني وأمثاله كأبي حامد» الأصل فيهم أنهم قصدوا اتباع الحق» وإن كان هذا 
القول هو قول مجمل» فإن الله هو العام بأحوال العباد. 

وإن كان يقال أيصًا -مع القول بأنهم قصدوا الحق-: قد ظهر عندهم شيء من مقامات 
التعصب. 

وهذا التعصب لما دخل على الفقهاء أفسد كثيرًا من فقههم. 
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ولما دخل على المخالفين للسنة والجاعة أقامهم في بدعتهم» ولم يقر مم إلى السنة. 

ولذلك ينبغي أن ينفك طالب العلم عن التعصب للأعيان» ويكون تعصبه للحق. 

لکنه یکون على قدر من الفقه کا سبق. 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[وكذلك قد يوافقهم على القول بتماثل الأجسام القاضي أبو يعلى وأمثاله من مثبتة 
الصفات والعلو]. 
الشرح: 

القاضي آبو يعلى من شيوخ المذهب الحنبلي کا هو معروف. 

وقد كان في أول أمره متأثرّا بشيء من كلام الكلابية» ثم رجع عن ذلك في الجملة. 

وقد عرض لبعض الحنبلية أنهم تأثروا بشيء من هذا الكلام؛ كأبي الوفاء ابن عقيل. 

فإنه درس علم الجدل وعلم الكلام على بعض شيوخ المعتزلة؛ كأبي علي ابن التبان» واي 
القاسم ابن الوليد المعتزليين» وكانا من أصحاب أبي الحسين البصري المعتزلي الحنفي. 

فدرس أبو الوفاء ابن عقيل على هذين» وتأآثر بشيء من طرق المعتزلة» ولا سيا في منهج 
الاستدلال» وتأثر بجملة من نتائج الكلابية ني مسائل الصفات. 

وإن كان ابن عقيل رجع عن كثير من ذلك أو عن أكثره» وصنف «الانتصار لآهل 
ا لحديث»» وكتب توبة معروفة شائعة ني ذلك العصر. 

فهؤلاء من الحنابلة أو غير الحنابلة قد عرضت هم بعض المسائل التي خالفوا فيها المنهج 
الحق. 
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عدم تحقيق المتأثرين بالنفاة للحق من الباطل: 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[ولكن هؤلاء قد يجعلون العلو صفة خبريةء كا هو أول قول القاضي أبي يعلى. 

فيكون الكلام فيه كالكلام في الوجه. 

وقد یقولون: إن ما یثبتونه لا يناني الجسم» کا يقولونه في سائر الصفات. 

والعقل إذا تأمل وجد الأمر في نفوه كالأمر فيا أثبتوه لا فرق]. 
الشرح: 

أي نهم لما م يحققوا المعاني الصادقة من جهة العقل والشرع» ربا نفوا وجهًا من الغلط 
ولكنهم ل ينفوا الوجه الآخر. 

والحكمة العقلية والشرعية ليست هي أن تعرف وجهًا من الحق دون بقيته. 

ولا أن تنفي وجهًا من الباطل دون بقيته. 

فإن الذي عرض لجمهور آهل القبلة من الطوائف المخالفة للسنة والجاعة: نهم أثبتوا 
وجها من الحق ونفوا وجها من الباطل. 

ولذلك إذا قيل مثلاً عن المعتزلة: هل لا يوجد عندهم إثبات لشيء من الحق ولا يوجد 
عندهم نفي لشيء من الباطل؟ 

فا جواب: لا؛ بل عندهم إثبات لحق ونفي لباطل. 

ولكن امتياز آهل السنة والجاعة في هذاالمقام. 

ولا يمكن آن يقال عن طائفة من طوائف المسلمين آنا تجردت عن الحق من كل وجه؛ 
لآن من تجرد عن الحق من كل وجه م يكن مسلا 

فمن لم يعرف معنى لا إله إلا الله»» ولا الربوبية» ولا النبوةء ولا الكمال. . فإن هذا لا 
OE‏ 

إدا: هؤلاء عرفوا وجهًا من الحق» ولكنهم لم يعرفوا الباطل. 
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أو ثبتوا وجهًا من الحق ولم يثبتوا بقيته» ونفوا وجها من الباطل ول ينفوا بقيته. 
والبقية الأولى من الحق إما أنهم غافلون ساكتون عنها. 
وإما آنهم يظنونا من الباطل. 
فهم یثبتون حقا ویسکتون عن بقیته» أو ینفونه لکونهم يظنونه من الباطل. 
وينفون وجهًا من الباطل ويسكتون عن بقيته غفلة عنهء أو يظنونه شيتًا من الحق. 
فرب) أثبتوا وجهًا من الغلط والباطل. 
الجواب عن شبهة أن إثبات الصطات يستلزم التجسيم: 
قال المصنف - رحمه الله -: 
[وأصل كلام هؤلاء كلهم على أن إثبات الصفات يستلزم التجسيم» والأجسام متماثلة]. 
الشرح: 
هذا ما يسمى بدليل الأعراض. 
فهم قالوا: إن الصفات أعراض» والعرَّض لا يقوم إلا بجسم» والأجسام متماثلة. 
لكنهم ينارّعون في هذه المقدمات. 
فیقال مغلا 
ما معنى أن الأجسام متماثلة؟ 
فإذا قصد بالتماثل أن الآجسام موصوفة بالصفات» فهذا وجه. 
ثم ما المقصود بالأجسام نفسها؟ 
فيقال: كلمة الأجسام كلمة فيها إجمال» فا المقصود بالجسم؟ 
فإن قصدتم با لجسم الموصوف بالصفات أو القائم بنفسه» فهذا معنى» ولا يلزم أن يسمى 
جس في لسان العرب على هذا الاطراد. 
فإن الجسم في لسان العرب هو البدن الكثيف. 


وأيصًا: ما معنى التماثل الذي يقال في الأجسام؟ 
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فإن هذه كلها كلات مجملة مشتركة» ما أنزل الله ا من سلطان. 
قال المصنف - رحمه الله -: 
[والمثبتون يجيبون عن هذا تارة بمنع المقدمة الأولى. 
و بمنع المقدمة الثانية. 
وتارة بمنع كلتا المقدمتين» وتارة بالاستفصال]. 


الشرح: 
وهذامن فقه المناظرة والجواب» آنه تارة تمنع المقدمة الأولى» وتارة تمنع المقدمة الثانيةه 


وتارة قنع المقدمثانء وتارة بالاستفصال. 
فإهم يقولون: إن إثبات الصفات يستلزم التجسيم -وهذه هي المقدمة الأولى. 
والأجسام متماثلة -وهذه هي المقدمة الثانية. 
والنتيجة = نفي الصفات. 
فيقول المصنف: إما أن تنفى المقدمة الأولى» فيقال: 
إثبات الصفات لا يستلزم التجسيم. 

أو تنفى المقدمة الثانية» وهي قوهم بتماثل الأجسام. 

بل يقال: هي ختلفةء و تنفى المقدمتان» أو يستفصل» فيقال: 
ماذا تقصدون بالتجسيم؟ 

وماذا تقصدون بالتہاثل؟ 


قال المصنف - رحمه الله -: 
[ولا ريب أن قوم بتاثل الأجسام قول باطل» سواء فسر وا الجسم بيا يشار إليه» أو 


بالقائم بنفسه» أو بالموجود أو بالمركب من الميولى والصورة» ونحو ذلك]. 
الشرح: 

لأن معنى التماثل في العقل: 

أن الماهيتين ليس بينه) قدر من الامتياز. 
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وهذاالمعنى بن الامتناع بين المخلوقات. 

فإذا كان بين الامتناع بين المخلوقات -كم| سبق في المثلين المضر-وبين- فبين الخالق 
والمخلوق من باب أولى. 

وقوله: «أو بالمركب من الميولى والصورة»» آي: 

من المادة والصورة. 
مسأل الجوهر والحعرض: 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[فأما إذا فسروه بالمركب من الجواهر المفردة على نها متماثلة» فهذا يبنى على صحة ذلك. 

وعلى إثبات الجواهر المفردة» وعلى آنا متماثلة. 

وجمهور العقلاء يخالفونمم في ذلك]. 
الشرح: 

قوله: «الحواهر المفردة): 

هذا مصطلح مولد من الفلسفةء وهم يجعلون الجوهر ما يقابل العرض. 

ويجعلون الأشياء مركبة: إما من الجواهر» وإما من الأعراض. 

ويجعلون العرض مقابلاً للجوهر» ويجعلون الجوهر: 

إما جوهرًا فردا» وإما جوهرًا مركبًا. 

ويجعلون الجوهر الفرد هو الجزء من المادة الذي لا يقبل الانقسام. 

ويقولون: إن الأجسام مركبة من الأعراض والجواهر. 

SNES NaS 

ولو صحت هذه الفرضية فإنها فرضية من خيال الذهن» ومعروف أن العقل إذا تخيل 
فانه یتخیل شیا مکتا. 


وهذه النظرية المولدة من الفلسفة هي دخيلة على المسلمين. 
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ولذلك يروى في كتب الأخبار: أن إبراهيم بن سيار النظام قال لأبي الهذيل العلاف - 
وكان العلاف أكبر منه ستا-: يا أستاذ! فررت من أن يكون الرب عرصًاء فيلزم أن يكون 
جوهرًا . فإن المعارض إذا قيل له: لا يلزم ذلك. 

قيل: فلا يلزم الآول» بمعنى: 

أنه إما أن يكون القول في المسائل الإلهية يتصل بمسألة العرض والجوهر أو لا يتصل. 

فإن م يتصل لم يلزم لا العرضية ولا الجوهرية. 

وإن اتصل ونفيتم العرضية؛ لزم أن تبقى الجوهرية وهي التجسيم. 

يقول: نتم إذا فرضتم أن يكون الرب عرصًا؛ لزم أن يكون جوهرًا. 

وإذا فرضتم آن یکون جوهرًا؛ لزم أن يون عرصًا. 

فإن قلتم: إن هذا لا يلزم؛ علم أن هذا امقام بعيد عن هذا القول من أصله. 

حتى قيل: إن العلاف بصق في وجهه. 

وقد کان إبراهيم بن سيار من أكثر الناس ذكاءً؛ بل كان من أعيان الأذكياء والمناظرين. 

لکنه زل زلات كثيرة» وإن کان بعض ما نقل عنه قد لا يصح. 

ولذلك فإن بعض الناس تردد في تكفير النظام؛ لأآنه نقل عنه ما يوجب ذلك. 

وني نظري أن ما م يعلم انضباطه من المسلمين من أهل القبلة فلا ينبغي أن يتكلف فيه» 
فما دام آغها رواية تاريخية» فلا يجوز أن يحكم على شخص بمجرد تلك الرواية التاريخية. 

لكن يقال: من قال كذا وكذا فإنه يكفر» كمن يقول مثلاً بالصدفة» فإن هذا الكلام كفر. 

لكن هل قال النظام بذلك آم م يقل؟ اله أعلم. 

وني الغالب آنه لم يقل به؛ لأنه لم ينقل عنه إظهار الزندقة إظهارًا صر ياء كا نقل عن ابن 
الراوندي مثلاء وإن كان الناقلون لذلك هم المعتزلة؛ لأن ابن الراوندي قد رد على المعتزلة 
ک5 


فهنا جب أن تكون الحقائق بينة» فما كان معلومًا في التاريخ EET‏ 
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وبني عليه. 

وأما ما نقله بعض الإخباريين» فلا يلزم أن يضاف حكم شرعي إلى معين على رواية 
معينة من الروايات التاريخية التي قد تصدق وقد تكذب. 
بطلان القول بتماثل الأجسام: 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[والمقصود أنهم يطلقون التشبيه على ما يعتقدونه تجسيً بناءً على تماثل الأجسام. 

والمثبتون ينازعونهم في اعتقادهم» كإطلاق الرافضة للنصب على من تول أبا بكر وعمر 
رضي الله عنه|ء بناء على أن من أحبه) فقد أبغض عليًا رضي الله عنه» ومن أبغضه فهو 
ناصبي» وأهل السنة ينازعونهم في المقدمة الآولى]. 
الشرح: 

إدا: مسألة تماثل الأجسام يجاب عنها بأحد جوا بين: 

الأول: بالمنع. 

فإن الأجسام مختلفة؛ لأن التماثل بين المعنيين يعني امتناع الامتياز» وهذا لا وجود له في 
الخارج. 

فإن الأشياء بينها امتياز» وهذا من ضرورات تعدد الماهيات بين المخلوقات» فبين الخالق 
والمخلوق من باب أولى. 

فتهاثل الأجسام باطراد أمر لا وجود في الخارج» وهو مخالف لمدارك العقل الأول» 
وخالف للاطراد الجسي. 

فإن العلم بتباين واختلاف الماهيات من العلم الضروري في العقل فضلاً عن الشرع. 
الثاني: 

أن يقال بالاستفصال: 

ما المقصود بتماثل الأجسام؟ 
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فإن قيل: المقصود نها تشترك في إثبات الصفات مثلاء فإن هذا ليس هو التهاثل المعروف 
عند العقلاء. 

وقوله: «كإطلاق الرافضة للنصب على من تولى أبا بكر وعمر رضي الله عنههاء بناء على 
أن من أحبه) فقد أبغض عليًا رضي الله عنه» ومن أبغضه فهو ناصبي» وهل السنة ينازعونهم 
في المقدمة الأولى»: 

فإنه لا يلزم من عبة أبي بكر وعمر البغض لعلي. 

بل طريقة آهل السنة والجاعة وعامة المسلمين هي التولي لسائر أصحاب النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم» ویحفظون ما حفظه رسول الله صلی الله عليه وسلم؛ بل وما ذکره الله في 
القرآن من مراتبهم» فيقدمون من قذم الله» ويفضلون من فضل الله. 

مع القول بأن جملة الصحابة عدول خيار. 

وإن كانوا يفضلون أبا بكر وعمر وعثان وعليًا وأمثاهم على جمهور الصحابة. 
سبب انحراف المتڪلمين وضلا لهو: 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[وههذايقول هؤلاء: إن الشيئين لا يشتبهان من وجه ويختلفان من وجه. 

وأكثر العقلاء على خلاف ذلك» وقد بسطنا الكلام على هذا في غير هذا الموضع» وبينا فيه 
حجج من يقول بتماثل الأجسام وحجج من نفى ذلك» وبينا فساد قول من يقول بتماثلها]. 
الشرح: 

قد يقول قائل -وهذا سؤال قد يرد على البعض ولا سي الناظر في كتب المتكلمين-: 

إن هؤلاء اوتوا ذكاءً وعندهم سعة في العلم في مسائل النظر والجدل والعقليات وما إلى 
ذلك» فلماذا اضطرب آمرهم؟ 

فيقال: إن الاضطراب إنما دخل عليهم ليس لنقص في ذكائهم» ولا لنقص ني أحاطتهم 
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ولكنهم لما فرضوا بعض المعاني» وأرادوا تصديق هذه المعاني التي فرضوها؛ اصطدموا 
بقدر متسلسل من الحقاتق العقلية والحقائق الشرعية. 
فذهبوا يتأولون الشرعي» ويوردون السؤال على العقلي. 
ومن هنا حصل عندهم هذا الاضطراب» وإلا فإنهم أهل نظر. 
ولذلك فإن محمد بن عمر الرازي -وهو عمدة المتأخرين من أصحاب الأشعري - 
رجل واسع العلم» وفقيه» وأصولي» وقد صنف كتبًا مطولة؛ كالمطالب العاليةء والمباحث 
المشر.قية» وصنف في آخر عمره كتابًا سماه: «أقسام اللذات»» وقال في هذا الكتاب: «إن لكل 
قوة وحاسة لذة» ولذة العقل العلم» وأشرف العلم: العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله» 
ثم قال: «وعلى كل واحدة منها عقدة م تنحل»» آي: 
أن عنده إشکال. 
ثم قال: «لقد تأملت الطرق الكلاميةء والمناهج الفلسفيةء فما رأيتها تشفي عليلاًء ولا 
تروي غليلا»» أي: 
أن من عنده شبهة فهو بمنزلة المريض المعلول. 
وهذه الطرق الكلامية» والمناهج الفلسفيةء لا جد جوابًا حققا فيها. 
وقوله: «ولا تروي غلیلا» آي: 
أن الرجل الذي ليس هو صاحب شبهة ولا ثقافة معينة» هو بمنزلة العطشان» فهو يريد 
أن يعرف الحقائق من جهة المناهج الكلامية والفلسفيةء ولكنها لا ترويه» فهي لا تصلح لا لمن 
جهله بسيطًاء ولا لمن جهله مركبًاء أي أا لا تدفع شبهة صاحب الجهل المركب. 
قال: «ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن». 
وكذلك آبو حامد الغزالي» خاب في هذا الباب» وانتهى إلى أن هذا الباب لا يجصل نتائج 
ية دقيقة» لكنه قال: إنه باب من باب المناظرة» ودفع صول الصائلين على الإسلام 
فنجیبهم هذه الطرق» وهذه التشقيقات» وهذه النظريات» وهذه المحاولات العقلية. 
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إدا: هؤلاء لر ينقص مقامهم في الذكاء» أو في ذات المعارف. 

لكنهم لما وضعوا أصولاً ليست حكمة» وتعصبوا هاء وتسلسل تعصبهم؛ وصلوا إلى 
هذا المقام. 

ولذلك فإن من وفقه الله إلى نوع من الصدق» فإنه ينفك انفكاكًا ليس بالضرورة أنه 
يعرف الحق المفصل» لكنه يعرف أن الذي هو فيه كان غلطًا؛ كأمثال أي الحسن الأشعري لا 
أعلن رجوعه عن الاعتزال» والجويني لما أعلن رجوعه عن التأويل» والغزالي لماأعلن 
رجوعه عن الطريقة الكلامية» وتمسك بالطريقة الصوفيةء وإن كان لم يحقق الصواب مع أنه 
کان قاصدًا له. 
الاعتماد بالقول بتماثل الأجسام على نطي التشبيه اعتماد باطل: 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[وأيصًا: فالاعتماد بهذا الطريق على نفي التشبيه اعتماد باطل. 

وذلك آنه إذا ثبت تماثل الأجسام» فهم لا ينفون ذلك إلا با لحجة التي ينفون بها الجسم 
وإذا ثبت أن هذا يستلزم الجسم» وثبت امتناع الجسم؛ كان هذا وحده كافيًا ني نفي ذلك لا 
يحتاج نفي ذلك إلى نفي مسمى التشبيه]. 
الشرح: 

أي آنه إذا كان القول بأن الأجسام متماثلة قول صحيح؛ اقتضى. هذا المقام بذاته» دون أن 
يبنى على مقدمة أن هذا من باب التشبيه. 


م 
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قال المصنف - رحمه الله -: 

[لكن نفي الجسم يكون مبنيًا على نفي هذا التشبيه. 

ال ا ت لد اوا گان ج 

ثم يقال: والأجسام متماثلة» فيجب اشتراكها في| بجب» ويجوز ويمتنع» وهذا متنع عليه. 

لكن حينئذ يكون من سلك هذا المسلك معتمدا في نفي التشبيه على نفي التجسيم» 
فيكون أصل نفيه نفي الجسم» وهذا مسلك آخر سنتكلم عليه إن شاء الله تعالى]. 
الشرح: 

وهذا فيه تفريق من المصنف رحه الله تعالى بين الطريقتين. 

فإن من اعتمد في نفيه على نفي التشبيه» يقول المصنف: إن حقيقة هذه الطريقة» وإن 
ركبها من نفس مسألة التجسيم» فإن مقام التشبيه عندهم بختلف عن مقام التجسيم. 

فإغهم إذا فسر وا التشبيه بالتجسيم امتنع أن يكون هذا الاشتراك الذي ورد به القرآن من 
باب التشبيه. 

أما إذا كان التشبيه عندهم على معنى الاشتراك فإنه يمتنع أن يكون هو التجسيم» 
فیکون المقام منفگًا بين الجهتين. 
الاعتماد في نضي ما ينطى على نطي التشبيه لا يطيد في مقام الاحتجاج: 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[وإنا المقصود هنا أن جرد الاعتماد في نفي ما ينفى على جرد نفي التشبيه لا يفيد. 

إِذ ما من شیئین إلا ویشتبهان من وجه ویفترقان من وجه. 

بخلاف الاعتماد على نفي النقص والعيب» ونحو ذلك مما هو سبحانه وتعالى مقدس 
عنه» فإن هذه طريقة صحيحة]. 
الشرح: 

قوله: «وإن| المقصود هنا أن جرد الاعتماد ني نفي ما ينفى على جرد نفي التشبيه لا يفيد»: 


هذافي ذكر مقام الاحتجاج» وإلا فمعلوم أن الله سبحانه وتعالى منزه عن مشابهة 
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مخلوقاته» وأن التشبيه قد استقر عند سائر آهل العلم بل عند جماهير المسلمين أن الله منزه عنه. 

ولكن قول المصنف رحه الله: «إن جرد الاعتماد» آي: في باب الاحتجاج «على جرد نفي 
التشبيه لا يفيد). 

وقوله: «(لا يفيد» فيه قدر من التعيين لمراده» بمعنى: 

آنه لا يصح أن يفهم أحد عن المصنف آنه يصف الله بالتشبيه. 

فإن قوله في هذه الحجة هذا الوجه» ليس معناه أنه يقول: إن الله موصوف بالتشبيه» وإنما 
مقصوده: أنه إذا ذكرت الحجج في مقام الإثبات ومقام النفي. 

فإن تعليق الحجة على هذا اللفظ -وهو لفظ التشبه- لا يكون حك من كل جهة؛ لأن 
هذا اللفظ متضمن لقدر من الاشتراك. فضلاً عا أدخل عليه من الاشتراك. 

وهذافإن من نفى صفات الله سبحانه وتعالى من المعتزلة ونحوهم جعلون الحجة في 
نفيهم: أن هذا الإثبات يستلزم التشبيه. 

فيقول المصنف: إن كلمة التشبيه من هذا الوجه كلمة مجملة متضمنة لغبر معناه. 

فإن التشبيه إذا ما فسر بالاشتراك في الاسم فهذا وجه. 

وإذا فسر التشبيه بالاشتراك في المسمى الكلي الذهني فهذا وجه آخر. 

وإذا فسر التشبيه بالاشتراك فيا هو من الخصائص فهذا وجه ثالث. 

فإن المصطلح والمخالف لطائفة قد يسمي هذا تشبيهًاء آو هذا تشبيهًاء أو هذا تشبيهًا. 

ولذلك يقول: إن المعتزلة عندما جعلت الاشتراك في المسمى الكلي تشبيهًا. 

وذهبت تتأول الصفات» لآن هذا من التشبيه الذي نفاه القرآن. 

قال: فإن هذا يمكن أن يتسلسل عليهم في سائر الموارد» بمعنی: آنه يتسلسل في موارده 
الثلاثة: ني باب الاسم واللفظ» أو ني باب المسمى الكلي الذهني» أو فيا هو من الخصائص. 
وإن كان يعلم بالضرورة أن المصنف إذا ما ورد عليه ما يتعلق بالوجه الثالث -وهو الاشتراك 


فيا هو من الخصائص- فإنه لا شك ينفي التشبيه بهذا المعنى. 
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فإنه لاهو ولاغيره من أهل السنة؛ بل ولا من ماهير المسلمين؛ بل لايوجد أن أحدًا 
من المسلمين يلتزم بمسألة ا لخصائص التزامًا مطلقا؛ أي: يقول بأن المخلوق تتحقق له صفات 
الكال المطلق اللائقة بالخالق. 

أو يقول بأن الخالق تتحقق له صفات النقص اللائقة بالمخلوق» أي: 

أن تكون الصفة المضافة إلى الخالق هي من حيث الماهية والحقيقة بمعنى الصفة المضافة 
للمخلوق» فلا يفرق بين ما ضيف إلى الله سبحانه وتعالى» وبين ما ضيف إلى المخلوقين» بل 
يقول: إن عين صفة الخالق من حيث المعاني المختصة الإإضافية هي عين صفة المخلوق» 
فيجعل صفة الله كصفة خلقه؛ وهذا قدر من التشبيه» أو يقول بعكس ذلك» فيجعل صفات 
بعض المخلوقين كصفات الباري المطلقة بالكال. 

فهذا الوجه من التشبيه قد اتفق المسلمون على إبطاله. 

وإن كان بعض آهل القبلة -وهم من سموا بالمجسمة وغيرهم- قد عرض هم مقام من 
هذا التشبيه» ودخلت عليهم مادة من هذا التشبيه. 

لكن الذي يقصد قوله: آنه م ينضبط عن أحد من المسلمين أنه قال: إن الباري مثل 
الملخلوق من كل وجه» أي: م يجعل ثمة فرقا بين الخالق والمخلوق. 

فإن من التزم بهذا القول على هذا التحقيق والجزم والكمال؛ فإنه لا يكون من آهل القبلة. 

وإن كان يقال: إن مادة من التشبيه الذي قد علم إبطاله بالإجماع قد دخلت على بعض 
أصحاب الطوائف كالمجسمة. 

ثم إن المصنف لم يقصد منع تسمية ما يعلم نفيه -وهو ما لا يليق به سبحانه وتعالى من 
المعاني المشابمة أو المياثلة لصفات المخلوقين- م يقصد منع تسمية هذا من باب التشبيه» فإنه 
ینفیه؛ بل ویسمیه نقصًا» ويسميه أيصًا تشبيهًا. 

وقد سبق في تقريره لمذهب آهل السنة أن قال: إنهم يثبتون صفات الله من غير تشبيه ولا 


0 
* 
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إذا: لا بد أن يفهم كلامه هنا أنه لايقصد عدم القول بنفي التشبيه عن الله سبحانه 
وتعالى» وإنما يقول: إنه في باب الاحتجاج إذا ما كانت الحجة مبنية على هذا اللفظ الذي دخله 
كثبر من الاشتراك من وجه آخرء فإن هذه ا لحجة لا تكون منضبطة على هذا التقدير؛ لأنه يلزم 
أن تكون مطردة في سائر مواردها الثلاثة. 

فإذا ما جوز واحد منهاء فقد ينازع المنازع في تجويز غيره. 

وإذا ما نفي واحد منهاء فقد ينازع المنازع في نفي غيره. 

فهذا وجه من كلام المصنف: آنه يقول: إن التشبيه هنا يراد به الشبيه في الاسم» أو في 
المسمى الذهني» أو في المعنى الإضافي المختص. 

فهنا قال: إن نفي التشبيه لا يفيد في مقام الاحتجاج؛ لآنه إن جُوز وجه واحد من هذا 
التشبيه؛ فإن المنازع قد بحتج على جواز غيره» وإذا نفي واحد منهاء فإن المنازع قد يحتج على 
نفي غيره. ومن المعلوم شرعًا وعقلاً أن نفي واحلِ من هذه الأوجه عند التحقيق لا يلزم منه 
النفي للآخرء كا أن إثبات واحد منها لا يستلزم شرعًا وعقلاً إثبات الآخر. 

فإن من قال: إن الاشتراك في الاسم المطلق تشبيه» وجوز ذلك» وصححه؛ لم يلزم منه أن 
يجوز غيره» وإن كان ينارّع في تسمية هذا تشبيها. 

بل يقال: إن هذا ليس من باب التشبيه» لكن تصحيح المعنى هنا لم يستازم تصحيح 
المعنى الثاني . 

ولذلك لو قال ادا جوز غورد من الا ردول أسعها شيا 

قيل: هذا لا يصح» فإن جواز واحد منها -وهو الاشتراك في الاسم المطلق- لا يستلزم 
أن يجوز الثالث» وهو الاشتراك في الخصائص. 

أو يقال: الاشتراك في المسمى الذهني لا يستلزم الاشتراك في الخصائص» كا تقدم أن 
الاشتراك في الاسم المطلق لا يستلزم التطابق في الحقيقة عند الإإضافة والتخصيص. 


إذّا: هذا هو معنى كلام المصنف رحه الله» فإنه عندما قال هذا الكلام» لم يقصد به أن ما 
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لا بلیق بالباري سبحانه وتعالی یمنع آن بسمی تشبیهًا؛ بل ما ینفی عنه سبحانه وتعالی» لك أن 
تقول: إن الله منزه عن هذا؛ لأآنه نقص وعيب وتشبيه بم| لا يليق بالله من خصائص 
المخلوقين. 

کا آنه ليس معنى كلام المصنف أن ما یکون ثابتا في نفس الأمر يجوز أن يسمى تشبيهًا 
بإطلاق. 

والثابت في نفس الأمر عند آهل السنة هو الاشتراك في الاسم المطلقء فالمصنف لا 
يقول: إن هذا يسمى تشيبها بإطلاق» فهو لم يقصد نفي الأول» ولا إثبات الثاني» وإن| مقصوده 
ما تقدم» ولعله قد تحقق مراده هنا. 

وقد غلط بعض المعلقين على هذه الرسالة» فعلق على كلام المصنف با لا يصح. 

ولا يجوز أن ينسب إليه أو إلى أمثاله. 
صح الاعتماد في نطي ما ينطى على التنزيه عن التنقص والعيب: 

ولذلك قال المصنف بعد ذلك: «بخلاف الاعتاد على نفي النقص والعيب): 

فإن من بنی حجته على أن الله سبحانه وتعالى منزه عن النقص والعيب؛ كان هذا أحكي» 
ووجه کونه أحکم: لأن ماهو نقص أو عيب لا يمكن أن يكون مشتركاء فبعضه ثابت» 
والبعض الآخر غير ثابت. 

بل إن هذا الاسم معناه مطرد في النفي على التحقيق. 

وهذا لا يسوغ بحال أن يسمی ما يكون ثابتا ني نفس الآمر نقصًاء بخلاف الأول. 

وقد يقول قائل: إن الاشتراك في الاسم المطلق تشابه في الاسم المطلق. 

فإذا قال قائل هذا فإنه قد بنى نفيه على اسم التشبيه» فيكون هذا اللفظ ليس حك من هذا 
الوجه» بخلاف الاشتراك في الاسم المطلق. 

فلا يجحق لأحدلامن جهة اللغة ولا من جهة الاصطلاح أن يقول: إن الاشتراك في 


الاسم المطلق هو نقص» فإن هذايكون متنا من جهة العقل» ومن جهة الأسماء 
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والمصطلحات. 

إدا: لفظ النقص أحكم في النفي. 

ولا شك أن كل ما نفي عن الله سبحانه وتعالى يلزم أن يكون نقصًاء أو يسمى كذلك. 

ومن هنا كان التعليق في مناط الحجة على هذا الاسم أحكم من جهة اللفظ. 

وأحكم من جهة المعنى. 
صح الاعتماد في نفي ما ينطى على نفي المماثلت في صطات الكمال 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[وكذلك إذا أثبت له صفات الكمالء وني ماثلة غيره له فيهاء فإن هذا نفي المماثلة في 
هو مستحق له» وهذا حقيقة التوحيد» وهو أن لا يشر-كه شيء من الأشياء فيا هو من 
خصائصه» وكل صفة من صفات الكال فهو متصف ا على وجه لا يمأثله فيه أحد» وهذا 
كان مذهب سلف الأمة وآئمتها إثبات ما وصف به نفسه من الصفات» ونفي ماثلته لشيء من 
المخلوقات]. 
الشرح: 

يقول المصنف: إن من الطرق الصحيحة أيصًا: 


الاعتماد في تقرير مسألة النفي على نفي الماثلة» وهذا بين من جهة العقل. 


ا 


ومن جهة الشرع في مثل قوله تعالى: # فلا تَضرٍبُّوا لَه الأمتال 4 [النحل: .]۷٤‏ 


وکل اال لیس کله َء 4 [الشورى: ۱[ 
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قول النطاة: أن الشيء إذا شابه غيره من وجه جاز عليه ما يجوز عليه من 
ذلڪ الوجه: 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[فإن قيل: إن الشيء.ء إذا شابه غيره من وجه» جاز عليه ما يجوز عليه من ذلك الوجه» 
ووجب له ما وجب له» وامتنع عليه ما امتنع علیه]. 
الشرح: 

لا يقصد المصنف في هذا المقام من تقريره إلى دفع جهة من جهات الغلط. 

وهذا من شرف فقهه» وإن كانت حالاً لا يصل إليها إلا أصحاب التحقيق. 

فإن الذي يسع الكثير من المناظرين والمجادلين في المسائل أنه ربا استطاع أن بنفي جهة 
من جهات الإإشکال على قوله. 

لكن إذا حقق نفي هذه الجهة من جهات الإشكال» فإنه لا يتفطن أنه أغلق جهة. 

لكن هذا الطريق من الإغلاق قد يستعمل عليه في جهة مقابلة» بمعنى: 

أنه يعلم أن مذهب أهل السنة والجاعة وسط بين أهل التعطيل وأهل التشبيه. 

من قال: إن الله ليس بجسم» وأطلق» لم يكن إطلاقه حك؛ لأن هذا لفظ مجمل حادث. 

ومن قال: إن الله جسم -تعالى الله عن هذه الإطلاقات- أيصًا م يكن إطلاقه حكاء لا 
في الإثبات ولا في النفي. 

فالمقصود: أن المصنف أراد التحقيق ني رده على من خالف من أهل النفي والتأويل. 

أو من آهل التجسيم والتمثيل والتشبيه. 

فإنه إذا تكلم بالکلام الأول» فلا بد أن یکون له قدر من الالتزام به» حتی لا یرد عليه من 
طائفة أخرى فيكون متناقصًا. 


بمعنى: أنه إذا تكلم مع أهل التأويل تكلم بوجه. 
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وإذا تكلم مع هل التجسيم لم يتكلم بوجه يناقض الحجة الأولل. 

بل اراد أن تکون حجته مطردة» بمعنی: 

أنه قال: إن الاعتاد على نفي التشبيه المفسر بالنقص والعيب والماثلة اعتماد صحيح» فإنه 
اليه عن انه 

والمقصود بالتشبيه هنا: ما ثبت في نفس الأمر وني الحقائق العقلية والشرعية أنه نقص. 

وهذا فإن أهل السنة نطقوا بنفي التشبيه» والمصنف نفسه نطق بنفي التشبيه» فهو لا يريد 
هنا رفع هذا الاسم مطلقاء ولكنه يقول: إنه لفظ مشترك. 

فإذا ذكرت الحجج فإما أن يفصل هذا الاسم. 

وإما -عند الإطلاق- أن يذكر اسم لا لبس فيه ولا اشتباه ولا اشتراك. 

فالخلاصة: أنه يريد أن يقول: في مقام الاحتجاج إما أن يذكر الاسم المشترك مفسرًا. 

وإما أن يستعمل غيره من الأسماء التي ليس فيها مادة من الاشتراك والاشتباه. 

فيقول المصنف: «فإن قيل: إن الشيء إذا شابه غيره من وجه. . . «آي: 

إذا قيل: إن جرد الاعتماد على نفي التشبيه لا يكون حك؛ لآن هذا اللفظ فيه اشتراك 
وهو أحد وجه ثلاثة في استعال المستعملين واصطلاح المصطلحين» فمعنى ذلك: 

أن منه ما هو يكون جاًرًا؛ لأن الأو جه الثلاثة لو كانت كلها منوعة لكان اللفظ مفصلاً 
أو مشتركاء أي: مفصلاً من جهة الحكم» وإن كان مشتركا من جهة تعدد المراد به. 

لكن الإإشكال ليس في تعدد المراد فحسب؛ بل الإإشكال في تعدد المراد واختلاف 
الحكم. 

فإن المعنى الأول -وهو الاشتراك في الاسم- له حكم يختلف عن المعنى الثالث» وهو 
الاشتراك في الإإضافة والتخصيص» فتعدد المعنى واختلف الحكم. 

فيقول المصنف: لو اعترض معترض فقال: ما دام آنه تعدد المعنى واختلف الحكم؛ فقد 


صار أحد معانيه جائرًاء فإننا نسلم أن المعنى الأول جائز» وقد نطق به القرآن» فإن الله سبحانه 
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وتعالی قد سمی نفسه سمیعًا بصیرًا» ووصف عبده بآنه سمیع بصير» وسمى نفسه بالملك» 
وسمى بعض عباده بالملك» وما إلى ذلك. 

وإن سلمنا أن الأول ثابت وصحيح» وهذا مطرد في الأسماء واللغات» فإننا لا نسلم أن 
هذا من باب أن يسمى تشبيهًا؛ لأن هذا اللفظ -وهو لفظ التشبيه- إذا أطلق تبادر منه قدر 
مشترك من القص, 

ولذلك وجب نفيه في موارد الإطلاق» وإن كان لا يصلح حجة في موارد النفي. 
الجواب عن هذا الاعتراض: 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[قيل: هب أن الأمر كذلك» ولكن إذا كان ذلك القدر المشترك لا يستلزم إثبات ما يمتنع 
على الرب سبحانه وتعالى» ولا نفي ما يستحقه» م يكن متنعًا. 

كا إذا قيل: إنه موجود حي عليم سميع بصير» وقد سمى بعض المخلوقات حيا علي 

فإذا قيل: يلزم أن يجوز عليه ما يجوز على ذلك من جهة كونه موجودا حيًا علي سميعًا 
ا 

قيل: لازم هذا القدر المشترك ليس متنعًا على الرب تعالى. 

فإن ذلك لا يقتضي حدوئاء ولا إمكانًاء ولا نقصًاء ولا شينًا ما يناني صفات الربوبية]. 
الشرح: 

فقول المعترض: إن الشيء إذا شابه غيره من وجه -آي: اشترك معه من وجه- جاز عليه 
ما يجوز عليه من ذلك الوجه. 

يقال له: هذا التلازم فيه إجمال. 

فإن قصد بال جواز الجواز الاسمي» فهذا الاسم ليس منوعا. 

لكن الجواز الاسمي لا حقيقة له -حتى في مقام الأسماء- إلا مضافا ختصًا. 
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بمعنى: أن الجواز الاسمي لا حقيقة له في الأساء إلا مضافا ختصًا. 

إذا قيل: السمع» فإنه إذا أطلق كان هذا لفظًا مطلقًا. 

بخلاف إذا ما ضيف فقيل: سمعه سبحانه وتعالى لكلام خلقه. 

أو قيل: سمع زيد لكلام عمرو» فإن الاسم هنا وقع ختصًا. 

ووقوعه مختصًا يقطع التهاثل الأاسمي من كل وجه. 

حتى في السياق والكلمات» فإنه لايوجدفي الخارج تطابق مطلق عند الإضافة 
والتخصيص؛ بل إن الاسم إذا ضيف كان المعنى مختصًا عند الإضافة والتخصيص. 

وإنا الاشتراك في الاسم المطلق ليس اسيا إضافيًاء ولذلك سمي مطلقا. 

فالمقصود: أن المصنف يقول عن قوهم: إن الشيءء إذا شابه غيره من وجه جاز عليه ما 
جوز عليه: ماذا تقصدون با لجواز؟ 

فإن قصدتم الجواز الاسمي» قيل: هذا يقع» لكنه لا يوجد في الأسماء إلا مضاف أو 
مختصًاء وأما إذا أطلق فإنه يمتنع أن يكون معيتا بالخالق سبحانه وتعالى» أو بمخلوق معين من 
اللخلوقات. 

وكذلك إذا ما قصدوا بالاشتراك الجائز هنا ما يتعلق بالمسمى الكلي» فإن هذامقام آخر» 
أو قصدوا با لجواز ما يتعلق بالمسمى اللإضافي المختص» فإن هذا مقام آخر. 

فالمقصود: أن قوهمم: إن الشيء إذا شابه غيره جاز عليه ما يجوز عليه. 

يقال هم: ما المقصود بهذا التشابه؟ وما المقصود بهذا الجواز؟ 

فإذا فشر وا التشابه والجواز بيا هو من الحقائق الصادقة؛ صدقت هذه الحقائق. 


وإن كان ينازع في تسمية هذا تشبيها. 
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القد رالمشترك لا يستلزم التشبيه والتمتثيل: 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[وذلك أن القدر المشترك هو مسمى «الوجود» أو الموجود, أو الحياة أو الجي» و العلم 
أو العليم» أو السمع والبصر» أو السميع والبصير» أو القدرة أو القدير]. 
الشرح: 

القدر المشترك: هو الاسم المطلق» والمسمى الكلي الذهني. 

وهذا من باب تحصيل المناظرات. 

وإلا فإنك لو ابتدآت الكلام لم تحتج إلى تقرير هذا المعتقد» وقد نبهت عليه فيا سبق. 

وما يؤكد هذا: أن شيخ الإسلام ابن تيمية لا يستعمل هذه الطريقة في باب تقرير المعتقد 
لآحاد المسلمين» وإن) في بيان الحقاتق العلمية. 

حتى لا يعترض المخالف على الحقائق الشرعية بحجج يظنها إما شرعية وإما عقلية. 

بل يقول: إن ما يتكلمون به من الحجج فإنها حجج مجملة. 

ومن القواعد التي يستعملها المصنف أنه يقول: 

إن المخالفين لأهل السنة والجاعة إما أن يتكلموا بحجة باطلة في نفس الأمر» أي: باطلة 
من أصلها. 

وإما أن يتكلموا بحجة صحيحة. 

فا كان من الحجج صحيحًا فإنه غير مفصل في| عينوه من المعاني. 

بل يكون حجة مجملة قد دلت على نفي معنى ليس هو المعنى الذي يعينونه بالنفي؛ 
کاستدلاهم بقوله تعالی: ليس کیثله سىء [الشوری: [١‏ فهذه حجة صحيحة» لكنها 
تدل على معنى قد أجمع المسلمون على نفيه. 

وأما أن هذه الحجة تدل على أن الله سبحانه وتعالى لا يوصف بالصفات» أو لا تقوم به 


الصفات» فإن هذا استدلال غاط. 
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وموجب الغلط: 

أن هذه الحجة فيها إجمال» فإن قدرًا من معناها يعلم بالضرورة عند سائر المسلمين 
الإحاطة به في تقرير كمال الرب سبحانه وتعالى. 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[والقدر المشترك مطلق كلي لا يختص بأحدها دون الآخر» فلم يقع بينه| اشتراك لا في 
يختص بالممكن المحدث» ولا في) يختص بالواجب القديم» فإن ما يختص به أحدها يمتنع 
اشتراکه| فیه]. 
الشرح: 

آي: آنه لم يقع اشتراك حتى يقال بنفيه» أو يقال: إن من أثبته يكون جس مشبها. 

فإن هذا القول إنا يكون فرعًا عن الأمور الإضافية. 

فلا لم يقع اختصاص وإضافة؛ امتنع آن يقال: إن هذا يجب نفيه» بمعنى أن من أثبته كان 
مجسعاء فإن التشبيه بمعين آخر لا يقع إلا في مقام الإضافة والتخصيص» وليس في مقام 
الإطلاق» فليس هناك تعيين لواحد بصفة يكون الآخر اثلا له فيهاء أو ما إلى ذلك. 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[فإذا كان القدر المشترك الذي اشتركا فيه صفة كال؛ كالوجود» والحياة» والعلم» 
والقدرة» وم يكن في ذلك ما يدل على شيء من خصائص المخلوقین» ک| لا يدل على شيء من 
خصائص الخالق؛ م يكن في إثبات هذا محذور أصلاً. 

بل إثبات هذا من لوازم الوجود» فكل موجودين لابد بينه) من مثل هذا. 

ومن نفی هذا لزمه تعطیل وجود کل موجودا. 
الشرح: 

قوله: «م يكن في إثبات هذا محذورٌ أصلا: فإن من يسمي هذا تشبيهًاء فإن هذه حجة 
داحضة؛ لأنه لا يمكن أن ترفع الحقائق الشرعية العقلية باسم مشترك. 


بل للمنازع أن ينازع فيقول: إن لفظ التشبيه -وهذا من باب التسلسل في المناظرات- ل 
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يرد ذكر نفيه في الكتاب ولا في السنة. 

فإن قيل: إن المسلمين درجوا على أن الله منزه عن مشامة خلقه. 

قيل: ما درج عليه المسلمون هو قدر نما يقوم في عقوم وفطرهم وحكم الشرائع. 

فإذا تكلم به المسلمون على هذا الوجه فقد صدقوا في كلامهم» وهو أن الله منزه عن 
مشا شاه 

إدا: فأهل العلم بل وعامة المسلمين درجوا على أنه يقال: إن الله سبحانه وتعالى منزه عن 
مشاهة خلقه» فإذا ما حكيت هذه المجملة على قدر من الحقائق البينة المنضبطة عند عامة آهل 
الإسلام من آهل السنة أو غيرهم» فإن هذا الإإطلاق على مثل هذا المورد من السياق وعلى مثل 
هذا المورد من المعنى يكون مناسبًا. 

لكن إذا تكلم قوم بالتأويل» وبقدر من الاصطلاح» فإنهم ينازعون ويناظرون بحسب ما 
يسلمون به من تعدد مادة الاصطلاح. 
اعتماد الجهمي على نطي التشبيه هو عين التعطيل: 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[وهذا لما اطلع الأئمة على أن هذا حقيقة قول الجهمية» سموهم معطلة» وكان جهم ينكر 
أن يسمّى الله شيًاء وربم| قال الجهمية: هو شيء لا كالأشياء» فإذا نفى القدر المشترك مطلقا 
لزم التعطيل التام]. 
الشرح: 

حينا يقول المصنف: إنه لا يعتمد في النفي على جرد نفي التشبيه» فإن المقصود: أن جرد 
الاعتماد على نفي التشبيه في المناظرات فيه تضييق لتحصيل الحقائق ودفع الشبه. 

بل يعتمد في المناظرات أو التقريرات على نفي التشبيه ونفي النقص والعيب. 

فإذا ذکر مقتردًا معه مفسرًا له؛ كان اللفظ هنا منفكًا عن الإشكال والاشتباه. 


ولذلك يقول: إن السلف سموا الجهمية معطلةء مع ن الجهمية وأمثاهم بجعلون قوهم 
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وقد يقول قائل: وأيصا فإن المعتزلة الجهمية وأمثاهم يجعلون قوهم نفيًا للنقص» فهل 
يلزم من ذلك أنه يفصل ني مسألة النقص كا فصل المصنف في مسألة التشبيه؟ 

والجواب: لا يلزم ذلك. 

لآنه مع أن الجهمية يجعلون قوهم نفيًا للتشبيه ونفيًا للنقص» لكنهم حين يقولون: إن 
إثبات الصفات من باب النقص» فإن منع ذلك يكون منعًا بدهيًا من جهة الأسماء ومن جهة 
المعاني: أن هذا ليس نقصًا لا في الاسم ولا في المعنى. 

لكن إذا قالوا: إن الإثبات يكون من باب التشبيه» فإنه قد يشكل على خالفيهم. 

لأن الاشتراك في الاسم وجه من أوجه التشبيه في الاصطلاح. 

ولا يوجد في الاصطلاح أن الاشتراك في الاسم وجه من آوجه النقص» فإن هذا ليس 
اصطلاحاء ولا حکا عقليًا مطردًا. 

لا حك عقليًا نظريًا اصطلاحيًاء ولا حك عقايًا بسيطًا مضبوطًا بكليات العقول أو ما 
إلى ذلك. 
حكہ إطلاق وصف «شيء» على الله تعالى: 


وقوله: [وکان جهم ینکر أن يسمى الله شيئًاء وربا قالت الجهمية: هو شيء لا كالأشياء 
فإذا نفي القدر المشترك مطلقا لزم التعطيل التام]. 
الشرح: 

الإنكار الذي روي ونقل عن الجهم هو قدر من التعطيل الذي كان عليه. 

لكن من المعلوم أن وجوده سبحانه وتعالى» وقيامه بنفسه مر معلوم عند سائر آهل 
القبلة؛ بل وعامة بني آدم» وهذا آصل معنی ربوبیته سبحانه وتعالی. 

لكن التعبير عنه سبحانه وتعالى بأنه «شيء» ليس من التعبير الفاضل. 


لآنه لو قيل -ولله المثل الأعلى- عن بني آدم: إن هذا شىء» كان هذا تعبيرًا قاصرًا؛ لأن 
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هذا الوصف وصف كلي تشترك فيه جيع الأشياء. 

بخلاف إذا ما قيل: إنه رب العالمين سبحانه وتعالى» وإنه العلي الأعلى» وإنه الأول 
والآخر والظاهر والباطن؛ فإن هذه هي الأساء التي سمى الله سبحانه وتعالى بها نفسه. 

وحين) يقال: إن هذا الاسم ليس فاضلاًء ليس معناه أن ثمة ترددًا في معناه المراد به على 
الوجه الصحيح» وإن| المقصود أنه حتى المعاني اللائقة به سبحانه وتعالى» فإنه يخبر بها فيع 
يتعاتق به سبحانه وتعالى بالأساء الشرعية» أو الأساء التي تصححها الشريعة تصحيًا مطلقًا 
وتقمتدحهاء وهي ما قد يسميه أهل العلم: بباب الإخبار عن الله تعالى. 
ثبوت الملزوم يقتضي ثبوت اللازم: 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[والمعاني التي يوصف با الرب سبحانه وتعالى» كالحياة والعلم والقدرة؛ بل الوجود 
والثبوت والحقيقة» ونحو ذلك» چب له لوازمها. 

فإن ثبوت ال ملزوم يقتضي ثبوت اللازم» وخصائص المخلوق التي يجب تنزيه الرب عنها 
ليست من لوازم ذلك أصلاً]. 
الشرح: 

لو تسلسل بحثهم» وقال آهل التأويل: إن الاشتراك في المسمى الكلي الذهني يلزم عليه 
إثبات اللوازم» فان کل شيء من الحقاتق یکون له لوازم» ومعلوم آن ثبوت هذا یکون موجبًا 
لثبوت هذاء فيلزمكم أن تثبتوا اللوازم من المعنى الكلي. 

فيقال: إن اللوازم من المعنى الكلي تكون حقاء فإن ما كان حقا يلزمه حق» لكن لا يمكن 
أن يقال: إن هذا معني كلي» وإن لازمه من باب الخصائص والإضافات» فإن هذا تناقض. 

لأنه إذا كان الملزوم كليا؛ لزم أن يكون اللازم كليًا. 

إذا كان الملزوم ليس مختصًا إضافيًا؛ لزم أن يكون اللازم كذلك» فإنه تبع له. 

وعليه فلا يكون هناك إشکال. 
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فمن قال: إن من لازم المسمى الكلي ماهو من النقص المختص بالمخلوقين أو ما إلى 
ذلك. قيل: هذا ليس بلازم للمعنى الكلي» إنا هو لازم للمسمى الإضافي. 

والمسمى الإضاف ليس مثبتا عند آهل السنة والحاعة. 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[بل تلك من لوازم ما يختص بالمخلوق» من وجود وحياة وعلم ونحو ذلك والله 
سبحانه وتعالى منزه عن خصائص المخلوق وملزومات خصائصه]. 
الشرح: 

وهذا ما يعترض به بعض النظار من أهل التأويل» فيقولون: إن المسمى الكلي يلزم له 
لوازم -كقاعدة- فإثباته يستلزم إثبات لوازمه. 

ثم إذا قيل هم: ما هي لوازمه؟ 

فسر وا اللوازم با هو من مقام الخصائص والإضافة. 

فيقال: هذا غلط من جهة العقل نفسه. 

فإن ما کان کلیًا؛ لزم أن یکون لازمه کليًا. 

وما کان ختصًا؛ لزم آن یکون لازمه ختصًا. 
غلط المتكلمين في مسأل اللازم والملزوم: 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[وهذا الموضع من فهمه فهًا جيدًا وتدبره» زالت عنه عامة الشبهات» وانكشف له غلط 
كثير من الأذكياء في هذا المقام]. 
الشرح: 

قوله: «زالت عنه عامة الشبهات)؛ لأن هذه القاعدة: 

وهي أن الاشتراك في الاسم المطلق لا يستلزم التهاثل في الحقيقة عند الإضافة 
والتخصيص بين المخلوقات. قاعدة عقلية ضرورية الثبوت. 


فإذا كان ذلك بين المخلوقات» فبين الخالق والمخلوق من باب أولى. 
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بل إن الأمر بين الخالق والمخلوق يكون متنعًا. 

فما دام أن هذه قاعدة ثابتة في الشريعة. . 

وثابتة في العقل الكلي المجرد. 

المبني على الحقائق الكلية المجردة الضرورية» وعلى الاطراد الحسي والدليل العقلي. 

فلماذا اشتبه الأمر على عامة الأذكياء من النظار والمتكلمين؟ 

الحواب: 

إن الذي دخل على عامة الأذكياء من النظار هو في مسألة التلازم. 

فإنهم في أول مقام يستشكلون مسألة الاسم. 

ثم ورد عليهم المقام الثاني وهو مسألة المسمى الكلي. 

فاقتضى مقام النظر الأول نهم لا يستشكلونه. 

ولكن دخل عليهم وهم من هنا: وهو نهم قطعوا -وقطعهم صحيح من حيث الأصل- 
بأن ثبوت المعنى الكلي يستلزم إثبات لوازمه. 

وهذا المعنى من حيث الإطلاق يسلم به» كضرورة عقلية؛ أن ثبوت الملزوم يقتضي. ثبوت 
اللازم. 

فلم وصلوا إلى هذا امقام من الحكم العقلي الضروري» أخطئوا في تفسيره. 

فذهبوا لأ يعينون اللوازم إلا با خصائص. 

فكأن المصنف يقول هنا: 

إهم ظنوا أن اللوازم لا تكون إلا ختصة. 

فلم يفرقوا بين لازم كلي ولازم ختص. 

بل جعلوا اللوازم ني موردها الآول وموردها الثاني لا تكون إلا ختصة. 

ومن هنا نفوا المعنى الكلي من جهة لازمه؛ لأنه لزم عندهم تحته لازم ختص ينزه الله عنه. 


وإن كان كلامهم صحيًاء وهو أن هذا اللازم المختص ينفى عن الله. 
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لكن نفيه لا يوجب نفي الملزوم الكلي؛ لأن هذا اللازم المختص إن هو تبع للملزوم 
اللختص» وليس للملزوم الكلي. 

إذّا: هذا المورد الذي يشير المصنف إليه في قوله: «وهذا الموضع من فهمه فهً جيدًا)» 
وهو مسألة اللزوم» هو مكان الإشكال. 

فإغهم رتبوا على المعنى الكلي لازمًا كضرورة عقلية. 

أو آن الملزوم يقتضي لازمًا بحكم العقل» وهذا صحيح كقاعدة عقلية. 

ولكنهم لم يفهموا اللوازم إلا ختصة معينة. 

فليا جعلوا اللوازم ختصة إضافية معينة على المعنى الكلي؛ لزم من ذلك عندهم النفي 
للمعنى الكلي» وهذاهو وجه الغلط. 

والقاعدة العقلية تقول: 

إن اللازم تابع للملزوم فإذا كان الملزوم كليًا لزم أن يكون اللازم كليًاء وإذا كان ختصًا 
لزم آن یکون مختصًا. 
معنى القد ر المشترك بين الأشياء: 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[وقد بسط هذا ني مواضع كثيرة» وبين فيها أن القدر المشترك الكلي لا يوجدفي الخارج 
إلا معيتًا مقيدًا. 

وأن معنى اشتراك الموجودات في أمر من الأمور هو تشاممها من ذلك الوجه. 

وأن ذلك المعنى العام يطلق على هذا وهذاء لا أن الموجودات ني الخارج يشارك أحدها 
الآخر في شيء موجود فيه. 

بل کل موجود متمیز عن غبره بذاته وصفاته وأفعاله]. 
الشرح: 

قوله: «لا أن الموجودات في الخارج يشارك أحدها الآخر في شيء مو جود فیه): أي: 
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في معني إضاني مختص. 
فإن قيل: هل المعنى الكلي هو الذي يقال» ويفرق بينه وبين المعنى الإضافي؟ 
قيل: المعنى الكلي لا وجود له في الخارج. 
وههذا لو قالوا: هل المعنى الكلي لائق باله آم لائق بالمخلوق؟ 
قيل: إيراد هذا السؤال هذه الصورة لا يكون حك من جهة العقليات. 
لأنة ينا يقال إما أن يكون لاتا باه و اما أن بكرن لاا بالخلرق. 
فإن كان لائقا بالله امتنع في حق المخلوق» وإن كان لائقا بالمخلوق امتنع في حق الخالق. 
فیکون هذا من باب التشبيه. 
فيقال إدا: إن هذا من باب الفروضات الذهنيةء فإذا دخلنا في مسائل الإضافات» امتنع 
الإطلاق الكلي في الذهن. 
فإذا قيل: هذا المعنى هل هو لائق بالثه آم بالمخلوق؟ 
یل هو شی کل 
وأما المعنى المختص بالخالق فلا شك آنه بختلف عن المعنى المختص بالمخلوق. 
وأما المعنى الكلي فإنه ليس مضاقا إلى الخالق بحيث يختص به ويكون ممنوعًا على خلوقه» 
ولیس مختصًا بالمخلوق فیکون ختصًا به ولا یلیق بالله؛ بل هو معنی کلي مشترك. 
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عدم فهم هذا المعنى يوقع في الغلط والتناقض: 
قال المصنف - رحمه الله -: 
[ولما كان الأمر كذلك» كان كثير من الناس يتناقض في هذاالمقام. 
فتارة يظن أن إثبات القدر المشترك يوجب التشبيه الباطل. 
فيجعل ذلك له حجة في يظن نفيه من الصفات» حذرَا من ملزومات التشبيه. 
وتارة يتفطن آنه لا بد من إثبات هذا على كل تقدير» فيجيب به فيا يثبته من الصفات لمن 
احتج به من النفاة]. 
الشرح: 
وهذا هو مقام الاضطراب بين هؤلاء وهؤلاء. 
أمثلتّ على تتاقض التطاة واضطرابهو: 
المثال الأول: وجود الرب هل هو عين ماهيته أو زائد على ماهيته؟ 
قال المصنف - رحمه الله -: 
[ولكشرة الاشتباه في هذا المقام وقعت الشبهة في أن وجود الرب هل هو عين ماهيته» أو 
زائد على ماهیته؟] 
الشرح: 
ولا شك آن هذه الجمل وهذه السؤالات لم يبتدئها أئمة السنة. 
فإذا قيل: كيف تقرر هذه الجمل في الاعتقاد؟ 
قيل: هذا ليس من باب التقرير الأول. 
فإن هذه الجمل -كمسألة الذات» والماهية. 
وهل هي زائدة أو ليست زائدة- هذه السؤالات لم تكن واردة في الأصل. 
لأن الحقائق السابقة المرادة هنا حقائق بينةء قائمة في الفطر. 


وقائمة في العقول» وإذا عبر عنها أمكن أن يعبر بألفاظ مختلفة. 
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فالقول بأنه سبحانه وتعالى هو رب العالمين» الموصوف بصفات الك|ال» هذه كلىات 
حكمة» بخلاف هذه الكلمات التي يعبر بها من يعبر بها من المتكلمين. 

ومسألة الزيادة على الذات أو عدم الزيادة على الذات» لا شك آنه استدعاء استدعاه 
المتكلمون» ولكن لما كثر استدعاؤه عندهم» وكان موجبًا لغلطهم إما بالإفراط و بالتفريط؛ 
كان لا بد من دفع هذا الغلط» وبيان الحق هم ولغيرهم من المسلمين الذين قد يكون عندهم 
شيء من التأثر ہم . 
المثال الثاني: هل لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظي أو بالتواط أو بالتشكيك؟ 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[وهل لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظي» و بالتواطؤء أو التشكيك؟] 
الشرح: 

الاشتراك اللفظي: هو أن يكون الاشتراك في الاسم اللفظي وحده» دون أن يكون هناك 
تدر من الختن المشترك. 

وأما الشكك -بمعنى أنه يشكك السامع له- فإنه يدخل في التواطؤ على التحقيق. 

وإن كان بعض المصطلحين بجعله ثالثاء فهذا باب من الاصطلاح ليس إلا. 

والفرق بين التواطؤ وبين التشكيك: 

آ تالواطو بكرن الع المشرك هة واحدة. 

بخلاف التشكيك؛ فإن النسبة تكون متفاضلة. 

فإذا كانت النسبة متفاضلة» ساه المصطلحون من باب التشكيك. 

وا ذا كانت الشبة واخدة سوه راطا 

واذا كانت الفسة لست جروا سوه مق كا لاطا 

وهذا كله اصطلاح» ولك آن تقول: 


إنه کلام لا معنى له؛ لأن هذه الأشياء أصلاً هي موجودة في أذهان الناس» ولا تحتاج أن 
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يصطلح عليها بهذا الاصطلاح المدقق المعين. 

ولذلك يقول ابن تيمية عن المنطق: «إنه لا يجحتاجه الذكي» ولا ينتفع به البليد). 

وهذه الاصطلاحات كذلك. فإنه يمكن أن تسمى بجملة من الأساء. 

فمسألة أن يقال: هذا تواطؤ وهذا تشكيك» هي مصطلحات» وليس معنى ذلك أن فقه 
باب الاعتقاد» أو فقه أساء الشريعة» أو فقه أصول الفقه لا يكون إلا من هذه المشكاة. 

فإن هذا کلام لا معنى له» وهو كا قال ابن تيمية عن المنطق: 

«إنه لحم جمل غث على رأس جبل» لا سهل فیرتقی» ولا سمين فينتقل). 

فلا يفهم فاهم» ولا يظن ظان أن فقه ما يتعلق بصفات الله» أو ما يتعلق بأسماء الشربيعة 
وفقهها وفروعها لا يكون إلا من هذه المشكاة» وأن من لم يفقه حد المتواطى وحد التشكيك 
وحد الترادف» والفرق بين المشكك وبين المتواطى» وبين المشترك اللفظي وغير اللفظي» 
والجنس» والخاص» والفصل القريب» وما إلى ذلك من أسماء المنطق -آن من لم يفقه هذا لا 
يكون أصوليًا يعرف أصول الشريعةء ويعرف قواعدها. 

وهذا ليس معناه الإبطال ذا الباب. 

لكن اللإبطال هذه الآساء» ون هذه الآساء والحدود هي أسماء جائزة موجودة» لكن لا 
يلزم أن الحقائق لا تعرف إلا من مشكاتها وحدودها. 

ولما بالغ وغلا من غلا في مسألة المنطق» ركبوا صعبًا» ولم يحصلوا فقها صحيحًا. 

وهناك فرق بشكل بدهي بين المنطق وبين علم أصول الفقه» ولكن بعض الأصوليين 
يجعل للأصول مقدمة منطقية» أو يبني كثيرًا من معانيه على المصطلح المنطقي. 

ومن الذين بالغوا في علم المنطق مثلاً: أبو محمد ابن حزم» فقد امتدح المنطق مدحًا 
صارمًا؛ بل إنه يقول: «إن أرسطو كان نعمة من الله على خلقه لما وضع هذا المنطق ورتبه». 

ويقول ابن حزم: «إننا نتقرب إلى الله بتقريب هذا المنطق إلى العامة). 

وإذا قيل: إن المنطق هو الأساءء فإن هذا حقيقة باطلة؛ لأن المنطق هو العقليات. 
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فإذا جعل المنطق له اصطلاح. قيل: إن من الممكن منازعة شخص لا يتكلم العربيةه 
والحقائق عندهم واحدة» ويكون موجب الاختلاف أوجه أخرى. 

إدا: هذا الاصطلاح هو اصطلاح داخل لغة واحدة» هذا إذا سلم أن المصطلحات 
مصطلحات عربية فصيحة» فلو كانت مصطلحات عربية فصيحة» لقلنا: إنه اصطلاح داخل 

فالمنطق إذا ما فسر بالاصطلاح قيل: لكل أحد آن يصطلح بمصطلح. 

وإذا ما فسر المنطق بالحقائق» فإن الحقائق موجودة عند بني آدم. 

والوجه الذي قد يكون حستا ني المنطق -حتى يكون الكلام معتدلاً مقتصدًا- هو أن 
بعض الطرق المنطقية تكون منظمة للجدول العقلي الذهني. 

فإذا ما فسر المنطق بأنه نوع من التنظيم في كان صحيًا؛ فإن هذا كلام صحيح. 

أما إذا فسر بأنه نوع من التأويل» فالحق أنه ليس تأويلا. 

لآن الحقائق قائمة في نفوس الناس بي اسم عبروا بها. 

وأما أنه نوع من التنظيم فهذا صحيح. 

ولذلك قال ابن تيمية: «لا يحتاجه الذكي»؛ لأن الذكي يستطيع أن ينظم بأكثر من طريقة. 
«ولا ينتفع به البليد)؛ لأن البليد به يعرف التعيين لكن لا يعرف التنظيم. 

إذا تكلم متكلم بنظام عقلي منطقي معين» فإن السامع يصدق هذا الكلام» ويعتبره من 
الأشياء البينة» لكن هل يستطيع أن ينظم هذا التعيين على هذا التقرير الذي قرره هذا المعين؟ 

الجواب: لا يلزم ذلك. 

ولذلك يقول ابن تيمية: إن الأصل في بني آدم أنه تقوم في نفوسهم من المعارف والعلوم 
ما لا يستطيعون أن يعبروا عنه من جنس هذا التعبير» وهو التعبير المنطقي. 


ولذلك فإن المتفلسفة عندما صرفوا أنظار العام حقيقة ليس ذلك من باب أنم يعينون 
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حقائق؛ بل غلطهم في الحقائق أكثر من صوابہم. 

ولكن الذي جعل الكثير ينصر.ف إليهم» ويكون معجبًا بهم» حتى عندمادخلت على 
المسلمين تأثر بها من تأثر» هو أن هؤلاء عندهم نوع من التنظيم للمعارف. 

سواء قيل: إنها صادقةء أو قيل: إا غلاط. 

إذّا: هذا باب ينبغي أن يكون مقتصدًا فيه» حتى لا يظن أو يفهم من هذا النقد للمنطق 
إهداره جملة؛ بل إن من يقرأ المنطق ليتعلم طرق التنظيم» وطرق التحصيل بمسائل الحجج 
وما إلى ذلك» فإن هذا وجه حسن. 

لكن من يقرا المنطق» ويظن أنه يعين به الحقائق» أو أن الحقائق الشر.عية والعلمية لا تعين 
إلا من مشکكاته؛ فهذا غاط. 

وهذا هو الوسط في علم المنطق بين من غلا في شأنه. 

وبين من حرمه وسفهه من کل وجه. 
المثال الثالث: هل المعدوم شيء آم لا؟ 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[كا وقع الاشتباه في إثبات الأحوال ونفيها. 

وي آن المعدوم هل هو شيء آم لا؟ 

وني وجود الموجودات هل هو زائد على ماهيتها ام لا؟] 


الشرح: 
ملد کا سوا ات عدا 


والإشكال: أن هذه السؤالات المجملة المبنية على اصطلاح دخله الاشتراط قد جعلها 
البعض هي المحصل. 
فإذا حصل جوابًا عن هذا السؤال» ربا جعل هذاالجواب موجبًا لحكمه على قاعدة 


ضرورية من قواعد العقل والفطرة» وربا خالف ما هو فطري عقلي ضروري من باب التزامه 
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لجوابه عن هذا السؤال أو ذاك. 

فمثلا: هل المعدوم شيء؟ 

نجد أنهم التزموا نتيجة هذا الجواب الذي رتبوه بطريقة حصلة في علوم الفلسفة. 

وبعض من التزم بهذا الجواب التزم له لوازم غالية. 

ولذلك فإن ابن عربي بنى ما عرف في فلسفته بوحدة الوجود على مقدمات فلسفية. 

بل بناه في لته على أحد هاتين المقدمتين. 

وهل المعدوم شيء؟ 

هذه الكلمة إذا أطلقت على بسائط العقول فإنه يقال: إن المعدوم ليس بشىء؛ لأن بسائط 
العقول الآدمية إذا ذكر الشيء عندها قصد به ما كان موجودًا. 

وأما قول من يقول: إن الشىء قد يفسر بالممكن. 

فيقال: هذا التفسير صحيح» ولكن يبقى أن هذا الاسم لا يكون على إطلاقه إلا حيث 

فالمقصود: أن هؤلاء ربا دخلوا على بعض هذه السؤالات فأجابوا عنهاء والتزموا هذا 
الجواب ماهو من اللوازم الغالية في البطلان» كبناء مسألة وحدة الوجودعلى مثل هذه 
المقدمات التي ليس ها شأن عند التحقيق؛ لا من جهة الحقائق العقليةء ولا من جهة الحقائق 


الشرعية من باب أولى. 
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تناقض النظا رفي هذه المقامات واضطرابهو: 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[وقد كثر من أئمة النظار الاضطراب والتناقض في هذه المقامات. 

فتارة يقول أحدهم القولين المتناقضين» ويجكي عن الناس مقالات ما قالوها. 

وتارة يبقى في الشك والتحر]. 
الشرح: 

قوله: «فتارة يقول أحدهم القولين المتناقضين): وهذا لا عجب منه؛ لآن هذه الجمل 
وهذه السؤالات يدخل عليها اشتراك كثير» ولا سيا أا حمل وكلمات مركبة» أي: 

آنها ليست من بسائط الجمل الدارجة في لسان العرب. 

بل إما أن تکون ليست من لسانہم. 

وإما أن تكون قد دخلها ترتيب لا يستطاع به أن تفهم فهيً عربيًا على بسائط لغة العرب. 

فإذا كانت كذلك فهو يغلب عليها الاشتراك في المعنى» كا حصل الاشتراك في لفظهاء 
فتجد أن بعض النظار يتناقضون» فربا صحح المعنى ونفى الآخر» وني مقام آخر يكون على 
فک دلا 
الصواب في الماهيى والوجود: 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[وقد بسطنا من الكلام في هذه المقامات» وماوقع من الاشتباه والغلط والحيرة فيها 
لأئمة الكلام والفلسفة ما لا تتسع له هذه الجمل المختصرة. 

وبينا أن الصواب هو أن وجود كل شيء في الخارج هو ماهيته الموجودة ني الخارج]. 
الشرح: 

قوله: «وبينا أن الصواب. . .» لك أن تقول: إن هذا قاله في مسألة الوجود. 


أما المسائل الأخرى فقاعدة المصنف فيها: أن الصواب هو الاستفصال. 
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وهذا كقاعدة عقلية مطردة أو عامة: 

«ما كان مشتركا فإن من حسن الجواب فيه هو الاستفصال)» وهذا هو أحكم من جهة. 
وأبسط من جهة. 

فإذا أتيت إلى كلمة مشتركة» أو جملة مشتركة تحتمل أكثر من معنى» واستعملت معها 
التفصيل؛ كان هذا التفصيل أحكم من جهة ربط المعاني» وأبسط من جهة تحصيل الحقائق 
للسامع أو للمخاطب. 

وهذه القاعدة هي ما درج عليها المصنف في مناظراته» وهذاهو الذي يحرج المخالف 
الإحراج العلمي» بمعنى: أنه يقطع إشكاله واعتراضه. 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[بخلاف الماهية التي في الذهن» فإنما مغايرة للموجود في الخارج]. 
الشرح: 

وذلك حتى يفرق بينها وبين الماهية المختصة. 

ولذلك فإن المصنف يقول: إن نفي عن الله ما كان ختصًاء بخلاف ما كان مطلقًا. 

فإن هذا قدر مطلق لا يضاف إلى الخالق ولا إلى المخلوق. 

بل هو كلي في الذهن» والذهن لا يعينه بمعين ختص . 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[وأن لفظ الوجود كلفظ الذات» والشي-ء» والماهية» والحقيقة» ونحو ذلك وهذه 
الألفاظ كلها متواطئة. 

وإذا قيل: إنها مشككة لتفاضل معانيهاء فالمشكك نوع من المتواطئ العام الذي يراعى 
فيه دلالة اللفظ على القدر المشترك» سواء كان المعنى متفاضلاً في موارده أو متماثلاً]. 
الشرح: 

سبق أن النشكبك خو أن كرون السة معاقاة. 

والمتواطى في اصطلاحهم: هو أن تكون النسبة متماثلة. 
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اذا غاثلت الله سوه راطا : 

ودا فاضلت السة سمه فشكا 

وبعضهم يقول: إن کل هذا يسمی متواطتًا. 
تعقيد علم الكلام للبسائط العقليم: 

من الإإشكالات في علم الكلام: 

أت عد السا الق 

بمعنى: آنه أصبح الإدراك لبسيطة من البسائط العقلية بحتاج إلى سلسلة من التنظيات 
العقلية والاصطلاحية وما إلى ذلك. وني الأخير يكتشف أن النتيجة سهلة ويسيرة. 

فإذا أرادوا -مثلاً- أن يثبتوا أن زيدًا موجود» دخلوا في مسألة طويلة. 

وقالوا: إن الإنسان حيوان. 

وتقوم به صفة الحيوان. 

وهو حیوان ناطق. 

ثم يفسرون هذا الكلام» وني الأخير يخلصون إلى أن زيدًا موجود لأنه حيوان. 

والحيوان متصل بالحياةء والحياة تقود إلى الوجود. . . وهكذا. 

ونجد في المنطق أن الإإنسان حيوان ناطق. 

مع آنه لو قيل: الإنسان» لعرف مباشرة. 

لأن الانسان هو الذئى يستوعب نفسة. 

فهذا التعريف -وهو أن الإنسان حيوان ناطق- هل اكتشف بعض الخصائص في 
الإنسان م يصل إليها العلم؟ 

وهل فصل نظام الروح في الإنسان؟ 

وهل فسر كل حقيقة الحياة في الإإنسان؟ 


وهل ذكر علاقة الروح بالجسد؟ 
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وما إلى ذلك» فهل أفاد هذا التعريف هذه المعاني الدقيقة المعتاصة على إدراك الإنسان 
نفسه؟ الجواب: لا. بل لم يفد إلا أن الإنسان شيء يتكلم. 

إذّا: فهم أحيانًا يعقدون القضيةء مع أا من الواضحات. 

وعلى كل حال: فإن كتب المنطق وكتب علم الكلام لا فائدة فيها في الجملة إلا -كم| 
سبق- أنها نظمت معلومةء ولا سي) ني علوم آلات المنطق. 

وقد تقوى ا بعض الناس على الفك والربط والجدل والمناظرة» وإن كان هذاغير داع 
إلى قراءتهاء لكن من اشتغل ما فإنه ربا استفاد هذا الوجه. ۰ 

فتجد مناظرة الماتريدية مثلاً للمعتزلة فيها مثل هذا الفوائد من هذا الوجه. 
اللأصل الذي بنى عليه ابن عربي قوله بوحدة الوجود: 
قال المصنف - رحمه الله -: 
[وبينا أن المعدوم شيء أيصًا في العلم والذهن» لا في الخارج» فلا فرق بين الثبوت والوجود]. 
الشرح: 

وهذامن باب مما يقوله ابن عربي. 

فقد بنى فلسفته ني وحدة الوجود على مسألة المعدوم» وهل هو شيء آم ليس بشيء؟ 

وعلى مسألة: هل يفرق بين الثبوت والوجود آم لا يفرق؟ 

فعلى جوابه عن هاتين المقدمتين بنى قوله في مسألة وحدة الوجود. 

وهي نظرية فلسفية» وليس المقصود هنا أن نجيب عنها. 

إنما المقصود أن يقال: إنها م تنشاً من سلوك فاضل عند ابن عربي. 

فإنه وإِن کان متصوفا وله سلوك معروف على طریقته» إلا آن هذه ۾ تنشاً عنده عن حال 
من التعبد ا لخاص» وإن كان الرجل له اشتغال بمقام من التنسك على طريقته» وهي طريقة غير 
مناسبة للطريقة الشرعية. 

فالرجل صوفي» وأيصًا متفلسف. 
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وليس بالضرورة أن كل الصوفية متفلسفة. 

فإن جمهور الصوفية ليس متفلسقًا؛ بل من الصوفية من هم مقتصدون. 

ومنهم من هو من آهل السنة والجماعة» وهو م يسم نفسه صوفيًا. 

وإنما سماه بعض الناس صوفيًاء وذلك كالفضيل كالفضيل بن عياض» وسهل بن عبد 
الله التستري. 

فهؤلاء لم يكونوا يسمون أنفسهم صوفيةء إن سماهم الناس صوفية. 

وبعضهم قد يسمي نفسه صوفيًا» وينتسب إلى طريقة التصوف. 

لكن تكون حاله في الجملة مقاربة للسنة والجاعة» فهو ينتسب إلى آهل السنة والجاعة» 
وإن كان يوصف بالبدعة والتصوف من وجه آخر. 

ولذلك فإن ابن تيمية يقسم الصوفية فيقول: 

صوفية المتفلسفة» وصوفية المتكلمين» وصوفية أصحاب السنة والحديث. 

وهذا من باب التفصيل؛ لأن الإطلاق على الصوفية بحكم واحد لايكون عدلافي 
| 
العرف بين الوجود العيني والوجود العلمي: 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[لكن الفرق ثابت بين الوجود العلمي والعيني» مع أن ما في العلم ليس هو الحقيقة 
الموجودة» ولكن هو العلم التابع للعالم القائم به]. 
الشرح: 

أي أن ثمة فرقا بين الوجود العيني والوجود العلمي «المطلق». 

بين الوجود المطلق في الذهن» وبين الوجود المعين في الخارج. 

وهذه كلها من بدهيات اللإدراك. 


ولذلك فإن من خالفها من متقدمي المتفلسفة -كأفلاطون الذي تكلم في مسألة الكليات 
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المجردة القائمة في الخارج- فإنه هو الذي تكون خالفته متنعة من جهة العقل والتحصيل» 
وذلك عندما قال: إن ثمة كليات موجودة في الخارج» وهذا متنع» فلا يوجد في الخارج إلا ما 
هو معين. 

لا يوجد في الخارج إنسان كلي. 

إنها يوجد ني اللخارج الإنسان على معنى زيد وعمرو» وما إلى ذلك من أعداد بني آدم. 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[وكذلك الأحوال التي تتماثل فيها الموجودات وتختلف» هما وجود في الأذهان. 

وليس في الأعيان إلا الأعيان الموجودة» وصفاتها القائمة ا المعينة. 

فتتشابه بذلك وتختلف به. 

وأما هذه الجمل المختصرة» فإن المقصود ا التنبيه على جمل غختصرة جامعة» من فهمها 
عَلم قدر نفعهاء وانفتح له باب الهدى» وإمكان إغلاق باب الضلال. 

ثم بسطها وش ر حها له مقام آخر» إذ لكل مقام مقال]. 
الشرح: 

من أحسن مايراجع في هذا كتاب: درء تعارض العقل والنقل» وبغية المرتاب» 
والصفدية» وكتاب منهاج السنةء ففيه اصطلاحات وأبحاث في بعض الموارد مناسبة هذا 
المقام. 

فهذه الكتب الأربعة في الحملة أن كلام المصنف يكون مجموعًَا فيها. 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[والمقصود هنا أن الاعتاد على مثل هذه الحجة فيم يُنفى عن الرب» وينه عنه -ك| يفعله 
الكثير من المصنفين- خطأً لمن تدبر ذلك» وهذا من طرق النفي الباطلة]. 
الشرح: 

وهذا من باب الاحتجاج» وهناك فرق بين أن تقول: 
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الاعت اد في النفى على مجرد نفى التشبيه. 

وي أن تقول إن اة مي. 

إنما يقول: إن الاعتاد «الاعت اد با لحجة» على جرد نفي التشبيه ليس حكا. 

ومعنى قوله: «على جرد نفى التشبيه» أي: 

هذا الاسم بإطلاقه» ما إذا ذكر مفصلاًء أو مقترتًا بم يفسره» وما إلى ذلك؛ فإن هذا يكون 
وجها آخر ليس على ما ذكر المصنف. 

إنا الذي يمنعه» ويقول بأنه ليس حك من جهة الحجج: 

هو الاعتاد على جرد نفي التشبيه في مقام الاحتجاج. 
الاحتجاج على نطي التقائص بنطي التجسيء أو التحيز ل يحصل به 
المقصود: 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[فصل: وأفسد من ذلك ما يسلكه نفاة الصفات أو بعضهاء إذا أرادوا أن ينزهوه عا 

مغل أن يريدوا تنزيهه عن الحزن والبكاء ونحو ذلك. 

ويريدون الرد على اليهود الذين يقولون: إنه بكى على الطوفان حتى رمد» وعادته 
الملائكة. والذين يقولون بإلهية بعض البشر» وأنه الله. 

فإن كثيرًا من الناس يحتج على هؤلاء بنفي التجسيم أو التحيز ونحو ذلك. 

ويقولون: لو اتصف ذه النقائص والآفات لكان جس أو متحيرًا» وذلك متنع]. 
الشرح: 

قوله: «فإن كثيرًا من الناس» أي: 


كثيرٌ من المتكلمين» الذين بنوا هذا الباب على مسألة نفي التشبيه والتجسيم» حتى إنه من 
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ضیتق حام إذا أرادوا آن یردوا على من قال: إن الله بکی ممن کفر به سبحانه وتعالی. 

فإنهم يقولون: إنه لايوصف بالحزن والبكاء؛ لأن هذا يستلزم التجسيم والتشبيه. 

فيقول المصنف: إن تنزيه الله سبحانه وتعالى عن هذا لا ينبغي أن يعبر عنه من هذه 
المشكاة؛ لأن هناك من الألفاظ والمعاني والمدارك ما هو أكثر بيانًا وأكثر تحقيقًا للامتناع» وهو 
النقص الذي وصف بعض الواصفين -ممن كفر بالله سبحانه وتعالى- به الخالق» تعالى الله عا 
بقولون علوا کبیا ! 

فمن نفى النقص لأن الله منزه عن التجسيم» يقال له: أرآيت لو غلبك مغالب» وجوز 
التجسيم جدلاً فإن حجتك تنقطع . 

فمن يجعل مبنى إبطال هذا الكلام من الكفار أو من قوم من الكفار على أن الله منزه عن 
التجسيم. 

فيقال له: فيلزم عندك أن من جوز التجسيم» أو أطلق التجسیم کا هو شأن ابن كرام - 
وإن كان ابن كرام لا يقول: إن الله جسم كالأجسام» بل يقول: إنه جسم لا كالأجسام 
ويجعل كلمة «(جسم» من جنس «سمع» أو «بصر»» من حيث الاشتراك- فيلزم أن لا يفهم أن 
ابن كرام مثل له بخلقه التمثيل المطرد المطلق. 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[وبسلوكهم مثل هذه الطريق استظهر عليهم الملاحدة نفاة الأساء والصفات» فإن هذه 
الطريق لا مبجصل بها المقصود لوجوه]. 
الشرح: 

قوله: «لا صل با المقصود)؛ لأنها قد تنقل» وقد يغلب غالب» كا فعل ابن كرام؛ لأنه 
غالب المتكلمين -وليس المراد أنه انتصر بحجة صحيحة. 

ولكن المقصود آنه غالبهم فقال: لا بأس أن يقال: إن الله جسم. لكن نقول: لا 
كالاجسام. 
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الوجه الأول: أن وصف الله تعالى بهذه النقانص أشد فسادا من نطي التحيز 
والتجسيو: 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[أحدها: ن وصف اله تعالى ذا النقائص والآفات أظهر فسادًا في العقل والدين من 
نفي التحيز والتجسيم. 

فإن هذا فيه من الاشتباه والنزاع والخفاء ما ليس في ذلك. 

وكفر صاحب ذلك معلوم بالضرورة من دين الإسلام. 

والدلیل معرّف للمدلول» ومبین له. 
فلا جوز أن يستدل على الأظهر الأبين بالأخفى؛ كا لا يفعل مثل ذلك في الحدود]. 
الشرح: 

قوله: «أظهر فسادًا من نفي التحيز والتجسيم»: 

لأن كلمة «التحيز» و«التجسيم»ء كلهات فيها اشتراك وإجال. 

وربم] أن بعض العامة لا يستطيع أن يفهم ما المقصود بالتحيز أصلا إلا إذا فسر- له 
ببسائط من المعاني. 

وهؤلاء كا يقال: «(صنعوا زحة في التاريخ! !» و إلا فما كانت هذه المسائل تحتاج إلى كل 
هذا الكلام. 

فإن مسائل الصفات -ك| سبق كثيرًا- مسائل كانت واضحة للمسلمين في زمن النبوة؛ 
بل وحتى المشركين الذين كانوا يسمعون القرآن ولم يصدقوا به م يكونوا يستعملون من طرق 
عدم التصديق أن فيه ذكرّا هذه الصفات والأفعال. 

لكن لما دخل هذا العلم «علم الكلام» وهو علم -ك| أسلفت كثيرًا - مبني على مقدمات 
فلسفية» أو مرتب من جملة مواد فسلفيةء فلم دخل جاءت هذه الإشكالات» وهذه 


الفرضيات» وهذا التناقض بين أصحابه. 
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ولذلك فإن المتكلمين م يتفقوا على حكم واحد في باب الصفات. 

ومنهم من نفى بعصا وآثبت بعصًا. 

ومنهم من أثبت الصفات وأثبت التجسيم. 

فإن الكرامية متكلمة» وحمد بن كرام متكلم» وكذلك المعتزلة متكلمة» والكلابية 
والماتريدية وأمثاهم من متكلمة الصفاتية متكلمة. 

فتبين بذلك أن علم الكلام يستلزم التناقض. 

وأصحابه قد حصلوا به نتيجة ختلفة متناقضة. 
الوجه الثاني: أنه يمكن من يصطون الله بالنقائص أن يقولوا: نحن ا 
نقول بالتجسيء والنحير: 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[الوجه الثاني: أن هؤلاء الذين يصفونه هذه الآفات يمكنهم أن يقولوا: 

نحن لا نقول بالتجسيم والتحيز»ء كا يقوله من يثبت الصفات وينفي التجسيم. 

فيصير نزاعهم مثل نزاع مثبتة صفات الكال]. 
الشرح: 

قوله: «أن هؤلاء الذين يصفونه» المقصود بهم: الكفارء وليسوا من المتكلمين. 

فيقول المصنف: إنهم قد يقولون: إذا انتهى الإشكال في مسألة التجسيم. 

فإن هذه صفات تجوز مع نفي التجسيم. 

كا أن المثبتة من أهل السنة قالوا: إنه تثبت صفات الكال مع نفي التجسيم» وحتى 
بعض المتكلمين آثبتوا جملة من الصفات -كالصفات العقلية عند متكلمة الصفاتية- مع نفي 
التجسيم. 

وهذه الحجة ليست بلازمة على هذا الاطراد؛ لا عند المتكلمين» ولا عند أهل السنة. 
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قال المصنف - رحمه الله -: 

[فيصير كلام من وصف الله بصفات الكمال وصفات النقص واحداء ويبقى رد النفاة 
على الطائفتين بطريق واحد» وهذا في غاية الفساد]. 
الشرح: 

أي: نه يلزم أن يكون الطريق إلى تكذيب الباطل أو نفي ما هو حق طريقا واحدًا» وهذا 
غاية التناقض والفساد. 
الوجه الثالث: أن المعتمدين على نطي التجسيء ينطون عن الله صطات 
الكمال بهذ ه الطريقب: 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[الثالث: أن هؤلاء ينفون صفات الكال بمثل هذه الطريقة. 

واتصافه بصفات الكال واجب» ثابت بالعقل والسمع. 

فيكون ذلك دليلاً على فساد هذه الطريقة]. 
الشرح: 

وهذا من الأدلة على فساد هذه الطريقة: 

أن هؤلاء الذين يردون على هؤلاء القوم من الكفار بحجة نفي التجسيم قد نفوا صفات 
الكال بمثل هذه الطريقة. 

فإذا ما أبطل نفيهم لصفات الكمال؛ فإنه يلزم أن بطلان الدليل يستلزم الاطراد. 

فإنه إذا بطل في مقام» نظر ني المقام الآخر لما كان المناط واحدًا. 


وهذا لا شك أنه غاية في الامتناع» وغاية في التناقض. 
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الوجه الرابع: أن أصحاب هذه الطريقت متناقضون: 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[الرابع: أن سالكي هذه الطريقة متناقضون. 

فكل من آثبت شيا منهم آلزمه الآخر ب يوافقه فيه من الإثبات. 

کا أن كل من نفى شيتًا منهم ألزمه الآخر بيا يوافقه فيه من النفي. 

فمثبتة الصفات كالحياة والعلم والقدرة والكلام والسمع البصر إذا قالت هم النفاة 
كالمعتزلة: هذا تجسيم؛ لأن هذه الصفات أعراض» والعرض لا يقوم إلا با لجسم فإنا لا 
تعرف موصوقًا بالصفات إلا جسًا. 
قالت هم المثبتة: وأنتم قد قلتم: إنه حي عليم قديرء وقلتم: ليس بجسم» وأنتم لا تعلمون 
موجودًا حيًا عالا قادرا إلا جسًاء فقد أثبتموه على خلاف ما علمتم» فكذلك نحن]. 
الشرح: 

فلذلك لا بد من التمييز بين هذا وهذا. 

والتمييز على هذا الاصطلاح عندهم متنع. 

فتكون النتيجة: أن قوم يكون فاسدًا. 

والموجب لفساده: 

أنهم متناقضون» ومعلوم أن الأقوال إذا دخلها التناقض فإن هذا غاية في فسادها العقلي؛ 
لأنه يستلزم الجمع بين النقيضين. 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[وقالوا هم: نتم آثبتم حيًا عالًا قادرًاء بلا حياة ولا علم ولا قدرة» وهذا تناقض يعلم 
بضر ورة العقل]. 
الشرح: 

ومعنى ذلك: أنهم يقولون -أي: نقاة الصفات-: إن من كان حيًا بحياة» سميعًا بصيرًا 


بسمع وبصر؛ لزم آن يكون جسًا موجودًاء فيازم النفي. 
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ویقولون: من کان حًا بلا حیاة» سمیعًا بصیرًا بلا سمع ولا بصر لزم آن یکون شیتًا 
معدومًا؛ لن ما يسمى كذلك ولم تقم الحقاتق بذاته» فإن هذا لا يكون إلا شيًا يتخيله الذهن. 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[ثم هؤلاء المثبتة إذا قالوا لمن أثبت أنه يرضى ويغضب ويحب ويبغض. 

أو من وصفه بالاستواء والنزول والإتيان والمجيء» أو بالوجه واليد ونحو ذلك -إذا 
قالوا: هذا يقتضي التجسيم؛ لأنا لا نعرف ما يوصف بذلك إلا ما هو جسم. 

قالت هم المثبتة: فأنتم قد وصفتموه بالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر. والكلام 
وهذا هکذا. 

فإن كان هذا لا يوصف به إلا الجسم فالآخر كذلك. 

وإن أمكن أن يوصف بأحدهما ما ليس بجسم فالآّخر كذلك. 

فالتفريق بينه) تفريق بين المتماثلين]. 
الشرح: 

هؤلاء الذين يشبتون الرضى والخضب هم آهل السنة والجماعةء فإنه صل منازعة بينهم 
وبين متكلمة الصفاتية الذين ينازعون في هذه الصفات» أي: الذين ينفون الرضى والغضب 
ونحوها. 

وما ينبه إليه: أن ابن كلاب كان يثبت الغضب والرضى والمحبة كا يثبت الإرادة» لكنه 
لا يفسر. الرضى والمحبة والغضب بالإرادة» بل يجعلها صفات واحدة» كا أنه يجعل الكلام 
واحدا. 

أما الذين فسر وا المحبة بالرضى» والرضى بالإرادة» فهم: الأشعري والمتقدمون من 
أصحابه؛ بل وعامة أصحابم. 
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طريقة السلف والأئمت عدم الخوض في الجسم والجوهر والتحيز: 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[وهذا لما كان الرد على من وصف الله تعالى بالنقائص هذه الطريق طريقا فاسدًا؛ ل 
يسلكه أحد من السلف والأئمة. 

فلم ينطق أحد في حق الله تعالى با لجسم لا نفيًا ولا إثباتا]. 
الشرح: 

كما قال أبو ا لحسن الأشعري عن أهل السنة: «وأجمعوا على أن الله ليس بجسم». 

وهذا الإطلاق اللفظي من كلامه ليس عحكًا. 

ولیس معنى هذا: أنهم يقولون بأنه جسم. 

بل يقال: إن هذا اللفظ لم يتكلم به السلف» لا نفيًا ولا إثباتاء وإنم| الذي تكلموا به أن 
الله موصوف بالكل منزه عن النقص. 

وأما الألفاظ المجملة الحادثة المخترعةء فليس من المحكم عقلاً وشرعًا أن يتكلم بها 
إطلاقا؛ سواء في الإثبات أو في النفي. 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[ولا با جوهر والتحيز ونحو ذلك؛ لأا عبارات مجملة» لا تحق حقاء ولا تبطل باطلاً 
وههذا لم يذكر الله في كتابه فيم| آنكره على اليهود وغيرهم من الكفار ماهو من هذا النوع؛ بل 
هذا هو من الكلام المبتدع الذي أنكره السلف والاأئمة]. 
الشرح: 


ء 
۰ 


أي أن الإبطال للآهة المعبودة من دون الله -كا حصل في أصحاب العجل- لم يكن لأن 


الصفات قامت به» ولا يوصف ذه الصفات إلا جسم مركب. . . إلخ. 


4% 


4 


بل كان الإبطال في المقام الثاني» وهو لآنه م يتصف بصفات الكال؛ إذ قال الله: # 


س 
سو ا 


يروا أنه لا يُكَلْمَهُمّْ ‏ [الأعراف: ۸٤۱]ء‏ فعلم أن عدم ثبوت الصفات هو النقص. 
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خطاً الاكتطاء في الاثبات بمجرد نطي التشبيه: 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[فصل: وأما في طرق الإثبات فمعلوم أيصا أن المثبت لا يكفي ني إثباته جرد نفي 
التشبيه؛ إذ لو كفى في إثباته جرد نفي التشبيه لجاز أن يوصف الله سبحانه وتعالى من الأعضاء 
والأفعال با لا يكاد يحصى ما هو متنع عليه مع نفي التشبيه. 

وأن يوصف بالنقائص التي لا تجوز عليه مع نفي التشبيه]. 
الشرح: 

ولذلك فإن من حكى عن أهل السنة وزعم أنهم يصفون الله تعالى بالصفات» ولكنهم 
يقولون: بلا تشبيه» كابن ا جوزي وبعض أصحابه» فإنهم يقولون: إنهم -أي: أهل السنة- 
يصفون الله بالنقائص ويقولون: بلا تشبيه؛ فإن هذا نوع من التحكم عليهم. 

وإن كان بعض الحنابلة قد غلطوا في الإثبات وزادوا فيه» فهذا مقام آخر. 

لكن المعتقد الذي كان عليه الأئمة رحهمهم الله م يكن بهذه الطريقة. 

بل نمم يصفون الله با یلیق به» ما وصف به نفسه او وصفه به رسوله صل الله عليه 
وسلم» ولكن من تحقيقهم أنهم إذا ذكروا ما وصف به نفسه قالوا: بلا تشبيه ولا تمثيل. 

مع آنه من حيث الاقتضاء العقلي الأول أن مجرد إثبات الكال للرب سبحانه وتعالى يعني 
أنه منزه عن النقص» وقد سبقت الاشارة إلى أن أدلة الإثبات تدل على الإثبات وتدل على 
التنزيه. 

كا أن أدلة التنزيه والتشريف له سبحانه وتعالى عن خلقه تدل على التنزيه. 
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وتد ل على لزوم ووجوب الأثبات: 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[ك| لو وصفه مفتر عليه بالبكاء والحزن والجوع والعطش مع نفي التشبيه. 

وك االو قال المفتري: ياكل لا كاكل العباد ويشر ب لا شرم ويبكيى ويجزن لا 
کبکائھم ولا حزنہم» ک] یقال: يضحك لا کضحکهم» ویفرح لا کفرحهم» ویتکلم لا 
ککلامهم» و لجاز ن یقال: له أعضاء کثیرة لا کأعضائهم» کا قیل: له وجه لا کوجوههم» 
ويدان لا كأيدهم» حتى يذكر المعدة والأمعاء والذكر» وغير ذلك مما يتعالى الله عز وجل عنه» 


اا ل ا 


الشرح: 
وهذا التفصيل لم يقل به أحد من أهل القبلةء وإنم| ذكره من ذكره مضافا إل بعض 


إما آنه أضيف إلى مذهب أهل السنة من خالفيهم» وزعموا نهم يقولون بمشل هذا 
الكلام» وهذا كذب عليهم. 

أو أن بعض من رد من المتأخرين على بعض المجسمة -كالكرامية من الحنفية- رب 
أضاف إليهم في رده أنهم يقولون بمذاء فإن هذا من مفهوم التجسيم عندهم. 

مع أنه إذا ذكرت الأقوال فلا بد أن تذكر على حقائقها. 

ويفرق بين ما كان من الاأّقوال حقيقة عند صاحبه وما كان لازمًا له. 

إن قال قائل: فإن الأئمة قد ذكرواني وصف مذاهب بعض آهل البدع ما كان لازمًا هم. 
قیل: ذکره هنا ينبغي آن يفقه على ما ذكر أنه من باب اللازم. 

فإن قيل: لماذا ذكروه وهو ليس من قوهم؟ 

قيل: ذكروه لكونه لازمًاء ومعلوم أن اللازم إذا كان معلوم الفساد بديمة» عرف به أن 
القول في صله معلوم الفساد» فإن الحكم على اللازم يلزم في ملزومه. 
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فمثلاً: من أقوال مرجئة الفقهاء: 
أن العمل لا يدخل في مسمى الإيان. 
ويقولون: إن الإيمان واحد من كل وجه» لا يقع فيه زيادة ولا نقصان. 
ويقولون: إن إيمان جبريل وأبي بكر كإيمان الفساق. 
فالجحملة الثالثغة - وهي قوهم أن إيمان جبريل وآبي بكر كإيمان الفساق- تسمى من باب 
اللوازم. 
وإلا فلا يوجد أحد من الفقهاء أو المرجئة أو عامة من يتكلم بهذا يقول بذلك. 
إنما هذا يقوله بعضهم ني رده على حاد بن أي سليمان وغيره. 
إدا: 
لو أن أحدا من النظار بنى مسألة الإثبات على نفي التشبيه» فإنه يجاب عنه من وجهين: 
الوجه الأول: 
هو ماقرره المصنف» وهو أن الطرق الشر-عية يمكن أن يستعمل فيها ما هو أفصح 
وأصدق من هذه المادة. 
الوجه الثاني: 
آن پقال: لو سلم ان هذا صحيح -مع آنه صحيح من وجه» وهو إذا كان مفسرًا أو 
مقترتا- لأمكن أن يوصف بالأكل والشرب مع نفي التشبيه. 
ولكن هذااللازم لايلزم من قال: إن الإثبات مبني على نفي التشبيه لزومًا صادقا. 
بمعنى: أنه حتى لو قال: إن باب الإثبات مبني على نفي التشبيه» فإن هذا يمكن أن يفسر. على 
المعاني الصحيحة. 
وأما أن يقال: إن هذا يلزم منه أن يوصف بالأكل والشرب مع نفي التشبيه. 
فإنه يجاب عنه بن وصفه بالكل والشرب مع نفي التشبيه تناقض. 


إذ كيف يقال: إنه يوصف بالأكل والشرب. 
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ثم يقال: مع نفي التشبيه؟! 

وهذا هو كقول القائل: يوصف بالكل والشرب مع نفي ذلك عنه» فإن هذا تناقض» 
فكذلك إذا قال: يوصف بالأكل والشرب مع نفي التشبيه كان متناقصًا. 

لأن صفة الأكل والشرب هي وجه من أوجه التشبيه والنقص. 

ونما ينبه إليه: أنه لا ينبغي لأحد أن يستطرد فهمه في مسألة التشبيه ليظن آنا مسألة لا 
توجد قدرًا من الصواب» إن)| الملصنف يسوقهاعلى نوع من الاختصاص ف التعبير» 
والاختصاص في المراد. 

فمن قرأها أو شر حها فلابد أن يفهم مراده في معناهاء ولا بد أن يكون مدركا لطريقة 
سياق کلامه وموجبه. 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[فإنه يقال لمن نفى ذلك مع إثبات الصفات الخبرية وغيرها من الصفات: 

ما الفرق بين هذا وبين ما أثبته إذا نفيت التشبيه» وجعلت جرد نفي التشبيه كافيًا في 
الإثبات؟ فلابد من إثبات فرق في نفس الأمر]. 


الشرح: 


أنه إذا نفى بعض الصفات وأثبت بعصا على هذه المادةء فإنه يكون متناقصًا؛ لأنه لا فرق 


بینها» ولا بد عليه أن يثبت الفرق وإلا كان متناقضصًا. 
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خطأً الاعتماد في النطي على عدم مجيء السمع: 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[فإن قال: العمدة في الفرق هو السمع» فما جاء السمع به أثبته» دون ما لم يى به السمع. 
قيل له: أولا: السمع هو خبر الصادق عا هو الأمر عليه في نفسه. 

فا آخبر به الصادق فهو حق من نفي أو إثبات». 

والخبر دليل على المخبر عنه» والدليل لا ينعكس. 

فلا يلزم من عدمه عدم المدلول عليه. 

فما م يرد به السمع يجوز أن يكون ثابتا في نفس الأمر. 

وإن لم يرد به السمع إذا م يكن قد نفاه]. 
الشرح: 

بين المصنف أن عدم الدليل السمعي حقيقته هو عدم الدليل المعين. 

وعدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول. 

نه يمکن أن يثبت بغيره. 

بمعنى: أنه لو سلم جدلاً أن الدليل السمعي دل على هذه وحدها. 

فإن عدم الدليل المعين ليس دليلاً على عدم الدليل من كل وجه. 

وهذا يقال لمثبتة الصفات الخبريةء كا يقال لمثبتة الصفات السبع» كا ذكر المصنف سابقًا 
فقال: «قوهمم: إن الدليل على تخصيص هذه السبع في الإثبات هو العقل. يجاب عنه من وجوه» 
منها: أن عدم الدليل العقلي ليس علا بعدم الدليل»: 

فإنه لو م يدل العقل إلا على هذه وحدها -جدلاً- فإن: غيرها قد ثبت بدليل السمع. 

مع أنه معلوم أن الدليل السمعي لم يدل على هذه الصفات السبع» أو على الصفات التي 
تسمى بالصفات الخبرية وحدهاء كالوجه واليدين؛ بل إنه قد دل على المحبة» والرضى» 


والغضب» وغيرها من الصفات التي يعلم آنا ذكرت في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه 


شرح الرسالت التد مريت ED‏ 2 
وسل 


قال المصنف - رحمه الله -: 

[ومعلوم أن السمع لم ينف كل هذه الأمور بأسمائها ا لخاصة» فلا بد من ذكر ما ينفيها من 
السمع» و إلا فلا جوز حينئذ نفيهاء كا لا يجوز إثباتما. 

وأيصًا فلا بد في نفس الأمر من فرق بين ما يثبت له وينفى عنه. 

فإن الأمور المتماثلة في المجواز والوجوب والامتناع يمتنع اختصاص بعضها دون بعض 
با لجواز والوجوب والامتناع. 

فلابد من اختصاص ال منفي عن المثبت با يخصه بالنفي. 

ولا بد من اختصاص الثابت عن المنفي ب) بخصه بالثبوت]. 
الشرح: 

الصنف هنا يعالج أصولاً للمذاهب: 

فإن من أثبت ما يسمى بالصفات الخبرية كالو جه واليدين» فإن هذا الإثبات لا شك أنه 
حق ويحمد هم. 

لكن المصنف ينظر إلى الأصول التي يشبتون بها هذا الإثبات» فيقول: 

إن من يعلق إثباته للوجه واليدين ونحوها من الصفات الخبرية على حجة أن هذه ورد 
السمع اء فلا ورد السمع بها تعذر عليه نفيهاء فلزم أن يثبتها من غير تشبيه. 

فمن كان من هؤلاء لا يشهد فرقًا بين صفة اليدين وبين صفة الأكل والشرب» إلا أن 
صفة اليدين جاء بها السمع» وصفة الأكل والشرب ل بت بها السمع من كان هذاهو مقام 
إثباته ونفيه فقد وقع في الغاط. 

لأنه يجوز في نفس الأمر أن تكون صفة الكل والشرب ما أثبته السمع» ولذلك فلا علة 
لنفيها عنده إلا أن السمع م يأتِ بہا. 

ولا سي| أن هذا التعليل يأتي إذا ضاق عليه الأمر وسئل: 
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* 


بم أثبت صفة الوجه واليدين؟ 

قال: بالسمع» فكأن المسألة لا دخل ها بالكمال ولا بالنقص. 

والحقيقة أن صفة اليدين جاء بها السمع» لكنها صفة كمال» بخلاف صفة الأكل 
والشرب» فإنها م يأتِ با السمع» لكنها صفة نقص. 

ومعلوم أن تفصيل النفي لم ينطق به السمع في الجحملة إلاني مقامات ختصة سبقت 
الإإشارة إليها. 

إذاء مراد اللصنف رجه الله أن المخالفين ينقسمون إلى قسمين: 

إما خالف في أصل إثبات» بمعنى: أنه ينفي ما هو من الصفات. 

وإما قوم آثبتوا ما آثبتوه من الصفات» واشتركوا مع أئمة السنة في الإثبات. 

لكنك إذا راجعت أصوهم في الإثبات وأصوهم في النفي؛ وجدت آنا أصول مضطربة 
متناقضة» فهو يريد أن يعالح المسألة من جهتين: 

ا لجهة الأولى: جهة النفاةنفيًا صر ياء أو المخالفين غخالفة صرجحة في الدلائل والمسائل. 

ا لجهة الثانية: هم القوم الذين يشاركون آهل السنة ني جملة من التتائج» ولكنك إذا 
رجعت إلى المقدمات عندهم؛ وجدت أا مقدمات ليست منضبطة. 
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قال المصنف - رحمه الله -: 

[وقد يعبر عن ذلك بن یقال: لا بد من آمر يوجب نفي ما جب نفيه عن الله تعالی» کا آنه 
لا بد من مر يثبت له ما هو ثابت. 

وإن كان السمع كافيًا كان حبرا ع هو الأمر عليه في نفسه. 

فا الفرق في نفس الأمر بين هذا وهذا؟ 

فيقال: كل ما ناف صفات الكال الثابتة لله فهو منزه عنه. 

فإن ثبوت أحد الضدين يستلزم نفي الآخر. 

فإذا عَلم أنه موجود واجب الوجود بنفسه» وأنه قديم واجب القدم -علم امتناع العدم 
والحدوث عليه» وعلم آنه غني عا سواه]. 
الشرح: 

وهذامقام عرض لبعض متكلمة الصفاتية» ولا سيا الذين غلب عليهم تعظيم السنة 
والاأئمة. 

فإنهم لما كان بعضهم مائلاً إلى المعتزلةء ثم اشتغلوا بالرد عليهم لما ظهرت السنةه 
وانفكت بعض المانعات التي كانت متبناة من قبل بعض السلاطين -صار هؤلاء يقصرون 
الإثبات على حض السمع» بمعنى: 

أن ما يثبتونه لا يكون إلا سمعيًا من حيث الدلائل» أو من حيث المسائل. 

أو يقال: جعلون المقدمة سمعية والنتيجة سمعية» ويجعلون هذا وجهًا فاضلاً ني مفارقة 
المعتزلة. 

فإذا قيل ههم: فالوجه واليدين؟ 

قالوا: نشبتها خلاقا للمعتزلة. 

فالنتيجة نهم آثبتوها بخلاف المعتزلة. 


فإذا قل هم: فما موجب إثباا؟ 
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قالوا: لآن السمع جاء بها. 
وهذا الكلام سياقه ليس فيه اطراد» فلا يفهم أحد اطرادًا في هذا الكلام؛ لاني كلام المصنف» 
ولا في هذا الشرح. 

وهذا الكلام من حيث الجملة كلام صحيح» وهو قوهم: نثبت الوجه واليدين» هذا لا 
اغتراض علبة: 

فإن قيل: ما الدليل على إثباته؟ 

قالوا: السمع» وهذا الكلام أيصًا صحيح لا إشكال فيه. 

لكن فرق بين أن يأتي هذا السياق ضمن مفهوم صحيح من مسألة النفي والفرق بين 
النفي والمنفي» وبين أن يأتي على باب أن هذا نطق به السمع» وأن ثمة صفات أخرى لو نطق 
بها السمع لسلمنا با. 

فإن قيل ههم: ما الفرق بين اليدين وبين الأكل والشرب ونحوها؟ 

م يكن عندهم فرق إلا أن هذه جاء بها السمع» وهذه لم يأت بها السمع. 

وقد فات أصحاب هذه الطريقة آم لم يجحققوا ويفقهوا حقائق الكمال اللائقة بادله 
سبحانه وتعالى» وحقائق النقص والعيب التي ينزه الله سبحانه وتعالى عنها. 

فهم یثبتون ما یثبتونه لا لکونہم فقهوا آنه کال» وإن) لكون النص جاء به. 

وينفون ما ينفونه لا لكونهم فقهوا آنه ليس بكال» أو آنه نقص ينزه الله عنه» وإنا لعدم 
ججيء النص به. 
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ينطى عن الله تعالى ما ضاد صطات الأكمال: 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[فالمفتقر إلى ما سواه في بعض ما يحتاج إليه نفسه ليس هو موجودا بنفسه؛ بل بنفسه 
وبذلك الآخر الذي أعطاه ما تحتاج إليه نفسه» فلا يوجد إلا به. 

وهو سبحانه وتعالی غني عن کل ما سواه. 

وکل ما نای غناه فهو منزه عنه. 

وهو سبحانه وتعالی قدیر قوي» فکل ما نای قدرته وقوته فهو منزه عنه. 

وهو سبحانه حي قيوم» فکل ما نای حياته وقیومیته فهو منزه عنه]. 
الشرح: 

هذه طرق شرعية وطرق عقلية. 

فيقال: إن الأكل والشرب ينفى عن الله لا لعدم جيء السمع به؛ بل لكونه نقصًا. 

ولذلك فهو منافي لحياة الله وقيوميته» ومنافي لكونه الأول الذي ليس قبله شيء» وهذا 
أصل شرعي في نفي الصفات التي لا تليق باله تعالى. 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[وبالجملة فالسمع قد أثبت له من الأسماء الحسنى وصفات الكال ما قد ورد. 

فكل ما ضاد ذلك فالسمع ينفيه» ك| ينفي عنه المثل والكفؤ. 

فإن إثبات الشيءء نفي لضده ولا يستلزم ضده» والعقل يعرف نفي ذلك» كا يعرف 
إثبات ضده» فإثبات أحد الضدين نفي للآخر ولا یستلزمه]. 
الشرح: 

ولذلك لم تصرح النصوص بتفصيل النفي؛ لأنه إذا ثبت أحد المتقابلين لزم نفي الآخر. 
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قال المصنف - رحمه الله -: 

[فطرق العلم با ينزه عنه الرب متسعة. 

لا يجتاج فيها إلى الاقتصار على جرد نفي التشبيه والتجسيم» كا فعله أهل القصور 
والتقصير» الذين تناقضوا في ذلك وفرقوا بين المتماثلين» حتى إن كل من ثبت شيًا احتج عليه 
من نفاه بأنه یستلزم التشبيه]. 
الشرح: 

لأن هذا يوجب الاضطراب والتناقض عندهم من جهة. 

ويوجب عدم التحقيق لمباني الإثبات والنفي من جهة أخرى. 

وإنما كان الأمر كذلك لأن هذا اللفظ «التشبيه والتجسيم» لفظ صار فيه إجمال واشتراك 
كثير» ولا سيا إذا حقق المتكلم من هذا الوجه المجرد مراده على طريقة غلط؛ كقوهم: إن 
الفرق بين هذا وهذا: أن هذا جاء به السمع» وهذا لم يأت به السمع. 

دون أن يفقهوا أن ما جاء به السمع فإنه یكون كالاً. 

وما لم يت به السمع فإنه يكون نقصًا. 

فإن تجويز النقص ولو لم يوصف به الباري -أي: فرض قبول إمكان الرب له- هو بحد 
ذاته نقص. 

فإن من قال مثلاً: إن الله لا يوصف بالأكل والشرب؛ لأنه لم يصف نفسه بذلك» وإن 
كان قابلاً أو جوز عليه هذا الأمر؛ فإن هذا قد أتى بابًا من أبواب التشبيه والنقص. 
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قال المصنف - رحمه الله -: 

[وكذلك احتج القرامطة على نفي جيع الأمور» حتى نفوا النفي. 

فقالوا: لا يقال: موجود ولا ليس بموجود» ولا حي ولا ليس بحي؛ لأن ذلك تشبيه 
بالموجود أو المعدوم» فلزمهم نفي النقيضين» وهو أظهر الأشياء امتناعًا. 

ثم إن هؤلاء يلزمهم من تشبيهه بالمعدومات والممتنعات والجادات أعظم ما فروا منه 
من التشبيه بالأحياء الكاملين. 

فطرق تنزهه وتقديسه ع| هو منزه عنه متسعة لا تحتاج إلى هذا]. 
الشرح: 

وهذا سبق بيانه» ولا حاجة إلى التعليق عليه هنا. 

وقوله: «(فطرق تنزه وتقديسه ع| هو منزه عنه متسعة لا تحتاج إلى هذا): 

كأن هذه الجملة تفسر. ما أراده المصنف ذه الطريقة التي استعملها فيم سبق من كلامه» 
لا واجه مصطلح التشبيه من هذا الوجه. 

ولكن يقال: إن مسألة التشبيه نطق بها آهل العلم» وكذلك المصنف نفسه في كتبه 
ورسائله» فقد نطقوا بأن الله منزه عن التشبيه» وهذه مسألة لا يجادل فيها أحد من حيث هي» 
لكن حينم تكون هي المبنى في الإثبات والنفي» ويقصر. الإثبات والنفي على هذاالمبنى وحده 
ويفسر. تفسيرًا غلطًاء ثم يلتزم له بلوازم خاطئةء فيجعل الفرق بين الكمال والنقص: أن هذا 
نطق به السمع» وهذا لم ينطق به السمع؛ فهذا لا شك أنه هو المقصود عند المصنف في إبطاله 
هذه المادة من هذا الوجه. 

ومعلوم أن الإبطال لطريقة الاعتماد على نفي التشبيه في الإثبات من وجه لايلزم أن 
یکون إٍبطالاً ها من کل وجه. 

ولذلك إذا قيل: إن المصنف منع استعاهها هناء فأيصًا نقول: إنه من المعلوم أن المصنف 
استعملها ني مقام آخر. 
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لكن ثمة فرق بين الوجه الذي منعه» والوجه الذي استعمله. 

وذلك عندما استعمل مادة التشبيه في مسائل التشبيه» أو ني مسائل التقرير» أو في مسائل 
الرد. 

فهو يقرر أن ما ثبت لله سبحانه وتعالى يكون مثبتا له مع تنزهه عن التشبيه» أو آنه ينفي 
بعض التفسيرات لكونما وجها من التشبيه» وهو بجعل كل ما يثبت لله سبحانه وتعالى من باب 
الإثبات الذي لا يقارنه وجه من التشبيه والنقص» كا يجعل كل ما نفي عن الله سبحانه وتعالى 
فهو وجه من التشبيه والنقص. 
التي المجرد لا مد ح فيه ولا كمال: 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[وقد تقدم أن ما ينفى عنه سبحانه وتعالى -ينفى لتضمن النفي الإثبات. 

إذ جرد النفي لا مدح فيه ولا كال. 

فإن المعدوم يوصف بالنفي» والمعدوم لا يشبه الموجود» وليس هذا مدحًاله؛ لآن 
مشاة الناقص في صفات النقص نقص مطلق. 
كا آن ماثلة المخلوق في شيء من الصفات تمثيل وتشبيه ينزه عن الرب سبحانه وتعالى]. 


من قال: إنه لا يوصف بالأكل والشرب؛ لعدم ذكر السمع لذلك. 

فإن هذا -لو فرض جدلاً- من باب النفي المجرد» والنفي المجرد لا كمال فيه بخلاف 
من قال: إنه لا يوصف بالآكل والشرب؛ لكون هذا منافيًا لقيومیته وكاله» وما سواه من 
المعاني» فإن النفي بهذه الطريقة يتضمن أمرًا ثبوتيًاء وما تضمن النفي في هذا المقام مرا ثبوتيًا؛ 
تبين أن وجه نفي هذه الصفات عنه هو لكونما منافية لكاله» وليس لأن السمع م يأت بها. 
وإن کان يقال: إن كل ما ناف كاله فإنه يمتنع أن يأتي به السمع. 
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وفرق بين أن يقال: إن السمع لم يأت به» وبين أن يقال: إنه يمتنع أن يأتي به السمع. 

فقول المصنف: إننا لا نعلل ذلك بأن السمع لم يأت به» ليس معناه أنه يفرض ذلك؛ بل 
معناه: أن هذه الصفات تنفى عنه لكونها منافية لغناه عم سواه ولكونا منافية لقيوميته 
سبحانه وتعالی» وما نای غناه ع| سواه وكذلك قیومیته سبحانه وتعالی؛ امتنع آن جيء به 
السمع. 
تنزيه الله تعالى عن كل ما ضاد الألكمال: 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[والنقص ضد الكال» وذلك مثل أنه قد علم آنه حي» والموت ضد ذلك» فهو منزه عنه» 
وكذلك النوم والسنة ضد كال الحياةء فإن النوم خو الموت» وكذلك اللغوب نقص في القدرة 
والقوة» والأكل والشرب ونحو ذلك من الأمور فيه افتقار إلى موجود غبره]. 
الشرح: 

فهذه المادة تنفى عنه سبحانه وتعالى -وإن كان المصنف لم يفصل نفيها- لأآن العلم بنفيها 
علم واجب؛ فإنه لما استقر في العقل والشرع والفطرة أن الله سبحانه وتعالى غني عا سواه. 

فإن كل صفة تنانفي غناه عم| سواه؛ فإنه ينزه عنهاء وذلك كصفة الكل والشريب؛ فإنها 
تتضمن الاحتياج إلى المأكول والمشروب» وهذا شيء آخر» فيلزم من تجويزها هذا اللازم. 
بخلاف صفة اليدين؛ فإنها لا تتضمن آنه يحتاج إلى غيره» ولا تنافي غناه عي| سواه. 

لأن اليدين ليست سواه؛ بل إنها صفة من صفاته. 

بخلاف المأكول والمشروب؛ فإنه لابد أن يكون سوى الله سبحانه وتعالى. 

فإذا قيل: إنه يأكل ويشرب -تعالى الله عن ذلك- علم أن هذا من باب النقص الممتنع 
عليه سبحانه وتعالی. 
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معنى الصمد : 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[كا أن الاستعانة بالغير والاعتضاد به ونحو ذلك يتضمن الافتقار إليه والاحتياج إليه» 
وكل من يحتاج إلى من يحمله أو يعينه على قيام ذاته أو أفعاله. . فهو مفتقر إليه ليس مستغنيًا 
یواک و غارب حورته واا اله اکا 
الآكل والشارب» وهذا كانت الملائكة صمدًا لا تأكل ولا تشرب]. 
الشرح: 

من معاني الصمد -ك| قال ابن عباس وغبره-: «الصمد السيد». 

ومن معانيه: أن الصمد هو المصمت» بمعنى: أنه ليس بأجوف. 

وقد ذكر المصنف أن الملائكة صَمُّد؛ لأنم لا يأكلون ولا يشربون» ولأن التجويف نوع 
من الافتقار إلى المادة التي يجحتاجها هذا التجويف. 

ولذلك لما خلق الله آدم -ك) في الصحيح- جعل إبليس يطوف به» فلم| رآه جوف 
قرف اخ غاا لا الك 
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تنزيه الله تعالى عن صف الأكل والشرب لأنها صت نقص: 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[وقد تقدم آن کل کال ثبت لمخلوق فال خالق آولى به. 

وكل نقص تنزه عنه المخلوق فالخالق أولى بتنزيهه عن ذلك. 

والسمع قد نفى ذلك في غير موضع كقوله: [ الله الصَمَدّ 4 [الإخلاص: ۲]. 

والصمد الذي لا جوف له» ولا يأكل ولا يشرب. 

وهذه السورة هي نسب الرحهمن» وهي الأصل في هذا الباب. 

وقال في حق المسيح وأمه: ما اليح ابن مَرَيَمَ إا رَسُول قَذ حَكَّث من َل الوْسل 
مه صِدَيَةٌ كاتا اكان الطَعَاَ 4 [المائدة: ]۷١‏ فجعل ذلك دليلاً على نفي الألوهية. 

فدل ذلك على تنزيهه عن ذلك بطريق الأولى والأحرى]. 
الشرح: 

من الأدلة على تقرير مسألة الربوبية لله وحده: آنه لما أله أهل الكتاب عيسى بن مريم 
E A O A DT N EE‏ 
کاتا الان العا م 4 [المائدة: .]۷١‏ 

والدليل في هذه الآية على عدم آلوهيته وربوبيته: 

آنه يأكل الطعام» والإله الحق لا يأكل الطعام» وهذا من بسائط الاستدلال. 

وقال الله لأهل العجل: ألم روا أنه لا يَكَلَمْهّمْ 4 [الأعراف: .]١١۸‏ 

وقال إبراهيم لأبيه: 4# تعب ما لا يَسْمَع ولا بْصرٌ ) [مريم: .]٤١‏ 

فعلم أن مادة الكمال من النتائج المهمة. 

والأنبياء والرسل كانوا يخاطبون قومهم» وهم مشركون كفار» ينازعون في مقام الربوبية 


-کانوا خاطبونهم بمثل قول الله تعالی: # ج عبد ما لا يَسْمَع ولا ببْصرٌ 4 [مريم: .]٤١‏ 
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الان الطَعَامَ ¢ [المائدة: .]۷٥‏ 


وقوله تعالی: # كاتا 

وقوله: َنَم يروا أنه لايكَلَمْهّمْ 4 [الأعراف: .]٠٤۸‏ 

فعلم بذلك أن ثمة استقرارًا عقليًا عند المخاطبين أن عدم الكلام نقص. 

وآن الأكل والشرب نقص. 

وأن عدم السمع والبصر نقص. 

ولكن هذا الباب قد اضطرب على قوم من أهل القبلة» لما استعملوا مااستعملوه من 
الطرق الباطلةء وهي الطرق الفلسفيةء التي ليس فيها تحقيق للحق ولا إبطال للباطلء ولا 
إبقاء لمدارك العقول على أصلها واستقرارها الأول. 

فإن قال قائل: فكيف كان هؤلاء المشر كون أكثر استقرارًّا في هذا الباب؟ 

قيل: كانوا أكثر استقرارًا في هذا الباب لأنم م يستعملوا طرقا توجب إفساد المادة 
العقلية؛ فضلاً عن المادة الفطرية. 

بخلاف الطرق التي دخلت على قوم من المسلمين. 

وإن كان هؤلاء المسلمون -بلا شك- خيرًا من أولئك من آهل الكتاب وغيرهم. 

فإن هؤلاء المسلمين الأصل فيهم الإسلام» وإن كانوا قد وقعوا في أخطاء. 

بخلاف أولئك فإنهم ليسوا بمسلمين» ولا يدينون بدين الإسلام. 

لكن الحقاتق والمعاني قد يكون عند بعض الكفار بعض المعنى الصحيح الذي يفوت 
بعض المسلمين. 

ولا نقول: إنه يفوت المسلمن. 

ولا نقول: إنه ليس في الإسلام. 

فإن ما کان غلطًا امتنع أن یکون من الإسلام. 

وما كان غلطًا امتنع أن يكون عليه المسلمون. 

ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من تشبه بقوم فهو منهم»» فدل على أن مادة 
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التشبه تدخل على المسلمين. 

فربما تشبه بعض المسلمين ببعض طرق قوم من غير المسلمين» ويكون هؤلاء الذين تبه 
بهم من شر طوائف الكفرء ويوجد في الكفار من هو قرب منهم إلى الحق» كا يوجد ذلك في 
كتاب الله» فإن الله لما ذكر هل الكتاب بين أنهم قرب إلى الحق في الجملة من عبدة الأوثان» 
ولما ذكر آهل الكتاب بين أن بعضهم أقرب إلى الحق من البعض الآخر. 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[والكبد والطحال ونحو ذلك هي أعضاء الكل والشرب. 

فالغني المنزه عن ذلك منزه عن آلات ذلك. 

بخلاف اليد فإنا للعمل والفعل» وهو سبحانه وتعالى موصوف بالعمل والفعل؛ إذ 
ذلك من صفات الكمال» فمن يقدر أن يفعل أكمل ممن لا يقدر على الفعل]. 
الشرح: 

هذا وجه من أوجه التفريق بين صفة اليدين وبين الأكل والشرب. 

وهناك وجه آخر أبسط منه» وهو يقود إلى هذا الوجه» وهو أن يقال: 

إن اليدين صفة قائمة بالرب سبحانه وتعالى» فلا يرد عليها آنه حتاج إلى ما سواه؛ لأن ما 


كان صفة للموصوف كان داخلاً في اسم ذاته» أي: في حقيقة وماهية الذات. 
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تنزيه الله تعالى عن الصاحبت والولد: 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[وهو سبحانه منزه عن الصاحبة والولد» وعن آلات ذلك وأسبابه. 

وكذلك البكاء والحزن هو مستلزم للضعف والعجز الذي ينزه الله عنه. 

بخلاف الفرح والغضب» فإنه من صفات الكال. 

فك| يوصف بالقدرة دون العجز» وبالعلم دون الجهل» وبا لحياة دون الموت» وبالسمع 
دون الصمم» وبالبصر دون العمى» وبالكلام دون البكم. 

فكذلك يوصف بالفرح دون الحزن» وبالضحك دون البكاء» ونحو ذلك]. 
الشرح: 

لقد ذكر الله تعالى في القرآن الكريم أن بعض آهل الكتاب نسبوا إليه سبحانه وتعالى 
الولدء کا قال تعالى: وَقَالَتِ الود عَرَيْرٌ ابن اله وَقَالَتٍ الَصَارَى اليح ابن الله 4 
[التوبة: ۳.] ولكن القرآن الكريم م يفصل كثيرًا في الجواب عن هذه الفرية العظيمة» إن 
أجاب عنها ني كثير من الموارد إجمالاًء كقوله سبحانه وتعالى: وما ينغي للحن أن يِذ 
ودا 4 [مریم: ۹۲] وسياق «ما ينبغي» إذا جاء في القرآن فإنه يكون في الأمور الممتنعة. 

فهو من أخص موارد النفي: « وَمَا يبعي للحن أن سد وَلَدَّا 4 [مریم: ]٩۲‏ أي: إن 
هذا أمر متنع في حقه؛ لآنه الرحمن» وهو الإله المعبود وحده» وهو الرب سبحانه» فما ينبغي له 
أن يتخذ ولدًا. 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[وأيصًا فقد ثبت ني العقل ما أثبته السمع» من أنه سبحانه وتعالى لا كفؤ له» ولا سمي 
له» ولیس کمثله شيء» فلا جوز أن تكون حقيقته كحقيقة شيء من المخلوقات]. 
الشرح: 

وهذا كانت طريقة من ضل من أهل الكتاب طريقة متناقضة. 
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فإنهم إذا قالوا: إن عيسى ابن اللّه» وجعلوا له مقامًا من الإلهية؛ كان هذامن باب 
التناقض؛ لأن الإله لابد أن يكون قديا؛ لأنه إذا كان مستحقا للعبودية» فإنه استحقاقه 
للعبودية يطرد في سائر بني آدم. 

وإذا قالوا: إنه إله عند خلقه» أو عند وجوده» أو عنده تخلصه الروحاني» أو ما إلى ذلك 
من هذيانهم» فإنه يرد عليهم آنه قبل وجوده هل كان الإله الحق موجودًا أو ليس موجودًا؟ 
وإذا کان موجودًا فهل کان وجوده وجودًا کاملاً؟ 

وهم يسلمون بأن الإله احق کان موجودًا. 

فهل کان وجوده وجودًا کاملاً ام ناقصًا؟ 

فإن کان وجودًا كاملا في ألوهيته وربوبيته امتنع أن تدخله الزيادة. 

وإن كان وجوده الأول وجودًا ناقصًا؛ فإن هذا نفي للربوبية والألوهية. 

لأنه لا يوجد ني معنى الربوبية والألوهية ربوبية أو ألوهية نسبية. 

بل إما ربوبية أو عدم ربوبية. 

وإما آلوهية -أي: استحقاق للعبادة- أو عدم ألوهية. 

وهذا من باب تقابل السلب والإيجاب. 

فإما أن يو جد هذا المعنى وإما أن ينفى. 

وهذه من طرق المناظرة مع آهل الكتاب الذين ظلوا ني عيسى عليه الصلاة والسلام 
وجادلتهم. 

فالمقصود: أن الطرق العقلية التي يسلكها الآئمة رحمهم الله هي أصدق الطرق؛ خلاقا 
لطرق عالفيهم» وهي متضمنة في كتاب الله سبحانه وتعالى. 

خلافا لمن يقول: إن القرآن م يذكر الدلائل العقلية. 

کا سيعلق على ذلك المصنف لاحقا. 
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مباينىم حفيف. الخالق لحفيقل المخلوقين: 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[فيعلم قطعًا آنه ليس من جنس المخلوقات» لا الملائكة» ولا السماوات» ولا الكواكب» 
ولا اهواء» ولاالماء ولا الآرض» ولا الآدميين» ولا أبداهم ولا أنفسهم» ولا غير ذلك. 

بل يعلم أن حقيقته عن ماثلة شيء من الموجودات أبعد من سائر الحقائق. 
وأن ماثلته لثيء منها أبعد من ماثلة حقيقة شيء من المخلوقات لحقيقة خلوق آخر]. 
الشرح: 

وهذا هو معنی قول الحق سبحانه: « لَيْس کثله َيْءٌ 4 [الشوری: 1۱١‏ 

ولذلك فكل صفة لا يقبلها الله عز وجل» فإنما تكون عا ينزه الله سبحانه وتعالى عنها من 
جهة حقيقتها وماهيتها اللائقة بالمخلوق. 

وأما الاشتراك في اسمهاء أو في المعنى الكلي والذهني» فهذا باب آخر. 
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قال المصنف - رحمه الله -: 

[فإن الحقيقتين إذا تماثلتا جاز على كل واحدة ما جوز على الأخرى. 

ووجب هما ما وجب هها. 

وامتنع عليها ما امتنع عليها. 

فيلزم أن جوز على الخالق القديم الواجب بنفسه ما يجوز على المحدث المخلوق من 
العدم والحاجة. 

وأن يثبت هذا ما يبت لذاك من الوجود والغنى. 

فيكون الشيء الواحد واجبًا بنفسه غير واجب بنفسه» موجودًا معدومًا. 

وذلك جمع بين النقيضين. 

وهذا مما يعلم به بطلان قول المشبهة الذين يقولون: بصر. كبصر.ي» ويد كيدي» ونحو 
ذلك تعالى الله عن قوهم علوًا كبيرًا]. 
الشرح: 

قوله: «وهذا جمع بين النقيضين»: 

لأنه إذا ثبتت صفة عن جهة التماثل بين الخالق والمخلوق» فيلزم على ذلك عقلاً أحد 
وجهین: 

الوجه الأول: 

دخول مسألة الإمكان على الخالق» أي: عدم وجوب الوجود» أو عدم الربوبية. 

الوجه الثاني: 

دخول مادة من الربوبية على المخلوق. 

فمن أثبتها بطريقة تناسب الرب سبحانه وتعالى» فيلزم إذا جعل هذا من باب التماثل أن 
يكون المخلوق موصوفا بها هو من مقام الربوبية. 


وإذا فسرها على معنى يناسب المخلوقين» وجعلها للخالق؛ لزم أن يكون الخالق متصقا 
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بصفات المخلوقين على جهة التشابه والتماثل في الخصائص والإضافات. 

وهذا إسقاط لمقام ربوبيته سبحانه وتعالى. 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[وليس المقصود هنا استيفاء ما يثبت له» وماينزه عنه» واستيفاء طرق ذلك؛ لأن هذا 
مبسوط في غير هذا الموضع. 

وإنا المقصود هنا التنبيه على جوامع ذلك وطرقه. 

وما سكت عنه السمع نفيًا وإثباتاء ولم بكن في العقل ما يثبته ولا ينفيه سكتنا عنه. 

فلا نشبته ولا ننفیه. 

فنثبت ما علمنا ثبوته» وننفي ما علمنا نفیه» ونسکت عا لا نعلم نفیه ولا إثباته. 

والله سبحانه وتعالی آعلم]. 
الشرح: 

هذه هي الخاتمة للقاعدة السادسةء وقد بين فيها نوعًا من الاحتراز في كلامه» آي: آنه لا 
يفهم على غير وجهه ومراده. 

وبين أنه لم يقصد التنبيه إلى الطرق المفصلةء وإنما اشتغل بطريقة فيها إجمال. 

والطرق التي استعملت في هذا المقام ثلاث طرق: 

الطريقة الأولى: هي الطريقة الصحيحة المفصلة المحكمة. 

كمسألة: أن الله مستحق للكال منزه عن النقص» وعن مماثلة غبره؛ فإن هذه طريقة 
حكمة غقلا وشر عا وعكمة ين المسلمن أجين: 

الطريقة الثانية: هي الطرق الباطلة» وهذه م يتكلف المصنف كثيرًا في هذا المقام بذكرها 
على التفصيل؛ لكون المقام لا يسع ذلك» ولكونها بينة البطلان. 

الطريقة الثالثة: وهي الطرق المجملةء كمسألة التشبيه والتجسيم. 

فإن هذه الطريقة قد استعملت في مقام الإثبات والنفي. 
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وهي طريقة إذا كانت وحدها مجردة وصفت بأنها طريقة مجملة. 

وجمهور مادة هذا الإجمال الذي دخلها هو من المتكلمين أنفسهم. 

والدليل على ذلك: 

أن كل ما نفوه من الصفات التي أثبتها هل السنة يجعلون الموجب لنفيها: 

أن إثباتما يستلزم التشبيه والتجسيم» فهي طريقة دخل فيها الإجال. 

وإن كان جمهور هذا الإجال إنا جاء بسببهم. 

ومن هنا صارت طريقة غبر حكمة إذا ما ذكرت ججردة. 

يزيد الآمر سو إذا ما فس ت فسا باطلا. 

فإن القصور في التقرير إما أن يكون قصورًا في الألفاظ. 

وإما أن يكون قصورًا ني المعاني. 

فمن عبر بها وحدها ففسر ها تفسیرًا صحیحا قیل: تفسیره صحیح. 

ولكنه لو قرنها بالتفسيرات المفصلة لكان أحكم. 

بخلاف من استعملها وحدها وفسرها تفسبرًا غلطًا؛ فإن هذا يكون قد قصر لفظًا 
ومعنی. 
ما سكت عنه السمع ولم يثبته العقل ولم ينفه سکتنا عنه 

وقوله: «وما سكت عنه السمع نفيًا وإثباتاء ولم يكن في العقل ما يثبته ولا ينفيه» سكتنا 
عنه» فلا نثبته ولا ننفيه). 

ما يتعلق بالأكل والشرب» فهل سكت عنه السمع أو م يسكت عنه؟ 

ا لجواب: أنه إذا قصد اللفظ فإنه سكت عنه» وسكوت السمع عنه بذكر لفظه بالتفصيل 
هو من كمال السمع» أي: من كمال القرآن في تحقيق الإثبات» وفي تحقيق التنزيه. 

وأما أنه سكت عنه من حيث المعنى فلا؛ فإن الله لما ذكر مقامه سبحانه وتعالى من 
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الربوبية؛ علم غناه عا سواه» وما سواه ما يتعلق بالمآكول والمشروب ونحو ذلك. 

إذا: فما يتعلق بالصفات اللازمة؛ فإن هذه صفات ني الحملة يكون شأنا بينًا. 

لكن ما يتعلق بمفصل الأفعال التي سكت السمع عنهاء والعقل لا ينفيها ولا يثبتهاء فإن 
هذه جب السكوت عنها. 

أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله ينزل إلى الساء الدنياء فهذا فعل معين ختص» 
وأخبر الله تعالى في القرآن أنه مجيء لفصل القضاء» وهذا فعل مختص, ولا شك أن أفعالاً 
كثيرة ختصة لم ينطق با السمع على التعيين. 

فإذا ما فرضت قيل: إن هذا ما لا يمنعه العقل» فلا جوز نفيه. 

وما لم ينطق به السمع بالتصريح فلا يجوز إثباته. 

لأنه قد يكون ليس كذلك» ليس لعدم قابلية الرب له. 

وإنا لعدم ذكر السمع له بالتصريح. 

إذا: ما يتعالق بأفعال الرب سبحانه وتعالى» كإخباره بأنه ينزل إلى السماء الدنياء وقوله: 
وَجَاء رَبك وَالْلَكُ 4 [الفجر: ۲۲] فإن هذه أفعال تثبت؛ لأن السمع جاء با 

وهي صفات کال . 

وما كان من نوع هذه الأفعال ولكن السمع لم يذكرها على التخصيص» كفعل مفرد من 
أفعاله» فلو فرضه فارض فإنه لا يثبت؛ لأن السمع لم يات به. 

ولا ينفى؛ لأن العقل لم يدل على نفيه. 

وقد يقول قائل: لماذا م يدل العقل على نفيه؟ 

فيقال: إما أن يكون الشيء منفيًا لعدم مجيء السمع به» وهذاوجه. 

لكن قد يكون الشيءء واقعًا في نفس الآمر» ولكنك لم تستطع العلم بوقوعه لأن الله ل 


حبر بوقوعه. 
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وقديكون هذا الفعل ليس واقعًا في نفس الأمر» فيكون نفيه لعدم مجيء السمع به» 
ولعدم وقوعه في نفس الأمر. 

وإن كان العلم بعدم وقوعه علا متنعا. 

لكن عدم الوقوع ليس لعدم قابلية الرب له» وإنما لعدم إرادته ومشيئته. 
اعتراض لنفاة الصفات الفعلية والحواب عنه 

لذلك أورد نفاة الصفات الفعلية -كالنزول والمجيء ونحوها- أوردوا إشكالاً لابد من 
الجواب عليه. 

فقالوا: إن النزول والمجيء ونحوها من الصفات إذا م تفسر. بالتأويل على طريقتهم يلزم 
فن ذلك ما أن بکرن کا لاوما آن کون قا 

فإن قلتم: إنه نقص,» فالله منزه عنه. 

وإن قلتم: إنه كمال؛ لزم أن يكون هذا الكمال قد فاته قبل حدوث هذا الفعل المعين» 
وفوات الكال نقص. 

وهناك عدة أجوبة عن هذا الإشكال. 

وهناك أجوبة صحيحة ولكنها ليست ملزمة. 

وهناك أيصًا أجوبة صحيحة ولكنها ليست عحكمة. 

ومن طرق الحواب أن يقال: 

إن هذه الصفات ذكرت على نوع من الحدوث. 

وما كان حادثًا امتنع أن يكون قدي ني العقل» فإن الحدث يناني القدم. 

والشيء إذا وصف بأنه حادث امتنع أن يوصف بأنه قديم. 

فيقال هنا: إن هذه الصفات ذكرت على معنى الحدوث» أي: أنها متعلقة بمشيئة الرب» 
وما کان حادثًا امتنع أن یکون قدیًا. 


وما کان متنعا م یکن عدمه نقصًا. 
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لأن النقص هو فوات الكال الممكن» وليس هو فوات الممتنع. 

فا کان متنعًا فإنه یمتنع ن یکون فواته نقصًا؛ لأنه متنع. 

والكمال يتلق بالآمور الوجودية. وهذا جواب محكم من جهة العقل. 

وهناك جواب من جهة القياس: 

وهو أنه يستلزم التناقض عندهم» فإنه يمكن أن يقلب عليهم هذا الباب بطريقة بسيطة في 
الإإدراك. وهي قوية من جهة الحكم أيصًا. 

فیقال: 


0 


إن هذا يلزمكم في خلق السماوات والأرض. 

فإن الله هو الخالق للس|اوات والأرض» فإما أن تقولوا: إن خلقه ها كال. 

وإما تقولوا: إنه نقص. 

فسیقولون: إنه کال. 

وحينئذ فما كان جواهم عن خلقه للسماوات والأرض. 

فهو الجواب عن نزوله. 

وإن قالوا: إن النزول إذا قيل: إنه كمال؛ لزم أن يكون قد فاته من قبل» وفوات الكمال 

قيل: فخلقه للسماوات والأرض أزلاً متنع؛ لأن ما كان خلوقًا امتنع أنه يكون أزليًاء فإن 
الله هو المختص بالأولية المطلقةء فما كان حادتًا امتنع أن يكون قديًا. 

وهذا من سفسطة العقل. 

وهذا الدليل هو الدليل المحكم لنفي الصفات الفعلية. 

وهو ما يذكره محمد بن عمر الرازي ويسميه: الدليل المركب. 

ومعلوم أن أصحابه هم الذين ينفون أو يتأولون الصفات الفعلية» وهي ما يسميها 
أصحاب أبي الحسن الأشعري: حلول الحوادث. 
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فجاء الرازي -ولا سي في آخر أطواره- وقال: إن ما عمل به أصحابنا في التأويل هذا 
الباب فهي علل منقوصة»ء وجاء بعلل أصحابه» ثم أجاب عنهاء ورد عليهاء وإذا م يرد على 
ا لحجة فرب| اكتفى بإيراد السؤالات عليهاء فقال: « إن سائر ما ذكروه إما أن يرد عليه الجواب 
أو يرد عليه سؤال)» ثم قال: «وإن الحجة الصحيحة الاعتماد في هذا على الدليل المركب»» وقد 
ذكر أن أصحابه اعتمدوا على الدليل العقليء وقالوا: 

أما اللاعتماد على السمع وحده فلا؛ لأن السمع في آيات كثيرة ظاهره الإثبات لماهو من 
حلول الحوادث. 

ثم قال: «(وحججهم في هذا إما جاب عنهاء وإما عليها سؤالات). 

فهو عطل الحجة السمعية وحدهاء والحجة العقلية وحدها. 

وقال: «إن) المعتبر في نفي حلول الحوادث هو الدليل المركب من السمع والعقل). 

ثم جاء بالدليل المركب» فجعل مادة العقل ها السبق في هذا الدليل. 

وأما مادة السمع فقد قال: إننا نقول: إن كانت ناقصًاء فإن الله منزه عن النقص 
بالإجماع)» فجعل كلمة «الإجماع» هي الوجه السمعي في دليلهء فإن الإجماع كلمة سمعية 
وليست عقلية. 

وهذا من خطته» فإن تنزيه الله عن النقص يعلم بالعقل. 

وإن كان بالضرورة يعلم بالسمع أو بالإجماع ونحو ذلك. 
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القاعدة السابعت: دلالت العقل على كثير مما دل عليه السمع: 


قال المصنف - رحمه الله -: 


[القاعدة السابعة: أن يقال: إن كثيرًا ما دل عليه السمع يعلم بالعقل أيصًا. 


والقرآن يبين ما يستدل به العقل» ويرشد إليه» وينبه عليه» كا ذكر الله ذلك في غير 


فإنه سبحانه وتعالى بين من الآيات الدالة عليه» وعلى وحدانيته» وقدرته» وعلمه» وغيبر 


ذلك» ما أرشد العباد إليه ودهم عليه. 


کا بين أيصًا ما دل على نبوة أنبيائه» وما دل على المعاد وإمكانه. 

فهذه المطالب هي شرعية من جهتين: 

من جهة أن الشارع أخبر بها. 

ومن جهة أنه بين الآدلة العقلية التي يستدل بها عليها. 

والأمثال المضروبة في القرآن هي أقيسة عقلية» وقد بسط هذاني غير هذا الموضع. 


وهي أيصًا عقلية من جهة أا تعلم بالعقل أيضًا]. 


الشرح: 


هذه هى القاعدة السابعةء وقد بين فيها المصنف رحه الله أن المطالب هى شرعية من 
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من جهة أنها خبرية. 

ومن جهة نها عقلية. 

وكلا السياقين نطق به القرآن» ومعنى هذا الكلام: 

أن الشرعي -وهو ما كان من القرآن أو السنة- فإن سياقه في القرآن: 

إما أن يكون سياقًا خبريًا صا مبنيًا على صدق المخبر» كقول الله تعالى: « الرَحْنْ على 


العّرّش استرّى 4 [طه: ]١‏ فهذا حكم شرعي خبري مبني على صدق المخبر. 
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E O a E 
فهذا حكم شرعي عقلي.‎ ]٩١ مِنْ إلّو. . 4 [المؤمنون:‎ 

آما آنه شرعي فلکونه قرآنًا. 

وأما آنه عقلي فلكونه خاطبًا للعقول. 

وهو ليس فرعا عن تصديق المخبر أو عدم تصديقه. 

ولذلك فإنه يلزم المخاطب عقلاً التصديق بهذا الحكم» حتى من لم يسلم بأن هذا القرآن 
كلام الثه» أو ما إلى ذلك من أحوال المشركين. 
فساد قول المتكامين بالتعارض بين العقل والنقل: 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[وكثير من أهل الكلام يسمي هذه «الأصول العقلية)؛ لاعتقاده أا لا تعلم إلا بالعقل 
فقط. فإن السمع هو جرد إخبار الصادق» وخر الصادق -الذي هو النبي- لا يعلم صدقه إلا 
بعد العلم بهذه الأصول بالعقل]. 
الشرح: 

قوله: «فإن السمع هو جرد إخبار الصادق»: هذاهو کلام المخالف. 

فإن هؤلاء -وهم غلاة المتكلمين- يجعلون النصوص القرآنية م تنطق بالأحكام العقلية؛ 
بل السمع عندهم مرد الإخبار المبني على صدق المخبر. 

وهذاعدم فقه للقرآن. 

فإن من قرأ القرآن بان له أن فيه حك عقليًاء وهي الأمثال المضروبة التي ضرا الله 
تعالی في کتابه. 

کقوله سبحانه وتعالی: صرب لَكُمْ ملا من نفك 4 [الروم: ۲۸]. 

وکقول الله تعالی: وضرب لتا ملا وَنَیِی حَلقَةٌ 4 [یس: ۷۸]. 
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ن¿ إلّه 4 [المؤمنون: ]۹١‏ إلى غير ذلك من الآيات. 
فهذه الطريقة هي الطريقة التي عليها جمهور المسلمين» وفضلاء المتكلمين والنظارء 


خلافا لغلاتمم الذين قالوا: إن القرآن لم يأت بالأحكام العقلية. 
ولذلك إذا بان هذا الأمر؛ بانت نتيجة مهمة في الأصول» وهى: 


أن الدليل النقلى في الكتاب والسنة -أي: الدليل السمعى- لا يقابله الدليل العقل. 


فإن الدليل السمعي هو الدليل الشرعي. 
وما يقابله هو ما ليس شرعيًا؛ سواء سمي بدعيًا. 


أو قيل: هو ما لم أت ذكره في السمع» وليس هو العقلي. 
لآنه إذا قيل: إن الدليل السمعى يقابله العقلل. 

فيلزم كضرورة عقلية وكبدهيات أساسية أن يكون النقل جردا عن الحكم العقلي. 

وهذا التناقض هو الذي وقع فيه غلاة المتكلمين» وجاء في كلامهم» حتى فرضوا ما 


يسمى بقانون تعارض العقل والنقل. 
اة كان ةا القانرة قد دعل غل مك فضا انان الذي ل لامرن بل هل 


الحقائق على التحقيق. 
فيقول غلاة المتكلمين: إن التعارض إذا وقع بين السمعي والعقلي. 
فإما أن يعمل | حيعًا. 
وإما أن يرفعا جيعًا. 
والعمل با جيعًا ورفعه) جيعًا كلاهما متنع؛ لآن ا لجمع هما مع للنقيضين. 
والرفع | رفع للنقيضين. 
قالوا: فلم يبق إلا أن يقدم الدليل السمعي على الدليل العقلي. 


أو يقدم الدليل العقلي على الدليل السمعي. 
وتقديم الدليل السمعي على العقلي متنع؛ لآن الدليل على صدق السمع هو العقل. 
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فإن قيل هم: كيف ذلك؟ 

قالوا: إن السمع إن جاء عن الأنبياء والرسل. 

والدليل على صدق الرسول هو معجزته. 

ومعجزته حكم عليها بكونها معجزة بحكم العقل. 

فإذا قدمنا الدليل السمعي على العقلي؛ لزم الشك في الدليل العقلي المصدق للمعجزات» 
فيلزم على هذا الإسقاط للسمع والعقل. 

وهذا كله سفسطة» وتناقض في الكلام العقلي. 

والجواب عن ذلك من وجهين: 

الوجه الأول: أن القول بأن ثمة تعارصًا بين العقل والنقل خطاً من جهة العقل نفسه. 
لأنه يلزم -كضرورة أولية- أن تكون الدلائل السمعية مجردة من العقل. 

الوجه الثاني: لو فرض أن ثمة تعارصًا بين العقلي والسمعي. 

فان ما کان عقَليًا امتنع أن يكون معارصًا للسمع» إلا ن يكون عقلاً فاسدًا. 

وما کان فاسدًا امتنع أن يكون معارصًا للصواب. 

فإن السمع كله صادق. 

فا كان صادقا امتنع أن يعارضه صادق؛ لأنه يلزم أن يكون بين الصادقين تمانع. 

ومعلوم آن الصادقین لا يمكن أن يكونا متناقضين أبدًا. 

فعلم بذلك أن السمع لا يعارضه بنفس الأمر إلا عقلي ليس صادقا؛ لأن العقلي إما أن 
یکون صادقاء وإما أن پکون کاذبًا. 

فإن كان كاذبًا وقد عارض سمعيًا صادقًاء فإن القاعدة: 

أن الصادق إذا عارضه كاذب قدم الصادق. 

فإن قالوا: إن الدليل العقلي لا ينقسم إلى صادق وكاذب؛ بل إن العقل كله صادق. 
فيقال: إن العقل إما أن يكون صادقاء وإما أن يكون كاذبًا. 
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واا أن بكرن بعضة صاددا وه افا 

ومنازعتهم مبنية على كل واحد من هذه الأوجه الثلاثة. 

فإن قالوا: إن العقل كله صادق؛ لزم من ذلك امتناع التعارض؛ لأنه يمتنع أن يتعارض 
الصادقان. 

وإن قالوا: إن العقل جيعه كاذب؛ لزم من ذلك إبطال العقل وتعظيم السمع. 

وإن قالوا: إن العقل منه ما هو صادق» ومنه ما هو كاذب. 

قيل: ما كان كاذبًا من العقل فإنه يرد» وما كان صادقا منه فإنه يمتنع أن يعارض السمع. 

وهناك أوجه كثبر في مسألة درء تعارض العقل والنقل. 

وأن الشريعة لا يمكن أن تعارض حك من أحكام العقل الصحيح. 

وأما العقل الفاسد فإنه متسلسل عند بني آدم» وهو من الآحكام الفاسدة» وهو الظن» 
ولذلك فإن ما يذكره الكفار على سبيل القضاء في الحكم العقلي» سمه الله في القرآن بالظن 
فقال: إن يعون إلا اَن وما رى انُس 4 [النجم: ۲۳]. 

ففي باب الحكم العقلي نجد أن حجتهم حجة ظنية. 

وني موارد الإرادات والآحوال والسلوكيات وماإلى ذلك نجد أن موجب القبول 
عندهم وعدم القبول هو هوى النفس. 

بخلاف آهل الإيمان» فإنهم في باب الإرادات والأحوال والسلوكيات لا يكون المحرك 
هم هو هوى النفس. 

وني باب العقليات لا يكون المحرك هم هو الظن» وإن| العلم اليقيني. 
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التبوة ثابتت بالمعجزة ويغير المعجزة: 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[ثم إغهم قد يتنازعون في الآصول التي يتوقف إثبات النبوة عليها]. 
الشرح: 

إثبات النبوة يكون بأصل العقل. 

وقد تثبت النبوة بغير العقل» أي: بغير دليل معجزة. 

وإلا فليس هناك شك أن المجنون الذي نزع عقله من أوله إلى آخره لا يستوعب هذه 
المسائل على التفصيل. 

ولذلك فإن هرقل -كا جاء عن ابن عباس في الصحيحين وغيرما- لما سأل أبا سفيان 
عن صفات النبي صل الله عليه وسلم» لم يسأله عن حدوث المعجزات الخارقة للعادة 
كخروج الماء من بين أصابعه» ونحو ذلك» إنا سأله عن نسبه» وعمن يتبعه» وعن أبيه» وهل 
کان ملگا؟. . . إلخ. 

وهذه ليست معجزات» إن هي صفات. 

ولذلك قال هرقل: « إن يكن ما تقول به حقا فإنه نبي» وقد كنت أعلم أنه خارج» ول 
أكن أظنه منكم. . . » إلخ. 

إذا: النبوة تثبت بالمعجزة» وتثبت بغيرها. 


والمقصود بالمعجزة هنا: الآية الخارقة للعادة. 


_ لعالي الشيخ الدكتور: يوسف بن محمد الففيص‎ (SD 


قال المصنف - رحمه الله -: 

[فطائفة تزعم أن تحسين العقل وتقبيحه داخل في هذه الأصول» وآنه لا يمكن إثبات 
النبوة بدون ذلك» وججعلون التكذيب بالقدر عا ينفيه العقل. 

وطائفة تزعم أن حدوث العام من هذه الأصول. 

وأن العلم بالصانع لا يمكن إلا بإثبات حدوثه. 

وإثبات حدوثه لا يمكن إلا بحدوث الأجسام]. 
الشرح: 

قوله: «وآن العلم بالصانع لا يمكن إلا بإثبات حدوثه»» آي: 

بإثبات حدوث العالم» ون إثبات حدوث العام لا يكون إلا بإثبات كونه جسًا. 

ومن هنا قالوا: إن الصفات تنفى؛ لأنها تستلزم التجسيم. 
قال المصنف - رحمه الله -: 
[وحدوثها يعلم إما بحدوث الصفات» وإما بحدوث الأفعال القائمة بهاء فيجعلون نفي 
أفعال الرب ونفي صفاته من الأصول التي لا يمكن إثبات النبوة إلا بها]. 
الشرح: 

فمن قال: إن حدوثها يعلم بحدوث الصفات» فهذا طريق لقوم من آهل الكلام» ومن 
قال: إن حدوثها يعلم بحدوث الأفعال القائمة بهاء فهذا طريق آخر. 

ولذلك فإن المعتزلة نفت سائر الصفات؛ لأنه لو ثبتت صفة عندهم تقوم بذات الرب؛ 
لبطل الدليل المصحح عندهم لحدوث العالم. 

وكذلك متكلمة الصفاتية نفوا مايتعلق بالصفات الفعلية التي يسمونها: حلول 
الحوادث؛ لأنهم لو أثبتوها لبطل عندهم الدليل المصحح لحدوث العالم. 

والدليل الملصحح لحدوث العام هو الدليل المصحح لوجود الصانع. 
1 
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قال المصنف - رحمه الله -: 
[ثم هؤلاء لا يقبلون الاستدلال بالكتاب والسنة على نقيض قوهم؛ لظنهم أن العقل عارض 
السمع -وهو أصله- فيجب تقديمه عليه» والسمع إما أن يؤول» وإما أن يفوض]. 
الشرح: 

قوله: «وهو أصله» أي: 

أن صل الدليل السمعي عندهم هو العقل. 

وذلك لأآنهم يقولون: إن دليل ثبوت السمع هو النبوة. 

والنبوة دليلها المعجزة. 

وهذا غلط من وجهين: 

الوجه الأول: 

أن النبوة تثبت بغر المعجزة. 

الوجه الثاني: 

أنه لو سلم جدلاً أن الدليل العقلي هو الذي صدق المعجزة» ودليل المعجزة بصدقه 
صدقت النبوة» فإن هذا دليل معين من أدلة العقل. 

ومعلوم أن الدليل المعين لا يلزم أن يكون حكمه مطردًا ني سائر الأدلة» وإلالزم من 
ذلك التصديق بكل ما يقال أنه عقلي» وهذا معلوم الامتناع بين العقلاء. 

فإن عقول بني آدم بينها قدر من الاختلاف والتضاد والتناقض في أحكامها العقلية. 

إذّا: عندما يقولون: لو قدمنا السمعي للزم من ذلك الطعن في أصل ثبوت السمعي» 
يقال: هذا ليس بلازم؛ لآنه يمكن أن نقدم السمعي على العقلي الذي عارضه. 

أما الدليل العقلي الذي قالوا: به ثبتت النبوة» فهل عارض السمع أو آثبته؟ 

فإن قالوا: إن به ثبت السمع» فمعناه: أنه عارضه أو صدقه» فإذا كان صدقه فهذا لا 


جدال فيه» ولا يرد في مسألة تعارض العقل والنقل. 
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إنها الكلام هو في العقلي المعارض» وهذا العقلي ليس هو الذي أثبت السمع» مع أن هذا 
الکلام -کا سبق- ليس حك من أصله. 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[وهم أيصًا عند التحقيت لا يقبلون الاستدلال بالكتاب والسنة على وفق قوهم» لما 
تقدم. 

وهڙلاء يضلون من وجوه: 

منها: ظنهم أن السمع بطريق الخبر تارة» وليس الأمر كذلك؛ بل القرآن بيّن من الدلائل 
العقلية التي تعلم بها المطالب الدينية ما لا يوجد مثله في كلام أئمة النظر. 

فتكون هذه المطالب شرعية عقلية]. 
الشرح: 

قوله: «منها: ظنهم أن السمع بطريق الخبر تارة)» كلمة «تارة) ليست صحيحة؛ بل هي 
غلط في السياق» وقد أشار المحقق إلى ذلك. 

لأن مقصود المصنف هو ظنهم أن السمع بطريق الخبر المجرد» أي: 

أما إذا قيل: إن السمع هو الخبر المبني على صدق المخبر تارة» فيلزم أن يكون ظنهم 
صحيًا؛ لأن السمع هو خبر المخبر المبني على صدق هذاالمخبر تارة» كقوله: « الرَحن على 
العرش استوّی 4 [طه: ]٥‏ فهذا حکمه -کا سبق - ليس من ابتداع العقل. 

إذا: إما أن يكون السياق هو: «ظنهم أن السمع بطريق الخبر المجرد». 

وإما أن يكون السياق: «ظنهم أن السمع بطريق الخبر تارة)» وهذا الكلام خطاً؛ لأهم لو 
ظنوه تارة لكان ظنهم صحيًاء وإن| غلطهم نهم ظنوه مطردًا. 

وقد يقال: إن السمع طريق الخبر المجرد» آي: المجرد عن الحكم العقلي» المبني على 
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الإطلاق» بمعنى أنه في سائر موارده يكون كذلك» هذا هو وجه الغلط. 

وما أن ني القرآن ما هو سمعي حض. أي: ليس مبنيًا على أوائل الحكم العقلي المحصل 
له قبل ورود السمع فيه» فهذا لا جدال في عدم وجوده في القرآن. 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[ومنها: ظنهم ن الرسول لا يعلم صدقه إلا بالطريق المعينة التي سلكوهاء وهم خطئون 
قطعا في انحصار طريق تصديقه في ذكروه. 

فإن طرق العلم بصدق الرسول كثيرةء كا قد بسط في غير هذا الموضع]. 
الشرح: 

إن خطأهم ليس في هذه الطريق وحدها؛ بل إن جمهور ما يذكرون من الطرق المحصلة 
للنبوة هي تحصيل للنبوة من وجه» فيكون غلطهم من وجهين: 

الوجه الأول: أنهم قصروا طريق تحصيل النبوة على هذا الطريق. 

الوجه الثاني: أهم ربا استعملوا طرقًا قاصرة في إثبات النبوة» مع أن ثمة طرقا أصدق 
منها وأحكم في نفس الأمر. 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[ومنها: ظنهم أن الطريق التي سلكوها صحيحة» وقد تكون باطلة]. 
الشرح: 

وإن كان جمهور ما يذكرونه في إثبات النبوة صحيحًا. 

ومنه ما قد یکون باطلاً. 


وإنا يؤخذ عليهم نهم قصروا الطريق عليه» واستعملوه هو وفي الباب ماهو أولى منه. 


 صيفغلا لعالي الشيخ الدكتور: يوسف بن محمد‎ (D— 


قال المصنف - رحمه الله -: 
[ومنها: ظنهم أن ما عارضوا به السمع معلوم بالعقل. 
ویکونون غالطين في ذلك. 
فإنه إذا وزن بالميزان الصحيح وجد ما يعارض الكتاب والسنة من المجهولات لامن 
المعقولات. 
وقد بسط الكلام على هذا ني غير هذا الموضع]. 
الشرح: 
لأن المعارض للسمعي إما أن يكون سمعيًا. 
وإما أن يكون عقَليًا. 
وما ان کون لا سمعا ولا عقا 
فما إن كان سمعيًا فهذا متنع؛ لأنه يلزم فيه التعارض بين السمعيين» وهذا متنع. 
وأما إن كان عقليًاء فإنه يعود القول فيه إلى ما سبقت الإشارة إليه من الأوجه. 
وما إن فرض آنه لا سمعي ولا عقلي. 
فيقال: ليس في الأمر ما يكون كذلك. 


بل الحم إما آن يكون سمعيًاء وإما آن يكون عقَليًا. 
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من صصات الله تعالى ما يعلم بالعقل: 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[والمقصود هنا أن من صفات الله تعالى ما قد يعلم بالعقل» كا يعلم أنه عالم» ونه قادرء 
وأنه حي» كا أرشد إلى ذلك قوله: ظ ألا يَعْلَمٌ مَنْ حَلَىّ ‏ [الملك: .]٠١‏ 

وقد اتفق النظار من مثبتة الصفات على آنه يعلم بالعقل -عند المحققين- أنه حي عليم 
قدیر مرید. 

وكذلك السمع والبصر والكلام يثبت بالعقل عند المحققين منهم. 

بل وكذلك الحب والرضا والغضب يمكن إثباته بالعقل. 

وكذلك علوه على المخلوقات ومباينته ها ما يعلم بالعقل» كا أثبتته بذلك الأئمة» مثل 
أحمد بن حنبل وغيره» ومثل عبد العزيز المكي» وعبد الله بن سعيد بن كلاب]. 
الشرح: 

كل هؤلاء أثبتوا الدليل العقلي على علو الله سبحانه وتعالى. 

ومن هولاء من هو من النظار؛ كابن كلاب. 

ومنهم من هو من هل الحديث؛ كالإمام أحمد. 

وإنما ذكر المصنف الإمام أ حمد وابن كلاب؛ ليعلم بذلك أن العلم بالدلائل العقلية 
معروف ليس عند آهل السنة وحدهم؛ بل حتى عند الفضلاء من المتكلمين ومقتصدة النظار؛ 
فإنهم يعلمون ويفصلون الدلائل العقلية. 

وحتى المعتزلة» فإنهم -وإن عبروا با عبروا به- يمتنع عليهم تجريد المسائل المقولة في 
صفات الله وفي ربوبيته وكاله عن الأحكام العقلية. 

فإنه إذا تعذر العقل في هذا المقام؛ امتنع التقرير لمسألة وجود الرب سبحانه وتعالى في 
طريقتهم» فإن طريقتهم في إثبات وجوده طريقة عقلية» وما كان طريقا عقليًا في إثبات وجوده 


لزم أن یون طريقا مطردًا في تحقیق وجوده» ولا شك أن تحقیق وجوده سبحانه وتعالى لا 


9( لعالي الشيخ الدكتور: يوسف بن محمد الغفيص ‏ 


یکون إلا پإثبات صفات الكال اللائقة به 
إثبات الرؤين بالعقل: 
قال المصنف - رحمه الله -: 
[بل وكذلك إمكان الرؤية يثبت بالعقل. 
لکن منهم من اثبتها بان کل موجود تصح رؤیته. 
ومنهم من آثبتها بأن كل قائم بنفسه تمکن رؤيته. 
وهذه الطريق أصح من تلك. 
وقد يمكن إثبات الرؤية بخغير هذين الطريقينء» بتقسيم دائر بين النفي والاإثبات» كا يقال: 
إن الرؤية لا تتوقف إلا على أمور وجودية. 
فإن ما لا يتوقف إلا على آمور وجودية يكون الموجود الواجب القديم أحق به من 
الممكن المحدث. 
والكلام على هذه الأمور مبسوط في غير هذا الموضع]. 
الشرح: 
شار المصنف إلى مثلين من الطرق العقلية لإثبات الرؤية» فإنما قد ثبتت بالسمع» كا هو 
في الدلائل» وتثبت أيصًا بالعقل» فإنه يقال: 
إن العقل يقضي آن کل موجود يمکن رؤیته. 
وهذه الطريقة فيها بعض التأخر عن الطريقة الفاضلة. 
وهي آن يقال: 
إن كل قائم بنفسه يمكن رؤيته» ورؤيته لا تستلزم نقصًا؛ لن النقص إنم)ا يكون في 
إدراكه» أي: إذا دخله الرؤية والإدراك لزم أن يكون ناقصًا مكتا؛ وذلك كالمخلوقات كلهاء 
فإنها إما أن تدرك وإما أن تكون قابلة للإدراك؛ بخلاف الباري سبحانه فإنه يرى ولا يدرك 


وهذا كان قوله تعالى: [ لا تدرك الأبْصَار 4 [الأنعام: [٠١١‏ مصدقًا لقوله: [ وجوه يَومَيْزِ 
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4 [القيامة: ۲۲] وموافقا له. 


اة 
من الطرق العقليت في إثبات الصطات: أنه لو لو يوصف الله تعالى بأحد 
المتقابلين لازم وصطه بالآخر: 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[والمقصود هنا: أن من الطرق التي يسلكها الأئمة ومن اتبعهم من نظار السنة في هذا 
الباب: آنه لو م يكن موصوقا بإحدى الصفتين المتقابلتين للزم اتصافه بالأخرى» فلو ) 
يوصف بالحياة لوصف بالموت. 

ولو لم يوصف بالقدرة لوصف بالعجز. 

ولو م يوصف بالسمع والبصر والكلام لوصف بالصمم والخرس والبكم]. 
الشرح: 

لقد سبقت الإشارة إلى هذا سابقاء وهو أن من الطرق العقلية التي يسلكها الأئمة: 

أنه لو م يوصف بأحد المتقابلين للزم أن يوصف بالآّخر. 

فإذا ما علم أنه منزه عن الجهل بالاتفاق؛ لزم أن يكون موصوفا بالعلم. 

ولماعلم بالاتفاق أنه منزه عن العمى؛ لزم أن يكون موصوفا بالبصر. . 

وهكذا في سائر الصفات. 

فيكون ذلك من طرق إثبات الصفات بالعقل: 

أن العلم بتنزهه عن أحد المتقابلين -وهو النقص- علم ضروري. 

فإذا عرف أنه منزه عن هذا النقص بالضر.ورة الشرعية والفطرية والعقلية؛ لزم أن يكون 
المقابل ثابتاء لأن نفي المتقابلين يكون ممتنعًا. 


_ لعالي الشيخ الدكتور: يوسف بن محمد الففيص‎ D— 


قال المصنف - رحمه الله -: 

[وطرد ذلك أنه لو م يوصف بأنه مباين للعالم لكان داخلاً فيه» فسلب إحدى الصفتين 
المتقابلتين عنه يستلزم ثبوت الأخرى» وتلك صفة نقص ينزه عنها الكامل من المخلوقات» 
فتنزيه الخالق عنها أولى]. 

قوله: «وتلك صفة نقص» آي: دخوله في العالم. 

فلا علم أنه منزه عن هذا النقص بالضرورة وبالاتفاق؛ علم أنه مباينٌ للعالم. 

وإذا كان مبايتا للعالم. 

فإما أن يكون العام هو العالي. 

وإما أن يكون العام هو السافل. 

ولا شك آن الله سبحانه وتعالی يمتنع آن يون عايدًا أو أسفل من خلوقاته. 

فلزم أن يكون الحكم العقلي يقضي. بأن الله فوق خلقه» کا نطق به القرآن في قوله تعالى: 
ياود ريم ِن فرقم 4 [الحل: ۰ .]٥‏ 

وقوله تعالى: [ سبح اشم رَبّكَ الاَعل 4 [الأعلى: .]١‏ 

إدا: فما ذکره الله تعالی في کتابه موافق من كل وجه لحكم العقل. 
كل كمال ثبت للمخلوت فالخالق أولى به: 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[وهذه الطريق غبر قولنا: إن هذه صفات كال يتصف ما المخلوق فالخالق أولى. 

فإن طريق إثبات صفات الكمال بآنفسها مغاير لطريق إثباتها بنفي ما يناقضها]. 
الشرح: 

هذه طريقة عقلية ثانية في إثبات الصفات» وهي: 

ن کل کال ثبت للمخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه فالخالق أولى به. 


وهي محصلة من قوله تعالى: لإ وي انَل لاع 4 [النحل: .]٠١‏ 
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وربا سماها بعض نظار السنة: قياس الأولى. 

وقد سبق أن هذه التسمية ليست محمودة» إلا في مقام المناظرة عند الحاجة إليها. 

أما من حيث الابتداء فلا ينبغي أن تسمی بذلك؛ بل تسمی با سمی الله سبحانه وتعالی 
هذا الأمر به وهو: المثل الأعللى. 

وهذه القاعدة فيها إشارة من الفقه» وهي آنه إذا قيل: 

إن كل كال ثبت للمخلوق» فالمقصود هنا: الكمال المطلق» وإن كان المخلوق لا يتحقق 
فيه ما هو من الكمال المطلق» فإن النقص في هذا الكمال المطلق إن دحل من حيث اللإإضافة 
بمعنی: أنه لا يرد على هذا أن يقول قائل: 

إن وجود الولد كمال في المخلوق» والرجل الذي له ولد أكمل من العقيم عند الناس. 

فلا يرد هذا الأمر؛ لأن هذا نقص. 

وذلك لأن صفة الولد فرع عن الحاجة. 

وكذلك الأكل والشرب» فإن عدمه يكون عن علة. 

فهي إذّا صفة نقص» وإن) المقصود: 

الكمال المطلق؛ كالكلام» والسمع» والبصر. 

فإن قال قائل: فهل في المخلوق كال مطلق؟ 

قيل: المقصود هو ليس ما في المخلوق» وإنا المقصود الصفة إذا كانت مجردة. 

فإن الكلام إذا ذكر مطلقا جردا فهو كمال مطلق. 

بخلاف الولد» فإنه إذا ذكر مجردًا فإنه يكون نقصًا؛ بل الولد لا يمكن أن يكون إلا أمرًا 


فإذا قیل: الابن؛ لزم من وجوده وجود الأب. 
إدا: لا ينبغى دخول هذا الإشكال على هذه القاعدة» وهى أن كل كال ثبت للمخلوق لا 


نقص فيه بوجه من الوجوه فالخالق ول به. 


_ لمعالي الشيخ الدكتور: يوسف بن محمد الففيص‎ ID 


قال المصنف - رحمه الله -: 

[وقد اعترض طائفة من النفاة على هذه الطريقة باعتراض مشهور لبسوا به على الناس» 
حتى صار كثير من آهل الإثبات يظن صحته ويضعف الإثبات به» مثل مافعل من فعل ذلك 
من النظار حتى الآمدي وأآمثاله» مع أنه أصل قول القرامطة الباطنية وأمثالهم من الجهمية]. 
الشرح: 

الآمدي هو من متكلمة أصحاب الآشعري» وهو من كبار متأخرمم. 

وقوله: «وقد اعترض طائفة من النفاة على هذه الطريقة): 

مقصوده: الطريقة الأولى» وهي مسألة التقابل. 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[فقالوا: القول بأنه لو م يكن متصقا بهذه الصفات» كالسمع والبصر. والكلام» مع كونه 
حًا لکان متصقا بم يقابلها. 

فالتحقيق فيه متوقف على بيان حقيقة المتقابلين وبيان آقسامه|. 

فنقول: آما المتقابلان فا لا بجتمعان في شيء واحد من جهة واحدة. 

وهو إما أن لا يصح اجتماعه| في الصدق ولا ني الكذب. أو يصح ذلك في أحد 
الطرفين]. 
الشرح: 

قوله: «في الصدق ولا في الكذب)»المقصود بالصدق: الإأثبات. 

وبالكذب: النفي. 

أو يقال: الصدق هو الإمجاب» والكذب هو السلب» فكل هذه مترادفة. 
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قال المصنف - رحمه الله -: 

[فالأول: هما المتقابلان بالسلب والإمجاب» وهو تقابل التناقض. 

والتناقض هو اختلاف القضيتين بالسلب والاإيجاب. 

على وجه لا مجتمعان في الصدق ولا في الكذب لذاتيها. 

کقولنا: زید حیوان» زید لیس بحیوان. 

ومن خاصيته استحالة اجتماع طرفيه في الصدق والكذب» وآنه لا واسطة بين الطرفين 
ولا استحالة لحد الطرفين إلى الآخر؛ من جهة واحدة. 

ولا يصح اجتهاعه) في الصدق ولا ني الكذب» إذ كون الموجود واجبًا بنفسه بنفسه 
ومکتا بنفسه لا مجتمعان ولا پرتفعان]. 
الشرح: 

مقصوده: أنه يمتنع ارتفاعه) ويمتنع اجتماعه|. 

فإنه إذا قیل: إن زیدًا لیس بحيوان؛ لزم أن يكون ليس بحيوان. 

وقوله: «وأنه لا واسطة بين الطرفين ولا استحالة. . .“: أي: 

آنه لا بد من ثبوت أحدهماء فأما أن يرفعا جيعًا فهو متنع. 

فإذا قیل: إن زیدًا معدوم؛ لزم آن لا یکون موجودًا. 

وإذا قیل: زیڈ حیوان؛ لزم أن يكون حيوانًا. 

فإنه إذا ذكر الإثبات امتنع النفي» وإذا ذكر النفي امتنع الإثبات. 

ذكر المصنف رحه الله تعالى أن من أصول الإثبات عند أهل السنة والجاعة قال في 


صفحة على النسخة التى معى» ص ٠١١‏ فال هداق باب الضفات ك 


(1) هذه التتمه لشرح القاعدة السابعه لقاها الشيخ في الشريط الخامس من دورة شرح الأصل الثاني بعد 
أن اتم شرح الأصل الثاني ووجه حفظه الله بإ لحاقها في هذا الموضع. وهي من قوله: ذكر المصنف. . . 


فایلم. 


_ لمعالي الشيخ الدكتور: يوسف بن محمد الففيص‎ a 


قال المصنف - رحمه الله -: 

والمقصود أن من الطرق التي يسلكها الآئمة ومن أتبعهم من نظار السنة آنه لو م يكن 
موصوفا بأحد الصفتين المتقابلتين لزم اتصافه بالأخرى. 
الشرح: 

يعنى يقول المصنف من طرق الإثبات للصفات العقلية» يعنى من طرق الإثبات 
للصفات المستعملة عند نظار آهل السنة وآئمة هل السنة أن يقولوا: إن الله لو م يتصف 
بالحياة لزم اتصافه بالموت» وهم منزه على الموت» إذّا هو موصوف بالحياة ثم اضطرد في 
الصفات فتقول: لو لم يتصف بالكلام لأتصف بضده» وضده متنع» فإذا هو متصف بالكلام. 

لو لم يتصف بالبصر. فلزم أن يتصف بالعمى وهو منزه عن العمى» عند جميع المسلمين 
فإذا يلزم أن يكون متصقا بالبصر. 

هذه طريقة للرد على نفاة الصفات. 

الذين يقولون: ليس ببصير» فيقال: يلزمكم أن تقولوا أنه -تعالى اللّه- أعمى وهذا لا 

یکون عاقل ولا مسلم. 

فالصفتان المتقابلتان إذا تفيت أحداهما بالعقل والفطرة» فإن الثانية تكون ثابتة حتى لا 
يخلو القائم بنفسه عن أحد الصفتين المتقابلتين. 

ما هو جواب المعتزلة ونحوهم عن هذا؟ 

قالوا: إن هذا في الحلات القابلة كالإنسان» فإذا قلت: أنه ليس ببصير لزم أن يكون 
أعمى» قالوا: أما غير القابل كالجدار» فإنك إذا قلت أن الجدار ليس ببصبر لا تقصد أنه 
آعمی» فقالوا: لابد من إثبات أن اله قابل للصفات؟ 

فأجاب المصنف في أجوبة اختصرها قصرًا للوقت» قال المصنف: 

الجواب الأول: أن قولكم أن هذا تقابل سلب وإيجاب» كالوجود والعدم» وأما البصر. 
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هذا اصطلاح اصطلحتموه» وإلا فإنه يقال في غير السلب والإيجاب» الحياة والموت» فإن 
الوت خلوق کا قال الله: ارك الَذِي يِه الك وُو ع كَل ىء َير ١‏ € الَذِي 
لق الوت وا اة ليلو كم يكم أحْمَنْ عَمَلاً وَهُوَ الْعَرِير الْعَمْورُ 4 [الملك: ]۲-١‏ تبارك 
الذي خلق الموت والحياةء فاده حلق الموت وخلق الحياةء والموت خلوق» ومع ذلك لا ينفك 
الوجود عن أن يكون إما حيًا وإما ميتّاء وليس هذا من تقابل العدم والملكة. 
الوجه الثاني قال: أن غير القابل للصفات أنقص من القابل للصفات» فإن الإنسان 
الذي يقبل الاتصاف بالسمع وما يقابله» أكمل من الجدار الذي لايقبل ذلك. 
فإذا قلت أن | لأشياء إما قابلة وإما غبر قابلة. 
فنقول: الله قابل للصفات» لماذا؟ 
لأن ما نعلمه بالعقل أن القابل أكمل أو غير القابل أكمل؟ أن القابل أكمل» فالقابل هو 
المتحرك الجي» وأما غير القابل فهو الجاد. 
الوجه الثالث: أن كل كال ثبت للمخلوق فالخالق أولى به» فيمتنع أن يكون المخلوق 
موصوفا بالكمال» ويكون هذا الكمال متنع على خالقه الذي أعطا إياه. 
الوجه الرابع: أن الكمال لو كان متنعًا في حت الله -كا يقولون- أي الكال نقصد به 
الصفات لو كانت متنعة في حق الله لما اتصف ما المخلوق» فإن الله هو الذي أعطاها هذا 
المخلوق. 
الوجه الخامس يقول المصنف فيه: ماني الوجود شيء إلا وهو قابل في حقيقته. 
فإن قلتم: فا لج ادات لا تقبل هذه الصفات. 
فإنه يقول: أن عدم قب وها له أي للاتصاف لیس عدمًا لازمًاء فإن الله على كل شيء قدير. 
ويمكن أن كل موجود متصقمًا بالصفات» ك ني قصة العصى- ني قصة موسى وما إلى 
ذلك. 


فإذّا ما من شىء موجود إلا والله قادرًا على جعله قابلاً للصفات» فتكون التتيجة أن كل 
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الأشياء قابلة في حقيقتهاء سواء وجدت الوصف با أو م يقم الوصف با. 
الوجه السادس يقول المصنف: آنكم فررتم من تشبيهه بالقوابل الحية فشبهتموه بها هو 
أنقص وهي غير القوابل» ففررتم من تشبيهه بالحي» فشبهتموه بالج ادات أو شبهتموه 
بالمعدومات أو شبهتموه بالممتنعات فلا انفكاك لكم عن التشبية. 
يعنى إذا قلتم معشر المعتزلة: أن اتصاف الباري بالصفات تشبيه له بالحي كالإنسان. 
فیقال: عدم اتصافه بالصفات تشبیه له با لجادات. 
فإن نفيتم هذا لزم أن يعود الأمر إلى التشبيه بالمعدومات. 
فإن نفيتم الأمرين عاد الأمر إلى التشبيه بالممتنعات. 
ھا ون لك انتا ليس غر العايه الى فة اللضرض. 
هذا هو مجمل التعليق على هذه التتمة ولا قول على القاعدة السابعة بل على طرف 


القاعدة السابعة» وهو ما يتعلق بمسألة القابلية. 


شرح الأصل الثاني 
الشرع والقدر 


لعالي الشيغ (لرفتور 
بوسف بن محمد الخفيص 
- عضو هيئة بار (لعلماء سابقا - 


دورتان علميتان ألقاهما فضيلته بمكة المكرمة 


الشيخ لم يراجع التفريغ 
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مقد مت شرح الأصل الثاني 


أنبياءه ورسله عليهم الصلاة والسلام» فنسأل الله 4# أن ر 
فإن العبد في هذا العلم متى ما أوتي إخلاصًا وهداية وسدادًاء فإن هذا هو العلم الذي كان 
عليه الأنبياء وأتباعهم. 

وأما إذا كان لا يقع للإنسان من هذا العلم إلا الجمع العلمي دون أن يكون على إخلاص 
او دون أن يشرٌّف إخلاصه» بل تدخله كث من العوارض. أو كان ليس على هداية وسدادي 
فربما حركه ما هو من العلم إلى شيءٍ من الفتّن» وأنتم ترون في الأمم السالفة التي انحرفت عن 
كتابهاء أنه وقع فيمن هو من هذه الآمم قومٌ جعلوا العلم بغيًا بينهم» وهذاالأثر وهذه الفتنة 
التي دخلت على كثير من الأمم السابقة من أهل الكتاب» قد يدخل شيءٌ بل قد دخل شيءٌ 
منها على طوائف من هذه الأمة. 

SS E 
لا يجعلون العلم موجبًا للبغي والعدوان على بني‎ 
e a 
المقالات هو قذرٌ معتبر لما جاءت به الشريعة» ولا يجوز للإنسان أن يستعمل طبع النفس فيه‎ 
بقذر من الأثر» فتحركه نفسّه إلى طبيعتهاء بل لابد أن يكون مقتصدًا بيا جاء في كتاب الله‎ 
وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم.‎ 

ثم هذا المجلس هو في الأصل الثاني من الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رمه 
الله وقد سبق أن شرح القسم الأول من الكتاب» وهو المقدمة والأصلان والتّلان والقواعد 


السبع. 
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قال المصنف - رحمه الله -: 
[ فصل : 


وأما الأصل الثاني وهو التوحيد في العبادات المتضمن للإيمان بالشرع والقدَرِ جيعًا]. 


أما الأصل الثاني لأنه قدَّم في أول الكتاب الأصل الأول» » والأصل الأول هو القول في 
صفات الله 4# وأما الأصل الثاني فهو القول في التوحيد» وترى أن المصتف رحه الله لماذكر 
التوحيد أشار إلى مسألة الشرع والقَدر» وهذا هو حقيقة التوحيد» فإنه قال: المتضمن للإيمان 
بالشرع والقدر جميعًاء وهذا فقة في توحيد الله 3# قد وقع فيه تقصيرٌ من كثير من الطوائف» بل 
ومن بعض المنتسبين إلى السنة وال محماعة» فإن توحيد الله يتعلق به جهتان في العلم: 

- الحهة الأولى: جهة المعرفة. 

- والحهة الثانية: جهة القصد والإرادة من العبد. 

وهذا تجد أن جملة من أهل العلم المحققين ومنهم المصتف لا ذكروا التوحيد قالوا: إنه 
يتعلق بجهتين» توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد الطلب والإرادة والقصد» وكا أن كثيرًا من 
الطوائف عنوا بتقرير ما يتعلق بمسألة المعرفة والربوبية» حتى تكلّموا في مسائل هي من 
بدهيات العقل» وهي من ضرورات الفطرةء وقد كان جمهور المشر.كين فضلاً عن المسلمين 
يعلمونها ويقرون اء كالقول في وجود الله 4# وأصل ربوبيته وما إلى ذلك فإن هذاعلم 
ضروري وثابت بالفطرة» وثابٿ بالعقل. 

فكثرَ كلام جملة من الطوائف عند المسلمين في تفصيل مسألة الربوبية من جهة أصوها 
على قدر قد لا یکون حکیًا. 

فإن العلم الضروري إذا ما حُول إلى علم نظري ظني فإن هذا -آو إلى علم نظري - فإنه 
يدخل عليه كثيرٌ من التوهم وكثيرٌ من الظن» بل الضرورات مستقرة في عقول الناس وي 


فطرهم» بخلاف من استدل على إثبات وجوده سبحانه أو صل ربوبیته بدلائل استلزمت بعد 
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ذلك التعطيل أو التأويل لحملة عا جاء في الكتاب والسنة من مسائل الأساء والصفات. 

وإنم| المقصود هنا أن من فقه شيخ الإسلام أنه لما ذكر التوحيد قال المتضمن للإيمان 
بالشرع والقَدَر جیعاء فتوحید الله یتضمن معرفته» ومن مقامات معرفته وربوبیته العلم 
بقضائه وقدره» وآما الشرع فهو التشريع الذي أمر به العباد وأنزله على الأنبياء والرْسّل حتى 
جاءت هذه الشريعة التي بعث بها محمد صلى الله عليه وسلم وصارت خاتمة الشرائع» وصار 
نبيها هو خاتم الأنبياء. 

فليس المقصود بالتوحيد ما يتعلق بالشرع وحده» وهو وإن كان يقول جملة من أهل العلم 
أن الرْسل بُعثوا بتوحيد الإلوهيةء فهذا القول في جملته صحيح. 

لكن لا يجوز أن يمهم عنه أن توحيد الربوبية م يدخله قدرٌ من الإإشكال» فإن جاهير 
المشركين وجماهير بني آدم المخالفين للرْسل قد كانوا يقرون بجملة الربوبية. 

وفرق بين الإأقرار بجملة الربوبية وبين تحقيق العلم بمسائل الربوبية» وجمع مقام العلم 
والعمل في هذا المقام فإن من حقق توحيد الربوبية عل وعملاً لم يدخل عليه غاط في باب 
المعرفةء معرفة الله» ومن جهة العلم فإنه يحقق توحيد الإلوهية. 

ولذلك وإن قيل أن توحيد الربوبية يقر به جملة المشركين أو جماهير المشركين والمخالفين 
للرْشل» فإنه مع هذا عندهم ألوانُ من الغلط في هذا التوحيد, وألوانٌ من الشرىك في هذا 
التوحيد» وأنتم تعرفون أن كثيرًا من اليلل والنحل السالفة في التاريخ كيملل ونحل المتفلسفة» 
كانت منحرفة في مقاماتِ من الربوبية من جهة التأثيرات ومن جهة التدبير ومن جهة التكوين 
ومن جهة التحريك لمسائل العام والكون وما إلى ذلك. 

بل حتى البسطاء من المشركين الذين م يكن لديمم فلسفات بل كانوا على سذاجة في 
فكرهم وني شر كهم» وهم ألوان من بني آدم ومنهم المشركون من العرب الذين م يكونوا أهل 
فلسفة» بل كانوا قومًا أميين» ومع ذلك فإنك تجد في أحوال العرب آوجها من الشرك في 


الربوبيةء فإنمم يعتقدون في آلهتهم قضاء الحاجات وتفريج الكُرّبات ورد الغائب وشفاء 


شرح الرسالت التد مريت DL‏ ک 


امرضى وما إلى ذلك» ومعلومٌ أن هذه المسائل من مسائل الربوبية والتدبير والحلك. 

صحيح أن هؤلاء المشر-كين من العرب الجاهليين كانوا يدعون آلهتهم ويسألونهاء 
فيصر فون إليها عبادة الدعاء» فيسألونها قضاء الحاجات وتفريج الكربات, فيّقال إن هنا المقام 
عند هؤلاء الجاهليين اجتمع فيه شرك في الإلوهية لما دعوا غير الله» وصرفوا عبادة الدعاء 
لغير الله ومع ذلك فعندهم شرك في الربوبية كيف توهموا في هذه المعبودات أنها ها أثرّني 
مسألة قضاء الحاجات وتفريج الكُرّبات» وأنت ترى هذا الفعل من المشركين تعلق به وجهان 
من الشرك. 

جهة الإلوهية في الدعاءء وجهة الربوبية في نهم اعتبروافي آلهتهم التأثير في قضاء 
الحاجةء وتفريج الكَرّبات ورد الغائب أو شفاء المريض أو ما إلى ذلك» وهذه مسائل التدبيرء 
ولذلك وإن قيل إن العناية بتوحيد اللإلوهية هو الأصل في كلات الرْسّل. لأن الغلط والسَمَطّ 
والشرك فيه أظهر وأكثر وأشد مما يقع من الغلط والسَقَط والشرك في الربوبية. 

فهذا القول لا جوز أن يمهم عنه أن توحيد الربوبية لا يقال في شأنه شيء» أو لا يتكلم فيه 
بالتفصيل» أو لا يبه إلى الغلط والسَقط فيه» أو أن الناس من المشر-كين كانوا معتدلين فيه 
وكانوا بُصراء ني تحقيقه» فهذا الكلام ليس بصحيح. 

فرق بین من يقر بجملته وبين من یکون حققًا له» ا جاهلیون قد قال الله عنهم و وَين 
الُم من ع السَاوَاتِ وَالَأَرْص 4 فا جواب مولن اله » [الزمر: ۳۸]» هذا إقراز 
با لجمّل» ولكنه ليس إقرارًا بالتحقيق العلمي والعمليء فإنهم لو حققوه علا وعملاً لأقروا 
بالألوهيةء وهذاهو المقصود في طريقة القرآن» ولذلك آقول إنه ينبغي على آهل السنة 
وأصحاب العلم أن يعتوا بتقرير توحيد الله المتضمن معرفته 4# حق المعرفة» والمتضمن 
إفراده 4 للعبادة وإخلاص الدين له. 
ونت ترى طوائف المسلمين اليوم فإن كثيرًا من الطوائف الغالية إما بوجو من الكلام أو 


انتساب إلى الفلسفة أو غلو ني التصوف» عندهم خلل وسَمَطٌ وغلط في مسائل المعرفة» كمن 
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يقول بوحدة الوجود ثلا فإن هذا غلط في مسألة الربوبية وحقيقة الربوبية» ومن يعَطّل سائر 
الأسياء والصفات» فضلاً عمن يقول ما هو من أوجه الغلط عند الباطنية» كمن بجعلون لمن 
يسمونهم بعض الأقطاب أو ما إلى ذلك قدرًا من التأثيرات في أمور الكون وني أمور التدبير 
وما إلى ذلك» فهذا كله عند قوم ينتسبون للإسلام غلط في مقام الربوبيةء فضلاً عن الغلط في 
الربوبية عند غير المسلمين. 

فأنتم تعلمون أن الفلسفات القائمة في العا م الغربي اليوم لدى الأوربيين ومن تفرع 
عنهم» آي من نقل الفلسفة عنهم» فإن هذه الفلسفات التي دخلت على الأوربيين بعد ما 
يسمى بالقرون الوسطى» التي عاشتها أوروبا في ظل نظام الكنيسة المعْلَّق» ثم جاء ما يسمى 
بعصر. النهضة إلى آخره» فإنمم تكلموا في مسائل المعرفة وما قد يسمونه بمسائل الماورائيات 
والخيبيات» وظهرت فلسفات منحرفة عن المعرفة الصحيحة. 

هذاالمقصود منها أن نبين أن توحيد الربوبية يجتاج إلى تحقيق» وأن المشر-كين عندهم 
انحرافات فيه» وإن كانوا لا مجحدون أصله» بل يؤمنون بوجود الرب» ونه له أصل الك 
وأصل التدبير وما إلى ذلك» لكن هناك قدرٌ من الانحراف فيه. 
فليس معناه أن هذا القدر من التوحيد لا يقال فيه أو لا بعتبر في مقاصد الرْسّل أو أن الرْسّل ل 
ثوا به بل بُعثوا بتحقيقه» وإن كانوا لم يعوا بأصل التعريف به» لأن أصل التعريف به 
مستقر» لكن بُعثوا بتحقيقه وبدعوة الناس إلى توحيد الله في عبادتهم. 

فنقول الرْسل بُعثوا بتحقيتق الربوبيةء وإن كان أصلها معروفٌ عند جماهير المشر_كين» 
ولذلك نقول إن من فقه شيخ الإسلام أنه قال: المتضمن للإيمان بالشربع والقَدَر» مع إن مقام 
القدر يتعلق با يسمى بالربوبية وقدر الله هو فعلهء قَدَرُ الله 3# هو قضاءه وفعله في حَلْقِه» وما 


كتبه على العباد من الحوادث والمآلات وما إلى ذلك والأفعال والشقاوة والسعادة» ومع ذلك 


تجد أن عبارة شيخ الإإسلام رحه الله آنه قال: التوحيد في العبادات. 


ثم قال المعضمن الإيمان بالشرع» الشرع هو الأمر والنهي. 
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والقَدَر هو قدر اله الذي هو قضاؤه في عبده» وما قَدَرَهٌ عليهم وكَسَبَهٌ عليهم» وإنا كان 
الشرع والقدَر توحيدًا في العبادة» لأن الله يُعبّد بمعرفته كا أنه يُعبّد بامتثال أمره. 

ولذلك لا سنرب ومن طريف الآحرال أن بعض من علق عل الكلمة يقول أن هذه 
الكلمة في العبادات» فهي قد تكون زائدة أو شىء من هذا القبيل» لأنه كان يتكلم عن أصل 
التوحيد العام» وأن التوحيد ينقسم إلى قسمين» هذا غلط» بل الكلمة هناعلى وجههاء قال 


التوحيد في العبادات لأن الله یعبّد بمعرفته کا أنه عبد بامتثال مره #. 


قال المصنف - رحمه الله -: 
[فنقول: إنه لابد من الإيمان بخلق الله وأمره» فيجب الإيان بأن الله خالق كل شىء 


وربه وملیکه» ونه على کل شيء قدیر» ونه ما شاء کان]. 


الشرح: 

هذا الأصل الأول في القَدَّرء الإيمان بأن الله خالق كل شيء» والإقرار بهذا الأصل من 
حيث ال حملة يقر به جميع المسلمين» بل ويقر به جماهير المخالفين للرْسّل من أمم الشرك وهو 
أن الله هو الخالق. 

وإنم| الذي حدث فيه نزاعٌ طرا في هذه الأمة في أواخر عصر. الصحابة رضي الله تعالى 
عنهم أنه ظهر قوم من أهل القَبلّة وإن كان غلاتمم ليسوا كذلك» لكن الذين تكلموا في هذا 
الأصل هم من أهل القبلّةء الذين ¿ يحققوا العلم بأن الله 4# هو الخالق لكل شيء. 

فهم مع إن أقروا با جملة بن الله هو الخالق لكل شيء إلا أنم لم يجحققوا العلم» وهذا 
مذهب القَدَّرية القائلة إن الله لم يخلى أفعال العبادء فهذا نقص في تحقيق هذا الأصل. 

وههذا كان من أصول أهل السنة والجماعة بل وجمهور المسلمين المخالفين للقَدَرية أن 
أفعال العباد خلوقة دثه ك وأن الله هو الخالق ها. 
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قال المصنف - رحمه الله -: 
[فیجب الاإی‌ان بان الله خالق کل شیء وربه وملیکه» وأنه على کل شیء قدیر» وأنه ما 


شاء کان وما لم یش م یکن» فلا حول ولا قوة إلا بالله]. 


الشرح: 
وأنه ماشاء كان وما لم يشا م يكن» وهذا أيصًا الأصل يقال فيه كالقول في الأصل 


السابق» أنه من أصول القَدَّر وأصول الربوبية العامة وهو الإيمان بعموم مشيئة الله 3#. 

ولكن هذا الأصل دخل على جملة من أهل القبَة الغلط في مقام فيه» وهو ما يتعلق بأفعال 
العبادء فيقال إن الله شاءها أو م يشأهاء فقالت القَدَرية با قالت في الخلق فقالت إن الله ل¿ 
يشأها كا أنه لم يخلقها عندهم» فجعلوا فعل العبد لا يقع بمشيئة الله. 

وأنت ترى أن الغلط في مقام المشيئةء والغلط في مقام ال لق هو الذي دخل على جماهير 
القَدَريةء فإنهم يقولون إن الله لم يلق -بل دخل على جيم القَدَرية من الغلاة وغير الغلا 
فإغهم يقولون إن الله لم بلق أفعال العباد ولم يشأها. 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[وقد علم ما سیکون قبل أن یکون]. 
الشرح: 

وقد علم ما سيكون قبل أن يكون» وهذا من أصول الربوبية والقَدَر التي ل يالف فيها 
أحد من المسلمينء وهو الإيمان بعموم علم الرب 8# با سيكون. 

واتفق المسلمون أنه 4# يعلم أفعال العباد قبل كونهاء وهذا يقر به جماهير الأمم» أن الله 
بكل شيءٍ عليم» لكن ظهر قوم ينتسبون للإسلام» وهم من سُموا عند أهل المقالات بعلاة 
القَدّريةء هؤلاء الغلاة من القَدَرية قالوا إن الله لا يعلم فعل العبد إلا عند كونه أو بعد كونه 
أما أنه يعلمه قبل أن يكون فإن هذا منفي -تعالى الله عا يقول الظالمون علرًا كبيرًا-. 

وهؤلاء كا أسلفت سبوا للمسلمين أو انتسبوا للمسلمين» والصحيح أن هؤلاء من 
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الزنادقة» أعني الذين ينكرون علم الرب» ويقولون إنه لا يعلم ما سيكون» فإن هؤلاء ليسوا 
بمسلمين» ولا يضافون لأمة النبي صل الله عليه وسلم أمة الإجابة والاستجابة» وليسوا من 
أهل القبلّةء بل هم وجه من أوجه الزنادقة» وهؤلاء يكفرهم أئمة السنة والجاعة» بل كانت 
تكفرهم جاهير الطوائف التي أدركتهم. 

بل إنك تَعْجّب إن آمكن العجب أو إن صح العجبٌ في هذاالمقام ولا عجب» قد تعجب 
من أن القَدَرية الذين يقولون إن الثه م خلُق فعل العبد ولم يشأه هؤلاء القَدَرية غير الغلاة 
يقرو نافدرك الناة 

وأنت تعلم أن القَدَرية غير الغلاة هم وجهان أو قسمان: 

القسم الآول: هم المتكلمون منهم» أصحاب علم الكلام» وأرباب هذا الأمر المعتزلة 
ومن قلّدهم في هذا العلم» فإن المعتزلة قَدريةء أي ينفون خلق الله لأفعال عباده ويقولون إنه 1 
يشآهاء ويسمون هذا ني أصوهم الخمسة بالعدل» وهذا الأصل أعني أصل العدل عند المعتزلة 
جعلوا تحته النفي» جعلوا تحته نفي أن الله خلت أفعال العباد وشاءهاء فقالوا آنه م يخلقها ول 
يشأهاء ودخل هذا على بعض الطوائف من غيرهم. 

أما القسم الثاني من القَدَرية فهم بعض [۲۹. ٠١‏ جزء مقطوع من النص] الذين أطلقوا 
جملة إن الله لم خلت أفعال العبادء الذين أطلقوا جملة إن اله لم يخلق أفعال العباد» وهؤلاء أعني 
بعض رجال اللإسناد والرواية أقل أثرًا وأقل ارتسامًا في هذه البدعة وأثرًا فيها من المعتزلة. 

فالمعتزلة غلاة في قوم غَلاةٌ ني قوهم بخلاف هؤلاء الرواة من أصحاب الحديث فإنهم 
ليسوا على قدر غال فيهاء ولا يعتبرون ذلك بطرق علم الكلام» ولا يكثرون من التفصيل تحت 
ا 

أما المعتزلة فإنهم استقروا استقرارًا علمياً مفصلاً عندهم على أن الله لم ق أفعال العباد 
ولم يشأهاء ومع ذلك فإن هؤلاء القَدَرية هم الذين حكموا بأن الغلاة من القَدَرية المنرة لعلم 
الرب بها سيكون أنهم زنادقة وليسوا من المسلمين» وهذا تعلم» أن ما يتعلق بالغلاة من 
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القَدَرية المنكرة لعلم الرب 3# هؤلاء الغلاة من القَدَرية الذين ينكرون علم الرب سبحانه 
هؤلاء ليسوا من المسلمين بل هم شرذمة قليلة من الزنادقة القدماء. 

وقد انقطع شأنهم وقد كان يكفرهم القَدَرية المعتزلة فضلاً عن غيرهم من المسلمين» 
بمعنى آنه من هو آقرب الطوائف إليهم قد كان يكفرهم» ونص كثيرٌ من أئمة المعتزلة على 
تكفيرهم» ثم آنبه هنامع هذا الكلام إلى أن الغلاة من القَدّرية الذي يقال أهم أصحاب 


فلسفة منقولة ومن هنا سموا زنادقة عند السَلّف والحلف من المعتزلة وغيرهم» هؤلاء 
أصحاب فلسفة منقولة. 

يعني أن مقالتهم أن الله لا يعلم ما سيكون هذه ليست مبنية على حصلاتِ من العقل 
فضلاً عن حصلاتِ من النصوص أو اشتباءِ من النصوص. 

بل هذه فلسفة كان عليها قوم من ملاحدة الفلاسفة قبل الإسلام المنحرفين في الربوبية» 
فلها تُرجَّت بعض العلوم وبعض الأمور أدخلت على اللسلمينء أوأدخلها قو من الزنادقة 
على المسلمين» ومن هنا تعلم أن هذه فلسفة منقولة وليست مسألة دخلها إشكالٌ طارئ على 
المسلمين. 

وإذا كان كذلك فلا جوز لأحي نظر بالمسائل أن يستدل. 

إا نقول الحاصل أن طالب العلم والناظر فيا طراً على الإسلام أو أدخل على الإسلام 
من البدع والمخْدَتّات في الدين سواء كان ذلك في مسائل علمية كمقالات نفي الصفات أو 
غير ذلك» أو مقالات في مسائل التعبَدء البدع التي طرأت في تاريخ الإسلام تنقسم إلى 

قسةٌ منها وهي البدّع الغالية» في مسائل المعرفة ومسائل التصديقات. 

قسمٌ منها هو عبارة عن فلسفة تُقَلّت» فإنكم تعلمون أن الترجمة بدأت في الخمس وثانين 
هجري تقريبًاء فانتشرت الترحمة ثم لما جاءت دولة بني العباس استطالت الترجمة في زمن 


المنصور وني زمن هارون الرشيد وما إلى ذلك» فالمقصود أن الترحمة والفلسفة بدأت متقدمة 
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وحتى قبل الترجة البلاد التي فتحت في زمن عمر رضي الله تعالى عنه واستقر فتحها في زمنه 
في بلاد العراق وغير بلاد العراق. 

تكن بلادًا مثل جزيرة العرب أصحابما قو أمَيُون» بل كانت بلاةٌ مليئة بالثقافات» 
كثقافات الصابئة وفلسفات اليونان التي كانت تصل إلى أعالي العراق الموصل ونحوهاء وبلاد 
الشام كان أثر الطرق النصارى والرومان وما إلى ذلك فهناك آثار باقية هذه الآثار م تنطمس 
انطهاسًا تامّاء بل بقي اناس يتداولون هذه الثقافات» ومن هناي زمن الفتن ظهرت بعض هذه 
الآثار. 

فاا قالات الغالبة النافة لأصول الربوبية المعلومة بالضرورة عند المسلمن كأن انل 

فإذا طراً قوم في تاريخ الإسلام وقالوا آنه لا يعلم ما سيكون» ليس من العقل والحكمة أن 
يقال أن هؤلاء من المسلمين. 

هؤلاء ليسوا عند آهل السنة فقط بل حتى عند الأشاعرة والماتريدية بل والمعتزلة لا 
عدون من آهل الإسلام» هذه فلسفة منقولة تنافي أصل دين الإسلام» لكن مع ذلك يبقى 
مسألة التعيين لمن يقول بذلك» فإنكم تعرفون كتب ال مقالات تقول: غيلان الدمشقي ومعبد 
ا لجهني وتذكر هذه الأساء» هذا ترى ليس حرا على التمام. 

اذا نقول ذلك؟ لا بأس أن يقال أن غيلان الدمشقي أو معبد الجهني هم من القَدَريةء 
لكن القطع بأنهم كانوا علا هذا يعني أنه علق بهؤلاء الأعيان حكّم من جهة التكفير. 

وهذا مرتقى صعب لا يُوصّل إليه إلا إذا علم أنهم يقولون كذلك» أما أهم قدرية فهذا لا 
جدل فيه» لكن تعلم أن القَدَرية غير الغلاة يعني الذين يرون بأصل العلم» وإنما يقولون أن 
الله لم يخلق أفعال العباد ولم يشأهاء هؤلاء وإن سُمَّوا قَدَرية إلا آنهم لیسوا يكَمٌرون. 

بل كا قال الإمام أحمد: لو تركنا الرواية عن القدرية لتركناها عن أكثر أهل البصرة» وقد 
قال اللإمام ابن تيمية هؤلاء النفر من القَدَرية ما علمت أحد من السلف نطق بتكفيرهم» ومن 
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هنا قول إن ما يتعلق بمعبد الجهني وغيلان الدمشقي هؤلاء شخصيات غامضة» هل كانوا‎ 
ار لرن قرلا‎ 

كثبر من كتب المقالات تقول كذلك» لكن المتعبّد به شرعًا أن الإنسان لا يشهد على معين 
إلا بعلم وليس برواية تاريخية. 

فنقول أن القول الغالي المنكر لعلم الرب هذا صاحبه كافر أيّا كان» بقي من هي 
الشخصيات التي تقول بذلك؟ هذاليس مهئًاء ليس مها ما دام آنه ما هنا انضباط تاريخي 
علمي معتبر أن فلان وفلان يقولون بذلك. 

فهذا التفريق من الأمور المهمةء فإِدًا البدّع قد تكون بِدَعًا منقولة فهذه لا تضاف إلى آهل 
الإسلام مطلقًاء وقد تكون بِدَعًَا مُولّدة في تاريخ المسلمين واستّدل عليها بدلائل من الكتاب 
والسنة حتملة أو مشكلة عند أصحابما أو جعلها أصحاما كذلك» فهذه البدع وهي جمهور 
البدع وأكثر الدع كذلك» هذه لا توصل إلى تكفير الأعيان باطراد. 
قال المصنف - رحمه الله -: 

ا و فر القاد ها خت هاء]. 
الشرح: 

وقدّرَالمقادير وكتبهاء وهذا كتابته سبحانه لأفعال عباده» ولذلك أهل السنة والياعة 
يؤمنون هذه الأصول الأربعة من أصول القَدَّر» وهي أن الله شاء أفعال العباد» لأنه ما شاء 
كان وما لم يشا م يكن» وأنه خلق أفعال العباد لأنه سبحانه هو الخالق لكل شيء» وآنه علم 
أفعال العباد لأنه بكل شيءٍ عليم» وأنه كتبها لأنه كتب في الذِكر كل شيء» فضلاً عن كتابةٍ 
مفصلة ذكرها النبي صل الله عليه وسلم. 

فهذه الأصول الأربعة هي التي ساها بعض أهل العلم بمراتب القَدَر الأربعة» وترى أن 
هور القَدَرية بُقرون بأن الله بكل شيءٍ عليم» وأنه كتب مقادير العبادء وإنما الغلاة منهم هم 
المنكرة للعلم» والمنكرة للعلم هؤلاء ليسوا من الإسلام في شيء. 
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قال المصنف - رحمه الله -: 

[کا قال تعالی: َم َعَم اَن اله يعْكَمُ ماني السَءِ وَالأَرض إن َلك ني كاب إن دَلِكَ 
على الله يَسيرٌ 4 [الحج: .]]۷١‏ 
الشرح: 

فذکر سبحانه علمه بأفعال عباده وعلمه ب) في السموات وما في الأرض ومن ذلك أفعال 
العبادء وذكر سبحانه في هذه الآية من كلامه أنه كتب ذلك. 

قال وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن الله قدّر مقادير الخلائق 
أن على لار ات و لار بخن آل ر كانم هل اا 

هذا في الصحيح صحيح مسلم عن عبد الله ابن عمرو. 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[ويجب الإیمان بأن الله تعالى أمر بعبادته وحده لا شريك له» كا خلق الجن والإنس 
لعبادته» وبذلك آرسل رسله» وآنزل کتبه]. 
الشرح: 

ويجب الإيمان» أي ويجب مع الإيمان بالقدّر -ويجب مع الإيمان بالقَدَر والربوبية الإيان 


بالشريع الذي هو الأمر والنهي» الإيمان بأن الله أمر بعبادته وحده» وتلك يعني العبادة قد 


تكون عبادة علمية وقد تكون عبادة عملية» فإن عبادته هى الإيمان به» والإي ان به ڳل 


ية هو 

التصديق» وبذلك كان التصديق عبادة وصار هناك فرق بين التصديق الذي وصف به أهل 
الإيمان وبين المعرفة المجردة التي صف ما غير المسلمين. 

فإنكم تجدون في القرآن أن الله يصف آهل الإيمان بالتصديق» ولماذكر طبقات أهل 

اا او ا مَعَ الذي أن الله علَيّْهم من البينَ 

رَالصَدَيقَينَ 4 [النساء: »]1٩4‏ وإن التصديق عبادةء بخلاف المعرفة المجردة عن التصديق 


والإذعان والقبول» فإن هذايقع من غير المسلمين» ولذلك لما ذكر الله منحرفة أهل الكتاب 
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قال: ‏ الَذِينَ آتيَاهُمْ الاب يَعْرفْودَه ك يَعْرفُون أَسَاعَهُمْ 4 [الأنعام: ١۲]ء‏ هذه معرفة 
إدراك وليست معرفة قبول وتصديق وإذعان. 

وعليه فقوله وجب الإيمان بأن الله أمر بعبادته» عبادته تكون عبادة المعرفة بالتصديق 
وعبادة العمل» إما العمل الظاهر كالصلوات ونحوهاء وإما العمل الباطن كأحوال القلوب 
وأعال القلوب» وهذا لا يَقصّر مقام العبادة على الأعمال الظاهرة. 

وينه هنا إلى مسألة إلى أن المرجئة ك تعرفون قد قصّروافي مقام في رتبة العمل» قد 
قصروا في رتبة العمل من الشريعةء وتقصيرهم هذا بجمعه جملة واحدة عند سائر المرجئة وهي 
أن العمل الظاهر لا يدخل في مسمى الإيان. 

تقول جميع أوجه المرجئة إن العمل الظاهر لا يدخل في مسمى الإيمان» هذا الذي 
اشتملت عليه المرجئة مقتصدتهم وغاليتهم هو قدرٌ من تأخير رتبة العمل الظاهر في الشريعة» 
آليس كذلك؟ فانم م يجعلوه إيماتًا وهذا قدرٌ من التأآخير له» ولكن تعلمون أنه قابّل هؤلاء 
المرجئة من غلا في رتبة العمل الظاهرء بل هؤلاء حدثوا قبل المرجئة» وهم الخوارج والمعتزلةه 
الذين جعلوا للعمل الظاهر رتبة أعلى من الرتبة التي جاءت في الكتاب والسنة. 

ومن هنا يبه إلى أن المصنف في فقهه هنا وفي أول هذا الاصل قال الجمع بين الشرع 
والقكة: 


والقَدّر هنا جملة من الإشارة إلى مسألة المعرفة والتصديقات المتعلقة بقضاء الله 4 
وملكه وتدبيره لعبده» وهذه مقامات الربوبية التي تتسلسل إلى تفصيل أكثر» ومن هنا كان من 
خصائص مذهب أهل السنة وال جماعة تحقيق الجمع بين الشرع والقدَر. 

فهم لا يقصّر ون في مقام الشرع كا فعلت المرجئة ولكنهم أيصا لا بقصْر ون في مقام 
القدّر كا فعلت القَدَرية. 

كا أنهم لا يغلون في مقام الشرع كا غلت الخوارج والمعتزلة» ولا يغلون في مقام القَدَر 
كا غلت الجبرية في مسائل العلم القدّرية. 
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أو كا غلت بعض الصوفية التي عطلت كثيرًا من مقامات الشرع بمقامات القَدَر 
والربوبية. 

هذه الوسطية هي المقصودة ترى في هذا الفصل أو هذا الأصل الثاني» وهو أن من هدي 
أهل السنة والجاعة تحقيق الجمع بين الشرع والقَدَّر» التحقيق هنايكون من حيث الرتبة ومن 

إذا جنا مسألة الشرع والقَدَر من حيث الرتبة أي رتبة ا كم فإن المرجئة قصرت في رتبة 
العمل» والخوارج والمعتزلة غلت في رتبة العمل» وإذا جئنا للقدّر قيل إن القَدَّرية قصرت في 
رتبة القَدَر فلم تجعل فعل العبد داخلاً في القَدَر» حيث أنها لم تقل أن الله شاءه وخلقه» 
فأخرجته عن قَدَّر الله وتقديره» والجبرية في باب الرتبة غلت في ذلك لأنهم قالوا أن العبد لا 
مشيئة له على الحقيقة بل هو مجبور» وهذا غل في رتبة القَدَر» هذا من حيث الرتبة. 

وأما من حيث التطبيق» فإن امتياز أهل السنة وا مماعة في باب التطبيق بمخالفتهم لقولٌ 
من ولاة المتصوفة الذين غلوا في مقام القَدّر والربوبية حتى عطلوا به كثيرًا من مقامات 


ع 
0 


الشرع» ولذلك جعل بعضهم أن العارف حقيقة هو من يشهد مقام الربوبية» وجاء في 
مصطلحات كثير من غَلاة الصوفية بل أكثر الصوفية أهم يعبرون بمصطلح الشريعة هو 
مصطلح الحقيقة» مصطلح الشريعة هو مصطلح الحقيقة. 

وإن كان ليس كل من عبر بذلك يصل إلى هذا الخلوء لكنه كتعبير مشهورٌ عند جهورهب 
مصطلح الشريعة ومصطلح الحقيقة» ويكفي هذا التعبير أن ثمة تقابلاً بين الشربيعة والحقيقة 
وهذا ليس كذلك» بل الحقيقة هي الشريعةء بل الحقيقة هي الشريعة كما في قول الثه شرع 
َم مَنَ الین ما وَصًّى بو توًا وَالَذِي أَوْحَيتا إلَيْكَ 4 [الشورى: .]١١‏ 

فإدا وسطية أهل السنة وال جماعة أو وسطية السلف إنها جاءت من جهة التحقيق للجمع 
بين مقام الشرع وبين مقام القَدّر من حيث الرتبة خلافا للمرجئة وا لخوارج وال جبرية والقَدَريةء 
ومن حيث التطبيق خلاقا لغلاة الصوفية. 
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ولكن مع ذلك يشار إلى أن بعض المتأخرين من أصحاب السنة وال جاعة الذين قصدوا 
الرد على المرجئةء غلوا في مقام العمل الظاهرء غلوا في مقام العمل الظاهر غلوا لايصل من 
حيث الكلمات والرتبة العلمية إلى الغلو الذي صارت إليه من الخوارج والمعتزلة. 

الخوارج تقول من ترك واجبًا أو فعل كبيرة فإنه يكون كافرًا» وعند المعتزلة فاسقا قد عدِم 
الإيهان» هذا لم يوجد عند أحد من أصحاب السنة. 

بل کا قال ابن تيمية إن قول الخوارج قد ابتعدت عنه عامة طوائف المسلمين فضلاً عن 
أصحاب السنة وال محماعة» فهو قول ل يشتبه. 

ويقول ابن تيمية إن بعض كلات اللإرجاء اشتبهت على بعض أصحاب السنة والجاعة 
ويشير إلى المرجئة الفقهاء. 

وأما ما يتعلق بمقالة الخوارج فيقول ابن تيمية نها م تشتبه على أحد» وهي التكفير بآحاد 
الكبائر» يقول لم تشتبه على أحلِ من أصحاب السنة والجاعة. 

هذا الصحيح لا نقصد إلى التردد فيه لكن الذي نقصد إلى ذكره أن بعض أصحاب السنة 
والجاعة من المتأخرين الذين اشتغلوا بالرد على المرجئة أو -أرادوا تصحيح أوضاع المسلمين 
التي بعد موجات الاستعار التي عمت أو دخلت على أكثر المجتمعات الإسلامية» صار هناك 
في المظهر الإسلامي إن صح التعبير نوع من المخالفة البينة للمظهر الشرعي» فصار هناك 
حركة من التصحيح الشرعية التي. . . 

فالمقصود بارك الله فيكم هذا تنتبهون له» لأن تبن طالب العلم» تبن طالب العلم في 
أقوال الخوارج أو المعتزلة هذا قد تبين وكثر القول فيه وانضبط, لا أحد وله الحمد من 
أصحاب العلم والمعرفة يشكل عليه هذا الآمر» لكن الذي قد يعرض للبعض ولا يتفطن له 
هو ما يتعلق بمسألة العمل الظاهر حيث توجد بعض الصور» أقول توجد بعض الصور من 
الغلو في مسألة العمل» أو عدم تحقيق الفقه للجمع بين مقام التصديقات والعلميات وبين 
مقام العمل» إما عند بعض من اشتغل بالرد على المرجئة -فلما كانت المرجئة لا تجعل العمل 
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الظاهر من الإيمان فربما زاد ني بعض الأحكام العلمية حفاظًا على رتبة العمل» ربا زاد ني 
بعض الأحكام العلمية حفاظًا على رتبة العمل. 

وإمافي بعض المصححين من أهل الدعوة وهؤلاء في الجملة على خير» من بعض 
الملصححين لأمور المسلمين التي عقبت كثير من حالات الاستعار فصار هناك قَدّر من 
الاعتبار للظاهر والتربية على الظاهر أكثر في بعض الحالات من العناية بمسائل العلميات» 
ومن صور هذه العناية أحياتًا الوصول إلى امتيازات هي نوع من الرسوم» ليس حينا يقال نها 
من الرسوم آي آنا ليست من الإسلام لاء هي أحياتًا نعم رُسوم ربا كانت في الشريعة من 
المباحات» فتتحول في مفهوم كثير من العوام الذين يصحح هم على نها جزء من قصد الديانة. 
ولعله كان يوجد في بعض البيئات مثلاً أن حلق الشعر هذا جزء من التديْن مثلا مع أنه حلق 
الشعر ما له علاقة بالتدين» بل كا قال الإمام ابن تيمية: من فعله تديتا لغير الله 6 


ئي غير 
ا لحج والعمرة فهذا بدعةء حلق الشعر إنما شرع في المناسك» والإمام مالك هى عن حلق 
الشعر» فهناك أحياتًا هذا مثال بسيط وجد في بعض البيئات الخاص لكن توجد في بعض 
بيئات أوسع. بعض الصور مثل بعض صور اللباس وبعض الرسومات العامة التي قد لا 
تكون أصلاً من العمل المشروع» وقد يكون بعضها لا يصل إلى هذا الاسم الرسم» بل يقال أنه 
من الشريعة وليس رسع مباخًا بل هو من الشريعة» لكنه درجته في الشريعة على التوسعة» أو 
يكون درجة في اكم من حيث المفاصلة. 

آليست الخوارج فاصلت السواد من المسلمين بكبائر جعلوها بها كفارًا؟ هذا مظهر 
الخوارج الأآولى. 

فيو جد أحياتًا في بعض التربيات التي انتشرت في كثير من أنصار المسلمين وإن كان 
القائمون عليها على خير في ا حملةء لكن أحياتًا يكون هناك إن صح التعبير تصنيف ذا المصر. 
بنوع من الانفصال وكأن هؤلاء هم أصحاب الإسلام والصدق وما إلى ذلك» وبقية المجتمع 
التي لا تنتظم هذا الانتظام أو قد لا تصبر على هذا الانتظام أحياتًا أو غير مهيأة لبر السن أو 
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لظروف علمية أو ظروف معيشية أو أشياء أخرى» يكون هناك نوع من الانفصال ني التربيةه 
هذا غاط . 

صحيح أن الله لما ذكر أهل الإيان قال « قَمِنْهُم ظالا لته ومِنهم مقتصد وَمِنْهُم سابق 
باخَْرَاتِ ) [فاطر: ١۳]ء‏ لكن ما به جتمع المسلمون ني هذه الأمصار من توحيد الله واجتماع 
على أصل التوحيد وأصل الدين وما إلى ذلك» هذا ا لجامع أكثر ما يقع من التفرّق» كالتفريق 
مثلاً بين من يحلق ميته وبين من يُعفي لليته» لو قيل أهناك فرق في الشريعة؟ 

قيل هناك فرق في الشر.يعة» من حيث أن حلق اللحية ك) حكى بن حزم الإجماع على 
تحريمه. 

هذا ليس المقام يشكل فيه أن يقال أن هذه معصية حرمة» لكن أحيانًا إذا جدت بعض 
المظاهر انفصل هؤلاء ا لجمع الخاص عن الحمع العام» وأصبح اندماج أحياتًا الخ مع أخيه أو 
القريب مع قريبه يكون صعبًا والتعاطي يكون صعبًاء في كثير من الأمور إن صح التعبير 
تتحول العلاقة إلى نوع من العلاقة الرسمية» ما العلاقات العفوية الأخلاق العفوية فتجد نها 
تعيش في المجتمعات الخاصة. 

وهذا لا ينبغي أن يكون بل الأصل أن المسلمين مادام أن هذا المسلم حقق لأصل 
الإسلام ويحافظ على أصوله وعلى الصلوات الخمس ومال إلى ذلك» حتى لو وجدت منه 
بعض المعاصي بعض الكبائر ما استجاب لبعض الآراء بعض التوجيهات حتى لو كانت 
صحيحة» لا جوز أن يكون هذا ركا إلى إيجاد نوع من المجتمعات الخاصة داخل المجتمعات 
العامة المجتمعات الخاصة أقصدها بمعنى التي تنتظم أ« تتحيز لخصوصيتهاء وإلا أن 
الملسلمين فيهم خاصة وعامة فهذا بَدَهي» ك| قال الشافعي رحه الله ذلك في تقاريره» أن 
اللسلمين منهم خاصة ومنهم عامة. 

لكن خاصتهم من؟ خاصتهم أرباب العلم آئمة العلم آئمة الدعوة أئمة الحكم أئمة 
القضاء إلى آخره» هذا يسمون بالخاصة» العامة من دون ذلك. 
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أيصًا المعرفة لرْتّب الناس وإنزال الناس بحسب منازل الشريعة» وأن الفاسق درجته في 
الشربيعة ليس كالمؤمن التقي» هذا لا أحد يجادل فيه لكن الذي نقصد إلى حاولة تفكيكه إن 
صح التعبير هو أنه ليس هناك حاجة كثيرة لكثير من الاختصاصات» والناس يُعلمون أن هذا 
جائز وهذا حرم وهذه معصية وهذا سنة وهذا واجب. 

وأما أن يكون هناك تمييز لمن م يستعمل هذا الواجب أو هذا المستحب عن غيره الذين 
استعملوه فتتحول المجتمعات إلى مجتمعات خاصة ولا يعيش العامة كثرًا من هذا الحال فهذا 
ليس من الوجه الحكمة وليس وجها شرعيًا ني دعوة أو تصحيح أوضاع المسلمين. 

ثم إنه إذا م يستجب كثيرٌ من الناس وهذا هو الواقع» إلى آحاد المسائل العلمية الشرعية 
هذا لا جوز أن يكون ركا إلى التحبّز ا لخاص الذي ذكرت» فضلاً عن أن بعض هذه الصور 
التي يتحيز تحتها وينتظم تحتها أحيانًا هي أوجه من الاجتهاد» هي أوجه من الاجتهاد التي قد 
یکون صحیًا وقد یکون لیس بصحیح» وآقل ما یکون قال فیه أن بعضها یکون محتمل. 

ومن هنا ينبغي للإخوة من طلاب العلم وأصحاب السنة والدعوة أن يكون لدم إن 
صح التعبير تعاون عفوي مع غيرهم من الناس» وأن يبتعدوا عن الأخلاق التي فيها نوع من 
الصتم أو كأنك لا تخالقه إلا لتصحح مظهرًا تراه أمامك» فهذا ليس منهجا معتدلاً. 

بل يُفترض يجب أن الناس يتحولون إلى قصر۔ التصحيح من جهة تأثير الشريعة العامة 
ونتيجة تأثيره هو التشريع العام» ويبقى أن اجتماع المسلمين هذا هو المنهج الصحيح» ليس 
هناك قصد في الشريعة بن لا ييز العاصي عن غير العاصي بتحيّزء لأنك أحيانًا قد ى تستطيع 
أن تقول أن هذه الجاعة هو المجموعة المطيعة القانتة وهذه هي المجموعة العاصية» فإن 
جمهور المسلمين يدخل عليه أو يجتمع فيه الطاعة بل عامة المسلمين كذلك» تدخل عليهم 
الطاعة وتدخل عليهم المعصيةء وإن كان الدرجات بَينّة ما نخالف فيها وما يشكل آمرها. 

لكن هذه التربيات الخاصة» هذا آقول إنه يرجع إلى مسألة أحياتًا نوع من الزيادة في حكم 
العمل الظاهرء فيجب أن تلتفت الدعوة أكثر إلى العناية بمسائل العمل الباطن» المتعلق 
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بالتصديقات والأحوال القلبيةء وإذا ما صح الباطن فإن الظاهر يأتي بعده ويكون فرعًا عنهاء 
كا قال البي: لاود ق ا لحد ضعا لحت صلح ا لحد كله ودا قدت فم 
الد کلّه» لآنه أحيانًا بعض أوجه التربية تَدَيْن الظاهر فيستجيب الإنسان تحت تأثر هذه 
البيئة الخاصة التي عاشهاء دون أن يكون هناك تصحيح في باطنه» من جهة عمال القلوب وما 
يتعلق بذلك» نعم. 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[وعبادته تتضمن کال الل له والب له» وذلك یتضمن کال طاعته» ومن يطع 


e sS 
بكم 4 [آل عمران: ١۳]ء وقال تعالی: فإ وَاشأًل مَنْ أَرْسَلَتا مِنْ بلك مِنْ رسلا أَجَعَلتا‎ 


مِنْ دون الرَحْن آلِهة عدون 4 [الزخرف: .]٤٥‏ 


قَاعَبُدّونِ 4 [الأنبياء: ٠۲]ء‏ وقال تعالى # شرع كم مِنَ الذي 


اويا ليك وَمَا وَصَيْتا ب راهيم وَمُوسى وَعِيسَى أن أَقيمُوا 


الْشر كن ما تذعُوهُم لله 4 NTT‏ 
الشرح: 

فهذه الآيات تتضمن أن الله 
الملستحق للعبادة» ونه لا يُعبّد سبحانه إلا با شرع في هذه الرسالات التي آنزها على أنبيائه 
ورسله. 


ما بث رسو لا الا آمره أن بین لقو مه أن الله و حله هو 


به نوخا » من مقامات 
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فقه هذه الآية أن الله قال: e‏ ما وَصٌى به توًا وَالَذِي اويا إِلَبْكَ وَمَا 
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وَصَيتا بو إبْرَاهيم وَمُوسّى 4 » وإنما ابتداً بذكر نوح لأن نوا عليه الصلاة والسلام هو آول 
الرْسل إلى الأرض كا ني الصحيح» ني حديث الشفاعة. 

ثم قال: ظ وَالَذِي أَوْحَيَْا إلَيْكَ ) وبعد ذلك ذكر ما أوحي إلى الأنبياء» ليتبين من هذه 
الآية آنا بعث اله به أول الرَسّل وآخر الرْسّل واحد» وكذلك من توسطهم من الرسّل 
کإبراهیم وموسی وعیسی» OMS‏ مروا فيه » وهذا هو جماع دعوة 
الرسل» وترى أن هذه الجملة تضمنت أصلين: 

الأصل الأول هو إقامة الدين» وإقامته إن تكون بتحقيق العلم والتوحيد. 

وقوله ‏ ولا رفوا فيه ) فإن التفرُق في الِين لا يكون دليلاً على فقه المتفرقين 
لدينهم» ومن لم يفقه الدين فإنه لا تكون عبادته عبادة موافقة للسنة والصواب. 

فهذا أصلان معظمان» وإن كان كثيرٌ من المتأخرين من أصحاب السنة غلب عليهم 
التعظيم للأصل الآول» وهو آقامة الدين» ثم يختلفون في أوجه هذه الإقامة ولربا صار هناك 
حزم في مسائل هي من الاجتهاد الذي لايصل إلى قدر العزم واللزوم. 

لكن الأصل الثاني وهو قوله سبحانه [ ولا رفوا فيه ) فهذا فيه تقصير» وربا أن من 
سبب ذلك حتى تكون المعاني مقربة إلى الآذهان» أن مسائل إقامة الدين بمعنى العلم مسائل 
العلم مسائل مفصّلة» فإنك تعلم أن الله 3# موصوف بصفات وتعلم آنا آهل الکبائر تحت 
مشيئة الله» هذه كلمات وجمل علمية مفصّلة يمكن الأخذ بها والانضباط تحت الإجاع فيها. 

لكن قوله: ولا تَفَرَقَوا فيه 4 هذا يصل الأمر فيه إلى درجة الفقهء ولذلك إذا قيل من 
أصول إقامة الدين العلمية كرت أصول أهل السنة في التوحيد والصفات وغير ذلك» لكن 


ا 


إذا قيل # ولا تفر قوا فيه 4 » مافقه عدم التفرق؟ 
تجد آنه يرد إلى كلهات تحتاج إلى اجتهاد في الأخير. 
كأن يقال البُعد عن التفريق بين الاختلاف المذموم والاختلاف غير المذموم معرفة 
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الاجتهاد السائغ والاجتهاد غير السائغ» هذه أيصًا حمل تحتاج إلى فقه» ومن هنا يتبين لجمهور 
الناس غلط من يغاط في الأصل الأول فيقول قولاً خالقًا للإجماع» لكن الأصل الثاني كثبر 
من الغلط فيها لايتبين» لأنه علل هذا التفرق بالتفرٌق أو بمخالفة» يعلل كثير من التفرّق 
بمخالفة» كما قلت سابقا إذا كانت في بعض مسائل التربية علل هذا التفرّق با0 ھا الس هة 
التفرق هذا من باب التمييز أو من باب ضبط المتدينين عن غير المتدينةء أو من باب الجليس 
الصالح والجليس السوء. 

يعني هذه مسائل تتداخل» ولذلك تحتاج إل فقه. 

إلغاء هذه الأمور وتسوية الفاسق بغير الفاسق والظالم بالمخلص بدون ما يتبين هذا 
غلط» وعدم اعتبار التأثير هذا غلط لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الجليس الصالح 
کا من حديث أبي موسى وجليس السوءء» المجالسات ها تأثيرات» وينبغي أن يُعود العامة من 
المسلمين أن يبعَدوا عن مجالس الفحش» ومجالس اللهو ومجالس الباطل» وعن أصحاب 
الفحش وأصحاب الباطل. 

هذه آمور مستقرة ومعلومة» لكن يبقى أن كثرًا من أوجه التفرّق تحتاج إلى فقيه» حتى 
يُميز أن هذا التفْرٌق ليس هو من الحكمة الشرعية» فالمقصود أن طالب العلم يُعتَى بفقهين: 
إقامة الدين وعدم التفرّق فيه. 
قال المصنف - رحمه الله -: 


0 


[وقال تعالى: 


Sf 


E ANS‏ لطاتِ وَاعمَلوا صاا إ با كغ 
عَليه ران ما ا ر NEA RTE IT NESE RT‏ 
بإقامة الدين وألا يتفرقوا فيه» وهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: د 
معا شر الأَنبياءِ ينا وَاجد]. 
الشرح: 

ولذلك الآمم غير المسلمة آمتان: 


شرح الرسالت التد مريت ا ا 


مه شرك من حيث الأصل فهؤلاء ما أقاموا الدين أصلاً مع نهم قد يكونون مجتمعون 
على شركهم. 

وإما أمه انحرفت عن كتاا وهذه هى التى يخلب عليها أو يبتدئ أمرها بالتفرّق» فإذا 
تفرقوا سقط الأصل أول» وهذا يبين لك أن هذين الأصلين بينه) تلارّم» فك أن إقامة الدين 
م تقع عند المشر.كين فكذلك التفرّق الذي دخل على الأمم الكتابيةء ولذلك هذه الأمة ما 
خاف عليها الرسول عليه الصلاة والسلام آنا لا تقيم أصل الدين» بل لابد أن يبقى منها من 
هو مقيم لأصل الدين» وقد قال عليه الصلاة والسلام ماهو أبعد من ذلك أو آشمل من 


ذلك» وهو قوله « إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. « 


ا2 


لكنه ما ضمن له عليه الصلاة والسلام لا نزل عليه [ فل هو الْقَاوِرُ عل أن يبعت عَلَيْكْ 


عَذَابَا مِنْ قَوْفِكَمْ 4 [الأنعام: ١٠]ء‏ لما جاء إلى قوله ‏ أو يَلْبِسَكَمٌ شيعا 4 [الأنعام: ]٠١‏ ما 


و۶ 
3 


اا ال ل الع رساي ما جب وة اا ها ا ون ف اورف 
بعضها بس بعض» وهذا حصل من قرون متقدمة وما زال كث منه بحصل. 

ولئن كان بحصل من المخالفين للسنة وهو الأصل فقد يعرض منه شيء لبعض من قل 
فقهه مالسي للستة. 

فإن هذا مقام لا جوز آن يكون الإنسان على مأمنِ فيه» ونه ما دام آنه يتتسب لأهل السنة 
والجهاعة يأمن أن كل ما يفرّق به ويميز به ويفصل به» فيفترض في نفسه أن هذا باسم السنة 
والجماعة» هذا ليس عقلاً ولا حكمة ولا شرعًاء بل التميّز الشر.عي الصحيح هو ما كان عليه 
آئمة السلف رحهم الله في بعدهم عن أهل البدع البينةء ودعوتهم الناس إلى الأخذ بالكتاب 
والسنة مع اقتصادهم في قوم وأعاهم. 
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قال المصنف - رحمه الله -: 
[وههذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: «إنا معاشر الأنبياء ديننا 


واحد» والأنبياء إخوة لعلاّت»]. 


الشرح: 

والمقصود بديننا واحد آي من حيث أصل التوحيد, وأن الأنبياء إخوة لعلات» وهم 
إخوة من أمهاتِ شتى وأب واحد» فشبه اتفاق الأنبياء في التوحيد والإيمان باتفاق الإخوة في 
آبيهم» واختلافهم في أمهاتهم باختلاف شرائع الأنبياء. 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[وإنا اول الناس بابن مريم» لأنه ليس بيني وبينه نبي» وهذا الدين هو دين الإسلام 


الذي لا يقبل الله ديتا غيره» لا من الأولين ولا من الآخرين]. 


الشرح: 
والمقصود بالإسلام هنا الذي لا يقبل الله من حل غيره لا من الأولين ولا من الآخرين 
هو التوحيد» وأما إذا قصد بالإسلام هنا الشريعة الخاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام فمعلومٌ 
أن من قبلهم من الرْسّل وأتباعهم الصالحين كانوا على شريعة ليست مطابقة تماما ها 
1 


شرح الرسالت التد مريت ا 


قال المصنف - رحمه الله -: 


. و ن سر و 
[فإن جيع الأنبياء على دين الإسلام قال الله تعالى عن نوح: * وائل عَلَيْهِم تبأ توح إِذ 
ال لِقَومِه يا وم ِن گان ك عَلَيْكُمْ مَقَامِي ° بيات ال على اله كلت نأَجُعُوا 


ê E TO‏ مركم EN‏ غَمَةَ ثم اقضوا إل ولا ثنظِرُونِ »إن و ق 


ري إلا على الله © وَأَمِرْث أن 2 ای اوت |۷ 


TR 


وقال عن إبراهیم: وکن َب من وا rs‏ ف 
الدنا: 6 نهني الآخرَة ن الم الين#إذقال لَه ر ST TLE‏ 
الال #وَرصی ما إنراهيم نيه وَيَعْمَّوبُ يا ِي ِن الله اضطفى لَكُم الدَينَ فلا مون إلا 
aA‏ 

وقال عن موسی: لوقا مُوسی يا قوم إن كنم منم باه قعلَيْو ولوا إن كسم 
ملين [يونس: ۸]ء وقال في حبر المسيح: وذ أَوْحَيْت إل ا لحوَارِيْنَ أن آمشُوا بي 
يروي قَالوا 2 واشهد بانتا مُسْلِمُونَ 4 1لûgائدة: [11١‏ 
الشرح: 

ولذلك هذاالاسم الذي هو الإسلام هو من أشرف الأسماء التي يقصد إلى إبقاء 
المسلمين عليهاء وهذا أولى هم بكثير من الأسماء الخاصة» والأسماء ا لخاصة قد تستعمل ما 
جاز منها وصح منها قد يُستعمل في مناسبته» لكن آنا تغلب الأسماء الخاصة والأساء 
الحادثة» كالانتسابات إلى فقهاء معينين أو إلى شيوخ معينين أو ما إلى ذلك» فهذه غلبتها فيها 
نوع من التربية والتطبيع إن صح التعبير على التفرّق» فحينا ينشأ الناس على هذه الأسعاء 
والإإضافات هذا نوع من تطبيع العوام على وجو من الاختصاصات والتفرُقات. 

ولذلك ما دام أن ا لجامع هو السنة واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم أي أن هؤلاء 
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الناس هم على السنة والجاعة فينبغي ألا يفرّقوا بأساء طارئة» حتى ولو كانت هذه الأساء 
تسوغ في بعض الأحوال في الانتسابات الفقهية ونحو ذلك» فإن هذا إذا استعمل لا ينبغي أن 
يكون مستعملاً لسائر المقامات ولا ينبغي أن يكون تطبيعًاء فهذا الاسم اسم الإسلام هو 
أشرف الأسماء هو والآسماء التي ذكرها الله في كتابه» كالإيمان والتصديق وما إلى ذلك. 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[وقال فيمن تقدم من الأنبياء [ كم با النبيو UN‏ 
[المائدة: ٤٤]ء‏ وقال عن بلقيس أا قالت: فط رب ي ظَلَمْت تفي وَأَسلَمْت مَعَ سان لَه 
رَبٌ الْعَالْينَ 4 [النمل: ٤‏ ٤]ء‏ فالإسلام يتضمن الاستسلام لله وحده فمن استسلم له 
ولغیره کان مشر كاء ومن لم يستسلم له كان مستكبرًا عن عبادته» والمشرك به والمستكبر عن 
عبادته کافر» والاستسلام له وحده یتضمن عبادته وحده وطاعته وحده]. 


الشرح: 

فالاستسلام في الإسلام يقول المصتف يتضمن الاستسلام لله وحده أي التسليم والقبول 
والرضا وعدم المراجعةء فيتعلق بذلك مقام العقل ومقام النفس. 

أما العقل فإنه يكون مصدقا ليس مراجعًا ولا مترددًا في أحكام الله» وأما النفس فإنها 
تكون راضية بذلك» فإذا ماقام مقام القبول والرضا فهذا هو تحقيق الاستسلام لله ل 
بخلاف من نازعه عقله بمراجعة أو تردد أو سؤال. 

وكذلك من راجعته نفسه بتردٍ في مقام الرضاء فإن هذا لا يكون حققا للإسلام» ولذلك 
الملحققون للإسلام هم المصدقون لقلومم وعقوم وهم أهل الرضاني نفوسهم وأحواهم» 
وهم آهل الرضاني نفوسهم وأحواهم» ولذلك تجد أن إمام الصديقين من الصحابة وهو أبو 
بکر رضي الله عنه ما كان كثير السؤال للنبي صل الله عليه وسلم ولا كان صاحب مراجعة 
لأحوال النبي صل الله عليه وآله وسلم» بل كان قلبه مسلا ليس صاحب مراجعة وتردد» 
ولا يعرض له كثير من الترددات أو السؤالات التي قد تعرض لبعض المسلمين. 


شرح الرسالت التد مريت DI‏ 


قال المصنف - رحمه الله -: 
[وهذا دين الإسلام الذي لا يقبل الله غيره» وذلك إما يكون بأي طاعة]. 


الشرح: 

وهذا هو الحرج» الاستسلام هو ترك الحرج الذي نفاه القرآن» في قول الله تعالى: 
رَبك لاَيُومِنود حَتّى بحمو فيا سجر َنَم ) » ثم يتميز أهل الإيمان بقوله: نم 
دوا في: اھا رجا عا فضت ٥ I A e‏ إذاذهب الحرج من 
العقل ومعنى الحرج أي التحرج بقبول الحكم فيبقى في العقل شيء من التردد. 

ولذلك تفاصلّ إيمان الأنبياء فضلاً عن أتباعهم» قال الله تعالى: ِلك الرْسل فصل 


]١ : RR‏ فتفاضلت أحواهم ب أوحى الله إليهم من اوجه 
والإيمان كا تعلم آنه يتفاضل بالاستجابة» والآنبياء على استجابةٍ واحدة» لكن يتفاضل 
ا و st;‏ س “Kl‏ 4 
بأاوجه مفصلة من العلم» ولذلك ما أوتيه نبي هذه الأمة من العلم المفصل لم يؤته نبي قبله» 
وقد قال عليه الصلاة والسلام ما من الأآنبياء « من نبي إلا وأوتي من الآيات ما مثله آمن عليه 
كان أكملهم إياتا عليه الصلاة والسلام. 
قال المصنف - رحمه الله -: 
[وهذا دين الإسلام الذي لا يقبل الله غيره» وذلك إن يكون بإطاعته كل وقت بفعل ما 
أمر به في ذلك الوقت» وذلك إذا أمر في آول الأمر باستقبال الصخرة» ثم مر ثانيًا باستقبال 


ا 


يعني الإسلام هو الاستجابة لله 4# في الآمرء سواء تعلق الأمر بحركة أو تعلق المر بزمان 
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أو تعلق الأمر بمكان أو ما إلى ذلك» ومن هنا قد تكون البدعة المنافية هذه السنة من الإسلام 
قد تكون البدعة متعلقة بصورة الحركة» وهذه البدعة يتبين عند كثير من الناس أنها بدعة» 
كمن فعل صفة من صفة الصلاة أو صفة من صفة الدعاء أو طريقة عدَّثة للطواف بالبيت. 

فإن هذه لما كانت حركة ليس ها أصل في الكتاب والسنةء يتبين لحمهور الناس آنا 
بدعة» وحتى من قد يفعل مشل هذا إذا ما روجع في ذلك قد لا يكون له طريقة للإجابة البينة 
لكن الذي يدخله الاشتباه كثيرًا هو ما يتعلق بالزمان والمكان». 

وترى في الشر.يعة مسألة الزمان والمكان مثل مسألة الح ركة» بمعنى كا أنه من خصص 
حركة وجعلها عبادة لله وهي لم شرع لكلام الله ورسوله ففعله بدعة. 

فكذلك من تعبّد الله بعبادة مشروعة ولكن فرض لزمانِ ما تخصيصًاء والشارع ما 
خصصهاء أو فرض لكان ما تخصيصًاء والشارع ما خحصصهاء ولذلك تجدون اليوم أن مسألة 
الآزمنة والأمكنة من أشكل الأمور التي دخلتها كثيرًا من العامة» بل ومن يعرف من الإخوة 
أو يتأمل من اللإخوة في كلام الفقهاء المتأخرين لا تجد في كلام المتأخرين أوهام تتعلق بالبدعة 
المصاحبة للحركة» لأن هذه متبنة. 

لكن تجدوا في بعض كلام الفقهاء المتأخرين أنهم استحبوا عباداتِ شرعية» على وجو من 
التخصيص بأزمنة معينة أو أمكنة معينةء؟ 

يعني موضوع الزمان والمكان هذا يدخله وهم. 

ولذلك تجدون هناك بعض الأزمنة من السنة وبعض الأمكنة استحب بعض الفقهاء فيها 
أعالاً أو تخصيصًا بعبادة شر عية. 

فجهة الزمان والمكان يدخلها اشتباه كثير» والأصل أن معنى الإسلام عبادة الله با شرع» 
سواء هذا الذي شرعه تعلق بالفعل نفسه او تعلق بزمانه أو تعلق بمکانه. 
وكقاعدة في الشر_يعة وهي قاعدة ينبغي أن يربَى المسلمون عليها أن الأصل في الأزمنة 
والأمكنة عدم التخصيص بتعظيم إلا بدليل صريح» الأصل في الأزمنة والأمكنة عدم 


شرح الرسالت التد مريت ا 


التخصيص بتعظيم» حتى لو كان هذا التعظيم هو عبادة شرعية في أصلهاء كقراءة القرآن مثلاً 
أو ما إلى ذلك فلا تحصص زمان أو مكان بعبادة شرعية فضلاً عن غير الشرعية إلا بدليل في 
الشرعية وأما غير الشر.عية فهي بدعة من أصلهاء فهي قاعدة الأصل وني الأزمنة والآمكنة في 
الإسلام عدم عدم التعظيم إلا بدليل» فمن خصص زماتًا أو مكاتًا بعبادة كالصيام أو صلاة أو 
دعا ا ية عل ف ال أرما الك م الان ال 

وهذه الألوان يكفي في جمعها ماذا؟ أن الإنسان يتحرك في قلبه قاصدا التعبْدفي هذا 
الزمان» أو يتحر إذا ذلك المكان قاصدًا في قلبه ذلك المكان» فلا تحصص إلا بدليل. 

فإن قيل فالعبادات المشروعة ما اللأصل فيها؟ 

يقال اللأصل فيها من حيث الأزمنة والأمكنة الإطلاق. 

وما معنی اللإطلاق؟ 

N N a eS‏ ا 
وهذه قد يقع فيها إن كانت الصورة يقع فيها كثير من عوام آهل البدع» والذين دخلت عليهم 
بذع 

فالصورة الثانية قد تقع حتى عند بعض طلاب العلم والطلبة المبتدئين في العلم من 
أصُّحاب السنة» وهي الصورة المقابلة: 

لا جوز تخصيص زمان أو مكان بمنع من عبادة مطلقة في الشريعة إلا بدليل» لأن الأصل 
في العبادات الشرعية كالصلاة الصيام قراءة القرآن الذكر» الأصل في الميئات العبادية الشر.عية 
من حيث الزمان والمكان» وهذه ترى قاعدة لابد من فقه مهم. 

كا قلت كمن يغلط فيها بعض المبتدعة من الذين يفعلون بدعا فيغلط فيها بالمقابل بعض 
طلاب العلم في إنكارهاء فيقال الأصل في الأزمنة والأمكنة في الإسلام عدم التخصيص بفعل 
شرعي أو بتركٍ لعبادةٍ شرعية» إلا بدليل» فهي لا تنعلق بالفعل» بل من خصص بفعل 
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بدعة. 

كا أن التخصيص بالفعل بدعة فالتخصيص بالترك بدعة» يعني مثلاً من صام يوم مثلاً 
العاشر من جمادء وقال صيام العاشر من جماد سنة» وقال هذا الصيام من حيث هو عبادة 
شرعية الأصل فيها الإطلاق» والإطلاق يقابل التقييد ليس كذلك؟ 

فمن قَيّد بفعل فقال يُشرَّع العاشر من جماد فيقال هذا التخصيص بدعة» ومن رفع ذلك 
فقال صيام العاشر من شهر جاد يمنع منه» ونهى عن ذلك وقصد إلى الترك فهذا أيصًا بدعة. 

قد لا توجد الصورة هذه وهي القصد إلى الترك مثل هذاء لكن أنا أريد آنا صل منها إلى 
صورة تقع» هذه الصورة اللي تقع مثلاً: 
# عظّم الصيام وجعله من أجل العبادات الموجبة للتقوى» والنبي شرع الصيام» 
وقال في عشر. ذي الحجة كمثال طبعًَا ليست هي القاعدة هي مثال للقاعدةء قال في عشر. ذي 
الحجة عن النبي عليه الصلاة والسلام: «ما من يام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه 
العشرء قالوا ولا الجهاد في سبيل الله قال: ولا الجهاد في سبيل الله»» إلى آخره. 

فقال العمل الصالح» ماهو العمل الصالح؟ ما شرعه الله ورسوله» هل تقل أن النبي 
خص هذه العشر بعبادات معينة؟ 

فهنا يقال كمن قصد إلى عبادة معين وقال إن هذه العبادة هي التي شرع في هذا العشرِ 
دون غيرها فهذا. حص كلام الشارع» الشارع قال كلمة عامة ما هي؟ العمل الصالح» فمن 
خص وجهًا من العمل الصالح بغير دليل فيقال هذا التخصيص بدعة» ومن خص وجهامن 
العمل الصالح بالنفي فهذا القول بدعة). 

ولا جوز أن يكون الموجب أو المصحح هذا النفي أن النبي لم ينقل عنه أنه فعله. 

لأنك لو جعلت هذا موجبًا يصح للنفي» مثل بعض الإخوة اللي يقولون صيام عشر. ذي 
الحجة بدعة» طبعًَا صيام يوم العيد معروف إن يوم العيد لا يُصام» لكن الأآيام قبل ذلك من 


يقول إن الصيام في عشر۔ ذي الحجة تقول ما الدليل؟ يقول لأن النبي ما تقل عنه أنه صام» 


الل 
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والآحاديث في الصيام ضعيفة. 

دعك من أن الأحاديث ضعيفة هب آنها ضعيفة؟ أو هي قرب إلى ذلك» لكن هل النبي 
عليه الصلاة والسلام ثبت عنه عبادات معينة في هذه العشر؟ يعني هل هناك آنه صلى صلاة 
أكثر من صلاته المعروفة» أو قرأ القرآن أكثر من قراءته المعروفة أو ما إلى ذلك؟ 

ما تقل في الجملة تخصيص أليس كذلك؟ فيلزم من يقول إن الصيام في عشر. ذي الحجة 
بدعة يلزمه أن من جلس يقرأ القرآن في عشر. ذي الحجة يقال بدعة» إذّا هات دليل أن النبي 
صلى الله عليه وسلم كان يقرا القرآن بتخصيص في عشر. ذي الحجة» هو يقرا القرآن لا شك 
لكن أنه كان يخصص حزبًا أو قراءة في القرآن أو قدرًّا من القراءة في هذه العشر. 

من تصدق في عشر. ذي الحجة ما الفرق بينه وبين ما صام في عشر. ذي الحجة؟ ما الفرق 
بینه وبين من صام؟ 

قد يقول أن عائشة قالت: ما رأيت رسول الله صائم في العشر. قط أولا نفي عائشة ليس 
بالضر-ورة أنه نفي تام» لأن عائشة قد نفت أشياء في بعض الأحاديث وهي كغيرها من 
الصحابة تنفي بها علمت» ما قال هذا خالف للسنةء عائشة نفت» ما قالت قال الرسول والته 
لا تصوموا في عشر. ذي الحجة» لو قالت هذا أو لو فرض أا نقلت هذا لكان هذا ملزم» في 
حكمه الشرعي. 

هي كا قالت ما رأيت رسول الله يصلي الضحى هذافي الصحيح» ومرة في الصحيح 
قالت كان يصلي الضحى أربعًاء ومرة ثالثة في الصحيح أيصًا يعني في رواية الصحيح قالت 
كان لا يصلي الضحى إلا إذا جاء من مغيبه» هذه كلها كلمات عائشةء وهي ثابتة في الصحيح» 
قالت ما رأيت رسول الله يصلي الضحى قط وإني لأسبحهاء وقالت مرة كان يصلي الضحى 
آربعًا ويزيد ما شاء الله» وقالت مرة كان لا يصلي الضحى إلا آن يجيء من مغيبه. 

فليس بالضرورة آن نفي عائشة نفي مطلق» ثم إن هذه العشر. يدخل فيها يوم عرفة آليس 
كذلك؟ 
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ويوم عرفة مشروع الصيام» فالقصد؟ أن من يقول إن الصيام هذا خالف للسنة ويقول 
للعامة» حتى وصل بعض الشباب آنه يتصل عليه بعض العوام يقول آنا الآن صائم في يوم 
أربعة ذي الحجة» يقول أفطر لا دليل عليه» والصحيح هذا ما هو ترى فرضيات والله وقعت» 
هذا يا جماعة هذا من الضيق في فهم السنة» ما نقول إن الصيام هو العبادة الفاضلة المخصصة 
ني هذه العشرء بل يقال كل أوجه العمل الصالح هي عبوبة لله 3#. 
ثم المسلمون وما يتيسر هم» بعض الناس مشغول» هب آنه مشغول بالمال وأسفاره لماله 


ولشركاته وتجاراته» يقول واله ما أقدر أصوم لأني مشغول في آمري ولا أحب أن أنقطع» هذا 


وإيش عليه طيب أن يتصدق» وهذا يريد أن ينقطع للعبادة وهذا سيعتمر وهذا سيطوف 
بالبيت وهذا سيتقرب بالصيام وهذا بذكر الله وما إلى ذلك فلا يجوز أن يقطع المسلمون عن 
وجه من العبادة إلا بدليل. 

وعائشة لما قالت ما رأيته غاية ماني هذالو تم أن النبي مافعله» لكن هل من شرط 
العبادة أن نعلم أن النبي فعلها في ذلك اليوم» هذا ليس بشر.ط وإلا لو كان شرطًا لافترض 
حتى على الصدقة وقراءة القرآن وغير ذلك» ولا يجوز» وهذا لا يصدر من فقيه يقال أن النبي 
ترك الصيام قصدًا آلا يصوم في عشر ذي الحجة»ء هذا لا يمكن أن يكون مقصودًا في الأصل. 

لأن النبي لو كان مقصودًا عنده ترك الصيام لنهى أمته عنه كا قال لا تخصوا يوم الجمعة 
بصيام» فكيف يقول ما من آيام العمل الصالح» فلو كان من شريعته آلا يصام فيها وأن الصوم 
فيها منهي عنه في شريعته لاستشني الصيام» أما كونه عليه الصلاة والسلام ما فعله في بعض 
يام إن صح الأمر أو لزم الأمر واطرد الأمر فهذا لا يدل على أنه لا يكون مشر وعاء فالقصد 
من هذا أن تخصيص زمان بعمل = بدعة» وتخصيص مكان بعمل =بدعة» وتخصيص زمان 
بترك = بدعة. 

وتخصيص مكان بترك مثل من ترك الصلاة في مكان من الأمكنة والنبي يقول «جُعلت لي 
اللأرض مسجدا» لابد من دليل كالمقبرة حيث وجد الدليل» كأماكن اللهو لا يُصلى فيهاء 


شرح الرسالت التد مريت ا کک 


كالكنائس مثلاً لا يُصلى فيها على الصحيح وما إلى ذلك. 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[قال فإذا أمر في أول الأمر باستقبال الصخرة ثم أمر الثانية باستقبال الكعبة كان كل من 
الفعلين حين امر به داخلا في دين الإسلام]. 
الشرح: 

هو ترى أا الإإخوة مسألة السنة بعض الإخوة يفهمها أن السنة هي السنة الخاصة» وهذا 
في نقص السنة هي ما جاء به النبي» سواء كانت سنة خاصة كتشربيعه صلى الله عليه وسلم 
صلاة ركعتين قبل صلاة الفجر وهي راتبة الفجر» أو الراتبة بعد الظهر أو قبل الظهر» أو 
صلاة الوتر هذه سنن خاصة» لكن من السنن» السنن العامة» ما هي السنن العامة؟ هي 
العبادات المطلقة. 

يعني لو لم يقل رسول اله عليه الصلاة والسلام: «ما من أيام العمل الصالح في هذه 
العشر» لصارت آيام العشر عند المسلمين من حيث الأصل في العبادة كغيرها من سائر الآيام» 
لكن لما ندم إلى العمل يريد عليه الصلاة والسلام أن يعملوا ماذا؟ يزدادواء لكن ماذا 
يعملوا؟ ما هي العبادات التي يعملونا؟ العبادات المشروعة» إما الفرائض وهي أولاها 
فيحافظوا عليهاء وإما مشروعات من القراءة والصيام والصدقة وغير ذلك. 

فمن يريد أن يمنع وجهًا من ذلك فإن هذا المنع هو الذي يحتاج إلى دليلء فأقصد أن الأمر 
قد يكون ساثعًا بالشرع يناب العبد عليه وإلا يكون سنة خاصة» كما صل ني ليلة مثلاً أربعين 
ركعة» قام شخص وصلى ليلةً من أيام السنة أربعين ركعةء فتحت نفسه للصلاة وكانت نفسه 
على الصلاة وأقبل على الصلاة فصلى أربعين ركعة» هل يقال أن هذا العمل أربعين ركعة سنة 
بخصوصها؟ لا ما فيه دليل على أربعين ركعة لكن القيام من الليل مشروع» والنبي قال للرجل 
ني حديث ابن عمر المتفق عليه «صلاة الليل مثنى مثنى». 

هذا قد أت ى غل الس لکن إذا شل عن السة الي بطم عليها: عن الست الى تم 
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عليها؟ قيل سنته عليه الصلاة والسلام مثلا قالت عائشة كان لا يزيد في رمضان ولا في غيره 
على إحدى عشرة ركعة» فمن حيث الانتظام ينتظّم على هذه الأوجه التي كان ينتظم عليها 
عليه الصلاة والسلام عليها. 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[فالدين هو الطاعه والعبادة له في الفعلين» وإنا تنوع بعض صور الفعل وهو وجهة 
الملصلي» فكذلك الرسل دينهم واحد» وإن تنوعت الشرعه والمنهاج والوجهة والمنسك فإن 
ذلك لايمنع أن يكون الدين واحداء كا م يمنع ذلك في شرعة الرسول الواحد]. 
الشرح: 

ومع اختلاف» وهذا من تعبير المصتف الفقیه أنه سمی ما بین الشرائع ماذا؟ سمى ما بين 
الشرائع تعددا» سمى ما بين الشرائع تعدداء وهو كذلك» يعني اختلاف كلمة الاختلاف كلمة 
تقود إما إلى اختلاف التنوع وإما اختلاف التضاد» هي كلمة مشتركة. 

فليس بين الآنبياء ما هو من التضاد ني أصول التشريع» وإنها هو وجه من التعدد ووجه 
من التنوع» ولذلك الفعل الذي مَفسدته راجحة» لا يأمر به نبي. 

الفعل الذي مفسدته راجحة لا يأمر به نبي» والفعل الذي مصلحته راجحة لا ينهى عنه؟ 

ولذلك لماذا نقول هذا؟ لأن بعض الطوائف من أهل القبلة والذين دخلت عليهم البدعة 
لما تكلموا بشرائع الأنبياء قالوا إن بعضهم قد يأمر بعبادة وتكون في شريعة غيره» قد تكون في 
عبادة هذا النبي توحيدًا وتكون في عبادة ذلك النبي شركاء وقديكون هذاالأمر الذي 
مصلحته کلیة مشروعا ثم بنهی عنه في شريعة آخرى. 

فقطعوا الأمور عن الحكمة والتعليل» لا هناك اختلاف» بعض ما كان عرمًا على بعض 
الأ م أجل هذه الأمة هذا أمر معلوم» على اختلاف الحكم بين الإباحة والتحريم» لكن مدار 
التشريع في سائر الأمم معتبر بالمصالح الكلية والمصالح الراجحة. 

قد يقول قائل كيف التطبيق؟ إذا جئنا للغنائم مثلاً ما كانت منهية عن» لما نمي أولئك 


شرح الرسالت التدمري د س ے 
القوم عنها فمعناه أن المصلحة ني النهي» ولا أحلت ذه الأمة معناه أن المصلحة في الإباحة 
مع أن العمل من حيث هو واحد. 

يقال لأن هذه الأمة ها اختصاص,» ولذلك الأمم الأخرى أمم خاصة» أما هذا النبي فهو 
نبي عامة» وأصحابه يدعون جيع الناس للإسلام» فمن هنا إذا اعتبرت النظر الشر.عي» تجد أن 
إحلال الغنائم يناسب حال هذه الأمة أو لا يناسبها؟ 
يناسبها لأنهم أمة دعوة لسائر الناس» فيتقووا هذه الغنائم على مواصلة دعوتهم» بخلاف 
الآمم التي في نبوات خاصة فإنهم في قومهم الخاصين» فإذا أخذوا الغنائم عادت الغنائم إلى 
النافع ا لخاص» ومن هنا كانت النار حفاظًا لإخلاصهم تنزل فتحرق هذه الغنائم التي يغنمون 
حتى لا يتعلق القتال والجهاد بطلب المغنم» ومع ذلك لما أحلت الغنائم هذه الأمة أغلق 
النبي-صلى الله عليه وسلم- وأغلقت الشريعة هذا الأثر» فصار في الغالّ من الغنيمة الوعيد 
الشديد» وتعرفون بعض الآثار في الصحاح التي جاءت في هذا في حق من غل من الغنيمة قبل 
أن تقسم» وصار في الغنائم مس لله ورسوله فهذه أمور معتبرة في الفقه» أن يبقى أن التشريع 
ليس من باب المشيئة التي لا تقم على الحكمه أن الله يحل قوم ويجرم على آخرين دون حكمة 
في ذلك بن بمحض الإلزام ليس هذا بل ينزه تشريع الله سبحانه وتعالى لاني هذه الأمة ولا في 
غيرها من الأمم لكن أحيانًا حكم يحل هذه الأمة ويحرم على غيرها لأن مصلحة أولئك ني ما 
جاءهم من الحكم ومصلحة هذه الأمة في جاءها من الحكم. 
1 
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قال المصنف - رحمه الله -: 

[والته تعالی جعل من دين الرسل: آن أوهم يبشر بآخرهم ويؤمن به وآخرهم يصدق 
بأوهم ويؤمن به قال الله تعالى: # وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم 
جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال آأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري 
قالوا آقررنا قال فاشهدوا ونا معكم من الشاهدين 4 . 

قال ابن عباس: لم يبعث الله نبيا إلا آخذ عليه الميثاق لئن بُعث محمد وهو حي ليؤمنن به 
ولينصرنه وأمره أن يأخذ الميثاق على آمته لئن بَعث محمد وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه]. 
الشرح: 

قال المصنف-ر حه الله- وهو يذكر الأصل الثاني في رسالته وهو التوحيد قال والته تعالى 
جعل من دين الرسل أن وهم يشر بآخرهم إلى آخر كلامه» وهذا الذي تراه في القرآن في 
آیات من کتاب الله-سبحانه وتعالی- كقوله: ‏ وذ أَحَدَ اله مياق السبِّنَ 4 [آل عمران: 
۸۱] وغيرها من الآيات» هذا وإن كان خربرا إلا آنه يتضمن يعني هذا الخبر أصولا من العلم 
في مقام التوحيد فإن الله لما آخبر بهذا المعنى في كتابه في سياق متعدد في القرآن» دل ذلك على 
أن دين الأنبياء واحد» فإن أوهم يبشر. بآخرهم وآخرهم يصدق بأوههم ويؤمن به» وهذا دليل 
على أن كلمة الله-سبحانه وتعالى- التي نزلت على الأنبياء واحدة وهي كلمة التوحيد. 

وتوحيده هو تحقيق معرفته وإخلاص الدين له وحده» فهذا ما يتعلق بهذا الأصل. 

ومن هنا صار الأنبياء يبشر. وم بآخرهم وآخرهم يصدق أوهم» وهذا يتضمن أن دين 
الأنبياء واحد» ودينهم واحد باعتبار اتفاقهم على صل التوحيد» ومن جهة الشرائع فإنه لا 
يتوهم متوهم كا تومته بعض طوائف آهل القبلة أن شرائع الأآنبياء ختلفة مطلقا وهذا ليس 
بصحيح» ختلفة مطلقا بمعنى آنه تصير فيها أحكام على جهة التضاد المحض» بل يقال إن 
شرائع الأنبياء متعددة. 


ومعنى هذه الكلمة قرب من معنى الاختلاف» وشرائع الأنبياء متوافقة من جهة 
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ومتنوعة من جهة. 

ما جهة التوافق في شرائعهم فهو باعتبار أن جميع شرائع الأنبياء تقوم على اعتبار المصالح 
الكلية والمصالح الراجحة»ء فجميع ما كان مصلحة كلية في قومهم أو مصلحة راجحة فإن 
شريعة النبى المعين تكون داعية إليه» وما كانت مفسدته كلية أو راجحة فإن شريعة نبى من 
الأنبياء لا يمكن أن تأمر به» وهذا هو المناط العام في توافق شرائع الأنبياء. 

أن شرائعهم اتفقت على هذا الآصل وهو الآمر بها مصلحته كلية أو مصلحته راجحة 
والنهى عا مفسدته كلية أو مفسدته راجحة. 
فإن مصلحته إما كلية وإما راجحةء وجميع ما نى عنه بشريعة حمد-صلى له عليه وسلم- فإن 
مفسدته إما كلية وإما راجحة. 

وإن كانت بعض المثالات من التشريع قد يؤمر بها في شريعة نبي وينهى عنها في شريعة 

وهذا يفسر به كيف أن بعض ال مثالات في الشرائع أحلت لقوم» وحُرمت على آخرين. 

فيكون هذا من باب هذه المراعات كا سبق في مثال الغنائم فإنما أحلت هذه الأمة وحرم 


أخذها على غيرها من الأمم» فهذا لا يناي مسألة المصلحة الكلية والمصلحة الراجحة وإن) 


2 
ع 


أحلت هذه الأمةء وإحلاها هذه الأمة فيه تحقيق للمصلحة الكلية والمصلحة الراجحة. 

كا آن هي الأمم عنها ليس هو من باب العقاب المحض» فإن الله هى عنها آهل التوحيد 
من أهل تلك الأمم الذين يجاهدون في سبيل الله آليس كذلك؟ 

فتكون المصلحة الكلية أو الراجحة هي المعتبرة ني هذا المثال أو غيره من الأمثلة. 

وعليه فإذا كان الآمر كذلك فإن شرائع الأنبياء متفقة من حيث مناطات التكليف الكلية 
باعتبار قاعدة المصلحة الكلية أو الراجحة في الأمر» والمفسدة الكلية أو الراجحة في النهي. 


وإن كان ثمة جهة تختلف عن هذا المناط وهى جهة مقدار التكليف» لأن الصلاة الأمر 
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بها فيه مصلحة كلية للعباد» لأا أخص الشرائع الظاهرة في تحقيق توحيد الله-سبحانه 
وتعال و ذا e‏ الصلاة والسلام- لكن مقدار التكليف في الصلاة 
يختلف بين الشرائع. 

ولذلك أول ما فرضت الصلاة على النبي-صلى الله عليه وسلم- كانت خسين صلاة 
ولا شك أن جيع الأنبياء مروا بالصلاة وإن كانت عدد الركعات وبعض مواقيت الصلوات 
قد يختلف بين نبي وآخر» فهذا من باب التخفيف الذي أتاه اللّه-سبحانه وتعالى- هذه الأمةه 
وإنما أتاه الله هذه الأمة عدلا منه وحكمة» فإن هذه الشريعة هي أخف الشرائع اعني شريعة 
النبي-صلى الله عليه وسلم- هي خف الشرائع. 

ولذلك في باب اجتناب النجاسات هي أخف الشرائع» وكان بعض آهل الكتاب كما في 
الصحيح إذا صاب ثوب أحدهم بولا قرضه بالمقاريض ولم يكن الغسل كافي فهذا قصد إلى 
التطهير يعني هذا القصد» ولكن الذي جاء في هذه الأمة هو الغسل» بل دلت الدلائل على أنه 
لا يلزم في إزالة النجاسة على الصحيح من قول الفقهاء لا يلزم في النجاسة قصد آلادمي» بل 
إن النجاسة إذا طرأت على الثوب أو المحل من غبره متى ما استحالت» فإن المحل يكون 
طاهراء إذا استحالت آي ذهب لونها وطعمها ورائحتها فإن المحل يكون طاهراء ولا يلزم 
التدخل من الآدمي ولذلك كثير من النجاسات قد تزول بأثر الشمس أو أثر آخر من الأمور 
التي لا آثر للآدمي في قصدهاء فيقال هذه الشريعة هي أخف الشرائع فضلا من الله-سبحانه 
وتعالى- وحكمة منه. 

وأو ال اط الا من امان ا 0ى رل 5 2 
لتاس امرون بالُعْرُوفِ ونون عَنِ گر 4 [آل عمران: .].١١‏ 

أحيانا مقام هذه الآية مختصر. فقهه» فيفسر. أن هذه الآمة هي خير الآمم التي أخرجت 
للناس لأنمم يتآمرون بينهم» وهذا صحيح يتآمرون بينهم بالمعروف ويتناهون عن المنكر» هذا 
صحيح» لكن مقصود الآية ومقصود تخصيص هذه الأمة بالخيرية وتخفيف الشريعة فيها ويسر. 
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الشريعة فيها هو أعم من ذلك» وهو باعتبار أن هذه الأمة هي الأمة الخاتمة من الأمم» وباعتبار 
أن هذا النبي إنما كانت شريعته هي أخف الشرائع» لأنها لجميع الأزمنة الباقية إلى قيام الساعة 
وهي لحميع البيئات. 

وتعرفون أن الله خلق الناس متفاوتين» وبيئاتهم ختلفة» وآثار الزمان والمكان تؤثر في 
الناس ولذلك بعض شرائع الأنبياء ا لخاصة ربا صبر عليها آتباع ذاك النبي لماذا؟ 

لأنه إذا مات خلفه نبي كما قال التبي-صل الله عليه وسلم- «كانت بنو إسرائيل 
تسوسهم الأنبياء كلا هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي» فلذلك الشرائع إذ ذاك كانت 
خاصة فيكون الابتلاء بها في القوم المخاطبين بها من أتباع ذاك النبي» وهم آهل مصر- من 
الأمصار أو أهل بلد من البلدان كا ني مشل قول الله وَأرْسَلَه إل اة أف أو بَرِيدونَ 4 
[الصافات: [۱٤١‏ فكانوا قوما معينين. 

أما أتباع هذا النبي فإنهم لا تناهي هم في العدد» ولا تناهي هم في الزمان» ولا تناهي هم 
ني المكان» والمقصود بعدم التناهي بالزمان أي أنه إلى قيام الساعة. 

ولذلك جب أن هذا اليسر. الذي أنزله الله بشر.يعته جب أن يكون بينا في دعوة الداعين 


إلى شريعته» وكذلك الاعتبار بأن أمته هي الوسط يجب أن يكون بينا في دعوة الداعين إلى 


e E TOC EEE 
كنم حي أ‎ ]١٤۳ الحكمة قال ف نووا شُهَدَاءَ عل الاس 4 [البقرة:‎ 
e امرون بالُعْرُوفِ 4 [آل عمران:‎ 
بل يأمرون بالمعروف جيع الناس» وينهون عن المنكر جميع الناس» وأخص المعروف وأشرفه‎ 

توحید الله» كا أن أخص المنكر وأبعده هو الشرك بالله. 


ولذلك هذا الاعتبار جب أن يكون بيّناء وأن اللإسلام لا جوز أن مختصر. طريقة دعوته 


ة خر 


برۇية اجتهادية خاصة) د تضة هذا الپسر العام وهذه الوسطية العامة وهذا التخفيف العام. 
وإن كان ينبه إلى أنه من الأمور التي أبتلى الناس بها ني هذا العصر. إن صح التعبير عدم 
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الفقه الصحيح للأساء الشرعيةء فصار اليسر. الذي قال الله فيه # وَمَا جَعَل عَلَيْكَمْ ني الدين 
مِن حرج 4 [الحج: ۷۸[ وقال النبي: «يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا « صار اسم اليسر- 
يفسر- بغير مقصود الشريعة فيه إلى نوع من التهوين لبعض السنن» وعدم المبالاة ببعض 
الآحوال المخالفة لما هو من مقامات الشريعة البينة» ويكون هذا تحت اسم التيسير. 

كا أن اسم الوسطية كان له نصيب من هذا الغلط» ولكن يقال إن الاسم الشر.عي وإن 
فسره من فسره بوجه غلط» لسبب أو لآخر» إما لأن هذا التفسير فرع عن منهج عنده أو غير 
ذلك» هذه الأساء الشر.عية جب أن تكون ظاهرة للناس» وإذا أخطاً خطى في تفسيرها فليس 
من الحكمة ولا من الشرع ولا من العقل التباعد عن ذكرها. 

لن بعض الناس صار يتخذها شعارا له على غير تحقيق فيهاء وأنتم تعلمون أن الله- 
سبحانه وتعالى- لا ذكر آتباع الأنبياء بل وذكر الأنبياء قال: [ وَالَذِينَ يُمَسَكونَ الاب 
وَأقامُوا الاد ّا لا تُضِيع اجر الْصلِحِينَ 4 [الأعراف: .]١١‏ 

ولمانزل القرآن في بيان نفاق المنافقين قال الله عنهم: ودا قيل هم لا تفي دواني 
الأزض قَالوا إل تَحْنُ مُصَلِحود 4 [البقرة: ]١١‏ فالمنافقون لما شعروا أو رفعوا شعار 
الإصلاح» م يكن هذا مركا آن هذا الاسم متجافى عنه» هذا اسم شرعي» وكذلك لما دخل 
المنافقون باسم المسلمين لأنكم تعرفون أن المسلمين بمكة لم يكن يدخل في هذا الاسم إلامن 
كان مسلا حقاء لأن المكيين من القرشيين الذين م يسلموا كانوا يُسمون كفارا مشركين لأنمم 
كفار في الظاهر والباطن يعبدون الأصنام وينبذون دعوة النبي-عليه الصلاة والسلام-. 

لكن لما هاجر النبي إلى المدينة» وأظهر من أظهر من آهل النفاق الإسلام» صار هؤلاء 
المنافقون في إطلاق الاسم العام يدخلون في اسم المسلمين. 

ولذلك نص شيخ الإإسلام ابن تيمية-رحه الله- على ذلك وقال إن العلماء اتفقوا على أن 
اسم المسلمين في الظاهر بجري على المنافقين. 
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هذا حكا اتفاقا يقول إن العلماء اتفقوا على أن اسم المسلمين في الظاهر يجري على 
المنافقين وإن كانوا في الباطن كفارا ولذلك تجدون في بعض السياقات في القرآن ما يدل على 
ذلك كقول الله تعالى: إ قَذ يَعْكَم اله الْعَوَقينَ مِنْكَمْ وَالْقَائِلنَ لإخواغمْ 4 [الأحزاب: ]٠۸‏ 
مع أن هؤلاء المعوقون القائلون لإخوانمم هم من أهل النفاق ومع ذلك قال الله: ل قدذيَعْلَم 
اله الْعَرَقينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِنَ لإخرَانِمْ 4 [الأحزاب: ۸]. 

المقصود هنا أن اسم الاسلام في المرحلة المدنية لما صار في الظاهر يدخل فيه هل النفاق 
هل تجاف المسلمون عنه؟ 

ا لجواب لا بل بقي من الأساء الشر.عية الفاضلة وهو من أخص ما سمى الله به الأنبياء 
والرسل» فإذا كان كذلك فالمقصود من هذا أن هذه الأسماء الشر.عية جب أن تكون بينة في 
شأن هذه الأمة. 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[وقال تعالى: ‏ وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا 
عليه فاحكم بينهم بم أنزل الله ولا تتبع أهواءهم ع) جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة 
ومنهاجا 4 ]. 
الشرح: 

وما بدلك على أن جميع شرائع الأنبياء متفقة من حيث المناط الكلي للتشريع» وهو اعتبار 
الملصلحة الكلية أو الراجحة في الأمرء والمفسدة الكلية أو الراجحة في النهي» ما يدلك على 
ذلك أن الله جعل ما يقابل ما أنزل إليهم جعل ما يقابل ذلك ماذا؟ ي الآية إتباعا للهوى 
ومعلوم أن إتباع الهوى ليس فيه اعتبار للمصلحة الكلية أو المصلحة الراجحة» ولذلك قال 
الله عن المشركين الذين خالفوا شريعة محمد-صلى اله عليه وسلم- إن يعون إلا الظَنٌ 


ج 1۴ تاا یں غاصا برک العربه بل کل من خاات 
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الآنبياء والرسل من أقوامهم» فإنا اتبع الظن وما تہوى الأنفس. 

فعلم بهذا أن التشريع الذي مناطه اعتبار المصلحة الكلية أو الراجحة لا يسمى هوي لأن 
فيه اعتبارا للأصل المناسب لبني آدم» وهو غابة المصلحة أو كليتها. 

وهذه المصلحة هل تتعلق بأحوال الناس الدنيوية أم نها تتعلق بأمورهم ومآلهم في 
الآخرة؟ يقال هذا معتبر بالأمرين» ولذلك الشرائع التي شرعت للأنبياء هي لمصلحة الناس 
في مآلهم عند الله-سبحانه وتعالى-» وهي كذلك لمصلحة الناس في انضباط أمورهم 
واستقامة أمورهم من حيث تحقيق العدل بين الناس» ودفع الظلم ودفع الفساد» ولذلك لما 
ذكر الله الحدود قال [ وَلَكَمْ ني الْقَصَاص حَياءًَ 4 [البقرة: .]٠۷۹‏ 

ثم ذكر الحدود» وأخص هذه الحدود ما يتعلق بالدم قال «إوَكَكُمْ ني الْقَصَاص حَيَاةٌيَا 
وي الألبّاب ‏ [البقرة: 1۷۹] ولا ذكر الله-سبحانه وتعالى- الحدود في مقام آخرء قرن ذلك 
بذكر حال متعلقة بالإنسان وهي قوله [ وَخَلِق الإنسَان ضَييمًا 4 [النساء: ۲۸] في مقام 
النهي عن إتباع الشهوات وما يتعلق بذلك» فالمقصود إن هذه المصلحة هي الحافظة لمال 
الناس وحاههم بخلاف الحريات الوضعية التي نشأت عند غير المسلمين» فإنها لا تحفظ مآل 
الناس عند رم لأنها ليست تعبداله واستقامة على أمره» وهي لا تحفظ أحوال الناس من 
حيث أن الحرية الفردية التي تذكر في الفلسفات الغربية يلزم عنها قدر من التعاون» ولذلك 
تجد نهم يقولون في فلسفتهم أن حريتك كفرد تنتهي لأنه لا بد تنتهي ليس كذلك؟ 

حتى يتخلصوا من قانون التصادم بين الحريات» فيقولون إن حريتك تنتهي حيث تبداً 
حرية الآخرين» مع آنه هذا نوع من الكلام الذهني» آما إذا جئته في التطبيق فإن حريات 
الآخرين أحيانا تبدأً قبل أن تبدأً حريتك» إذا رد الأمر إلى الحرية الفردية»ء ولذلك حقيقة مافي 
هذه الفلسفات في أجود أحوا ها هو اعتبار لحرية الأكثريةء وما في الإسلام هو اعتبار لحرية 
الكل ولذلك الإسلام في تشريعه يضمن الحق لجميع الطبقات من المسلمين» بخلاف ما في 
تلك الحريات فإن الغلبة تكون للأكثرية من الناس. 


شرح الرسالت التد مريت ا کک 


يعني هو الآن مثل ما يُسمى بالديمقراطية الغربية» وأن حرية الشعوب لاهي ماهي 
حرية الشعوب عند التحقيق» لأن في ظن القانون القوانين الديمقراطية في الغرب فهي 
حقيقتها ما حيادية الشعب أو الشعوب لأن كلمة الشعوب تعبر عن الكل اليس كذلك؟ هي 
إذا تأملتها كفلسفة هي حرية الواحد وخمسين في المائةء لأن النظام في القانون الديمقراطي أنه 
الرآي أو الاختيار يكون للأكثرية» فهي حقيقتها تحفظ حت الواحد وخسين في المائة» يعني 
حتى لو وصل الأآمر إلى اختيار واحد وخمسين في المائة وتسعة وأربعين في المائة لا يريدون هذا 
الشيء فكقانون في هذه الحرية عمل بأي)؟ 

بالواحد وسين في المائة فهي حقيقتها حرية الواحد وخسين في المائة» ماهي حرية 
الكل» لا يمكن أن بشرا يلبي حرية الكل لماذا؟ لأن حرية الكل تحتاج إلى تنبو سابق» علم 
سابق» ولذلك هذه شرائع الأنبياء قال الله عن نبيه وهو يشرع للناس قال: [ وَمَا ينطق عَن 
اهرّى 4 [النجم: ۳]. 

يعني هو ما يتكلم من ذوقه الشخصي» فيقول هذا حلال وهذا حرام» وهذه عبادة وهذه 
معصية يقول ‏ وَمَّا ينطق عَنِ هوى 4 [النجم: ۳] يعني هو ما يتكلم من خاطره الخاص 
ِن هو إلا وحن وى 4 [النجم: ]٤‏ فهذه المعاني لا بد أن تكون بينة عند المسلمين ويطبّع 
المسلمون عليها حتى يدركوا آنهم على خير ليس معني آم ملزمون بالإسلام كتكليف 
والناس يعيشون الحياة السعيدة والحريات وماإلى ذلك عند غير المسلمين» وهم فقط 
متمسكون من باب التدين وإلا هم ليسوا على سعادة لا. 

المسلمون متمسكون تدينا وهذا التدين هو الذي بحقق السعادة الصحيحة» والفلسفات 
الغربية إذا قسمتها كقراءة فلسفية ها وجدت آنا تقع عليها هذه السؤالات. 

آنه ماني أحد يستطيع أن يضمن كنظام وضعي أو فلسفة وضعية أن يضمن للجميع 
الحرية هذا غير متأتي» لأن الناس بطبيعتهم يختلفون» ولذلك أصبحت هي رأي الأكثرية في 
کل شيء سواء في الاختيارات المدنية» أو ماهو أكبر من الاختيارات المدنية أحيانا» هي 
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حقيقتها أنها ري الواحد وخمسين في المائة» حتى ولو كان الذي يخالف أكثر من ذلك يعني 
الذي يخالف نسبة كبيرة كأربعين في المائة مثلا أو خسة وأربعين في المائة كقانون يحمي الخمس 
وخمسين ني المائة ويطلق خيار الآخرين ليس خيارا مسجلا وجب على هؤلاء الآخرين أن 
ينصاعوا لرغبة هذه الأكثرية وهذا القانون غير عادل» ينقصها بي حق أن ينصاع ونت 
تنصاع لرغبة الأكثرية» فمن هذا الوجه معرفة حقائق الأمور والأساء مثل اسم الحرية الآن 
يجب أن تكون هذه الأساء مفهومة عند المسلمين» ودرجة التعامل معهاء وما تضمنه الإسلام 
من قدر الحرية الصحيحة التي آتاحها الله وهي حرية الإباحة التي أحل الله» ما من حيث إن 
العبد مكلف فهو لا شك آنه عبد لله-سبحانه وتعالى- ولذلك هذاالاسم اسم مشترك 
ولذلك يقال في قواعد الشريعة الحر والعبد» فهذه الحرية ليست هي الحرية المنافية لكون 
الإإنسان عبدا لله-سبحانه وتعالى-. 


شرح الرسالت التدمريث _ x‏ س 

قال المصنف - رحمه الله -: 

[وجعل الإی‌ان به متلازما وکفر من قال: إنه آمن ببعض وکفر ببعض قال الله تعالی: 
ل إن الذین یکفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض 
ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا 4 # أولئك هم الكافرون حقا 4 وقال 
تعالى: ‏ أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ف| جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في 
الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب € إلى قوله: ‏ تعملون) وقد قال لنا: 
قولوا آمنا بالثه وما نزل إلينا وما آنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط 
وما آوتي موسى وعيسى وما وتي النبيون من رم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له 
مسلمون 4 م فان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنا هم في شقاق فسیکفیکهم 
الله وهو السميع العليم # ]. 
الشرح: 

ولذلك لايوجد كتاب أو شريعة عظمت الأنبياء وحقوقهم كهذا الكتاب» وهذه 
الشريعة التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم» وهذه السياقات التي ذكرها المصنف تدل 
على ما تقدم من جهة أن أصول الأنبياء واحدة» ون الإيمان بنبي لا يصح إلا مع الإيمان بنبي 
أو بالنبي الآخر الذي أخبر الله به في كتابه أو آخبر عنه النبي-صلى الله عليه وسلم-. 

وتری في مثل قول الله تعالی قولوا آمنا بالله ترى في مثل هذا الأمر من الإيمان بالأنبياء 
والرسل-عليهم الصلاة والسلام- ما تضمنه أو تضمنته دعوة النبي-صل الله عليه وسلم- 
من العدل مع إخوانه من الأنبياء والرسل. 

ولذلك اليوم إذا جئت غير المسلمين وجدت آم على قسمين: 

إما أن يكونوا من حيث الأصل أهل كتاب. 

وإما أن يكونوا ليسوا من أهل الكتب الساوية. 
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وهذاتقسيم معروف مذكور في القرآن» وتجد أن القرآن جعل لآهل الكتاب الذين 
انحرفوا عن كتابہم» جعل هم من الخصائص في مسائل التعامل» ما لم تجعل لعبده الأصنام 
الذين لا كتاب هم أي لم ينحرفوا عن كتاب نبي» وهذا الفرق معروف في كتاب الله في مسائل 
كحل الطعام مثلا والذبائح» فإن ذبائح آهل الكتاب غلة للمسلمين» وذبائح الكفار من غير 
أهل الكتاب لا تحل للمسلمين كحل النساء. 

وهذا مذكور أيضا في القرآن وعليه عامة هل العلم» كا يتعلق بمسألة الجزية فإنها حلة 
وصحيحة مع آهل الكتاب» وأآما غير آهل الكتاب فإن فيها خلافا مشهورا بين أهل العلم 
قويا» وإن كان من حيث الترجيح هذا باب آخر. 

المقصود أن ثمة جملة من التفاصيل» أيضا إذا جئت في يتعلق بحقيقة موقف الإسلام من 
النبوات» وما قد يقال من الأحكام المعاصرة ني هذاالمقام» وجدت أن المسلمين يعترفون 
بحقائق لا يعترف بها من يقابلهم» وهذا يبين أن ما عند المسلمين أعدل ما عند غيرهم» فإن 
المسلمين يعترفون لعيسى بأنه نبي» ومن لم يؤمن بعيسى -عليه الصلاة والسلام- نبيا ورسولا 
فإنه لا إيمان له في الإسلام» ني حين أن النصارى لا يؤمنون بمحمد-صل الله عليه وسلم- 
كنبي» حتى ولو خالفوه» فهذا وجه من الفرق» كذلك المسلون يؤمنون أن الإنجيل من عند 
الله» وإن كان دخله التحريف» لكن من حيث الأصل هو من عند الله-سبحانه وتعالى- 
وأخبر الله به في كتابه» ونه من كلمته سبحانه» في حين أن النصارى لا يؤمنون بأن القرآن 
كلمة الله» من حيث أن المسلمين يؤمنون بأن النصرانية أو المسيحية هي من حيث الأصل 
شريعة نبي» لكن دخلها اختلاط وتحريف» آما هؤلاء فإنمم لا يؤمنون أن الإسلام ديانة نبي 
صحيحة» حتى ولو قالوا إنهم يخالفوهاء فإذا جئت الفروقات وجدت أن المسلمين عندهم من 
العدل والإنصاف ما لا يقع عند غيرهم الذين يغلون في إبعاد الآخرين. 

ولذلك كا قد يقال الآن من أن دين الإسلام يقود إلى الإبعاد هذا ليس على إطلاقه» هو 


فيه حقائق من أصول النبوات يؤمن اء وأما إذا جاءت المحادة لله ورسوله والمشاقة لله 


شرح الرسالت التد مريت ا کک 


ورسوله بل المشاقة للأنبياء والرسل أحعين بأوجه من الكفر والإشراك والعدوان فإن من سنة 
إبراهيم البراءة» ومن سنة سائر الأنبياء البراءة من هذه الأوجه من الشر-ك والمشاقة لله- 
سبحانه وتعالی- ولرسوله اا خن اا اليو فا € [المهة 
]٤‏ فهذه البراءة هي البراءة من هذه المشاقة والمحادة لله ورسله-عليهم الصلاة والسلام-. 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[فآمرنا أن نقول: آمنا ذا کله ونحن له مسلمون فمن بلغته رسالة حمد صلی الله عليه 
وسلم فلم يقر با جاء به م یکن مسلا ولا مؤمنا؛ بل یکون کافرا وإن زعم آنه مسلم أو 


وقد يقول قائل لماذا لا يكون مسلا وهو على شريعة نبي؟ 

- فيقال ولا أن شرائع الأنبياء م يبق منها اليوم بل من زمن مضى- م يبق منها شريعة 
محفوظة كا نزلت على ذلك النبي» بل دخلها الاختلاط والاضطراب إلى أوجه من الشرك أو 
نحو ذلك هذه جهة. 

- الجهة الثانية أنه لو فرض أن هذه الشريعة باقية كا هي» فإن المشرع هو الله والله شرع 
للعباد ني زمن ما أن يكونوا على شريعة ذاك النبي» وشرع هم في زمان آخر أن يكونوا على 
شريعة نبي آخر» وإلا لو لزم أن الشريعة الآولى لا يجوز نسخها بغيرها للزم أن الناس يجب أن 
يبقوا على الشريعة التي نزلت على أول نبي. 

فإذا قيل مثلا إن نوحا-عليه الصلاة والسلام- هو أول الرسل والأنبياء» أو إلى من قبله 
من النبيين» فإنه على هذا الفرض يلزم أن يكون جيع الناس حتى من على شريعة موسى فإن 
موسى قبله من الأنبياء والرسل ماهو معلوم. 

- وكذلك من يقول إنه على شريعة عيسى فكان يجب عليهم أن يبقوا على شريعة موسى» 


ومن كان على شريعة موسى كان يجب أن يبقوا على شريعة إبراهيم» ومن على شريعة إبراهيم 
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کان يجب وهلم جرا فهذا من التناقض. 

ومن جهة ثالثة أن يقال إن شريعة ذاك النبي تتضمن وجوب الانقياد للنبي الذي بعد 
ولا سيم في محمد-صلg‏ الله عليه وسلم- فإنه كما في مشل قول الله وذ أَحَد اله متاق 
اسن 4 [آل عمران: .]۸١‏ إلى غير ذلك من الدلائل في الكتاب والسنة الدالة على أن الرسل 
أخبروا بنبوة حمد-صلى الله عليه وسلم-. 

ثم إن ما جاء به حمد-صل الله عليه وسلم- من الشريعة ليس معارضا للشريعة التي 
قبله» بل هي مصدقة نها وموافقة ها في أصوهاء وإن اختلفت بعض المثالات إلى أوجه من 
التيسير والتخفيف التي اختارتها حكمة الله لكونا الشريعة الخانمة. 

ولذلك حقيقة من يتمسك بشريعة نبي أو يزعم التمسك بشريعة نبي سابق» ولا يؤمن 
بشريعة النبي فإن حقيقته أنه م يتمسك بشرب.يعة ذلك النبي» لآن شريعة ذلك النبي تضمنت 
وجوب التصديق بم يخبر الذه به ووجوب الامتال لما يأمر الله به» وقد أخبر الثه ونزل النبوة 
على محمد وأمر بإتباعه وما إلى ذلك. 

وههذا لا تجد أن نبي هذه الأمة لما جاء كمر أتباع الأنبياء من قبل وحاشاه من ذلك» بل كل 
من اتبع الأنبياء أيام دعوتهم الأولى واستقام على شرعهم المنزل قبل التحريف فإنه من المؤمنين 
ومن المسلمينء «هو سماكم المسلمين من قبل « لكن أهل الكتاب إنما ذكر الله انحرافهم لا 
قالوا إن الله ثالث ثلاثةء وقالت اليهود عزير ابن الله فلا دخلت هذه الأوهام والخرافات 
على التوحيد والمعرفة شموا بهذه الأسماء التي ذكرها الله عنهم في كتابه» وإلا فمن حيث 
الأصل فإن النبي-صلى الله عليه وسلم- يصدق جيع الأنبياء» ولكل نبي قوم قد استجابوا 
له. 
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قال المصنف - رحمه الله -: 

[ك| ذكروا أنه لما أنزل الله تعالى: # ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في 
الآخرة من الخاسرين ‏ قالت اليهود والنصارى: فنحن مسلمون: فأنزل الله: # ولته على 
الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا 4 فقالوا: لا نحج فقال تعالى: # ومن كفر فإن الله 
غني عن العالمين 4 فإن الاستسلام لله لا يتم إلا بالإقرار با له على عباده من حج البيت؛ كا 
قال صلى الله عليه وسلم: «بني اللإسلام على خمس: شهادة آن لا إله إلا الله» ون حمدا رسول 


الله» وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» وحج البيت»]. 


الشرح: 

هذا حديث ابن عمر المتفق عليه» والذي وقع منهم هو الجحد جحد اللإقرار بهذه 
الشعيرة وهي الحج» وأما الترك المجرد للحج مع الإقرار بوجوبه وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة 
وصوم رمضان فإن من تركه لا يكون كافرا عند جماهير أهل العلم» وهو مذهب الآئمة 
الآربعة وغيرهم» أن من ترك الحج فإنه لا يكفر بتركه هذا إذا كان مقرا بوجوبه مقي للصلاة 
مؤتيا للزكاة محققا لأصل التوحيد» وإن كان بعض الفقهاء ينسب قولا لابن عباس أو يحكى 
عن ابن عباس وسعيد بن جبير من الصحابة وجماعة وهو قول في مذهب أحمد وحكاه بعض 
ا لحنابلة رواية عنه: أن من ترك الحج آي قصد تر که مع إقراره بوجوبه حتی مات مع تیسره له 
فإن هذا کون كفرا. 

وهذا القول مردود» مع نك تعلم أن الحج من حيث الفعل بين الفقهاء خلاف هل هو 
على الفور أم على التراخي؟ هذا باب آخر أو مسألة أخرى. 

وتری بعض من يكفر في هذا بجي آثاراعن عمر وغيره أنه قال أنه أمر أن يكتب إلى 
الأمصار أن كل من أدركته الطاقه في احج ثم م يجج أضرب عليه الجزية ماهم بمسلمين ما 


هم بمسلمين» هذا جاء عن عمر وغيره في هذا آثار على مثل هذا السياق. 
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وهذڏا جوابه من جهتين: 
أن بعض الآثار لا تصح أن هذا كان من باب التأكيد من عمر أو من صح عنه من 
الصحابة أن هذا من شرائع الإسلام التي تجانب شرائع آهل الكتاب المنحرفين عن كتابہم 
الذين تركوا الحج إلى البيت الحرام وإلى الكعبة التي جعلها الله قياما للناس» فهذا كان من مثل 
هذا السياق وليس المقصود به أن هؤلاء بخرجون عن ملة المسلمين. 
ثم على أضيق حال لو فرض أن الأمر كذلك فإن هذا يقال آنه اجتهاد لبعض الصحابة 
ولا يلزم أن يكون هذاالاجتهاد هو اللازم» ولذلك مذهب الجاهير من آهل العلم با فيهم 
الأئمة الأربعة أن من أقام الصلاة وآتى الزكاة وحقق أصل التوحيد لا يكون كافرا بترك 
الحج» وهذا هو الصحيح. 
ومشل هذه الأحرف كا قلت تفسر- على هذاء وكقاعدة أنبه الإخوة إليها أن إخراج 
المسلم من الإسلام لا يجوز أن يكون بعلم متشابه أو بعبارة أقرب في الذهن لا يجوز أن يكون 
بعلم ظني» الآن نت إذا تكلمت عن مسائل في تفاصيل العبادات» ليس يسع أن تستدل 
بالظتی کا هي عبارة الأصر لن وإلا تر البارة الشرعی لا نمی طا بى وجا من 
العلم» لكن العلم درجات لأن الله فرق في القرآن بين العلم وبين الظن ‏ وَمَا َم به مِنْ عِلم 
ِن يمون إلا الظَنّ 4 [النجم: ۲۸]. 
فالظن هو ليس من الآساء الفاضلة في الشرع» لكن على الترتيب الأصولي أن هذا ظني 
بمعنى ليس قطعي» فيقال آنه في الفروع يستدل با يسميه آهل الأصول ظنا وهو درجة من 
العلم دون درجة العلم التام» ليس كذلك؟ كأكثر الاجتهادات التي عند المجتهدين فهي 
ليست قطعية» لكن إذا جئت مسألة إخراج المسلم من دينه. . . . ۹۰۱س هنا انقطاع في 
الصوت - درس ۲». 
ولا إخراج باطن بتكفير حتى ولو لم قم الحدود عليه كاعتقاد كفره» لا جوز إخراجه إلا 


بعلم حكم وهو العلم القطعي المحقق. 
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ومن ضابط هذا العلم آنه يصدر من فقيه» ولا يحق لآحاد الناس من العامة والمبتدئة من 
طلبة العلم أن يفصلوا في مسائل الردةء فإن مسائل الردة لا يفصل فيها إلا فقيه» إمام في الفقه 
والعلم يفرق بين المحكم والمتشابه» والقطعي والظني. 

بل عن الإمام أحمد رواية آنه لا يثبت حكم الردة على معين من المسلمين إلا صاحب 
قضاء» إما لكونه سلطانا عالما كعمر-رضي الله عنه- أو علي آو أئمة الخلفاء الراشدين» أو 
لكونه قاضيا قد جُعل على القضاءء وهذا لا أقول إنه هو المقصود أو ليس هو المقصود, وإنا 
هذا رواية عن الإمام مد إن| الذي لا بد من الاتفاق عليه وضبطه أن مسائل الردة مسائل 
ولذلك لا يثبت حكم الردة أو يقول بها في حت أحد ينتسب للإسلام آو هو من آهل 

الإسلام ولكن طرأً منه فعل آو قول» هذه لا يفصل فيها إلا فقيه عالم» فقيه في مسائل العلم 
وحقوق الشريعة وفي إقامة الحجة وغير ذلك. 

أما أن يكون هذا متاحا للمبتدئة من طلبة العلم أو بعض العامة فإن هذا لا يجوز» وما 
يبين لك ذلك أن المبتدئ فضلا عن العامي يتردد ويقصر. مقامه أن يجتهد في مسألة من الفروع 
أحياناء أو إذا قيل له ما الراجح بين أقوال الفقهاء التي ذكرت؟ 

قال آنا لست آهلا للترجيح بين الفقهاء» وهذا التخوف وهذا التردد آمره سهل» لكن مع 
هذا تجد أنه يتجراً أحيانا على مسائل هي آقوى من ذلك» وأشرف من ذلك وأعظم من ذلك 
فلا بد من ضبط هذه الأمور. 

ولذلك تجدون أن الصحابة في آحاد المسائل يجيب أحدهم أو آحادهم» لكن إذا أشكل 
المر وصارت المسألة فيها قدر كليء وهذا من مقاصد هذه الآيات وتوافق شرائع الأنبياءء فلا 
بس هذا ليس بالاستطراد البعيد عن الموضوع» تجدون أن الصحابة لا يفصل أحدهم» بل 
يجتمعون على قدر من التشاور في العلم والحكمة. 
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قال المصنف - رحمه الله -: 

[وهذا لما وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة أنزل الله تعالى: # اليوم أكملت لكم 
دينكم وأعمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا 4 وقد تنازع الناس فيمن تقدم من 
أمة موسى وعيسى هل هم مسلمون أم لا؟ «وهو نزاع لفظي» فإن الإسلام الخاص الذي 
بعث الله به حمدا صلى الله عليه وسلم المتضمن لشريعة القرآن: ليس عليه إلا أمة حمد صلى 
الله عليه وسلم]. 


الشرح: 

قاو ا و و اکت اک ی 4 1ا ۳ا تزلت عل 
النبي وهو بعرفةء وأخذ منها الفقهاء أن الوقوف بعرفة ركن في الحج» وأخذوامنها حكا 
أخص إن من آدرك الوقوف بعرفة قد أدرك الحج» وأن من فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج» 
وهذا استنباط جيد من هذه الآية» وإن كان اعتبار هذه المسألة فقها يكون أو يمكن بأدلة 
ارق 

وآما فيم يتعاتق بقوله وقد تنازع الناس فيا تقدم إلى آخره. قال وهو نزاع لفظي. 

وننبه إلى هذا المصطلح وهي كلمة أن النزاع و الخلاف لفظي: 

هذا يستعمل ني كلام أهل أصول الفقه» ويقصدون بالنزاع اللفظي ما قد يعبرون عنه 
أحيانا بآنه ا لحلاف الذي لا ثمرة له» فهذا اصطلاح وتفسيره» أو أحد التفاسير هذا 
الاصطلاح. 

ولكن يستعمل هذا الكلام في كلام طائفة من آهل العلم أوهذاالمصطلح على ماهو فوق 
ذلك كقول ابن تيمية مثلا عن بدعة المرجئة إن هذه من بدع الآلفاظ وليست من بدع العقائد. 

هل يقصد أنها من بدع الآلفاظ أن هذا ا لحلاف لفظي بمعنى لا ثمرة له بين المرجئة 
الفقهاء والجمهور من أئمة السلف؟ 

ا لجواب لاء ولذلك تجد أن المصنف في مسألة اللإرجاء هذه» مرة يقول إن قول حماد بن أبي 
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سليمان وأتباعه هو من بدع الألفاظ وليس من بدع العقائد. 

وتارة يقول إن الخلاف بين حاد والجمهور أكثره لفظي» فلم عبر بأكثره راد هنا باللفظي 
الذي لا ثمرة له» فلم يجعل جميعه لفظيا. 

الشاهد أن هذا المصطلح قد يقسر بأكثر من تفسير. 

فإذا قيل الخلاف هو من باب الألفاظ» ليس معناه بالضر.ورة أنه لا ثمرة له» قد يكون في 
مقام يقصد بهذا المصطلح أنه لا ثمرة له» وقد يقصد بهذا المصطلح آنه ليس من باب العقائد 
والأصول» وقد يقصد بهذا المصطلح أن هذا نشأً عن سبب الألفاظ إلى غير ذلك من الأوجه. 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[قال: والاسلام اليوم عند الإطلاق يتناول هذاء وأما الإسلام العام المتناول لكل 


شريعة بعث اله بها نبا من الأنبياء فإنه يتناول إسلام كل آمة متبعة لنبي من الأنبياء. 


ورأس الإسلام مطلقًا شهادة الا إله إلا اللّه» وها بعث الله جميع الرسل» كا قال تعالى: 
ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ) ] 
الشرح: 

هذا هو أصل دين الرسل آم بُعثوا لتحقيق التوحيد وهو الدعوة إلى إخلاص الدين 


لله-سبحانه وتعالى- وحده لا شريك له. 
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قال المصنف - رحمه الله -: 


ء 


[وقال تعالى: ‏ وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه آنه لا إله إلا آنا 
فاعبدون 4 وقال عن الخليل: ل وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء ما تعبدون » إلا 
الذي فطرني فإنه سيهدين  )‏ وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون ) وقال تعالى عنه: 
أفرأيتم ما كنتم تعبدون 4 أنتم وآباؤكم الأقدمون 4 فإنهم عدو لي إلا رب العالمين » 
وقال تعالى: ظ قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برآء 
منكم وما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى 
تؤمنوا بالله وحده » وقال # واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحهمن 
آلهة يعبدون# ؟ وذكر عن رسله: كنوح وهود وصالح وغيرهم أنهم قالوا لقومهم: 
اعبدوا الله ما لكم من إله غيره 4 وقال عن أهل الكهف: ل إنم فتية آمنوا برهم وزدناهم 
هدى 4 # وربطنا على قلومم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السموات والأرض لن ندعو من دونه 
إلها لقد قلنا إذا شططا ‏ إلى قوله: # فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا 4 وقد قال سبحانه: 
# إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء # ذكر ذلك في موضعين من 
کتابه]. 


فسائر هذه الآيات وغبرها من كتاب الله دالة على أن الأنبياء والرسل بُعثوا هذا التو حيد 
ولكن هذا لا يدل على أن تحقيق المعرفة م يكن مقصودا في بعث الرسل» فإنه وإن قيل إن مقام 
الربوبية من حيث جله الكلية» ومن حيث أصوله الكلية تقر به جميع الأمم» إلا من أظهر عنادا 
واستکبارا کفرعون فان الله قد قال عنه [ وَجَحَدوا مها واشتيقتتها أ نفسَهم 4 [النمل: ]٠٤‏ 
فهؤلاء يقرون بهذه الجمل. 

ولذلك لا تجد في سياق آيات الأنبياء» وفي سياقات القرآن أن الأنبياء يخاطبون أقوامهم 


شرح الرسالت التدمريث ~~ س 
بأصول الربوبية الأولى دعوة إليهاء لأا مُسلمة ومستقرة من حيث أن الله هو الخالق 
للسموات والآرض وهو الخالق هم وما إلى ذلك. 

هذه أصول مقَرَّة ولذلك في] غلب عند كثبر من طوائف المتكلمين لما فسروا شهادة أن لا 
إله إلا الله بمعاني الربوبية كالقدرة على الاختراع والقدم والخلق والتدبير فلا شك أن هذا 
غلط في تفسير هذه الشهادة» الذي حدث من طوائف من متكلمة المسلمين هذا غلط في تفسير 
هذه الشهادة. 

بل معناها أنه لا معبود بحق إلا الله-سبحانه وتعالى- أي بتقرير العبودية المتضمن تحقيق 
الربوبية» يعني بتوحيد الإلوهية والعبادة والإإخلاص» وهذا التوحيد من حققه لزم أن يحقق أو 
تضمن تحقيقه له من حققه فإن تحقيقه له يتضمن مسألة الربوبية. 

ولذلك تجد أن الموحدين وهم الرسل وأتباعهم ومن اتبعهم تجد أن الموحدين من الرسل 
وأتباعهم هم على تحقيق لربوبية الله ومعرفة لأسائه وصفاته وأفعاله» وعلى تحقيق لتوحيده- 
سبحانه وتعالى - وعبوديته» فإذا كان كذلك فقصد التو حيد والتفسير والتحقيق والدعوة على 
الربوبية هذا ليس من منهج الرسل. 

ولكن أيضا بالمقابل العناية بتوحيد الربوبية يعتنى به في دين الرسل من جهة التحقيق. 

ولذلك لك إن تقول إن الرسل والسلام- بُعثوا بتحقيق المعرفة التي 
أضو ها موجودة لكنها 1 تحقق ثرا به بتحقيق المعرفة وإخلاص العبادة لله وحده. 

الرسل بُعثوا لتحقيق المعرفة وإخلاص العبادة لله وحده ومن تحقيتق المعرفة ماذا؟ 

من تحقيق المعرفة التحقيق أو الاستسلام لله-سبحانه وتعالى- إلها ومعبوداء لما جاء 
سياق القرآن « ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ««ولئن سألتهم من خلقهم « ماذا 
كان المقصود من هذا؟ 

كان المقصود من هذا نكم معشر- المشر-كين تقرون بهذا الأصل العام من الربوبيةه 
ولکنکم لا تحققونه کیف یقرون؟ 
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نهم يقرون أن الله هو الخالق هم وللسموات والأرض لكنهم لا يجحققون هذه المعرفة 
كيف ل يحققوها؟ لأنهم أشركوا ني عبادة هذا الخالق. 

فمن حقق المعرفة حقا أخلص الدين لله. 

ولذلك إذا قيل هل المشركون توحيدهم في الربوبية صحيح أو ليس بصحيح؟ 

قل هذا كلام مجمل: 

أما أهم يقرون بأصول الربوبية وجلها فهذا م ينازع فيه أحد. 

ولكن أنمم حققون للربوبية على التحقيق والتهام الذي جاء في شرائع الأنبياء فلاء لأهم 
لو حققوا الربوبية تحقيقا صحيحا ك| شرع الله-سبحانه وتعالى- فإن من عرف الله حق 
معرفته أخلص الدين له» وتأمل هذا ليس مع الكفار بل مع حتى العصاة من المسلمين. 

ألم يقل الله تعالى ا إت التَوبة عل اله لِلَذِينَ يعْمَلُونَ السوء بجَهَالَةٍ 4 [النساء: ۱۷ ] مع 
نك تعرف أن جمهور من يعصي. يعرف أن هذه معصية» وإذا م يعرف أنها معصية» فهناك كلام 
هل يؤاخذ آم لا يؤاخذ من حيث العصي آليس كذلك؟ 

إذن كيف جاء القرآن ط إا الكَوبة على الله لِلَذِينَ يَعْمَلُونَ السوءَ بِجَهَالَةٍ 4 [النساء: ]١۷١‏ 
قال أبو العالية سألت أصحاب محمد عن هذه الآية فقالوا كل من عصى. الله فهو جاهل به» 
فيدلك هذا وهو في شأن المسلمين فكيف بالمشر كين؟ 

إذا كان المسلم بمعصيته لا يكون علمه حققا | شرع الله» ومعرفته حققة كا شرع اللّه» 
بل يدخلها قدر من النقص ف| بالك بالذين يشر كون في عبادة الله-سبحانه وتعالى-. 
ولذلك تجد هنا أن الرسول-عليه الصلاة والسلام- يعلق النجاة في جهة العلم كقوله في 
حديث عثان: «من مات وهو يعلم آنه لا إله إلا الله دخل الجنة» ما معنى هذا الحديث؟ 

إذا ورد عليك على سياق هذا الحديث في مسألة نصوص الوعيد في أهل الكبائر فيا 
ا لجواب؟ إذا أورد عليه أهل الكبائر ف الجواب؟ 

بعض الفقهاء وبعض آهل العلم قالوا إن هذه النصوص «من مات وهو يعلم أنه لا إله 
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إلا الله دخل الحنة» وهي كثيرة كا تعرفون» بعضهم قال هذا كان قبل أن تنزل الشرائع» وهذا 
ليس بصحيح لأن كثيرا من هذا الحديث حدث به النبي-صلى الله عليه وسلم- وهو في 
المدينة النبوية وإن نقل هذا عن بعض المتقدمين. 

وبعضهم قال إن هذه الآحاديث مقيدة من تلك النصوص» فيكون مطلقا جاء تقييده» أو 
عاما جاء تخصيصه. 

وهذه الأوجه ليست محكمة. 

بل يقال هذه النصوص على ظاهرهاء ولكن العلم درجات فمنه علم حقق وعلم ناقص. 

فمن مات وهو يعلم آنه لا إله إلا الله دخل الجنةء فإن قيل فأهل الكبائر الذي يعذبون؟ 

يقال هؤلاء لما نقص علمهم وتحقيقهم للعلم ولازمه» لما نقص علمهم في نقصهم للوازم 
هذا العلم» فإن العلم بادته آنه لا إله إلا هو أنه لا معبود إلا هو هذا العلم يستلزم ماذا؟ 

يستلزم الطاعة» فلا م يتآتى هذا اللازم على التمام» دل نتقص اللازم عل نقص الملزوم» 
فيكون هؤلاء مؤاخذون ذا النقص» فالمقصود من ذلك أن ما يتعلق بالربوبية لله ما أنقصر. 
تفسير التوحيد عليه كا نراه لكثير من المتكلمين الذين عنوا بذكر ولم يعتبروا مسألة العبودية 
وتحقيقها فهذا منهج بدعي في الإسلام. 

ولكن هذا لا يفهم عنه أن معرفة الله-سبحانه وتعالى- لا يقع فيها انحراف» بل كا 
اسلفت ني درس الأمس ما عند المشر.كين من تعليق مسائل التأثير وقضاء الحاجات وتفريج 
الكربات في اتهم ومعبودهم 

وما قد يعلم أن المنتسبين للإسلام من مسائل التمائم والاعتقاد في الآئمة والأولياء من 
مسائل التكبير والغوث والتأثير ورد الغائب وما إلى ذلك» هذه كلها منافية لتحقيق المعرفة» بل 
تناني ما هو من أصول المعرفة. 

ولذلك تكون الحملة الجامعة هنا أن الله بعث رسله بالتو حيد. 


وتوحيده سبحانه الذي بعث به رسله هو تحقيق المعرفة» فإن مشر-كي الأمم يقرون 
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بأصلها ولا يحققونا. 

فجاء الرسل بالدعوة إلى تحقيقهاء ومن تحقيقها الاقرار بالعبودية» فالرسل بعثوا لتحقيق 
المعرفة وإخلاص الدين لله وحده» وليس إخلاص الدين يتأتى من جهة هذا التضمن فحسب 
بل هو صل قائم بذاته. 

ولذلك تجد أن كلمات الرسل-عليهم الصلاة والسلام- كانت مصر.حة للدعوة إلى هذا 
التوحيد ابتداء يعني توحيد العبودية والإلوهية. 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[وقد بين في كتاب الشرك بالملائكةء والشرك بالآنبياء» والشرك بالكواكب» والشرك 
بالأصنام - وأصل الشرك الشرك بالشيطان]. 
الشرح: 

وما هو أصل الشر.ك؟ الشر.ك بالشيطان كأن مقصوده-رحه اللّه- أنه من جهة الشيطان 
آي بآثره» فهو الذي زين للمشر.كين شركهم» فهو المحرك يعني الشيطان هو المؤثر في هذه 
النفوس هو المحرك هذه النفوس إلى الإشراك بادله» وليس بالضرورة من جهة عبادة الشيطان 
فإنه وإن نقل في التاريخ من يسمون بعبده الشيطان هذا باب آخر ومسألة أخرى. 

لكن مقصود المؤلف أن الشيطان هو الذي دعا إلى الشرك فكل من أشرك بالله فقد 


استجاب لدعوة الشيطان حتى وإن أشرل نبيا أو وليا فضلا غير ذلك. 


1 


شرح الرسالت التد مريت ع کک 


قال المصنف - رحمه الله -: 
E‏ 
[فقال عن النصارى: ل اتخذوا أخبارهم ورهبام رباب مِنْ دون الله وَالْسيح ابن مَرَيََ 


م ع ت س ت 2 E‏ ۴ کک ا را 0 س 
ما أَمِروا إلا عدوا إلا وَاجِدًا لا له إلا هو سَبْحَائة ع يُشركون 4 . 


ے 


و ئت فلت للتاس اتخذوني امي هين ِن 


ا a‏ 
ا بق إن كنت قله ققد قد عَلِمتة تَعْكَم ماني 


ر 
»0 


مریم 
دونٍ ا َيس لي 
غین ولا أغله ماف ف E‏ 

وقال تعالی: ما گان لبر ن يو الات وا رالو ت بر ل لتاس كوو 
اال و دوو اوک کر را ان ا کم تلود الات وع کم تدز شون )]. 
الشرح: 

ما كان آي أن هذا متنع» فإن من اصطفاه اله للنبوة والرسالة والوحي» يمتنع أن يصدر 
عنه دعوة الناس إلى عبادته» فإن هذا لا يكون» ولذلك من دعا إلى عبادة نفسه» فإن هذايمنع 
أن يکون ولي فضلاً عن نبي. 

ولذلك هذا من الطواغيت» لما ذكر الشيخ-رحه الله- محمد بن عبد الوهاب» الطواغيت 
ذکر منهم: من دعا إلى عبادة نفسه» فكل من دعا إلى عبادة نفسه باي أوجه العبادة» کالذبح 
عند قبره» يعني من أوصى أتباعه بالذبح» أو بدعائه» أو نحو ذلك من الأمور في حياته» أو 
جعلها وصية بعد ماته فهذا ليس وليًا ولا صالحاء فإن الولي والصالح لا يدعوا إلى عبادة 
نفسه» لأن من دعا إلى عبادة نفسه فهو طاغوت. 
... ماجعل يقابل إفراد العبادة إلا الطواغيت: # أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت 4 › 
فكل من دخل في عبادة المعبودء فإن كان هذا المعبود راضيًا مصحًا هذه العبادة قابلاً هاء فإنه 
یکون طاغوتا. 


ء ت ,3 ء ء ء 
آما إذا کان عبد على غیر رضاه» بل على نهیه» ک| حصل من بعض الامم مع آنبياءهم» او 


سے لمعالي الشيخ الدكتور: يوسف بن محمد الغفيص ‏ 


من بعض الناس مع بعض الصالحين والأنبياءء فإن هذا لا يكون على هذا الشأن كا هو بدهي. 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[وقال تعای: [ ما گان لبر اَن يوی ال الاب واكم وَالنبوة ثم يمول لتاس كُونوا 
عِباڌا ي ِن دون الله ِن گوئوا رانين ب كم ثعَلَمُودَ الاب ويم كَّمْ درسو . 

ولا ي أمر كم ان تخ دوا الْلانگة وَالتيْين رابا أيَأمركم بالكفر بعد ذنُم 
مُسلمُّون 4 ]. 
الشرح: 

نعم وهذا من الخطاب العقلي في الْقَرّآنء أنه لا يمكن لنبي ولا لمتبع نبي على منهجه 
الصحيح» أي على منهج صحيح هذا المتبع» لا يمكن أن يأمر بعبادته» أو ما يقود إلى عبادته 
من وسائل» لماذا؟. ۰ 

لأن هذا يعني انقلابًا على الأصل الذي بُعث به هذا النبي» كيف ينزل على هذا النبي أو 
هذا الرسول الوحي» أو يأتي هذا النبي بالوحي الذي يدعوا إلى عبادة الله وحده؟. 

ثم بعد ذلك يقع منه ومن آتباع هذا النبي» من يدعوا إلى عبادة غير الله أو إلى وسائل 
تقود إلى عبادة غير الله» فهذا من التمانع ا لمنفي في الْقَرَآن. 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[قال: فبين أن اتخاذ الملائكة والنبيين أربابًا كفر]. 
الشرح: 

أن اتخاذ الملاتكة والنبیین أربابًا كفر» لأن كونه كفرًا وش ر كا حتى ولو كان المعبود أو 
المدعو نيا أو صا اء فإن هذا لا ينبغي» ولذلك ما قد يقال: إنه كيف يجُعل من يعبد الأصنام 
کاللات والعزی کمن یعبد نبیًا أو صالا آو وليًا؟. 

فكيف يسوى الأنبياء والصالحون باللات والعزى؟ 


فيقال: ليس هذا من باب تسوية اللات والعزى بالأنبياء والصالحين» فهذا لا يقوله 


شرح الرسالت التد مريت E‏ کک 


عاقل» فإن الأآنبياء هم مقامهم» و الصالحين هم مقامهم» وهذه اللات والعزى أوثان وأحجار 
لا تضر ولا تنفع» وليس ها قدر من الشرف والفضل وما إلى ذلك. 

لكن كونه نبيتا أو كون هذا المعين صاحاء هذا لا يقود إلى أنه يعبد أو يعتقد فيه النفع أو 
الضرء فان التسمية من حيث الشرك أن هذا یسمی شر کا کا آن هذا یسمی شرگاء ولیس من 
باب التسوية بين الأنبياء» وبين اللات والعزى. 
فإن اللات والعزى لا قدر هاء والأآنبياء هم قدرهم وشرفهم» لكن من دعا نبيًا فإنه يسمى 
مشر گاء کا أن من دعا اللات والعزی یسمی مشر اء وأنتم تجدون أن الَْرَآنْ ذكر كفر أهل 
الكتاب» وقال: ‏ لَقَذ كَمَر الَذِينَ قَالْوا إن الله َالِ َة 4 . 

مع أنہم أشركوا بنبي ورسول من آفضل الاأنبياء والرسل» فک) ن الله حکم على مشر کي 
العرب الذين يدعون اللات والعزى» بالكفر والشر لك فإن الله شرك النصارى الذين يدعون 
عیسی . 

وهذا ليس من باب التسوية بين العيان» وإنما من باب التسوية بين الحقائق الشركية في 
كون هذه الصورة وهذه الصورة» من الشر ك المنافي للتوحيد» فهذه الشبهة تدفع عند من 
ذكرها أن هذانبي وليس» أو هذا ولي وليس كاللات والعزى من الأحجار والأشجار 
والأصنام. 

يقال: إن الْقَرَآنْ ذكر الحال فيمن عبد عيسى-عَلَيْه الصلاة السَلَامٌ-» مع أن عيسى 
أفضل من سائر هذه الأولياء التي يذكرها الناس» من الصالحين» والأولياء. 

حتى ولو وصل الحال إلى من هو أفضل من عيسى وهو حمدّ-عََيّهِ الصلاة السام 


20 ے0 
فان قاعدة القران واحدة. 
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قال المصنف - رحمه الله -: : 

شاركوا الله في خلق السموات والآرض» بل ولا زعم أحد من الناس أن العام له صانعان 
متكافئان في الصفات والافعال» بل ولا اثبت أحد من بني آدم إلا مساويًا لله ني جميع صفاته» 
بل عامة المشركين بالله مقرون بأنه ليس شريكه مثله» بل عامتهم مقرون أن الشريك ملوك له 
سواء کان ملکا و نیا أو کوکبا أو صناء کا كان مشركو العرب يقولون في تلبيتهم: لبيك 
لاشريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وكا ملك» فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالتوحيد فقال: لبيك الهم لبيك» لبيك لاشريك لك لبيك» إن الحمد والنعمة لك والملك» 


لاشريك لك]. 


الشرح: 

قال:. «انقطاع في الصوت: ربع دقيقه». . أن الرسل بعثوا بالدعوة إلى المعرفة أي إلى 
الإقرار بجملة الربوبية. 

وهذا كا تعلم آن جمهور طوائف المتكلمين» لما فسروا التوحيد» فسروه ب هو من مسائل 
المعرفة الأولى» التي يعرفها المشركون من العرب وغيرهم» وهذا هو المقصود من الرد عليهم. 

والمصنف أراد أن يبين أن من كان المشر .کون يشر .کون به مع اللّه» أو أن يجعلونه شريكًا 
لله من الأحبار والرهبان والأصنام وغير ذلك» فإن جميع هؤلاء المشركين يعلمون أن هذه 
اشر كات مع-سبحانه وتعالى- في عبادته» نها مخلوقة له-سبحانه-. 

ولم يكن أحدٌ منهم يجعل هذه خالقة للعالء أو خالقة لنفسها أو ما إلى ذلك» فنتيجة هذا 
أن المعرفة الأولى وهي الأصول الأول من الربوبيةء ليست هي المقصودة من بعث الرسل» 
ون كانت مقصودة في دينهم وني دعوتهم» وهي من أصول دينهم. 

وهذا هو الفقه الوسط في) يتعلق بالقول في الربوبية والإلوهيةء وقد تقدم الإشارة إلى 
ذلك» ويمكن أن نلخص ذلك بكلاتِ بينة تجمع جملة من الجمل. 


شرح الرسالت التد مريت ا 


فيقال: المقصود ما ذكر في مسألة الربوبية هو: دفع التوهم» أن توحيد الربوبية لم تذكره 
الرسل. 

فمن قال: أن الرسل لم تذكر توحيد الربوبية فهذا ليس بصحيح. 

بل الرسل جاءت بتحقيق الربوبية لله-سبحانه وتعالى-» بذكر أسماءه وصفاته وخلقه 
وفعله وما إلى ذلك. 

ونت ترى هذا في كتاب الله متواترًاء أعني ذكر الأسماء والصفات والأفعال والخلق 
والرزق والتدبير والقسم» والقضاء والبعث والإرسال» وهذه كلها من مقامات الربوبية. 

فإذًا دفع التوهم أن توحيد الربوبية لم تذكره الرسل» بل الحق أنها ذكرت تحقيقهء الذي 
کان المشر کون لا يعرقون إلا أصولا منه. 

وكذلك دفع التوهم من مقصود القول هنا: دفع التوهم: أن توحيد الربوبية ليقع فيه 
غاط . 

فمن قال: إن توحيد الربوبية لأ يقع فيه غلط» فقد غلط في قوله. 

فإنه يعرض فيه غلط للمشر.كين» وهذا ما يتعلق بمسألة ما بجعلونه من أنواع التأثبرات 
لمعبوداتهم» فهذا وجه من الخلط في توحيد الربوبية. 

دفع التوهم أن توحيد الربوبية لا يقع فيه غلط» بل الحق آنه يقع فيه غلط» وإن كان جمهور 
المشر-كين أو عامة المشر-كين قروا بأصوله» إلا أن جمهورهم غلطوا ني مقاماتِ منه» 
كالاستقسام بالآزلام» وكاعتقادهم في معبوداتهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات وما إلى 
ذلك. 

بل إن بعض الكلمات التي قالتها بعض الآمم المنحرفة عن كتاب الله المنزل عليهم» هي 
من الغلط في مقام الربوبية والإلهية» كقول من قال: إن المسيح بن الله» فهذا غلط في مقام 
الربوبية. 


ولماصرفوا العبادة إليه وجعلوه معبودا» صار هذا الغلط مركبًا من الغلط في الربوبية 


_ لعالي الشيخ الدكتور: يوسف بن محمد الغفيص‎ CD 


والألوهيةء ولما قالت اليهود: عزيرٌ بن الله» فهذا ايا من الخلط في ربوبية الله وعبوديته. 

وكذلك مايقع من الغلط في هذه الأمة» كمن جعل لبعض الأعيان ممن يسمون بأقطاب 
أو غير ذلك مقامًا من التأثبرات فهذا غاط في الربوبية والإلهية. 

وكذلك من عطل آساءه-سبحانه وتعالی- وصافته» فهذا غلط ني مقام ربوبیته-سبحانه 
وتعالی- وفعله وهلم جرا. 

فمن توهم أن هذا التوحيد لا يقع فيه غلط مطلقا فهذا ليس بصحيح» بل عرض الغاط 
فيه للمشركين ولبعض البدع المغلظة في هذه الآمةء وإن كان هذا لا يناني قولنا: إن أصول هذا 
التوحيد أعني توحيد الربوبية إن أصوله وجله العامة تقر بها أمم الشرك فضلاً عن المنتسبين 
للإسلام» كإقرارهم بأن الله هو الخالق لكل شيء» وأنه خالق السموات والأرض» وأنه خالق 
المعبودات التي قد يعبدها المشر كون» فهذه جمل الربوبية الكلية. 

لا أحد ينازع فيهاء ولم يكن أحد ك| قال المصنف: إن للعالم صانعين متكافئين في الفعل» | 
يذهب أحد من الأمم إلى هذاء أو أن لله شريكًا في فعله يماثله» أو ما إلى ذلك هذا لم يقع. 

فهذه هي أصول الربوبية الكلية» حفوظة عند بني آدم وثابتة عند بني آدم. 

لكن فرق بين قولك: إن أصوله الكلية ثابتةء وبين قولك: إنه لا يعرض فيه غلط» بل 
يعرض فيه غلط والغلط عرض فيه للمشر.كين» ولبعض الغلاة من أهل البدع في هذه الأمةه 
وليس المقصود بقولنا هذا نفي أن توحيد العبودية وهو إخلاص الدين لله-سبحانه وتعالى» 
هو ول دعوة الرسل. 

بل هذا أمر معرو ف في كتاب الله وسنة نبيه» أن أول دعوة الرسول-عَلَيّهم الصلاة 
الساامّ-» هو الدعوة إلى إفراد الله بالعبادة» وهذه الدعوة التي دعا إليها جميع الرسل وهي 
أول دعوتهم» تتضمن مع إفراد الله -سبحانه وتعالى- بالعبادة = التحقيق لربوبيته. 
وهذا كان أهل العلم يقولون: إن توحيد الآلوهية يتضمن توحيد الربوبية» وإلا فإنه معلومٌ في 


الكتاب والسنة أن أول دعوة الرسل هي: «شهادة أن لا إِلَه إلا الله وبمذا بُعث جيع الرسل 


شرح الرسالت التد مريت I‏ کک 


# أن أعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت 4 . 
الربوبية أو بمقام الربوبية فقط» فإن هذا التفسير غلط في فهم التوحيد» وي فهم أول دعوة 
الرشا. 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[وقد ذكر أرباب المقالات ما جمعوا من مقالات الأولين والآخرين في الملل والنحل 
والآراء والديانات» فلم ينقلوا عن أحد إثبات شريكٍ مشاركٍ له في خلق جيع المخلوقات]. 
الشرح: 

يعني م يذكروا عن أحد مقالة تدل على الغلط في أصل توحيد الربوبية. 
إسقاط لاصل الروية 

هذا لم يقع. 

لكن عدم الغلط في الأصل» لا يعني عدم الغلط في بعض المسائل» التي هي من مقاماته 
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قال المصنف - رحمه الله -: 

[قال: ولا ماثل له في جميع الصفات» بل من أعظم ما نقلوا في ذلك قول الشنويةء الذين 
يقولون بالأصلين: النور والظلمة» وأن النور خلق الخير والظلمة خلقت الشر. ثم ذكروا هم 
في الظلمة قولين: 


أحدهما آنا عحدثةء فتكون من جلة المخلوقات له. 

والثاني أنها قديمةء لكنها م تفعل إلا الشرء فكانت ناقصة في ذاتها وصفاتها ومفعولاتها 
عا 
الشرح: 

نعم فالثنوية وهم من أغلظ الطوائف غلطًا في الروبيةء ومع ذلك لما ذكروا النور والظلمة 
م جعلوا الظلمة مساوية للنور؛ بل إما أن جعلوها حادثة فيكون هذا الفرق ثابتًا من هذه 
ا 

ومن قال من الشنويةء أو تقل عنهم من الثنوية: أهم بجعلون الظلمة قديمة» فإنهم مجعلونها 
فاعلة للشرء ومعلومٌ أن الفاعل للخير أجل وأعظم قدرًّا وصفةً من الفاعل للشر. 

فتكون النتيجة أن الثنوية مع غلظ قوهم: م يصلوا إلى تسوية مطلقة في مقام الربوبية» فيا 


ذکروه من المقامات عندهم. 


شرح الرسالت التد مريت Di‏ 


قال المصنف - رحمه الله -: 

[قال: وقد أخبر الله-سبحانه وتعالى-عن المشركين من إقرارهم بأن الله خالق 
المخلوقات ما بّنه في كتابه» فقال تعالى: لن سَأَلَْهُمْ مَنْ حَلَقّ السَاوَاتِ وَالأزضص ليقولنٌ 
الله قل رايم ما تڏعَونَ مِنْ دون الله ِن أرَاڌني الله بضر هَل هُنَ گاشمَاٿ ره أو أرَادَني 


° و o‏ وو ر 


برح هَل هَن گات رَه فل حَسبي الله که عليه يتو كل الحو کون 4 [الزمر: ۳۸]. 


رة« أل ن رت الارات اكيم رت التزشي التفم « سبل ق e‏ 
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N LDA Eh‏ سيقولو د لَه فل 
ای شود 4 [ا ومرن 1۸4-۸8 
a EO ESS‏ 
َعْصَهُمْ عل بَعْضٍ سَبْحَانَ اله ع يَصِمونً 4 [المؤمنون: ۹۱ وقد قال تعالى: ل وما يوسن 
رهم بالّه إلا وَهُمْ مركو » [یوسف:١١٠]].‏ 
الشرح: 
نعم فهذه الآيات وغيرها تبين أن المشر.كين» كانوا مقرين بأصول الربوبية الكلية» وآن 
هذا الإقرار الذي ذكره الله عنهم جعله الْقَرَانْ حجة عليهم في عدم تحقيقهم لعبودية الله 
سبحانه» لهذا قال أهل العلم: إن الإقرار بالربوبيةء يستلزم الإقرار بالألوهية. 
1 
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قال المصنف - رحمه الله -: 
[وذا وغيره يعرف ما وقع من الغلط في مسمى التوحيد» فإن عامة المتكلمين الدين 
يقرّرون التوحيد في كتب الكلام والنظر غايتهم أن يجعلوا التوحيد ثلاثة آنواع» فيقولون: 


هو واحد في ذاته لا قسیم له. 

وواحد في صفاته لا شبيه له. 

وواحد في آفعاله لا شريك له]. 
الشرح: 

نعم وهذه الجمل الثلاث التي يفسرون بها التوحيد» وربما فسروا بها « إلة إلا اء 
هي من قصر- مقام التوحيد الذي جاء في الإسلام» وجاء في نبوة النبي 5 فإغمم يذكرون 
التوحيد في دين الإسلام. 

فإذا ما فسروا التوحيد في دين الإإسلام» بهذه الجمل الثلاث التي تجمعها كلمة الربوبية 
فإن هذا من الغلط البين عند هذه المناهج الكلامية وأربابما. 

ووجه الخلط أنمم لم يذكروا أول دعوة الرسل» وهو القول في مسألة الإلهية وهو إفراد 
الله -سبحانه وتعالى- بالعبادة» وإلا لو كان التوحيد يثبت بالإيمان بهذه الجمل من الربوبية 
للزم من ذلك أن جمهور هؤلاء المشركين» يكونون من أهل التوحيد لأنهم يقرون بهذه الجمل 
الكلية. 

فإنه لم يعرف عن المشر.كين نمم ينفون الصفات على الإطلاق» بل كانوا يقرون بأصول 
الصفات المعلومة بالعقل» وكذلك ل ينقل عنهم في مسألة الفعل والتدبير» أهم خصوا أحدًا 
من المعبودات بالاستقلال بالفعل والتدبير. 

وإن كان يعرض ماهو من الشر.ك» لكن مسألة الاستقلال لا مجعلونا لحد في مسألة 
الفعل والتدبير إلى غير ذلك» فمن هنا يعلم أن هذا الذي ذكروه ليس هو التوحيد الذي يحصل 
به النجاة. 


شرح الرسالت التد مريت ي 


ها اص ن رة الا رلك الجا رالد اللىي ت به الرسل كرون هن 
معرفة الله وتحقيق عبودیته» آي إفراده بالعبادة وإخلاص الدين له سبحانه. 
قال المصنف - رحمه الله -: 


[وأشهر الأنواع الثلاثة عندهم هو الثالث: 


وهو توحيد الأفعال وهو أن خالق العام واحد» وهم يحتجون على ذلك با يذكرونه من 
دلالة التانع وغيرها]. 
الشرح: 

وإنها دخل هذا على المتكلمين» لأنه كما تقدم في القسم الأول من الرسالة» وهو مايتعلق 
بالصفات» وهذا قد لا يكون لازمًا لضيق الوقت أن نعلق كثرًا على مسائل الصفات» لاأنه كا 
يعرف اللإخوة تقدم أصله فيها في القسم الأول من الكتاب. 

لكن المتكلمين في أول نشآتمم لما ظهر أئمة الكلام في أواخر المائة الثانيةء وفي المائة 
الثالفة وصار هم اختصاص بتقرير مسائل المعرفة عند السلمين» هؤلاء المتكلمون مع جم 
تكلموا في نفي الصفات» وما هو معروف عنهم. 

إلا نهم كان هم مقصو هو من حيث الأصل مقصود صحيح» لكنهم م يسلكوا فيه 
منهجًا صحيًاء فكان هم مقصودٌ أخر أيْصا وهو الرد على المقالات الفلسفية الإلحادية 
كالقول بقدم العام 

فصاروا يقصدون إلى تحقيتق مسألة وهي أن الله هو القديم وحده» ونه لا يثبت معه 
قديم» ولذلك المعتزلة ك| تعرفون جعلوا أخص صفات الإله عندهم هو اختصاصه بالقدم» 
فجعاوا القدم هو أخص وصف للاإله عندهم. 

ولما كان من أصول المعتزلة وفلسفتهم وطرقهم الكلامية» أن الصفات زائدة على الذات 
منعوا إثبات الصفات» حتى لايقع عندهم إثبات قديم مع الله وهذا لاشك أنه من أعظم 


ا 
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فإن صفاته-سبحانه وتعالى- قائمة بذاته» ويمتنع أن تكون منفكة عن ذاته» بائنة عن 
ذاته» وإنما ا لمنفي في كتاب الله وني الفطرة والعقل» هو إثبات قديم مع الله أي من خلوقاته 
ومفعولاته» وهذا متنعٌ عقلاً وفطرة. 

فإنه لما كان مفعولاً له سبحانه امتنع أن يكون أزليًا معه» فإن المفعول حادث. 

والفرق في العقل والشرع والفطرةء بين بين القديم والأزلي وبين الحادث» فإنه يكفي في 
الات کارت کر قلخل 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[ويظنون أن هذا هو التو حيد المطلوب» وأن هذا هو معنى قولنا: «لا إله إلا الله»]. 
الشرح: 

دلالة التمانع تقدم الإشارة إليهاء ويرمزون إليها بأنه لو فرض للعالم صانعان» فأراد 
أحدهما تحريك جسم والأخر أراد تسكينه. 

فإما أن يجتمع مرادهما وهذا متنع لآنه جمع بين النقيضين. 

وإما أن يرتفع المراد من كليهم)اء وهذا رفع للنقيضين. 

قال: وإما أن يبحصل من أحدهما. 

فمن نفذت إرادته فهو الإله ا لحق المقر له بالتوحيد. 

هذا ما يسمونه دلالة التانع على إثبات اختصاصِ الله بالقدم» واختصاص الله بالربوبية 
وهذا الدليل دليلٌ وإن كانت جلته صحيحة إلا أنه دلي قاصر. 
وليس هو عد التحقيق ما ذكر الله بقوله: # ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله 4 »بل ما 
ذكرته الآية هو تم في المعنى والتضمن واللزوم» ما ذكره هؤلاء في] سموه دليل التمانع. 


ثم إن دليل التانع على سائر أوجهه» إنما يثبت الربوبية وهذا وحده لا يكفي. 


شرح الرسالت التد مريت ا کک 


قال المصنف - رحمه الله -: 

[حتى قد يجعلون معنى الإلهية القدرة على الاختراع]. 
الشرح: 

وهذا هو الذي غلب على متكلمة آهل الإثبات» كأصحاب أبي الحسن ونحوهم» فإن 
المعتزلة كانت تقول: إن أخص وصف للاإله هو القدم. 

ولا جاء متكلمة الأشعرية قالوا: إن أخص وصف للإله هو: القدرة على الاختراع. 

والحق أن كلمة الإله تعني المعبود بحق» المعبود حبة وتعظيًاء فهو مألوهٌ أي معبودٌ على 
وجه المحبة والتعظيم» ولا يكون معبودًا مألوهًا يرد بالعبادة إلا إذا كان قد تحقق له الكمال. 

لا یکون معبو دا وحده بحق لا ذا تحقق له الکال» في ذاته وصفته وفعله. 
ولذلك لماعبدقومٌ من بني إسرائيل من بعد موسى» عبدوا العجل ماذا قال الله؟ قال: 
Te LC N ST E‏ 
ا 0 

أي ظا مين في فقههم للتوحيد» وهذا هو شد آنواع الظلم» وهو الوقوع في الشرك. 

فالإله هو المعبود بحق ولا يكون معبودًا بحت غلا إذا كان قد تحقق له الكمال في ذاته 
وصفته وفعله. 

ومن هنا لا يجوز لأحد أن يفهم أن المتكلمين ذكروا توحيد الربوبية» وأن هل السنة 
ذكروا الألوهية وم يريدوا تحقيق الربوبية» بل كلمة التوحيد هي تحقيق لمعرفة الله وعبوديته - 
سبحانه وتعالی-. 
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قال المصنف - رحمه الله -: 

[قال: ومعلوم أن المشركين من العرب الذين بعث إليهم محمد صلى الله عليه وسلم 
أولاًء م يكونوا يخالفونه في هذا]. 
الشرح: 

لم يكونوا يخالفونه في هذاء لما قال من قال من آهل القبلة: إن أخص صفات الإله القد» 
فيقال هم: كان المشركون يعلمون آنه هو وحده الأول القديم. 

وكذلك من يقول: القدرة على الاختراع» فيقال: حتى المشر-كون من العرب» كانوا 
يعلمون أنه وحده هو المختص بالفعل والقدرة. 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[بل کانوا يقرو بان الله خالق کل شيء» حتی إنهم كانوا مقرين بالقدر أيصًا» وهم مع 
هذا مشر کون]. 
الشرح: 

أي مقرون بالقدر من جهة أصوله العامة» كإقرارهم أن ما شاء الله كان» وما م يشا | 
يکن وانه بکل شيءٍ عليم» كا ذكره طرفة بن العبد في شعره» إلى غير ذلك. 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[وقد تبين أن ليس في العام من ينازع في أصل هذا الشرك]. 
الشرح: 

وهذا من فقه شيخ الإسلام» أنه عبر بهذه العبارة المحكمة» قال: وقد تبين أن ليس في 
العام أي ليس في الأمم من ينازع في أصل هذا الشرك. 

ماهو اصله؟ 

هي ا لحمل الكلية. 

وهي مسألة الإقرار أن الله هو الخالق» أنه هو الأول القدير» آنه لا أحد يستقل بالتدبير 


شرح الرسالت التد مريت gn‏ کک 


معه» أنه ليس له مثيلٌّ مكافى له في الصفة» أو مساوي له في الصفة أو ني الفعلء هذه المعاني لا 
أحد يجحدها من المشر كين فضلاً عن السلمين وأتباع الرسل. 

ولذلك قال: ليس في العام من ينازع في أصل هذا الشرك. 

لكن أن بعض مواد هذا الشرك تدخل في هذا التوحيد» هذايعرض في مسائل سبق 
التنبيه إليهاء إما أن تكون شركاء وإما أن تكون بدعًا منقصة لتحقيق توحيد الربوبية. 

وإذا ذكرنا توحيد الربوبيةء فإن الآساء والصفات حقيقتها تدخل في مقام الربوبيةء فإن 
صفات الله أو صفات الله وفعله هي من مقام ربوبيته. 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[قال: ولكن غاية ما يقال: إن من الناس من جعل بعض الموجودات خلقا لغير الله]. 
الشرح: 

کك| حصل من بعض المنتسبين أو من بعض آهل القبلة» وهم القدرية الذين قالوا: إن 
العبد يخلق فعله» فهذا نقص في تحقيق خلق الله لكل شيء» وليس نفيًا للأصل» فتبين لك بهذا 
المثال الفرق بين قولك: نفي الأصل ونفي العروض. 

فمن قال: بأنه لا يعرض فيه غلط» فيقال: كيف عرض لبعض الُسلمين فضلاً عن غير 
السلمين الغلط لما قالوا: إن الله لم يخلق فعل العبدء بل العبد لق فعله عندهم. 
وهذا كا ترى ليس من التحقيق لقول الله: < الله خالق كل شيء 4 » وهذا سماهم بعض 
السلف كا جاء عن ابن عمر: مجوس هذه الأمةء لأنه فيها شبها بالمجوس. 
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کے لمعالي الشيخ الدكتور: يوسف بن محمد الغفيص س 
قال المصنف - رحمه الله -: 
[كالقدرية وغيرهم» لكن هؤلاء يقرون بأن الله خالق العباد وخالق قدرتهم» وإن قالوا: 


إغهم خالقوا أفعاهم. 


وكذلك آهل الفلسفة والطبع والنجوم الذين بجعلون بعض المخلوقات مبدعة لبعض 
الأمور» فهم مع الإقرار بالصانع يجعلون هذه الفاعلات مصنوعة مخلوقة» لا يقولون: إنها غنية 
عن الخالق» مشاركة له في الخلق]. 
الشرح: 

فلا ينفون أصل التوحيد أو أصل المعرفةء وأصل الربوبية. 

لا ينفون صله وإن) يدخل عليهم الغلط, أو الشرك فيا هو من هذاالمقام. 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[فأما من أنكر الصانع فذلك جاحد معطّل للصانم» كالقول الذي أظهره فرعون]. 
الشرح: 

وهذا صار الفرق بين مسألة الربوبية والآلوهية: 

آن أصل الربوبية يقر بها المشركون. 

أما الإلوهية فإنهم يجحدون أصلهاء هذا هو الفرق. 

وليس المقصود أن هذايقع فيه غلط وهذا قق بتمامه كلاء إن المقصود أن الربوبية 
أصلها يقر به المشر كون. 
آما الإلهية والعبودية التي هي إخلاص الدين لله فإن أصلها لا يقر به المشر.كون» هذاهو 
الفقه أصل الربوبية أقر به المشر.كون» وأصل الألوهية م يقر به المشركون» كا قال الله عنهم: 
# أجعل الآهة إلهّا واحدًا )4 . 


شرح الرسالت التدمريث س س 

قال المصنف - رحمه الله -: 

[والكلام الآن مع المشركين بالثه المقرّين بوجوده» فإذا هذا التوحيد الذي قرروه لا 
ينازعهم فيه هؤلاء المشركون» بل يقرون به مع نهم مشركون» كا ثبت بالكتاب والسنة 
والإجماع» وكا علم بالاضطرار من دين الإسلام]. 
الشرح: 

وبهذا يتبين هذا الغلط أن من قال: إن الله هو الخالق وحده» وجعل هذاهو مقام التوحيد 
الملقصود عند الرسل؛ فإن هذاالمقام قد كان يعرفه المشركون» ومع ذلك سماهم الْقَرَآنْ 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[وكذلك النوع الثاني» وهو قوهم: لا شبيه له في صفاتهء فإنه ليس في الأمم من ثبت 
قدیا نماثلا له في ذاته» سواء قال: إنه مشارکه» أو قال: نه لا فعل له» بل من شه به شیًا من 
خلوقاته فإنما يشبّهه به في بعض الأمور]. 
الشرح: 

وكذلك ماعرضوا من التشبيه في هذه الآمة» كا حصل من بعض الطوائف الذين 
وصفوا بهذا الوصف» وهم المشبهة الذين قابلوا المعطلةء فإن المشبهة فضلاً عن من سموا 
بالمجسمة وهم أتباع حمد بن كرام لم يوجد في هذه الأمة من يشبه الباري -سبحانه وتعالى 
بخلقه أو بأحلِ من خلقه تشبيهًا نماثلا على التام. 

NS o E a 
الملخلوقات على التام في الصفة والفعل.‎ 


سے لمعالي الشيخ الدكتور: يوسف بن محمد الففيص س 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[وقد علم بالعقل امتناع أن يکون له مل في المخلوقات» يشاركه فيا جب أو جوز أو 
يمتنع» فإن ذلك يستلزم الجمع بين النقيضين كا تقدم]. 
الشرح: 

وإنا م يقع فيه أحد لآن هذا من بدهيات العقل والفطرة. 

لإ يقع أحد من الأمم في هذه التسمية المطلقة التامة» لأن بدهيات العقل والفطرة قنع 
ذلك فإنه إذا اجتمع مثلان متساويان في الصفة والفعل امتنع أن يختص أحدهما تامار 
ولذلك لابد أن يكون الأول أخحص بامتياز الصفة والفعل. 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[وعلم أيصًا بالعقل أن كل موجودَين قائمين بأنفسه فلاب بينها من قدر مشترك؛ 
كاتفاقه| في مسمى الوجود والقيام بالنفس والذات ونحو ذلك]. 
الشرح: 

هذا تقدم في ول الرسالةء وهو أن الاشتراك في الاسم المطلق» وهو الاسم الكلي الذهني 
لا يستلزم تطابق الحقيقة عند الإضافة والتخصيص. 

فإذا قلت: الوجود فهذا اسم كلي يحمله الذهن. 

لكن إذا قلت: وجود الله فهذا وجو د مضاف إلى الله. 

الت وجرد الخلرق فاا وج ضاف ال الخاق: 

فعند الإإضافة يتميز وجوده سبحانه عن وجود غيره. 

آما في الاسم الكلي فإن الاسم الكلي لا وجود له في الخارج» بل هو معنى كلي للوجود 
يحمله الذهن» وهذا تقدم مشروحًا ومفصلاً في أول الرسالةء أن الاشتراك في الاسم المطلق لا 
يستلزم التماثل في الحقيقة عند الإإضافة والتخصيص. 


شرح الرسالت التد مريت gn‏ 


قال المصنف - رحمه الله -: 
[وأن نفي ذلك يقتضي التعطيل اللحض» وأنه لابد من إثبات خصائص الربوبية» وقد 
تقدم الكلام على ذلك. 


ثم إن الجهمية من المعتزلة وغيرهم أدرجوا نفي الصفات في مسمى التوحيد» فصار من 
قال: إن لله علا أو قدرة, أو إنه يُرى في الآخرة, أو إن القرآن كلام الله منرّل غير خلوق 
يقولون: إنه مشب ليس بموخد]. 
الشرح: 

يعني آن هؤلاء الذين عرضوا في الإسلام» مع آم غلطوا في تفسير مقام التوحيد بم 
ذكروه من قصره على الربوبية» ومع ذلك دخل عليهم الغلط في تفسير مسألة الصفة والفعل» 
فنفوا الصفات وجعلوا تحقيق التوحيد لا يقع إلا بنفي الصفات. 

وهذا تقدم في القسم الأول من الرسالةء ونت تعلم أن المعتزلة جعلت أصلها الأشرف 
ما سموه التوحيد» وأرادوا به نفي قيام الصفات بالذات. 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[وزاد عليهم غلاة الجهمية والفلاسفة والقرامطة فنفوا أساءه الجحسنى» وقالوا: من قال: 
إن الله عليم قدیر عزیز حکيم فهو مشبة» ليس بموحد]. 
الشرح: 

فهؤلاء الغلاة نفوا الأساء والصفات. 

ثم ذكر الملصنف بعد مذهب غلاة الغلاةء وهم الذين لا يصفون ولا بالإثبات ولا 
بالنفي» وهذا هو غاية التعطيل» كا قاله في أول الرسالة. 

وهذا مذهب لبعض الغلاة من يعني الذين سماهم هنا غلاة الخلاة» هو مذهب لبعض 
ئمة المتفلسفة الباطنيةء الذين جعلوا مقام التوحيد عندهم هو ما لا يقبل فيه الإثبات ولا 


النفى. 
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س لعالي الشيخ الدكتور: يوسف بن محمد الغفيص س 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[وزاد عليهم غلاة الغلاة» وقالوا: لا يوصف بالنفي ولا الإثبات» لأن في كل منها 
ا 


وهؤلاء كلهم وقعوا من جنس التشبيه فيا هو شر نما فروا منه» فإنهم شبّهوه با لممتنعات 
والمعدومات والح |ادات]. 
الشرح: 

لهو اعات لا قرا القهن: هذا تشه له امات 

فإن رفع النقيضين الذين هما الإثبات والنفي» هذا هو حكم الممتنع. 

وكذلك من جعل في حقه النفي المطلق» فهذا تشبية له بالمعدومات. 

ومن جعل له قدرًا من الإثبات وعطل صفته وفعله» فهذا تشبية له با لجادات التي لا تقبل 
الصفة والفعل. 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[فإهم شبّهوه بالممتنعات والمعدومات والجادات فرارًا من تشبيههم بزعمهم له 
بالأحياء. 


ومعلومٌ أن هذه الصفات الثابتة لله لا تنبت له على حد مايثبت لمخلوق أصلاًء وهو 
سبحانه وتعالی لیس کمثله شیء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في فعاله]. 
الشرح: 

وهذا متنع أي أن ماثلة الصفات المذكورة في الْقَرَآن لصفات المخلوقات» هو متنع 
بالعقل والفطرة والشرع. 

والشيء الممتنع هل يحتاج إلى دليل على نفيه؟ 

لا يحتاج إلى دليل على نفيه» فهذا هو من أول مقامات الغلط في هذه الطرق الكلامية. 

أن الشي-ء الممتنع أرادوا أن يستعملوا أدلة على نفيه» مع أن مماثلة الحالق في صفاته 
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للمخلوقات هذا متنع» متنع بالعقل والفطرة. 

ولذلك لم يكن المشركون وأمم الشرك تقول به» فكيف يتومون أن دين الإسلام أو أن 
کا انا ن فخا طا م 

فهذا شيء تنح عقلاً وشرعًا وفطرة والشي.ء الممتنع لا يحتاج إلى دليل على نفيه» لأن 
العلم بامتناعه علمٌ ضروري لا يجحتاج إلى دليل نظري. 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[فلا فرق بين إثبات الذات وإثبات الصفات]. 
الشرح: 

ولذلك مغلا إذا قل لك غلك بان عدا العمرد قاتا آمامكة فيا ليس عاك طريق 
لإاثبات هذا العلم أظهر من هذا الإدراك الضر.وري» الذي يشترك فيه عامة الناس» فإن عامة 
الناس إذا أرادوا أن يعلموا وجود هذا الشي.ء» فإنهم يعلمونه بحَسه وبالنظر إليه ومشاهدته 
وما إلى ذلك. 

فهذه هي الطرق المدركة» فإذا كان كذلك فكذلك الطرق القائمة في النفس بالفطرة» أو 
قائمة في حكم العقل فضلاً عن حكم الشرع الدالة على امتناع أن يكون صفة المخلوق ماثلة 
لصفة الخالق. 

فإن قولك: هذا هو الخالق-سبحانه وتعالى-» أو هذه صفة الخالق سبحانه. 

بمجرد قولك هذه صفة المخلوق» فإن الصفة لما أضيفت إلى الخالق لزم أن تكون ختصة 
به» ولما أضيفت الصفة إلى المخلوق لزم أن تكون مختصة به» فيمتنع أن تكون صفة المخلوق 
مماثلة لصفة الخالق. 

لأن هذا يسمى خالقا وهذايسمى خلوقاء فلزم ضرورة بالعقل أن بختلف وأن تتباين 
الصفات. 


وإلا الآن لو قيل: أن كلمة الخالق والمخلوق حكمه] واحد» هل هذاأحديقبله من 


کک لعالي الشيخ الدكتور: يوسف بن محمد الغفيص ‏ 
العقلاءء فكذلك إذا قيل: صفة الخالق وصفة المخلوق 

فإن النتيجة كذلك. 

يعني كا أنك إذا قلت: الخالق هو المخلوق» فإن سائر العقلاء عقلاً وفطرةً يعرفون الفرق 
بين كلمة خالق وكلمة خلوق» وآن المخلوق غير الخالق. 

وكذلك إذا قلت: فاعل ومفعول. 

فسائر العقلاء يفهمون الفرق بين المفعول وبين الفاعل أي من التباين والامتيازء فكذلك 
في مسألة الصفات المضافة إلى الخالق والمخلوق. 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[فإذا يكن في إثبات الذات غماثلة للذوات يكن في إثبات الصفات إثبات مماثلة له في 
ذلك» فصار هؤلاء الجهمية المعطلة جعلون هذا توحيدًاء ومجعلون مقابل ذلك التشبيه 


ويسمون نفوسهم الموحدين. 


وكذلك النوع الثالث» وهو قوم هو واحد لا قسيم له في ذاته» أو لا جزء له» أو لا 
بعض له لفظ مجمل» فإن الله سبحانه وتعالى أحد صمد لم يلد ولم پولد]. 
الشرح: 

وهذه ألفاظ مجملة وتقدم أن كل لفظٍ حادثِ مجمل» فإنه لا يطلق عند أهل السنة إثبانًا 
ولا فيا بل يستفصل في معناه» فإن قصد به معنى صواب صحح المعنى» وقصد إلى التعبير 
عن هذا المعنى الصحيح بحروف الإسلام» آي حروف الشر_-يعة أو اروف البينة عند 
ا 
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قال المصنف - رحمه الله -: 

[ فان الله سبحانه وتعالی آحد صمد لم یلد ولم يولد« ولم یکن له كفوًا أحد» فيمتنع أن 
يتفرق» أو يتجزأء أو يكون قد ركب من أجزاء]. 
الشرح: 

فهذه التوهمات لم تعرض عند أهل الفترة ولا عند أهل العقل» حتى يحتاج إلى نفيهاء 
ليست هي القائمة في عقول الناس. 

وهذا الرسل لا ترى أن ني دعوتم أنهم يدفعون هذه التوهمات ليس كذلك؟ 

هل تری في كلمات الرسل وما نزل عليهم نهم يدفعون هذه التومات؟ 
لا. لاترى أنم يدفعون هذه التوحمات» لأنه لا أحد من العقلاء وأهل الفطر تقوم عند 
ولكن لماغلامن غلاء وكابر من كابر وقالت اليهود: يد الله مغلولةء قال-الله تعالى-: 
لث ابم ونوا ب تاوا بل َا مسو طتان ‏ . 

ولم يكن هذا الكلام نفيًا لأصل الصفةء بل هو قول في حقيقة فعل الرب-سبحانه 
وتعالى- و عطاءه. 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[لكنهم يدرجون في هذا الفظ نفي علوه على عرشه» ومباینته خلقه» وامتیازه عنهم» 
ونحو ذلك من المعاني المستلزمة لنفيه وتعطيله» ويجعلون ذلك من التوحيد]. 
الشرح: 

أو يدخلون تحت ذلك ما يسمى عند البعض بالصفات الخبرية» كالوجه واليدين 
فيجعلون نفيها لازمًا للتوحيد» الذي هو عندهم: أنه واحد في ذاته لا قسيم له. 

ولاشك أن اتصاف الباري هذه الصفات المذكورة في الكتاب والسنة لا تنافي كونه واحدًا 


صا اله و اک 


س لعالي الشيخ الدكتور: يوسف بن محمد الففيص ‏ 


قال المصنف - رحمه الله -: 
[فقد تین ن ما یسمونه توحيدًاء فيه ما هو حق وفیه ما هو باطل» ولو کان جیعه حقاء 


فإن المشر كين إذا آقروا بذلك كله» م يخرجوا فيه من الشرك الذي وصفهم اله به في القرآن]. 


ا ۶ 


ي آنه وحده لا يکفي. 

يقول: فما ذكره المتكلمون من مقام الربوبية فيه حقّ» وهذا لاشك فيه» وفيه ما هو باطل 
كتعطيل الصفات أو ماهو منهاء يقول: ولو أنهم آقروا به بجملته» فإن تفسير التوحيد وقصر. 
مقام التوحيد عليه لیس حکیا ولیس صوابًا. 

فإنه لو كان كذلك فإن المشركين يقرون به» ومع ذلك سماهم الْقَرَآنْ من أهل الشر.ك 
وقاتلهم النبي وم مجعلوا من أهل التوحيد. 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[وقاتلهم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم» بل لابد أن يعترفوا بأنه لا إله إلا الله]. 


ا ۶ 


ي انه نه لا معبود بحق إلا الله وحده سبحانه. 
yT‏ 
[وليس المراد بالإله هو القادر على الاختراع» كا ظنه من ظنه من أئمة المتكلمين» حيث 


ظن أن الإلهية هي القدرة على الاختراع» وأن من أَقَرٌ بأن الله هو القادر على الاختراع دون 


غیره فقد سهد آنه لا اله لا هو]. 

الشرح: 

نعم فمن قال: إن معنى لا إِله إلا الله في كلمات الرسل: # اعبدوا الله مالكم من إله 
غيره 4 » وقول النبي: «قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا)» من قال: إن مراد الرسول أو مراد 


الرسل في قوله: قولوا: لا إله إلا اللّء أي قولوا: لا خالق إلا الثهء أو لا قادر على الاختراع إلا 
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فهذا لاشك آنه من أجهل الجهل بدين الرسل. 

فإن المخاطبين من مشركي العرب وغيرهم» كانوا يعلمون ويقرون ويصدقون أنه لا 
خالق إلا الله» ولا قادر على الفعل إلا الله. 

إنما كانت هذه الكلمة المقصود بها: أنه لا معبود بحق إلا الله وحده. 


1 
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الله. 


قال المصنف - رحمه الله -: 
[فإن المشر كين كانوا يقرُون بهذا وهم مشركون» كا تقدم بيانه» بل الإله احق هو الذي 
سی ان اه فهو إله بمعنى مألوه» لا إله بمعنی آلِه» والتوحید أن يعبد الله وحده لا 


شريك له» والإشراك أن يجعل مع اله إلهًا آخر. 


وإذا تبن أن غاية ما يقرره هؤلاء النظار أهل الإثبات للقدر» المنتسبون إل الستة إنا هو 
توحيد الربوبية» وآن الله رب کل شيء]. 
الشرح: 

أهل الإثبات للقدر لأن بعض المتكلمين قرروا هذا التوحيدء وهم نفاةٌ للقدر. 

فإنك تعلم أن المعتزلة قدرية آي نفاة للقدرء لا يقولون: إن الله خلق فعل العبد ولا 
شاءه» ومع ذلك يقررون هذا التوحيد. 

وبعض مقتصدة المتكلمين كا يسميهم المصنف في مقام أخر» هم آهل إِثباتٍ للقدر على 
غلو في الإثبات» وهذا سيأتي تفصيله -إن شاء اللّه-. هؤلاء الذين أثبتوا القدر واستعملوا 
هذه الطريقة في تقرير التوحيد أو تفسير التوحيد وهم أيْصا يغلطون من هذا الوجه. 

ولذلك قال: المنتسبون للسنة أو إلى السنةء فإن المتكلمين كا تعلم صنفان: 

صنف منهم لا ينتسبون للسنة والمجماعة» كالمعتزلة والجهمية ونحوهم. 

وصنفٌ من المتكلمين ينتسبون للسنة والمجاعةء كالكلابية والأشعرية والماتريدية ونحو 


هو لاء 
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قال المصنف - رحمه الله -: 

[وأن الثه رب كل شيء» ومع هذا فالمشركون كانوا مقرين بذلك مع أنهم مشركون» 
فكذلك طوائف من أهل التصوف والمنتسبين إلى المعرفة والتحقيق والتوحيد]. 
الشرح: 

هناذكر المتصوفة فأراد بكلامه الأول» أن غلاة المتكلمين الذين لا ينتسبون للسنة 
والجاعة» يغلطون في تفسير التوحيد ويخلطون في القدر. 

وغلطهم في القدر تارة يكون بنفي القدر كا هي طريقة المعتزلة» أي نفي ماهو من 
مقامات القدر هذاهر المقصود. 

وتارة بكون الغلط بغلو في القدر» وهي مقالة ا لجبرية من الجهميةء فإن الجهمية أي ا 
جهم بن صفوان جبرية أي يثبتون القدر إثباتًا غاليًاء ويغلطون في تفسير التوحيد 8 
الطريقة» حيث لا يذكرون توحيدًا إلاهيه. 

ولا ذكر المقتصدة من المتكلمين المنتسبين للسنة والجاعة» ذكر نمم يشبتون القدر» وإن 
كانوا لا يغلون فيه غلو الجبريةء لكنهم يغلون فيه بوجو دون ذلك» ولكنهم غلب عليهم 
القول في مسألة الربوبيةء وأنهم فسروا توحيد الإسلام بهاء آي توحيد الرسل ا. 

وهناك تنبيه إلى نتيجة» آنه إذا قيل: إن المتكلمين يفعلون ذلك» هل يلزم من ذلك أن 
هؤلاء المتكلمين كالمنتسبين للسنة ونحوهم يصححون الشرك في الإلوهية؟ ويجوزون الشرك 
ي الإلوهية؟ 

الحواب: لا 

ليس معناه أن هؤلاء المتكلمين كمن ذكر المصنف من المنتسبين أو غيرهم» ليس معناه 
نهم يجوزون للناس أن يشر-كوا مع الله في عبادته» ون يعبدوا الأصنام والأوثان؛ لكن مراد 
المصنف هنا أنهم لم يفقهوا TTT‏ 


وإلا فقد حكى الرازي وغيره إجماع السلمين على أن من عبد صنًاء أو سجد لصنم أو ما 
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ق 

فليس المقصود أن هذه الطرق التي ذكرها متكلمة آهل الإثبات المنتسبين للسنة 
وم 

ليس المقصود نهم يجوزون شرك المشر-كين» من عبادة الأصنام والأوثان» فإن هذا 
التجويز العلمي المطلق لا يفعله أحدٌ من السلمينء ولم يذهب إليه حدٌ من الُسلمين. 

وإن كان من انتسب للإسلام قد ابتلي بأوجوٍ من الفعل الشركي. 

كا يقع عند بعض القبور في حق الأولياء» أو بعض من يسمون بالأولياء والصالحين» قد 
يكون وجهًا من الشرك من جنس شرك الجاهليينء هذا يقع من بعض الجهلة ودعاة الضلالة. 

لوآ اا من عة الدارس الحلة ورال ك ووا عمطلا ورل :ان 
شرك ابي جهل وآمثاله من الجاهليين كان لا ينافي التوحيد» فهذا التصر-يح وهذاالالتزام 
العلمي لا يصل إليه أحد. 


إلا كا قلت: من كان انتسابه للإسلام زندقة أي نفا 


6: 


< 
فإن المقصود بكلمة الزندقة كا نبه الملصنف هي النفاق» قال: الزنديق في لسان الآئمة هو 
المنافق في لسان الصَحَابة. 
قال المصنف - رحمه الله -: 
[فكذلك طوائف من أهل التصوف والمنتسبين إلى المعرفة والتحقيق والتوحيد» غاية ما 
عندهم من التوحيد هو شهود هذا التوحيد» وهو آن يشهد ان الله رب کل شيء وملیکه 
وخالقه. 


لاسي] إذا غاب العارف بموجوده عن وجوده» وبمشهوده عن شهوده» وبمعروفه عن 
معرفته» ودخل في فناء توحيد الربوبية بحيث يفنى من م يكن ويبقى من م يزل]. 
الشرح: 
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ویبقی من لم يزل آي الخالق. 

والفناء على كل حال مصطلح من مصطلحات المتصوفة. 

ويقصد بالفناء إما الفناء عن إرادة السوى» أو الفناء عن شهود ما سوى الله» أو الفناء 
عن وجود ما سوی الله. 

وسيذكر المصنف هذا المصطلح بمقامات ثلاثة في بعد» فنر جى الكلام فيه إلى مقامه» 
وإلا الفناء مصطلح من مصطلحات الصوفية» يقصد به معنى يكون هذا المعنى مقتصدًا» وهو 
الفناء عن إرادة السوى. 

ويقصد به معنى هو وجه من الخلط دون الغلط الغالي» أو الأشد وهو الفناء عن شهود 
السوى» وهذا ابتلي به أكثر الصوفية. 

ويوجد منه التفسير الغالي وهو تفسير آهل وحدة الوجود وهو الفناء عن وجود 
السوى» آي وجود ما سوى اللّه» بحيث لا يوجد في الحكم إلا وجود الباري وحده» ويسوون 
بين وجوده ووجود خلوقاته. 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[فهذا عندهم هو الغاية التي لا غاية وراءهاء ومعلوم أن هذا هو تحقيق ما أقرّ به 
المشركون من التوحيد. ولا يصير الرجل بمجرد هذا التوحيد مسلاء فضلاً عن أن يكون ول 


لله أو من سادات الأولياء]. 


الشرح: 

أراد المصنف أن الغلط في تفسير توحيد العبودية» كا أنه عرض للنظار الذين يقررون 
المسائل النظرية العلميةء من قدماء المتكلمين ومتأخرم» فيقول: إن الغلط فيه حصل لبعض 
أهل العمل والأحوال والحقائق» الذين اشتغلوا بالتطبيق» وليس بالتأصيل العلمي. 

اشتغلوا بالتطبيقات وهم المتصوفة الذي ن غلب على كثير منهم» أو أكثرهم شهود مقام 


الربوبية عن مقام الإلوهية. 


شرح الرسالت التد مريت I‏ 


هذا هو ترى التعبير الصحيح» أن تقول: شهود مقام الربوبية عن مقام الإلوهية. 
وإلا شهود مقام الربوبية مع مقام الإلوهيةء هذا هو تحقيق التوحيد» ولذلك آمر الله -سبحانه 
وتعالى- بالتفكر: في حت السَاوَاتِ وَالَأَرْض وَاحَتِلافِ اللَيْلٍ اهار 4 » ماذا؟ 
ظط لآیاتِ لوي اللاب 4 : 

ومن سنة النبي كا ثبت في الصَحِيحَيْنِء آنه إذا قام من الليل يصلي» نظر إلى السماء وقراً 
هذه الآيات. 

ولذلك بعض المتصوفة يقولون: إن هذا شهود مقام الحقيقة. 

لا هو -عَلَيّهِ الصلاة السام م يقصر المقام على مقام الربوبية. 

أو يشتغل بمقام الربوبية عن مقام الإلوهيةء بل يقراً هذه الآيات وهي متضمنة لمعرفة الله 
وإخلاص الدين له. 

فإنك تعلم آنك إذا رجعت إلى الحقائق الشر.عية في نفس الأمر قلت: إن التوحيد واحد 
وهو معرفة الله حق معرفته» وإخلاص الدين له حق الإخلاص هذا هو التوحيد» وما ذكره 
أهل العلم من التقصير والترقيم» هذا هو من باب البيان. 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[وطائفة من أهل التصوف والمعرفة يقرُون هذا التوحيد مع إثبات الصفات؛ فيفنون في 


توحيد الربوبية» مع إثبات الخالق للعام المبائن لمخلوقاته]. 


الشرح: 

نعم يعني أن شهود مقام الربوبية» عند عارف أو ما يسمون بالعارفين من الصوفية شهود 
هذا المقام» عن مقام الإلوهيةء قد يعرض لمن هو من الغلاة في التصوف» وقد يعرض لبعض 
من عنده اقتصاد. 

کا حصل من أبي إسماعيل الأنصاري الهروي» فهو عنده اقتصاد في مسائل الصفات» بل 
يفسر- الصفات بتفسير أهل السنة والجاعة» وتعلم أنه من الرادين على الجهمية في باب 
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الصفات» فهو يثبت الأساء والصفات على طريقة الأئمة في الجملةء وإنا كان أحيانًا قد يزيد في 
الإإثبات. 

لكن مع ذلك فإنه اشتغل بالتصوف يعني الهروي. 

ولمااشتغل بالتصوف غلب عليه في بعض المقامات» أن الحقيقة هي شهود مقام 
الربوبيةء ولذلك يقول في بعض كلام له: إن العارف هو من صار المقام عنده أنه لا يستحسن 
حسنة ولا يستقبح سيئة. 

اذ؟ 

يقول: لأن كلا من عند الله فهذا شهودا للربوبية عن الإلوهيةء وإلا فإن الإلهية 
والشريعة جاءت بالفرق بين الحسنة وبين السيئة. 

فهؤلاء الغلط عندهم أنهم كأنهم جعلوا قدرًا من التمانع» أو دخل عليهم قدرٌ من التمانع 
الذي توموه» بين تحقيق الربوبية وتحقيق الإألوهية» فصاروا لا يجحققون الربوبية إلا بإسقاط لا 
هو من مقامات الإلوهيةء وإخلاص الدين له. 

ولذلك قال: إن العارف هو من لا يستحسن حسنة ولا يستقبح سيئة» مع أن الشريعة 
جاءت بالتفريق بين الحسنة والسيئة. 

ولذلك تجد بعض كلام هؤلاء يقولون: الشريعة والحقيقة. 

فجعلوا تمانعًا بين الحقيقة ويفسر-ون بها الربوبية» وبين الشريعة وهي الأمر والنهي» 
فجعلوا تمانعًا بين هذا وهذاء فهذا التمانع الذي دخل على بعض هؤلاء هو من وجه الغلط في 
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قال المصنف - رحمه الله -: 

[وآخرون يضمّون هذا إلى نفي الصفات فيدخلون في التعطيل مع هذاء وهذا شر من 
حال كثير من المشركين]. 
الشرح: 

ولذلك آنبه الآخوة إلى هذه الكلمة المهمةء وهي أن التهانع بين حقيقة التوحيد العلمي 
والإرادي هذه ليس ها مقامًا عن أهل السنةء ومن نسب في بعض كلام له شيا من آهل السنةء 
أو أهل السنة إلى هذه الطريقة» فهذا غاط. 

لن بعضهم يرد وقد يكون جاهلاً بحقاتق العلم المفصلء» ربا أراد الرد على هؤلاء الذين 
مانعوا الإلهيةء أو بعض مقامات الإلهية بمقام الربوبيةء فيعكس الأمر» فيصير عنده عكسٍ 
للأمرء فيثبت التمانع ولكن بطريقة مقابلة آي يمنع بعض مقامات الربوبية» بها هو مقامات 
الإلوهية. 

ويظن أن هذا هو الطريقة التي عليها هل السنةء هذا غلط. 

بل الصحيح أن التوحيد لا يتمانع» وهذا هو الصحيح عقلاً وفطرة وشرعًا. 
التوحيد لا يتانع وكا أن الله لام المشركين على شركهم؛ مع إقرارهم أنه الخالق للسموات 
والأرض. فإن الله قد قال عن أصحاب العجل: # ألم يروا آنه لا يكلمهم ‏ » فك أن هذا 
المقام أتى فهذا المقام يأي. 

فكذلك المقصود أن التوحيد مقامة العلمي الذي يفسر. بالربوبية» ومقامه الإرادي الذي 
يفسر بإخلاص العبودية؛ ليس بينها تمانع. 

ولئن كان بعض الصوفية منع بعض مقامات الإلهيةء با هو من مقامات الربوبية» فإن 
التصويب ليس بعكسه» وهو منع بعض مقامات الربوبية» با هو من مقامات الإلوهية؛ بل 
التحقيق الذي عليه الرسل وأتباعهم» هو: آنه لا تمانع بين حقيقة التوحيد العلمية» والإرادية 


الطلبية. 
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هذه الكلمة أحفظوها: أنه لا تمانع بين حقيقة التوحيد العلمي والإرادي. 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[وآخرون يضمُون هذا إلى نفي الصفات فيدخلون في التعطيل مع هذاء وهذا شر من 
الشرح: 

وهذا شر من حال كثير من المشر كين» أين هذا الوجه وهذا قال: وهذا أي هذا الوجه شر 
من حال كثير من المشركين» وهذا التعبير يعبر به بن تيمية كثيرًاء قد يقول عن بعض أهل البدع 
أو بعض مقالات أهل البدع: هذا شر من كلام المشركين» أو هذا القول شر من كلام اليهود 
والنصارى أو ما إلى ذلك» فلا يلزم من ذلك أن هذا الحكم يكون حك عامّاء بل هذايكون 
من هذا الوجه. 

ولاشك أن الأمر كذلك من هذا الوجه»ء لأنالمعروف عند الجاهليين أهم يقولون 
بصفات الله» فمن عطل صفات الله قيل: قوله هو من هذا الوجه شر من قول المشر.كين» وهذا 

لكن إذا جئت إلى الحقيقة العامة أو النتيجة العامة» أو تقول: الحكم العام: فإن من أشرك 
مع الله» ولم يؤمن بدعوة النبي # لاشك آن حکمه لیس کمن آمن» ولکنه انحرف ببعض 
المقامات. 
الطلق. 

اها ذا لأن البعض آحيانًا بحكم بحكم عام» يأخذه من كلام آهل العلم كابن تيمية 
وغيره وإذا قرأت سياق المصنف» أو غيره من أهل العلم وجدته سياقا مقيدًا» ومن نقل عنه 
نقل عنه نقلاً مطلقاء فنقول: هذا حكة مقيد أو حك خاص» والحكم ا لخاص لا يستلزم 
الحكم العام» لا على المقالات ولا على الأعيان. 
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هل نقول: إن سائر كلام المعتزلة شر من سائر كلام المشركين؟ 

هذا ما يجوز لأن المعتزلة يقولون: إنه لا يجوز عبادة الأصنام ليس كذلك؟ 
والمشركون يقولون: # أجعل الآهة إلا واحدًا) » كمثال. 

اشر كرون لا يو متو أن شمدا رسرل الل 

ما هؤلاء فيڙمنون أن حمدًا رسول الله» هؤلاء مسلمون. 

وهؤلاء ليسوا بمسلمين. 

أو تقول: هؤلاء الأصل فيهم الإسلام» وإن كان قد يعرض فيهم من يكون على وجو من 
العناد يخرج عنه» هذه أمو ر ني مسألة قيام الحجة»ء لكن هؤلاء من الأصل ليسوا مسلمين» 
فالقصد أن الحكم الخاص لا يستلزم الحكم العام. 

وقد يقول قائل: إن هذا من غلوء كا قاله البعض: إن من غلو بن تيمية آنه عل بعض 
الت اسا ر من مقالات بق الكفان 

وهذاليس من الغلو هذا من ضبط الحقائق العلمية» لأن هؤلاء المشر.كون أقروا مذه 
ا لجملة» أي جملة الصفات وهؤلاء تأولوا الصفات إلى وجه من نفيهاء فمن هذاالوجه كان 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[وكان جهم ينفي الصفات» ويقول بالجبر]. 
الشرح: 


ويقول با لجحبر» أي أن العبد مجبورٌ على فعله» وأنه لا فعل له. 
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قال المصنف - رحمه الله -: 

[فهذا تحقيق قول جهم» لكنه إذا أثبت الأمر والنهي» والثواب والعقاب» فارق 
المشركين من هذا الوجه]. 
الشرح: 
نعم هذا ما يبين لك أن المصنف أراد حك مقيدًا خاصًاء فإن المشركين لا يثبتون الأمر والنهي 
والثواب والعقاب» بل کا قال الله عنهم: ل زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا 4 . 
قال المصنف - رحمه الله -: 


عنده]. 


فيضعف الأمر والنهي عنده» فيضعف الأمر والنهي والثواب والعقاب عنده» لن جه 
هو رأس الغلو في الإإرجاء. 

وتعرف أن كلمة الإرجاء كلمة مجملةء فالإرجاء نظرية عامة. 

والمرجئة من حيث هم طوائف كثير. 

قال الأشعري في مقالاته: إنهم ثنتا عشرة طائفة» أشدهم إرجاءً جهمٌ وصفوان ومن 
وافقهم. 

وأخفهم إرجاءً من عرض له الإرجاء من آهل السنة» وهم من سموا بمرجئة الفقهاء» 
فسائر هذه الأقوال تسمى إرجاءً. 

لكن إرجاء هؤلاء الآئمة من الفقهاء» كحاد بن أبي سليان وأمثاله» هذا إرجاءٌ لا يوصل 
إلى الكفرء بل لا يوصل إلى الخروج من السنة خروجًا مطلقاء وإن كان القول بدعة. 

لكن أصحابه يعدون في هل السنة والجاعة» مع قولك: إن قوهم بدعة. 

أما كلمة جهم بن صفوان في أن الإيمان هو المعرفة والعلم» فإن هذه كلمة غاليةء وهي 


شرح الرسالت التد مريت ا کک 


أغلى ما قيل من الإرجاء. 
قال المصنف - رحمه الله -: 


[والنجارية والضرارية وغيرهم يقربون من جهم في مسائل القدر والاإيان]. 


الشرح: 

النجارية آتباع الحسين النجار» والضرارية آتباع ضرار بن عمرو. 

وما من الأسماء المختصة عند التحقيق» وإلا فقد اختلف أهل المقالات فيهم» أهم 
معتزلة أو من طوائف المعتزلة آم لا؟ والصحيح أن الحسين النجار وضرار بن عمرو لديم 
اختصاصات كثرة. 

فإن النجارية مرجئة» والمعتزلة كا تعلم ليسوا مرجئة» وضرار بن عمرو هو آقرب إلى 
المعتزلة من الحسين النجار» ولكنه قد انفك عن كثير من كلمات ومقالات المعتزلة» فكأن 
الأشبه بهم أنهم قوم لديم انفكاك واستقلال عن المعتزلة. 

وإن كانوا يشاركونهم في كثير من الأصول» أو أكثرها ولاسي) عند ضرار بن عمروء فإنه 
أقرب إلى المعتزلة ومدرستهم وولائهم» من الحسين بن محمد النجار. 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[مع مقاربتهم له أيصًا في نفي الصفات» والكلابية والأشعرية]. 
الشرح: 

الكلابية أتباع ابي محمد وهو عبد الله بن سعید بن گلاب» وعبد الله بن سعید بن گلاب 
هذا يعد من أوائل المتكلمين» الذين انتسبوا للسنة والجاعة. 

فإن الأصل في المتكلمين لما نشا علم الكلام ونشأ المتكلمون,» أنم ما كانوا ينتسبون 
للسنة والجاعة ومذهب السلف. 

ولكن ني خر زمن الإمام أحمد لما ظهر بن كلاب» وكان من المتكلمين المعروفين» صار 


هو من معه يردون على المعتزلة في مسألة الْقَرآن» فصارت هذه مقدمة ظهور مدارس كلامية 


کے لعالي الشيخ الدكتور: يوسف بن محمد الففيص _ 
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احانًا. 
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ولما جاء الماتريدي والأشعري» وبخاصة الأشعري» فإن تأثر أبي الحسن الأشعري بعد 
الاعتزال بابن كلاب تأثز بين فلها جاء الأشعري نسج على طريقته» أي على طريقة بن كلاب» 
وإن کان بخالفه ني مسائل. 

ولكن المقصود أنه من ابن كلاب» حصل تحول في تاريخ علم الكلام» وهو ظهور 
المتكلمين الذين ينتسبون للسنة والجماعة» حتى ظهرت مدارس معروفة» وهذه المدارس التي 
تتنسب للسنة والجاعة مع استعاها لطريقة علم الكلام» لاشك آنا قرب إلى السنة من 
الطرق الكلامية الأولى. 
ولذلك يقول بن تيمية-ر حه الله-: «إن شعار آهل البدع المغلظة» ترك الانتساب للسنة 
والح |عة). 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[والكلابية والأشعرية خير من هؤلاء في باب الصفات» فإهم يثبتون لله الصفات 
العقلية]. 


الشرح: 

خير من هؤلاء أي المعتزلةء لأن مذهب الكلابية والأشعرية يقوم على أن الأصل هو 
إثبات الصفات. 

آما المعتزلة ونحوهم فإن الأصل عندهم عدم إثبات الصفات. 

لكن هؤلاء لا يثبتون حيع الصفات. 

وإلا هناك فرق جوهري إن صح التعبير بين هؤلاء وبين المعتزلة» أن الأصل عند المعتزلة 
منع قيام الصفات بالذات» الأصل عند الكلابية والأشعرية إثبات قيام الصفات بالذات» هذا 


من حيث الفرق في الأصل. 


شرح الرسالن التدمريد اس س 

أما من حيث التحقيتق فإنهم تأخروا عن التحقيق الموافق لطريقة 

قال: فيشبتون الصفات العقلية» هكذا سموها بالصفات العقلية» وهي الحياة والكلام 
والبصر والسمع والإرادةء والعلم والقدرة. 

هذه يسموها الصفات العقلية» ومنهم كالرازي من يزيد صفة ثامنة في الصفات العقلية» 
وهي صفة البقاء. 

الحياة والكلام والبصر والسمع والإرادةء والعلم والقدرة» وزاد بعضهم كالرازي البقاءء 
فجعل الصفات العقلية صفات ثان. 

هذه الصفات السبع أو الان يثبتها جميع هؤلاء من الكلابية والأشعرية بسائر طبقاتہ 
لكن ما قد يقو له البعض أو يتوهمه البعض من أن الأشعرية لا يثبتون إلا سبعًا فقط فهذا غاط» 
بل يقال: هذه الطريقة التي عليها أكثر متأخريم كطبقة أبي المعالي ومن بعده. 

وإلا فمحققوهم وقدمائهم كأبي الحسن الأشعري» والقاضي أبي بكر بن الطيب 
الباقلاني» وابن فورك وأمثال هؤلاء فإنهم يثبتون مع هذه السبع ماهو من الصفات الخبرية» 
کالو جه واليدين ونحو ذلك. 

فضلاً عن صفة العلوء إن قدماءهم كالاشعري إمام المذهب والباقلاني وابن فورك فضلاً 
عن ابن كلاب الذي نسج الأشعري على طريقته» فإن هؤلاء يثبتون صفة العلو. 

ومن هنا يتبين لك أن من قال: إن الأشاعرة لا يثبتون من الصفات إلا سبعًاء فهذا قدر 
من القول فيه غاط. 

هذا مذهب جهور المتأخرين منهم» ولك أن تقول: هذا مذهب الغلاة في المذهب» وإلا 
فمحققوهم كالأشعري والباقلاني وابن فورك يثبتون الصفات السبع» ويشبتون ماهو من 
الصفات الخبرية كالوجه واليدين» وليس من أصلهم نفي الصفات الخرية. 

بل ور يثبتون صفة العلو» وقد حكى الأشعري الإجماع على إثبات صفة العلوء وأما ابن 
كلاب فإنه في كتاب الصفات» انتصر. هذه الصفة انتصارًا متيدًا بدلائل السمع والعقل» ورد 
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عل المعتزلة ردا با 

فما نظمه أبو المعالي الحويني ومن بعده في مذهب أبي الحسن الأشعري» ليس نظا حققا 
عن الأشعري نفسه. 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[وأئمتهم يثبتون الصفات الخبرية في الحملة]. 
الشرح: 

رالات رة الج رالين. 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[كا فصلث آقواهم في غير هذا الموضع» وأما في باب القدر ومسائل الأسماء والأحكام 
فأقواهم متقاربة. 

والكلاأبية هم أتباع أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كَلأب» الذي سلك الأشعري خلفه]. 
الشرح: 

آي نسج على طريقته. 

ووجه ذلك أن بن كلاب يعد من أوائل المتكلمين» كا وصفه بن تيمية بمقدم متكلمة 
الصفاتيةء الذين عندهم أصولٌ كلامية وعندهم أصل إثبات الصفات» ولكنهم بنو على مسألة 
نفي حلول الحوادث» فنفوا الصفات الفعلية بذلك. 

وههذا نفوا الصفات الفعلية الذي يسمونه حلول الحوادث» مستقرًا عند سائر الطبقات 


هؤلاء المتكلمين المنتسبين للسنة والح اعة. 
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قال المصنف - رحمه الله -: 
او ااب ان کا ب ا رت اام وان العا الات وب فار م 


الأشعرية في هذا وهذا]. 


الشرح: 

خير من الأشعرية في هذا وهذا. 

بل إثبات بن كلاب للصفات خير من إثبات آبي ا لحسن. 

ا تة جلد من الصفا ت كالب رال ر هة تجو ذلك ابن لات كا وقول :ان 
لله غضبًا ولکنه واحد» کا یقول: إن له کلامًا ولکنه واحد. 

ول رد واوا 

أما الأشعري فإنك تعرف أنه يتأول هذه الصفات» كالغضب والرحة ونحوها على صفة 
الإإرادة. 

فابن كلاب لا يردها على صفة الإرادةء بل مجعل الغضب صفة ختصة ولكنها واحدة. 

حتى لا يقع في إسقاط أصله الذي فرضه» أو تومه وما سمعه إلا الحوادث. 

فمن هذا الوجه يكون إثبات بن كلاب للصفات» أجود من إثبات أبي الحسن» لأنه يثبت 
الغضب والر هة ونحو ذلك ولكنه مجعلها واحدة. 

أما الأشعري: فإنه يتأول ذلك على صفة الإرادة. 

وأما الحارث المحاسبي فإنه من العّباد كهؤلاء» وهو متصوف كا تعلم فأخذ نتيجة 
كلامية على طريقة بن گلاب» وإن کان له تصوف مشهور. 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[فكل| كان الرجل إلى السلف والأئمة أقرب؛ كان قوله أعلى وأفضل]. 


الشرح: 
هذا ليس على الإطلاق كا تعرف؛ بل أن مراد المصنف به كلا كان الرجل إلى السلف 
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والآئمة أقرب؛ أي في الحملة كان قوله أعلى وأفضل أي في الحملة. 

وإما أن مقصود المصنف آنه كل| كان الرجل المنتسب للسنة والجاعة إلى السلف أقرب» 
کان قوله أعلى وأفضل. 

فلابد من تقييده قد يقول قائل: لماذا المصنف ما ذكر تقييده؟ 

نقول: البدهيات لا يحتاج إلى ذكرهاء وإلا معلومًا آنه قد تظهر بدعة» ويظهر في| بعد 
بدعة خف منها. 

ولاشك أنه مثلاً مذهب أبي الحسن الأشعري» مع أنه في باب الصفات فيه قدر من 
البدعة» لكنه أصاب قدرًا من السنة بإثبات كثير من الصفات» مع أنه متأخر عن المعتزلة الذين 
م يصيبوا هذا الإثبات من السنة. 

هذا لا يطرد إن المتقدم دات يكون أفضل» فهذا ليس بلازم» فإما أن يقال: في ال جحملةء وإما 
أن يقال: في المنتسبين للسنة» هذه أمور فيها من الأحكام المجردة» ليست من الأحكام 
التطبيقية الضرورية نعم. 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[والكزامية قوطمم في الإيمان قول منكر]. 
الشرح: 

الكزامية أتباع بن كرام محمد بن كرام السجستاني» صار له قول بيّن السقط والغلط لا 
قال: إن الإإيمان قول» فمن قال بلسانه فقد آمن» وهذا بين الغلط والسقط والمخالفة للعقل 
والفطرة» ومعاني العلم والإسلام» فإن من قال بلسانه قد يكون قال: نفاقا. 
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قال المصنف - رحمه الله -: 

[ يسبقهم إليه أحد» حيث جعلوا الإيمان قول اللسان» وإن كان مع عدم تصديق 
القلب» فيجعلون المنافق مؤمتًا]. 
الشرح: 

فيجعلون المنافق مؤمتاء أي أن بن كرام وأتباعه أرادوا التسمية» ولم يريدوا مايتعلق 
بايان من النتائج. 

فيقولون: إن من قال بلسانه شم مؤمتاء فإن قيل هم: فالمنافقون قالوا: بألسنتهم ف 
جوابہم؟. 

يقولون: نسميهم مؤمنين» لكنهم في الآخرة في النار» فهم أرادوا مقام التسميةء وإلا فمن 
حكى عن الكرامية نهم بجعلون المنافقين في الجنةء فهذا وهم عليهم» تومه من تومه كابن 
حزم» لما آخذوهم بلازم قوهم. 

فإن اللأصل في الإسلام والعقل والشرع» أن المؤمن حقا يكون من أهل الجنةء فلا قال بن 
كرام: إغهم مؤمنون» قال عنه ابن حزم: إنه يذهب إلى أن المنافقين في الجحنةء هذا لازم قوهم. 

لكن عند التحقيق هو لا يقول بذلك» وهذا من التناقض في كلام الكرامية. 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[لكنه يخلد في النار» فخالفوا الجاعة في الاسم دون الحكي وأما في الصفات والقدرء 


والوعد والوعيد» فهم آشبه من أكثر طوائف الكلام التي في آقوا ها خالفة للسنة. 


وما المعتزلة فهم ينفون الصفات ويقاربون قول الجهم» لكنهم ينفون القدرء فهم وإن 
عظموا الأمر والنهي» والوعد والوعيد]. 
الشرح: 

عظموا الآمر والنهي لما جعلوا من ترك واجبًا أو فعل كبيرة» فإنه يعدم الإيمان. 
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قال المصنف - رحمه الله -: 


[وغلوا فيه فهم يكذبون بالقدر» ففيهم نوع من الشرك من هذا الباب]. 


الشرح: 

نوع من الشر.ك ليس المقصود به الشرك المخرج من الملةء إنما أراد نهم جعلوا خالقا مع 
الله» وهو أن العبد بخلق فعله» فهذا وجه من صور الشرك. 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[والإقرار بالآمر والنهي» والوعد والوعيد» مع إنكار القدر» خير من الإقرار بالقدر مع 
إنكار الأمر والنهي والوعد والوعيد» وهذا لم يكن في زمن الصحابة والتابعين من ينفي الأمر 


والنهي]. 


الشرح: 

أي يعطل الأمر والنهي» ظهر في زمنهم» الغلاة في الآمر والنهي» كالغوارج وظهرت 
أوائل القدرية في أخر عصر الصحابة. 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[من ينفي الأمر والنهي والوعد والوعيد» وكان قد نبغ فيهم القدرية كا نبغ فيهم 
ا لخوارجالحرورية» وإنما يظهر من البدع أولاً ما كان أخف]. 
الشرح: 

إنما يظهر من البدع في الجملة كا سبق» وإلا هناك بدع مغلظة مثل وحدة الوجود ما 
ظهر» أو عفوًّا مثل أقوال الفلاسفة كا تعرفون ظهرت» وظهر بعدها من المقالات ماهو أخف 
منهاء فأحيانًا تتقدم بعض البدع على بعض» وقد يكون المتقدم تارة أخف» وهذا هو الغالب 


وقد يكون المتقدم على غيره آشد» هذا ليس له اضطراد. 
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قال المصنف - رحمه الله -: 

[وكلا ضعف من يقوم بنور النبوة قويت البدعة]. 
الشرح: 

لما ظهرت الفلسفة الذي ابتداً بالفلسفة ابن سيناء جاء بعده ابن رشده أي المتقدم؟ 

ابن سيناء ابن سينا الفلسفة التي رسمها أشد ضلالاً من الفلسفة التي رسمها ابن رشد. 

ابن رشد قصد إلى موافقة الشريعة في مسائل» وصنف لثلاثة وفصل المقام فيم بين 
الشريعة والحكمة يعني الفلسفة من الاتصال» وأفتى على الشريعة واعتبر أحكامها وصنف 
فيها كتابه المحروف» فله أو عنده أقرارٌ أو إجلالٌ كبير للشريعة» وأصوله الفقهيه على أصول 
معروفة في فقه المالكية. 

آما ابن سينا فهو إسماعيلي باطني» مذهبه غالب في الإسماعيلية والباطنية والفلسفةء لا 
يوقر الشريعة كتوقير ابن رشد مع أنه هذا ابن سينا هو المتقدم» وابن رشد هو المتأخر» 
المقصود أن التارخيه هذه ليس قاعدة» ليست قاعدة. 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[فهؤلاء المتصوفون الذين يشهدون الحقيقة الكونية» مع إعراضهم عنالآمر والنهي شر 
من القدرية المعتزلة ونحوهم]. 
الشرح: 

يقصد بالغلاة هنا: الذين أعرضوا عن الأمر والنهي» وصل بم الأمر إلى الإعراض وهم 
الباطنيةء فهؤلاء الباطنية من الصوفية المعرضة عن الأمر والنهي» لاشك أنهم شر من المعتزلة. 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[أولئك يشبّهون بالمجوس» وهؤلاء يشبّهون بالمشر كين]. 
الشرح: 

شه با لجر س لان الجورس آلعرا غالقن رهوا قالرا أن اليد علق فلا وإن كان 
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هذا التشبيه لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. 

ولذلك كا سبق أن ذكرت قاعدة في القسم الآول من الكتاب» أو في غيره من المجالس» 
فالمقصود هنا أن تعلم أنه م يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سمى طائفة من آهل 
البدع باسمها الحادث. 

كل حديث فيه تسمية لطائفة باسمها المعروف تار يخيًاء أي الحادث تار يجيا مضاف إلى 
النبي -صلى الله عليه وسلم - فهو ليس بصحيح» كحديث مثلاً تخرج في هذه الأمة قوم يقال 
هم المرجئة هم شر على متي من كذاء يخرج في هذه الأمة قوم يقال هم الرافضة هم شر على 
أمتي من اليهود والنصارى. 

كل هذه الأحاديث التي فيها تسميه طائفة باسمها الحادث تاريخيًا سواء كان هذا 
الحدوث الطائفة سمت نفسها به» أو أن سموهم به فكل حديثِ فيه تسمية للطائفة باسمها 
الحاص.» فهذا إما موضوع أو متروك» لا يصح منه شيء. 

وأقوى ماني الباب الذي قد لا صل إلى کونه متروگاء فضلاً عن کونه موضوعاء قوی 
ماني الباب هو ما جاء عن ابن عمر مرفوعًا وجاء عنه موقوقاء « القدرية نجوس هذه الأمة»» 
هذا أقوى ما في الباب» ومع ذلك فإن التحقيق أنه من كلام ابن عمر» وما رفعه للنبي -صلى 
الله عليه وسلم- فهو غلط» وطريق رفعه على أحسن أحواله يسمى شادًا. 

فتعرف آنك إذا كان الطريق المخالف للصحيح ماهر ويصح سمي شاذ فهو على أحسن 
الأحوال يسمى شادًاء وإلا فعامة ما يروى في ذلك إما متروك وإما موضوع. 

ومقام الرد على آهل البدع والمخالفين لا جوز أن يقصد فيه إلى نسبة كلهات للنبي -صلى 
الله عليه وسلم-» وهي يعلم آنا لا تصح عليه» الرد عليهم بأصول الح البينه في الكتاب 


ال 


ا 


وقد قال الله ل ايوم أَكَمَلْتُ لَكُْ دِينَكُمْ 4 [المائدة: ۳] ومن كمال الدين كاله في دفع 
شبهات المخالفين» إما من المشركين وإما من عرض له شبهة ممن انتسب للقبلة. 
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فأحياتًا بعض النفوس قد تقوي هذه الأحاديث وتكثر من استع اها في مقام الرد» وهذا 
لیس حکیا. 

ما حديث اللخوارج فلايدخل في هذا الباب» لآنك تعرف أن حديث الخوارج يحتكرون 
صلاتكم عن صلاة إلى آخره» فهذا حديث عفوظ متفق على صحته بين المحدثين. 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[وهؤلاء يشبّهون بالمشر كين الذين قالوا: # 


ا ° ەر س 


DIRE 


الشرح: 

هذا المصنف أراد بقوله المشر_كون شر من المجوس» لأنه عند الجمهور» أو عند كثر من 
أهل العلم أن المجوس هم كتاب من حيث الأصل» ومن هناعلق بعض أهل العلم مسألة 
ا لجزية في حقهم بأن ههم كتابًاء وإن كانت هذه مسألة متردد فيهاء إنما الذي يصربح بأن هم 
كتاب في القرآن هم اليهود والنصارى» آما المجوس فليس هناك شيء بين في هذا الأمر. 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[فهذا أصلّ عظيم على المسلم أن يعرفه» فإنه أصل الإسلام الذي يتميز به أهل الإيمان 
من أهل الكفرء وهو الإيمان بالوحدانية والرسالة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول 
الثه» وقد وقع كثير من الناس في الإإخلال بحقيقة هذين الأصلين]. 
الشرح: 

نعم الشرع والقدر هذين الأصلين أي الشرع والقدرء والشرع هو جملة توحيد الإلهيةه 
والقدر متعلق بمقام الربوبية». 

ومن أوجه اللإخلال في هذين الأصلين ما هو؟ 

فرض التمانع بين بعض مقاماته» فالأصلان هما الشرع والقدر» أو تقول العلم والطلب. 
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قال المصنف - رحمه الله -: 
[وقد وقع كثير من الناس في الإخلال بحقيقة هذين الأصلين أو أحدهماء مع ظنه أنه في 
غاية التحقيق والتوحيد والعلم والمعرفةء فإقرار المرء بأن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه لا 


ینجیه من عذاب الله إن لم يقترن به إقراره بآنه لا إله إلا الثه]. 


الشرح: 

نلاحظ بين دقة العبارةء لم يقل لم ينجيه من عذاب الله ويقف. 

بل قال ينجيه من عذاب الله إن م يقترن به» فدل على أن توحيد الربوبية والإلوهية بينه) 
اقتران أو تمانع؟ بينه) اقتران. 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[فلا يستحق العبادة أحد إلا هوء وأن غمدا رسول الله فيجب تصديقه فيا خير 
وطاعته في| أمرء فلابد من الكلام في هذين الأصلين]. 
الشرح: 

يعني لابد مع مقام الربوبية من الكلام في أصلين. 

هذان اللأصلان هما من جملة الألوهية»ء الذي هو توحيد الألوهية» والقول في النبوت 
وتعرف أن القوة في النبوة هو من أصول التوحيد. 

يقول: فلابد مع هذاء أي مع الاعتراف بأن الله هو الخالق» مع الكلام في أصلين» وهو 
القول في الألوهية من جهة أصل الاستحقاق» فإذا أقر بأن الله هو المستحق للعبادة» بقي 
القول في النبوة. 

ما أثر القول في النبوة؟ 

آثر القول في النبوة أن هذا المستحق للعبادة لا يعبد إلا با شرع» فيكون الإقرار لأن الله 
هو الخالق وما يلتحق بهذا الإقرار من العلم والمعرفة. 

ثم قال المصنف: لابد مع ذلك من أصلينء ما هما الأصلان؟ 
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قال: الأصل الأول أن نبين أن الله هو المستحق وحدة للعبادة» فإذا تبين أنه المستحق 
وحده للعبادة بقي أصل ثالث» ضمن هذه الأصول الثلاثة أو بقي الأصل الثاني بعد أصل 
الخلق» ما هو الأصل الثالث هذا؟ 

قال: النبوة. 

ما نتيجة القول في النبوة؟ 

نتيجته أن هذا المستحق للعبادة وحده -سبحانه- أن لا يعبد إلا بيا شرع على لسان 
الآنبياء» هذا هو كال الدين» الإقرار بأن الله هو الخالق» وأنه المستحق للعبادة» ونه لا يعبد 
إلا با شرع. 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[الأصل الأول «توحيد الإلهية» فإنه -سبحانه وتعالى- أخبر عن المشركين كا تقدم 


بأنهم أثبتوا وسائط بینهم وبين الله بدعونه ویتخذونه شفعاء من دون الله -سبحانه وتعالی-]. 


الشرح: 
فلا يثبتوا أصل الاستحقاق» ومن هنا قيل إن أصل الربوبية أقر به المشروكون» وأما أصل 
الإإلوهية فلم يقر به المشركون. 


س لعالي الشيخالدكتور: يوسف بن محمد الففيص _ 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[قال تعالى: و يبون مِنْ دون الله ما لا يِضرهُم ولا يْفَعَهُم ويقولونَ E SES‏ 
عند اله فل اتون الک بج لا َعَم في السَمَوَاتِ وَلا ني الأَزض سَبْحَائه وال يركون 4 


[يونس: 1٨۸‏ فأخرر أن هڙلاء الذين اتخذوا هو لاء د شفعاء مشر کون. 


وقال تعای عن مؤمن يس وما لي لا اعُد الذِي رن وليه ُرجځون ٠۲٢«‏ تخد 
دونو آلهَة ن يُرڏنِ الرَخَن بضر لا تعن عَني شَمَاعَتَهُمْ سينا وَلاڀنقِدونِ »۲٣«‏ ابتار 
لال مُبین ۲٤٤‏ )ي منت ب ربكم فَاشْمَعُونِ ) [یس: ۲۲- ]۲١‏ وقال تعالى: # وقد 
SS‏ وَرَاءَ ظَهُو ركم وَمَاتَرَى مَعَكُمْ 

شُفََاءكُم الذِينَ رَعَممم آم فيكم شرگاء لهذ تطح بكم صل عَنكُمْ ما نشم زعُمُودَ 4 
الأنعام: ٤‏ فأخبر سبحانه عن شفعائهم أجم زعموا أجم فيهم شركاء وقال تعالى: آم 
E N EE CGO E GL SGT‏ 
جميعًا لَه ملك السَمَوَاتِ وَالأزض نَم ليه ثرْجَحُودً » [الزمر: ١٤-٤٤]ء‏ وقال تعالى: ما 
کُم مِنْ دونه ِن وَل لا فيع 4 [السجدة: ]٤‏ وقال تعال: [وَأنذِز بو الِْينَ باهو أن 


س 


E‏ م ليس َم مِنْ دونه وَل ولا شَفِيع 4 [الأنعام: ١١]ء‏ وقد قال تعالى: 3 مَنْ ذا 
لي بنع نهرلا رإأنه 4 [ابقرة: ۲٠١‏ وقال تعال: دالو e‏ 
کل ماد مک ر یون 0 ۲۲ لا ب يسبقو تة بالْقَول وَهُمْ باهر يَعْمَلُودَ )۲۷ يَعْلَمُ ما بن أيْدِيمْ وَمَا 
حلْقَهُمْ ولا شْمَعون الان ازَمَی.وَهُّمْ مِنْ سيه مُضْفِمونً 4 [الأنبیاء: »]۲۸-۲١‏ وقال 
تعال: وم من لَك ني السَمَوَاتِ لا غي شَمَاعتَهُم شيا ّا ِن بغ اني اله ِن يسَاءُ 
رَيَرْضَى 4 [النجم: ١۲]ء‏ وقال تعالى: [قلٍاذعُوا الْذِينَ رَعَمْتَمْ ِن دون الله لايَمْلْكُونَ 
مثقال درفي السَمَوَاتِ وَلا ني الأزض وَمَا َم فيه مِنْ شرك وما لَه مهم مِنْ ظَهيرٍ (۲۲» ولا 


شرح الرسالت التد مريت DI‏ 


نَع السَمَاعَةٌ عِنْدَه إلا ِن أَذِدَ لَه [سباً: ۲۳-۲۲]ء وقد قال تعالى: « فل اذْعَّوا الَذِينَ 
ب وی ا ریا ا ارك ال در 
E E KES‏ 
حذورًا 4 [الإسراء: .]٠١‏ 


قال طائفة من السلف: كان أقوام يدعون العزير والمسيح والملائكة» فأنزل الله هذه الآية 


فرت ویر جود ر حه و كافون عَدابة إن عذاب ربك گان 


يبين فيها أن الملائكة والأنبياء يتقربون إلى الله ويرجون رحته وخافون عذابه]. 
الشرح: 

بين القرآن أن هذه المعبودات على قسمين: 

إما أن يكون في العقل والفطرة ليس قات لنفسه ولا أثر له» ولافعل له» ولا حركةله 
كالأصنام المصنوعة من الحجر والخشب ونحو ذلك فهذه المعبودات الجاد لا معنى ها. وأما 
إذا كان المعبود حيًا عا اء أو له صفات الحياة والعلم وما إلى ذلك» كالأولياء أو الأنبياء أو 
الملائكة» فإن الله بيّن أن هؤلاء هم الذين يدعون ربهم» آي يخلصون الدين لهء فإن المسيح 
وغيره من الأنبياء والصالحين يدعون ربمم رغبًا ورهبًا» فكيف يصح مع هذا أنهم هم يدعون» 
ويطلب منهم الأمر مع هم هم بأنفسهم لم خصلوا ا لحق لنفسهم من جهتهم» فمن باب آولى 
أن لا يحصلوا النجاة لغيرهم من جهتهم» فإذا كانوا م يحصلوا النجاة لأنفسهم من جهتهم» بل 
كانوا يدعون ربهم» فمن باب أولى أنهم ‏ خصلوا ذلك أو لا بجصلوا ذلك لغرهم. 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[ومن تحقیق التوحید» آن یعلم أن الله تعالی آثبت له حقا لا يشر که فيه خلوق» كالعبادة 
والتوكل والخوف والخشية والتقوی قال تعال: ‏ لا عل مَعَ اله إلا آخر فتقعدً 
دولا 4 [الإسراء: ۲۲]]. 


مدموا 


الشرح: 
إله أآخر لا يلزم بالضرورة أن يكون إلهًا مطلقاء فقد يكون في مقام من مقامات العبودية. 
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لذلك الشر ك بهت بضر ف عبادة لخر الله حتى ولو صرف كر من العبادات لخر اذه 
لكنه صرف بعض العبادات لغبر اللّه. 

أقول حتى لو صرف كثرًا من العبادات للّه» ولكنه صرف بعض العبادات لغبر الله فإنه 
يسمى مشركاء وليس من لازم الشرك أن يصرف جيع العبادات لوجه اللّه. 

بل الشرك يقع بصرف عبادة لغير الله» حتى ولو صرف غيرها لله» فإنه مادام أنه صرف 
شيء من العبادة لغير الله فهو مشرك. 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[وقال تعالی [ لا نعل مع الله إلا خر معد مَذْمُومًا دولا 4 [الإسراء: ۲۲]» وقال 
تعالى: إا رلت ليك الاب باق اعد اله مخلِصًّا لَه الدّينَ ٠٠‏ ألا يله الذَينْ ا لالض 4 
[الزمر: ۲ -۳] وقال تعالى: # قل إني e a‏ 
وال ھان: ل آنا ا روني غد أا الحاولوة ٠٠#‏ ولد يي اك إل لذبن 


ص چ 


مِن بلك لن ارت يبط عَمَلكَ وَلَتكُوتَنّ مِنَ ا ارين »٠٥(‏ ل الله قاغبڏ وکن مِنَ 
الشاكرينَ 4 [الزمر: ]١-٠٤‏ وكل من أرسل من الرسل يقول لقومه: إ اعبْدٌوا اله ما َك 


من لَه عَيْرُه 4 [الأعراف: ]٠۹‏ 


I 
چ‎ 


ع 


وقد قال تعالى في التوكل: لوعل اللو فتوَكلوا إن كَنْتَمْ مُوَْمنينَّ 4 [المائدة: ۲۳]» 
وَعل الله فلتو كل المومِنونً 4 [التوبة: .]]٠١‏ 
الشرح: 

بخص مقام التو كل بادله سبحانه وتعالى وحده» فلا يجوز التوكل على غيره» لأآنه وحده هو 
ا لحسب والكافي والمتوكل عليه» وهذا لا يصح لمخلوق. 


شرح الرسالت التد مريت ا 


قال المصنف - رحمه الله -: 


1[ وَعلى الله ميركل ونود 4 [التوبة: ۱]» وقال تعالی: « قل حسبی الله عليه 


2 و قوق و 

لر 1۲۸ وال فان ووا جم رَضوا ما اهم الله وَرَسولة وَقَالوا 
OA‏ نا إل الله رَاغبُون ) [التوبة: .]٥۹‏ فقال في الإيتاء 
لما َاهُمُ اله وَرَسُولّةٌ 4 وقال في التوكل: « وَقَالوا حَسْب الله 4 ولم يقل: ورسولهء لأن 


الإإيتاء هو الإإعطاء الشرعي]. 
الشرح: 
نعم وهذا هو الفرق أنه بالتوكل» أو الحسب خص بادله سبحانه وتعالى» وأما في الإيتاء 
وهو الإعطاء فإنه ذكر بحق الله ورسولهء لآنه يتعلق بالنبي -صلى الله عليه وسلم- من وجه. 
قال المصنف - رحمه الله -: 
[وذلك يتضمن الإباحة والإحلال الذي بلغه الرسول فإن الإإحلال ما أحله والحرام ما 


نعم ولذلك الصحيح بل الصواب من قول أهل الأصول أن المباح حكم شرعي» وأما 
من قال بأنه ليس حك شرعيًا فهذا غلط» وإن كان حجة بعضهم» يعني بعض الأصوليين 
قالوا: لأنه لا تكليف فيه» والآحكام التكليفية خمسة عندهم» فلم روا آنه لا تكليف فيه» وهم 
يسموما أحكامًا تكليفية قالوا: أنه لیس حك تكليفيًا شرعيّاء وهذا غلط» وكأن سبب الغاط 
آنه سموا الأحكام الخمسة بالتكليف» والصواب أا تسمى الأحكام الشر-عية» أما كلمة 
تكليف فهذه ليست مطردة» صحيح أن بعض الشريعة تکلیف» وفیها ما هو مشکل ‏ كِب 
عَلَيْكُم اقتال وهر كَرةَلَكُمْ 4 [البقرة: ١٠۲]ء‏ لكن تسمية سعر الأحكام تكليمًا هذا لا أصل 
له» كا نبه إليه شيخ الإسلام» وإنا هي من اصطلاحات للأصول المتأخرين 


_ لعالي الشيخ الدكتور: يوسف بن محمد الغفيص‎ GD 


فالمقصود أن المباح حكم شرعي. 

فإن قيل كيف نسمي حك وهو لا تكليف فيه» لأن الإنسان فيه خير. 

قيل نستغني عن كلمة التكليف» ولا نستغني عن القول أن المباح حكمْ شرعي» لأنه في 
کتاب الله حکمٌ شرعي» قال الله تعالی یا أا الل حرم ما حل الله لَك 4 [التحريم: ]١‏ 
فجعل الإحلال مضافًا إليه» وني قول الله تعالى ولا ولوا ا لصف أَلْسشكُمٌ الكَذِبَ مدا 
حَلال وَهَدَا حرام مروا على الله الْكَذِْبَ 4 [النحل: »]١١١‏ فلا جوز أن يقال إن المباح ليس 
حکا تکلیفیًا شرعيّاء بل يقال هو حکم شرعي» أما تسمیته تکلیمًا فهذا لا یلزم» بل حتی 
تسمية المستحب والمكروه تكليقًا لا يلزم. 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[فإن الحلال ما حلله والحرام ما حرمه والدین ما شرعه]. 


الشرح: 

حتى في العقل والفطرة وذوق النفس» إذا قلت للناس أو لغير المسلمين أحياتًاء إن 
الشريعةء أو إن الأحكام هي خسة أحكام شرعية» أو تشر.يعية» هل هي بمثابة قول خسة 
أحكام تكليفية» كلمة التشريع تدل على الانتظام» والعدل» وأمور متعددة ليس كذلك» لكن 
كلمة تكليف ليس فيها إلا ماذا؟ أن فيه كلفه و مشقةء وكأن الشريعة إنما جاءت لتضع الكلفة 
أو لتوجد الكلفة وتوجد المشقة» فحتى فطرة وشرعًا تسمى شرعًاء لأن الله يقول: # شرع 
لَکَمْ من الین ما وَصّی به توًا 4 [الشوری: ۱۳] آم هم شركاء شرع هم من الدين. 


1 


شرح الرسالت التدمريت i‏ 


قال المصنف - رحمه الله -: 

[قال تعالى: وما ناكم الرَسُول فخذوه وما اكم عله فانتَهوا 4 [الحشر: ۷] 

وأما الحسب فهو الاي والله وحده كاف عبده» كا قال تعالى: [ الَذِينَ قا كم اناس 
إن الاس قذ موا کُم قَاحمَوْهُمْ قَرَادهُم إاتا وَقالّوا حَسبمًا اله وَنِعْم الْوَكيل 4 [آل 
عمران: ]۱۷١‏ فهو وحده حسبهم کلهم» وقال تعالی: يا أا الي حَسْبْكَ الله وَمَن بعك 
ا اك و حب من اتك هن الزن هر الله فير 
کافیکم کلکم. 

وليس المراد أن الله والمؤمنين حسبك كا يظنه بعض الخالطين]. 
الشرح: 

وإن كان هذا التفسير عن الثاني ذكره بعض المفسرين» لكنه كا أشار المصنف لا يصح 
على قواعد القرآن» وهذا التفسير الأول الصحيح الذي ذكره ابن جريرء» أو رواه عن آئمة 
التفسير من المتقدمين» هو من باب تفسير القرآن بالقرآن. 

لآن ا لحسب في كتاب الله معناه الكفايةء والكفاية لا تكون إلا من المدبرء المالك» القادرء 
الذي هو على کل شيء قدير» وبکل شيء عليم» فهذا من تفسير القرآن بالقرآن عند التحقيق. 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[ِذ هو وحده کاف نبیه وهو حسبه لیس معه من یکون هو وإیاه حسبًا للرسول» وهذا 


في اللغة كقول الشاعر: 


يعني الآقوال المذكورة في كتب المفسر-ين بعضها يكون محتمل الحال» فيقال راجح 


ومرجوح. 
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وبعضها لا يكون تمل الحال» فهذا ين ينبغي أن يكون من باب الصواب والغلط. 

وهذايرجع إلى الإأنسانء لا يعبر دائ بالراجح والمرجوح» ولا يعبر دائ بالصواب 
الغلط» فيجعل الصواب مارجحه والغلط مالم يرجحه» هذا ليس بمنهج صحيًاء فالغلط ما 
د امو امه ارما عرو افوا ا ی غ ي 
مقابله صوابًا. 

وأما إذا كانت المسألة حتملة سمي راجح ومرجوح» وهذا كان حتى في أقوال الفقهاء 
فإذا كان القول شاذ مباين لسنة مبينة» سمي الكلام في المسألة صوابًا وغلطاء أما إذا كان خلاقا 
مشهورًا بين الأئمة سمي المختار عند المعين راجحاء وما قابله مرجوحًا. 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[وتقول العرب: حسبك وزيدا درهم أي يكفيك وزيدا جيعا درهم. 


وقال في الخوف والخشية والتقوى: # وَمَنْ بطع اللَة سول و الله ويه فأولڭ 
هُم المَاِرُونَ 4 [النور: ١‏ فآثبت الطاعة لله والرسزل» وآثبت الشية والتقوى لله وخده» 


ا 


کا قال نو عليه السلام ظإئي کک 
رن [نوح: [YT‏ 
الشرح: 

نعم فخص الأنبياءٌ والرسل التقوى والنشية والعبودية بالله وحده وأما الطاعة فإن 
النبي يطاع والرسول يطاع» وطاعته هي من طاعة اللهء لأن الله يقول: « مَنْ يُطع الرَسُّولَ 


َد أَطَاعٌ اله 4 [النساء: ۸]. 


چ , o‏ 1 9 
َير بين ) [نوح: ۲]ء # أن اعبدوا الله واتقوه 


شرح الرسالت التد مريت ا 


قال المصنف - رحمه الله -: 
[فجعل العبادة والتقوى لله وحده» وجعل الطاعة للرسول» فإن من يطع الرسول فقد 
أطاع اللّه. EOL N EU,‏ َشترُوا بايا تي ثَمَنَّا قليلاً 4 [المائدة: 


»]٤٤‏ وقال تعالى: قلا ِن كَنْتَمْ مُْمِنینَّ 4 [آل عمران: »]۱۷١‏ وقال 


وسا 


الخلیل عليه السلام: ا وَكَيْف أَحاف ما ارتم ولا افون أَنكم أَشْرَكَتَم بادله ما ل يرل به 
عَليْكُمْ سُلطانا فاي الْمَريقيْن احق بالأّمن إِنْ َعْلَمُوكً) [الأنعام: »]۸١‏ قال تعال 
ل[ الَذِين اهنوا ي ام بم اوليك م الأ من وهم مُهْتَدون ‏ [الأنعام: .[[AY‏ 


الشرح: 

بظلم آي بشرك كا فسره النبي -صلى اله عليه وسلم-. 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه- أنه قال: لما نزلت هذه الآية شق 
ذلك على أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقالوا: أينا ل يظلم نفسه؟ فقال النبي 
-صلى الله عليه وسلم-: «إنما هو الشرك آلم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم 
عظيم»» وقال تعالى: # وَإِيَاي فَارَهَبُونِ ‏ [البقرة: ۰ و ل ياي اة تقون 4 [البقرة: .]٤١‏ 


ومن هذا الباب أن النبى - صل الله عليه وسلم- کان يقول في خطبته: «من بطع الله 
ورسوله فقد رشد» ومن یعصه ا فإانه لا یضر إلا نفسه» ولن بضر الله شیتًا). وقال: «ولا 
تقولوا ما شاء الله وشاء حمد» ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء حمد»]. 
الشرح: 

وهه ما اها ال الد خد وان لياف أر لا سل قط م لاف 
ء 2 ۴ ٍ ء ی ۴ 8 ل 
أو حرف من الجروف يوهم وجها من الشرك» أو وجها من التسوية التي لا تليق إلا بادته 
سبحانه وتعالی» أي لا يلیق اختصاصها إلا بالله. 
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فكل لفظ وهم اشتباهًَا فإنه یشار إلى ترکه. 
قال المصنف - رحمه الله -: 
[ففي الطاعة» قرن اسم الرسول باسمه بحرف الواو» وني المشيئة أمر أن يجعل ذلك 


* 


بحرف «ثم»]. 
الشرح: 

لآن مقام الطاعة يختلف عن مقام المشيئةء فإن في مقام المشيئة يذكر الرسول بثم» لآن 
مشيئة الله مشيئة سابقةء وهي المشيئة الكلية. 

وأما مشيئة النبي فهي من خلق الله -سبحانه وتعالى-» وهي تابعة لمشيئة الله» لأن مشيئة 
جميع المخلوقين تابعة لمشيئة الله. 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[وذلك لأن طاعة الرسول طاعة لله فمن يطاع الرسول فقد أطاع الله وطاعة الله 
طاعة للرسول بخلاف المشيئةء فليست مشيئة أحد من العباد مشيئة لله» ولا مشيئة الله 


مستلزمه لمشيئة العباد» بل ما شاء الله كان وإن لم يشا الناس» وما شاء الناس لم يكن إن لم يشاً 


وقد شاء النبي -صلى الله عليه وسلم- شيتًا ولم يقع» ك) شاء عليه الصلاة والسلام 
وأحب» ولاشك أن الشيء إذا تعلقت به المحبة فقد تعلقت به الإرادة والمشيئة. 

فقد شاء النبي -صل الله عليه وسلم- شيتًا ولم يقع» كمشيئنه عليه الصلاة والسلام 
وإرادته لإيمان عمه» فإن عمه لم يؤمن فسبقت مشيئة الله مشيئة النبي» وهكذا لأن النبي 
خلوق» فهو في باب المشيئة كغيره من المخلوقين لا يقع شي ۶ بمشيئته وحده. 

بل يقع إلا ما شاء الله سبحانه وتعالى» وقد تكون مشيئة العبد يأتي حكم الله ومشيئته 


على ما شاء العبد» فيقع ما شاء العبد لأن الله شاء ذلك» ويكون العبد مشيئته على الحقيقة وقد 
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لا يكون كذلك. 
قال المصنف - رحمه الله -: 
[الأصل الثاني: حق الرسول -صلى الله عليه وسلم-» فعلينا أن نؤمن به ونطيعه 


ونتبعه]. 


هذا الأصل ثاني في تكملة هذاالمقام. 

وهو أن ما استعمله هؤلاء ممن ذكروامقام المعرفة بالخلق والتدبير» أن هذا مقامٌ ليس 

بل التحقيق مع هذا ذكر أصلين: استحقاق الله للعباد ما ذكروا من الآيات البينة في كلام 
الرسل» أنهم ذكروا أن الله هو المستحق وحده للعبادة. 

والمصنفا کا ترئ غار آیات فیا سبق قرا ءته اختار آیات راغت حى مسالة الحروف: 
فيقال حسبنا الله ولا يقال حسبنا الله ورسوله» ويقال مشيئة الله ثم مشيئة النبي» فحتى في 
مقام الكلمات هذا مقصود عند الرسل فضلاً عن ماهو أعظم من مقام الكلمات وهي مقام 
الحقائق العلمية في نفس الأمر. 

فإذا كان هذا مراعى في كلام الرسل حتى في الكلمات» فمن باب أولى في مقام الحقائق 
العلمية الأولى» فهذا الأصل الأول ذه الآيات» الآيات تضمنت تقرير هذا الأصل الذي 
سبق قرآًناها الآن. 

تضمنت تقرير أن الله هو المستحق وحده للعبادةء فذكر آيات الشفاعة» وأن لا يشفعون 
إلا لمن ارتضى مَنْ دا الَذِي يَشْمَمٌ عِنْدَهٌ إلا اذه 4 [البقرة: ]۲٠٠‏ مقام الاستحقاق» وأن 
هذه المعبودات لا استحقاق ها في العبوديةء لأنه لا آثر ها في التدبير والحكم. 

وجعل المصنف هذا الاستحقاق المذكور ليس خاصًا بأصل المعنى» بل ينه حتى من 
خلال مقام الكلمات والحروف. 
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وأنه حتى في مقام الكلمات والحروف لا يجوز أن يستعمل حرف أو كلمة توهم نقصًا 
لمقام الاستحقاق» كقولك لولا الله وفلان» فإن هذايوهم نقصًا في الاستحقاق» بل يقال لولا 
الله ثم فلان» ولا يقال حسبنا الله وفلان» بل يقال حسبنا الله وحده» وما إلى ذلك. 

وهذا ني مثل قوله ل حَسْبتا اله سَيوْتيتا الله مِنْ فَضله وَرَسولَةُ 4 [التوبة: ۹٥]ء‏ ولم يقل 
حسبنا الله ورسوله» فنبه المصنف على الآيات المشرة إلى الكلات. 

فمن باب أولى مقام المعاني» لما ذكر مقام الاستحقاق له تتمه» ما تتمته؟ 

أن من حقتى أو آمن بالاستحقاق بقي عليه أن هذا الاستحقاق في العبودية لله وحده لا 
يجوز عبادته إلا با شرع» ما هي مشكاة التشريع؟ 

الرسالةء لا يوجد مشكاة للتشريع إلا الرسالة» أو الوحي. 


1 
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قال المصنف - رحمه الله -: 
[الأصل الثاني: حق الرسول -صلى الله عليه وسلم-» فعلينا أن نؤمن به ونطيعه ونتبعه 
ونرضيه ونحبه ونسلم لحكمه وأمثال ذلك» قال تعالی: فمن بطع لوسو كذ أَطَاع الك 4 


[النساء: ۸۰] وقال تعالى: [ وال وَرَسُولة احق أن يُرّْضْوهُإِن كانوا مُوْمينَّ 4 [التوبة: ]٦١‏ 


او کم وإخوانک وأزوَاجُگْْ ر r‏ 


افرَفتَمُوهَا وَتجارَة شون كَسَادَهَا وَمَسَاكِن َرْصَوتا أَحَبَ إلَيَكُمْ مِنَ الله وَرَسولِه 4 [التوبة: 


هذا خبر كان أحب إليكم من الله. 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[ ومسان تَرْصوڪا أَحَبَ يكم مِنَ الله وَرَسولِه وَجهاو ني سَبيله فر بِصوا حتی یاز 
اله بأمْره 4 [التوبة: ٤‏ ۲]ء وقال تعاى: فلا رَبك لا ينون حَتّى بحكُمُوك فیا سجر بيهم 
م لا دوا ف انيهم حَرَجًا عا قَصَيْتَ وَيْسَلَمُوا تسل 4 [النساء: ١٠]ء‏ وقال تعالى: قل 
إن کشم برد اه r‏ َيعْفِرّ لَكُمْ ذنُوبَكُمْ 4 [آل عمران: ]۳١‏ وأمثال 
ذلك]. 
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الشرح: 

هذا الأصل وهو حق النبي -صلى الله عليه وسلم-» وحقه -صلى الله عليه وسلم- 
طاعته وعبته. 

ولا تكون عبته -صلى الله عليه وسلم- إلا با شرع من المحبة» فإن حبته عبادة» وسائر 
العبادات مبنية على الشريعة. 

وكا يعلم عند سائر المسلمين آن من أراد أن يجعل الصلوات ست فيقال هذا تشريع | 
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يأتي به رسول الله» فكذلك من أراد أن يشرع حبة الرسول عليه الصلاة والسلام بطريقة ل 
يشر.عهاء ولم يفعلها معه أصحابه من الآئمة كأبي بكر وعمر وأئمة الصحابة» فيقال إن هذه 
المحبة للنبي ليست محبة شرعية» لأنها لو كانت محبة شرعية لذكرها الله ورسوله» أو لفعلها 
الصحابة على أقل الأحوال» أي لفقهها الصحابة من القرآن. 

فمن أحب الرسول بطرق مبتدعة فهذا حبته ليست عبة شرعية. 

وقد نبه النبي إلى ذلك في مثل قوله: «لا تطروني ك أطرت النصارى ابن مريم)» مع أن 
الإطراء يقع عن عحبة بل عن زيادة في المحبة. 

فليس كل عبةٍ تكون مشر وعة» بل المحبة عبادة» ك| أن الصلاة عبادة. 

وكا أنه يعلم عند المسلمين أنه لا يجوز التعديل في الصلاةء أو إحداث شيء في الصلاة 
بغير دليل» فلا يجوز أن تحب النبي بصور مبتدعة لا أصل هافي الكتاب والسنة» وفقه 
ااا 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[فصل: إذا ثبت هذا فمن المعلوم آنه يجب الإيمان بخلق الله وأمره» بقضائه وشرعه. 
وهل الضلال الخائضون في القدر انقسموا إلى ثلاث فرق» مجوسية ومشركية وإبليسية]. 
الشرح: 

قال المصنف -رحه الله- فصل إذا ثبت هذاء أي ما تقدم ذكره من الأصول» فمن 
المعلوم آنه يجب الإيمان بخلق الله وأمره» ثم قال: بقضائه وشرعه. 

آي أن مقصود المصنف في هذا المقام هو تحقيق الجمع بين الشرع والقدر» فإنه لماذكر 
خلق الله أراد به مقام التقدير الربوبية» ولما ذكر أمره أراد به مقام الشرع. 

فمن أصول آهل السنة والجاعة تحقيق الجحمع بين الشرع والقدر. 

بخلاف من غلا في مقام الشرع» أي في الأمر والنهي» ونقص مقام القدر» كا هو شأن 


المعتزلة الذين م يثبتوا أن الله خلق فعل العبد وشائه» فهذا نقص في مقام القدر. 
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وإن كانوا غلوا في باب الأمر والنهي با صار عنده من الأصل في آهل الكبائر» فإن هذا 
غلو في باب الأمر والنهي. 

ويقابلهم من غلا ني إثبات القدر ونقص في مقام الشرع. 

والذين غلوا في إثبات القدر هم الجبرية» فإن هذا غلو في مقام القدر» حيث لم يجعلوا 
للعبد فعلاً وإرادة ومشيئةء وجعلوا العبد جبور على فعله» فلم بجعلوا له إرادة ومشيئة مؤثرة 
في فعله» فهذا غلو في إثبات القدر. 

وني المقابل فإغهم نقصوا مقام الشرع» وإنا نقصوا مقام الشرع بيا قالوه من الإرجاءء وأن 
العمل لا يدخل في مسمى الإيان. 

بل عند غلاة هولاء أن الإيان هو التصديق» بل يقولون هو المعرفة العلمية» كا يقول 
الجهم بن صفوان. 

فإذا كان كذلك فإن من أصول أهل السنة والجماعة هو تحقيق الجمع بين الشرع والقدر. 

وتعلم أن كلمة الشرع والقدر: 

كلمة الشرع متعلقة بالإلهية بتوحيد العبودية. 

وكلمة القدر فرع عن توحيد الربوبية. 

فكأنك تقول تحقيق الجحمع بين الربوبية والألوهية» وقد تقدم معنا بالأمس منع التمانع بين 
مقامات الربوبية ومقامات اللوهية. 

بل التوحيد واحد وهو تحقيق معرفة الله وتحقيق إفراده -سبحانه وتعالى- بالعبادق 
وإخلاص الدين له. 

ومن هنايمكن أن نقدم في هذا الفصل بذكر أصول تجمع هذاالمقام» وهذاالمقام أعني 
مقام الشرع والقدرء وعليها ينبني مذهب آهل السنة والجاعة في هذا الأصل: 

فيقال: ينبني مذهب أهل السنة وا لجاعة في تحقيق هذا الأصل الذي هو الجمع بين الشرع 
والقدر على سبعة أصول: 
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الأصل الأول: الإيمان بعموم علم الرب -سبحانه وتعالى- بم| كان وبم| سيكون» وبم| هو 
ئن» ونه دخل ني عموم عليه علمة بأفعال العباد قبل كونهاء وهذا الأصل لا ينازع فيه إلا 

الغلاة من القدرية» وقد سبق أن هذا وجه من الزندقة التي طرأت في تاريخ الإسلام» وهم 
الذين جحدواعلم الرب بل سيكون من أفعال عباده. 

الأصل الثاني: ٠‏ الإيمان أي الله كتب في الذكر كل شيء» وقد دخل في عموم کتابته كتابته 
لأفعال عباده قبل أن يخلقهم» كتابته لأفعال عباده ومقاديرهم قبل أن يخلقهم» وهذا الأصل 
يقر به عامة أهل الإسلام» وإن كان بعضهم يقر به مجملا. 

وأهل السنة ومن وافقهم يقرون به مفصلاً. 

فالمعتزلة تقر به إحمالاًء أما أهل السنة فإنهم يقرون به إقرارًا مفصلاًء ونقصد بكلمة 
مفصلاً أي حسب تفصيل النصوص النبوية والقرآنية. 

الأصل الثالث: الإيمان بعموم مشيئة الرب لكل شيء» وأن ما شاء كان وما لم يشا م يكن» 
وقد دخل في عموم مشيئته مشيئته لأفعال عباده. 

وهذا الآصل تنفيه عامة القدرية» و هذا الأصل تنفي تعلقه بأفعال العباد عامة القدرية 
من الغلاة وغيرهم» » فلا يجعلون أفعال العباد بمشيئة الله. 

الأصل الرابع: الإيمان بعموم خلق الرب سبحانه بكل شيء» ونه دخل في عموم خلقه 
خلقة لأفعال عباده. 

وهذا الوجه أعني خلق آفعال العباد تنفيه عامة القدرية. 

الأصل الخامس: الإيمان بأن للعباد مشيئة واختيارًا على الحقيقةء ولكنها تابعة لمشيئة الله 
فخرج بقولنا أن للعباد مشيئة واختيارًا مقالة الجبرية» الذين يقولون لا مشيئة هم. 

وخرج بقولنا على الحقيقة مقالة الكسبية» الذين قالوا: الذين قالوا: إن مشيئة العباد 
مجازية لا أثر ها. 


وخرج بقولنا إغها تابعة لمشيئة الله مقالة القدرية الذين يقولون: إن مشيئة العبد منفكة 
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ومستقلة عن مشيتة الله 

فخرج بقولنا إن هم مشيئة مقالة ا لجبرية» وخرج بقولنا إنها على الحقيقة مقالة الكسبية» 
وخرج بقولنا إنها تابعة لمشيئة الله مقالة القدرية القائلة إغها مستقلة عن مشيئة الله. 

الأصل السادس من أصول أهل السنة في هذا المقام: الإيمان بأمر الله -سبحانه وتعالى- 
ونهيه» وأن العباد مأمورون بم| أمرهم الله به» منهيون عا نهاهم الله عنه» ونه ب إخلاص 
الدين له مع تحقيق الإيمان بوعد الله لآهل الطاعة» ووعيده لآهل المعصية. 

الأصل السابع: الإيمان بحكمة الرب سبحانه وتعالى ورحته» وأن ما شرعه وما قضاه 
فانه بحکمته سبحانه وتعالی وبعدله وبر حهته. 

هذه الأصول السبعة هي التي ينبني عليها مذهب أهل السنة والجاعة في مقام الجمع بين 
الشرع والقدر. 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[وأهل الضلال الخائضون في القدر انقسموا إلى ثلاث فرق: مجوسية» ومشركيةه 
وإبليسية]. 


الشرح: 
هذه التسميات هي من حيث التشبيه لا من حيث المطابقة في الحكم. 
ونت تعلم أن التشبيه لا يستلزم المطابقة في الحقيقة أو ني الحكم» فهذا وجه من التشبيه؛ 
ي أنهم شابوا مقالات المجوس والمشركين أو مقالة إبليس. 
قال المصنف - رحمه الله -: 
[قال: فالمجوسيةء الذين كذبوا بقدر الله» وإن آمنوا بأمره ونهيه» فغلاتهم أنكروا العلم 


والکتاب» ومقتصدتہم]. 


ا 


الشرح: 
أنكرواالعلم آي علم الرب ب) سيكون من أفعال عباده» والكتاب أي كتابته هاء 
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ومقتصدتهم أنكروا عموم المشيئة؛ أي أنهم قالوا إن الله م يشا أفعال العباد» وأنكروا عموم 
الخلق فقالوا: إن الله لم يخلق أفعال العبادء فهؤلاء شابوا الملجوس من جهة أنهم جعلوا العبد 
يخلق فعله فأثبتوا خالقين على هذا التقدير من كلام المصنف. 

فهذا وجه الشبة. 

وأما أنهم مثل المجوس ني الحكم فهذا ليس كذلك. 

فإنك تعلم أن مقتصدة القدرية وهم من يث SS‏ 
الله لأفعال العبادء فهؤلاء ليسوا كفارًا بل هم مسلمون» لكن قد تتعلق ب ببعض الطوائف 
إشكال آخر كنفي الصفات فهذا له معتبرٌ آخر. 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[ومقتصدتهم أنكروا عموم مشيئة الله وخلقه وقدرته» وهؤلاء هم المعتزلة ومن 
وافقهم. 

o 
4 تعال: [ سَقَول الذِينَ أَفْركُوا لو اء الگ ما أَضْرَكَتَا وا بوتا وَلا ْنَا مِنْ َء‎ 
فمن احتح على تعطيل الأمر والنهي بالقدر فهو من هؤلاء» وهذاقد كثر‎ [۱١۸ [الأنعام:‎ 
فيمن يدعي الحقيقة من المتصوفة].‎ 
الشرح:‎ 

آي من غلاة الصوفية» وإن كان ليس مذهب لسائرهم. 

فمن سقط مقام الشرع أو ماهو بمقام القدر فهذا من جنس ما قاله أولئك. 


1 


شرح الرسالت التد مريت i‏ س 


قال المصنف - رحمه الله -: 

[والفرقة الثالثة: الإبليسيةء» وهم الذين أقروا بالأمرين» لكن جعلوا هذا تناقضًا من 
الرب سبحانه وتعالی» وطعنوا في حکمته وعدله» کا يذكر مثل ذلك عن إبلیس مقدمهم» کا 
نقله أهل المقالات» ونقل عن آهل الكتاب]. 


الشرح: 

وهذاني الجملة ليس مذهبًا لطائفة من طوائف المسلمين» وإن كان قد يعرض في كلام 
بعض الشعراء أو كلام بعض الناس في بعض المقامات» ممن عنده وجة من المعاندة أو 
الاستكبار أو ما إلى ذلك» وآما أن هذا الوصف الثالث وهم الفرقة الثالثة فلم يرد المصنف أن 
هذا مذهب معروف لطائفة من طوائف آهل القبلة. 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[والمقصود أن هذا ما يقوله آهل الضلال» وآما آهل الهدى والفلاح فيؤمنون بهذا وهذاء 
فیؤمنون بان الله خالق کل شيء وربه وملیکه» ما شاء کان وما م يشا ۾ يکن» وهو على کل 


شيءَ قدير» حاط بکل شيء علا وکل شيء آحصاه في کتاب مبین]. 


الشرح: 

فیؤمنون بعلمه» وبکتابته» وبخلقه» وبمشیئته. 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[ويتضمن هذا الأصل من إثبات علم الله وقدرته» ومشيئته» ووحدانيته» وربوبيته» 
ونه خالق کل شيء وربه وملیکه ما هو من آصول الإی‌ان]. 
الشرح: 

نعم وهذايُبيّن لك عناية المصنف بمقام الربوبية» وأن ما قدمه من القول في توحيد 
الآلوهية لا يقصد به المصنف وجود تمانع بين التوحيدين من جهة العناية أو من جهة مقاصد 


اا 
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فإن هذا لا يصل إليه إلا جاهل بحقائق التوحيد. 

بل التوحيد واحد وهو معرفة الله سبحانه وتعالى وإخلاص الدين له» فهذا هو التوحيد. 

ولكن لما كانت أصول المعرفة مستقرة في اللجحملة عند بني آدم من الأمم الذين بُعث فيهم 
الرسل كانت أول دعوة الرسل هي الدعوة إلى العبودية؛ لأن هذا الأصل هو الذي سقط 

بمعنى م يكونوا على صل فيه» ولما كان مقام الربوبية هم على أصل فيه قصد إلى تحقيقه» 
وصارت أول دعوة الرسل هي شهادة أن لا إله إلا الله. 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[ومع هذا لا ينكرون ما خلقه الله من الأسباب» التي يخلق بها المسببات]. 
الشرح: 

أي آن عناية آهل السنة والجاعة بتوحيد الربوبية» ون الله هو الخالق المالك المدبر لايقع 
به نفس الأسباب. 

والأسباب نوعان: 

أسباب كونية. 

وأسباب شرعية. 

وهذه الأسباب ها أثر بحسب علها المناسب. 

أما الأسباب الكونية: 

فهي ما وضعه الله سبحانه وخلقه في هذا العام وهذا الكون من أنواع التأثيرات السببيةه 
التي تحصل بمجموعها هذه الحركة الكونيةء فهذه من خلق الله وتدبيره وفعله. 

آما الأسباب الك غية' 

فالمقصود بها ما جعله الله سببًا للنجاة والشواب كالصلوات الخمس مثلاً فإغها سبب 


لرحمة الله ورضوانه» وكالإيان فإنه سبب للنجاة عند الله فهذا يسمى سببًا شرعيًا؛ لأن النبى 
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قال: لن يذل OEE‏ فهذه آسباب» متی ما تحققت فإن الله سبحانه وتعالى يقضي. 
بقضائه العدل فلا يظلم ربك أحدًا. 
قال المصنف - رحمه الله -: 


س 0 ۳ 


[کا قال تعالی: ‏ حتّی دا آَقَلَّتُ سَحَابا ثقالا سَفتَاه لب ميب ارتا به اء قَأخرَجُتا 
به مِنْ كَل التمَرَاتِ 4 [الأعراف: 6۷ وال تال يدي په الله من ابع رضواته سبل 


س چ 


السلام » [المائدة: ٩‏ ] وقال تعال: و به كثيرًا وَيَبّدِي به كيرا 4 [البقرة: .]]١١‏ 


الشرح: 
فذكر في الآية الأولى السبب الكوني ‏ حَسَّى إا أَقَلّتْ سَحَابًا ثقالاً 4 قال: «إٍفأترَلْتا بي 


د 
0 


الَاءَ ‏ بسببه» وني الآية الثانية [ يبي به به الله 4 هذه هي المداية الشرعية وهذا هو السبب 
الشرعى. 


قال المصنف - رحمه الله -: 

[فأخبر أنه يفعل بالآسباب. ومن قال: إنه يفعل عندها لا ہا فقد خالف ما جاء به 
القرآن]. 
الشرح: 

وهذا مقالة نفاة الأسباب من الحبرية والكسبية. 

فیقولون: إن الله یفعل عندها لا ہا. 

وهذا غلط وليس هو من تحقيق الربوبية؛ لأن إثبات الأسباب لا ينقص مقام الربوبية فإن 
هذه الأسباب الله خلقها والله أجرى كونها أسبابًاء ولما كان الخالق ها هو الله وهو المجري 
لكونها أسبابًاء وهي لا تستقل بنفسها كما سيأتي في كلام الملصنف» فهذا كله لاينافي مقام 
الربوبية. 


فخلق الأسباب من جنس خلق غيرها. 
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فإنها لا تستقل بنفسها بل هي خلق من خلق الله أجرى الله الأمر به. 

وخلق الله سبحانه وتعالی ک| دل عليه القرآن يقع على أحد وجهين: 

إما أنه سبحانه وتعالى يخلق المخلوق المفعول بتوسط السبب» فيكون هو الخالق للسبب 
والمسبب کخلق زید بن عمرو» فإن زيدًا هذا خلقه الله بتوسط السبب وهو من؟ عمرو وأمه. 

فهذا من توسط الأسباب. 

وكأآنبات الأرض فإنا تنبت بالمطر وبالماء فهذاالماء والمطر سبب والله هو الخالق 
للسبب والخالق للمسبب. 

و الو الاخ علق ساك ر فال فا بام الح الك عن سط السب 

كالعصا في قصة موسى» فإنها بأمر الله الملحض صارت حية تسعى» فإن هذه الحية م تولد 
من تناسل معروف في نظام الحیوان» وهذا معنی قوله سبحانه وتعالی إت أَمرهٌ ِا را5 شن 
A‏ 

فيقع بمحض الأمر ويقع بالأمر الذي يقع به توسط السبب. 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[فقد خالف ما جاء به القرآن وأآنكر ما خلقه الله من القوى والطبائع وهو شبيه بإنكار 


ما خلقه الله من القوى التى في الحيوان التى يفعل الحيوان ا مثل قدرة العبد]. 
الشرح: 

نعم من نكر هذه الطبائع في الأسباب فهو من جنس من أنكر قدرة العبد. 

ولذلك تناهى مذهب هؤلاء إلى هذا الغلو في إنكار أثر فعل العبد أو أثر مشيئة العبد في 
فعله» وبالمقابل من جعل الأسباب مبدعة بذاتهاء أو جعلها مستقلة فإن هذا يناني مقام 


الربوبية. 
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قال المصنف - رحمه الله -: 

[كا أن من جعلها هي المبدعة لذلك فقد شرك بالله وأضاف فعله إلى غيره]. 
الشرح: 

وكلمة الإبداع: الإنشاء الأول. 

أي الإنشاء ليس على مثال سابق وليس على آثر سابق» فمن جعلها مبدعة أي إنها تبتدئ 
وتستقل فهذا وجه من الشرك ني الربوبية. 

فكل سبب يفتقر إلى غيره من الأسباب. 

ومن تحقيق الربوبية في هذا المقام وهذه كلمة فقه لابد أن تكون بينة للمسلمين أنه لا 
يوجد سببٌ يختص بالتأثير الكوني» لا يوجد سببٌ واحد بل لابد من تركب السبب مع غيره 
من الأسباب كا سيأتي. 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[وذلك آنه ما من سبب من الأسباب إلا وهو مفتقر إلى سبب آخر في حصول مسببه]. 
الشرح: 

ونعم وهذا إبطال لكون السبب مورا بذاته» لو كان مؤثرًا بذاته» لماذا؟ لاستقل. 

آما ذا قلت آنه لا یوجد آثر إلا مع سبب آخر صار مؤثرًا بذاته آو بغیره؟ 

صار مؤثرًا بغیره أو تقول مع غيره. 

ولذلك فعل الله سبحانه وتعالى وتأثيره في الإيجاد والتكوين وما إلى ذلك» لايقع على 
هذا الوجه وهذا اختصاص ربوبيته. 

فإنه سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى غيره في الإجاد والتكوين» حتى الأسباب التي تقع 
بعض المسببات لتوسطهاء هذه الأسباب هو الذي خلقها سبحانه وتعالى» فهي مربوبة مفعولة 
له سبحانه وتعالى» فضلاً عن كون بعض خلقه يقع بمحض الأمر. 


أما الأسباب فلا يوجد سبب كوني يختص بالتأثير» بل كل سبب يفتقر إلى آخر» ومن هنا 
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امتنع أن یکون السبب مستقلاً بذاته» بل یکون مرکبًا. 
قال المصنف - رحمه الله -: 
[ولا بد من مانع يمنع مقتضاه إذا م يدفعه الله عنه]. 


الشرح: 

فإذن السبب ينقص تآأثيره من جهتين: 

الجهة الأولى: 

آنه لا یستقل وحده» بل لابد من سببًا آخر یترکب معه» فیکون السبب مرکبًا من اثنین 
فأكشر» الحهة الثانيه: 

في نقص السبب: أنه يقبل المانع فإذا قام المانع الأقوى سقط السبب الأضعف. 

والمانع حقيقته سبب» لكن هذا سب أعني الأول سبب ني الإيجاب. 

والثاني سبب في السلب أو في العدم. 

فإذا قام الثاني الآأقوى» وهو ما يسمى بالمانع سقط آثره. 

فترى هنا أن السبب ناقص من جهتين من جهة آنه لا يستقل وحده» ومن جهة آنه يقبل 
دخول المانع الأقوى المعطل له. 

وهذاالمانع حقيقته من خلق الله» بخلاف ما يتعلق بفعل الرب فإنه لا يفتقر إلى غير 
ولايقبل المانع» كا هو في فطرة الناس وفي دين الرسل عليهم الصلاة والسلام» ومن هنا 
تعلم أن إثبات الأسباب ليس فيه نقص في مقام الربوبية. 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[فلیس في الوجود شيء واحد يستقل بفعل شيء إلا الله وحده]. 

الشرح: 


هذه قاعدة آنه لیس في الو جود شیء یستقل بفعل شیء وحده إلا الله سبحانه وتعالی. 


1 
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قال المصنف - رحمه الله -: 

[قال تعای: ومن كَل تَيٰءِ قتا رَوَجَيْن لَعَلَكُمْ تَدَكَرُونَ 4 [الذاريات: ]٤۹‏ آي 
فتعلمون أن خالق الأزواج واحد]. 
الشرح: 

ط َعَلْكُمْ درون 4 أي فتعلمون اختصاص الباري في الربوبية: وهو الإيجاد المختص 
عن الغير بخلاف وجود المخلوقات المسببه» فإنها تكون بتوسط أسباب إما سببان» وإما أكثر. 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[وهذا من قال: إن الله لا يصدر عنه إلا واحد - لأن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد - 


کان جاهلا]. 


الشرح: 

هذه مقالة طائفة من الفلاسفة التي دخلت على المتفلسفة المنتسبين للإسلام كابن سينا 
وأمثاله. 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[فانه لیس في الوجود واحد صدر عنه وحده شيء - لا واحد ولا اثنان - إلا الله الذي 
خلق الأزواج كلها ما تنبت الأرض ومن أنفسهم وما لا يعلمون» فالنار التي جعل الله فيها 
حرارة لا محصل الإحراق إلا ا وبمحل يقبل الاحتراق؛ فإذا وقعت على السمندل والياقوت 
ونحوها م تحرقه) وقد يطلى الجسم با يمنع إحراقه والشمس التي يكون عنها الشعاع لا بد 
من جسم يقبل انعكاس الشعاع عليه فإذا حصل]. 
الشرح: 

يعني هذه أمثلة بسيطة في الإدراك وهي بينة لمسألة السبب والمانع. 

فآنت تقول النار تحرق الجسم ولربا وجد مانع من تأثير النار على هذا الجسم بنوع من 
الطلاء مثلاً كا فعل بعض غلاة الصوفية في زمن المصنف هذا الأمر وأدعوا أن هذامن باب 
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الكرامات» فهذا من باب التمانع بين الأسباب. 
6ات ا و غا ا السات 


أسباب سالبة وأسباب موجبة. 


ومن هنا تجد أن هذه السنن تارة تمضي وتارة تتأخر. 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[فإذا حصل حاجز من سحاب أو سقف: لم بحصل الشعاع تحته» وقد بسط هذا في غير 
هذاالموضع. 

والمقصود هنا: أنه لا بد من «الإيمان بالقدر» فإن الإيمان بالقدر من تمام التوحيد ك| قال 
ابن عباس -رضي الله عنه)-: هو نظام التوحید]. 
الشرح: 

هو نظام التوحيد» وهذا يبين لك أن فقه الصحابة كانوا يفقهون أن تحقيق التوحيد كا يقع 
لإخلاص الدين للهء فإنه يقع بتحقيق المعرفة. 

وهذا ابن عباس يقول: القدر نظام التوحيد» مع أن القدر متعلق بباب الربوبية. 
قال المصنف - رحمه الله -: 


[فمن وحد الله وآمن بالقدر تم توحیده]. 


الشرح: 
فمن وحد الله آي أخلص الدين له» وآمن بالقدر وبخلق الله وربوبيته فقد تم توحيده 
قال ومن وحد الله أي أدعى التو حيد بالإإخلاص وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيدّه» فإن 


من لم یعرف الله حقا فإنه کیف یعبده حقا؟ 


شرح الرسالت التد مريت Di‏ 


قال الستف د رة الله د 
[ومن وحد الله وكذب بالقدر نقض تکذیبه تو حیده ولا بك من الاإيان بالشرع وهر 
الإيمان بالآمر والنهي والوعد والوعيد كا بعث اله بذلك رسله وآنزل كتبه» والإنسان مضطر 


إلى شرع في حياته الدنيا فإنه لا بد له من حركة]. 


الشرح: 

فالتشريع ضرورة للناس. 

وهذا تجد أن الأمم التي ليست على كتاب» تتعارف على شيء من النظم» بجعلونه تشريعًاء 
ما يدل على أن بني آدم من ضرورة حياتہم وجود النظام» والتشريع بينهم. 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[فإنه لا بد له من حركة ميجلب بها منفعته» وحركة يدفع بها مضرتهء والشرع هو الذي 
يميز بين الأفعال التي تنفعه» والأفعال التي تضره» وهو عدل الله في خلقه» ونوره بين عباده]. 


الشرح: 

وهکذا سماه الثه؛ فان الله سمی ما انزله نورا لقول الله تعالی [ قَالَذِينَ منوا به وَعَرَرُوهُ 
ET‏ الور الَذِي ئرل مه4 [الأعراف: ]٠١١‏ 

وني قوله: ‏ ولكن جَعَلسَاه نورا ِي به مَن تَسَاءمِنْ عِبَادِنًا » [الشورة: ]٥١‏ إلى غير 
لك. 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[فلا یمکن للآدمیین ان یعیشوا بلا شرع یمیزون به بین ما یفعلونه ویترکونه. ولیس 
المراد بالشرع مرد العدل بين الناس في معاملاتمم]. 


الشرح: 
کا هو في شأن التشريعات الوضعيةء فإن مقصودها هو ضبط التعامل بين الناس وبين 


الأفراد. 
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بل حاجة اللإنسان إلى التشريع في ذاته. 

فإن الإنسان إذا أخطط لنفسه في شأنه ا لخاص» فإنه لا يستطيع أن يصل إلى قدر من 
السعادة. 

فإن مقاصد التشريع في كتب الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- هو ضبط العدل بين 
الناس في المعاملات. 

ولكن هناك مقصود أجل وهو قيام النفس قيامًا صحيًاء وتزكية النفس. 

وهذا تجدون ني آيات الرسل -عليهم الصلاة والسلام- أو مقاصد بعث الأنبياء أن الله 
يذكر مقام التزكية في قول إبراهيم ربا وَاْحَفْ فِيهمْ رَسُولاً مُنهُمْ يلو عَلَهِمْ ياك 
َيُعَلَمُهُمُ الاب وا مكمه وَيرَكَيهِم إِنَكَ انت الَْرَيرُ ا لحكيمُ 4 [البقرة: .]١١۹‏ 

فالتزكية متعلقة بالذات بالفرد. 

وهذا من فروقات التشريع السماوي والتشريعات الوضعية والنظم الوضعية. 

أن النظم الوضعية المقصود بها ني نظر أصحاا هو تنظيم الحقوق بين الأفراد. 

أن الفرد ذاته فإنه لا يعطى منهج يسير عليه في| بخص نفسه. 

بخلاف التشريع في كتب الأنبياء والشرائع السماوية» فإنها تتضمن وجود النظام بين 
الأفراد وتتضمن ما هو أجل من ذلك» وهو ما تحصل به سعادة الفرد. 

فان الإنسان یعیش مع نفسه آکثر نما یعیش مع غیره» فإِذا آعطیته ما یعیش به مع غیره من 
النظام بقي شأنه خاويًا وشأنه فارغًا. 

ومن هنا تجد آنه لما انفكت هذه النظم عن هذا المعنى أصبح الناس في مثل هذه النظم 
على أحد وجهين: 

من استهلك بعمل فتجد آنه جد نفسه في هذا العمل» فيجد سعادته في هذا العمل 
الوظيفي أو المادي؛ لأنه يقضي على ساعاته بشيء يقنعه آنه لا يعيش في تجاه غلط» فهو يكسب 
من هذا العمل في آخر الشهر وما إلى ذلك. 
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ومن تجد آنه لامحصل على هذه الفرص في تلك الأنظمة غير المسلمة -الفلسفية 
الوضعية- تجد أنه يعيش فراعًا مذهلا بخلاف ما عند المسلمين وله الحمده فإنهم بتشريع الله 
سبحانه وتعالى» نظم التشريع حقوق الأفراد بعضهم مع بعض» وكذلك ما يتعلق بالفرد ذاته 
فهذا من أخص الفروقات. 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[بل اللإنسان المنفرد لا بد له من فعل وترك ؛ فإن الإنسان همام حارث كا قال النبي 
صلى الله عليه وسلم: «أصدق الآساء حارث وهمام» وهو معنى قوم متحرك بالإراداه فإذا 
کان لھ إرادۃ فھو متحرك ہا ولا بد ن یعرف ما یریده هل هو نافع له أو ضار؟ وهل پصلحه 


أو یفسده؟ 


وهذاقد يعرف بعضه الناس بفطرتمم كا يعرفون انتفاعهم بالآكل والشرب» وكا 
يعرفون ما يعرفون من العلوم الضرورية بفطرتمم]. 
الشرح: 

يعني أن كثيرًا من الأمور المتعلقة بالفرد نفسه أو با هو من علاقات الأفراد بعضهم مع 
بعض هي من الأمور المستقرة المعلومة بالفطرة. 

كاتفاق بني آدم على أن الظلم مكروة وسيء» هذا من أصول الفطرة المعروفة الثابتة 
وبأحكام العقل الضرورية. 

وكاتفاق الناس على أن الفرد بذاته بحاجة إلى الآكل والشرب فهذه تجربة وسّنة ضرورية 
ي الناس وهي فطرة فيهم وهَلَمَ جَرا. 

لكن يبقى أن هذه الحقوق المتعلقة بين الأفراد» أو الحق الذي هو للإنسان نفسه» ويكون 
به صلاحه وسعادته لا يمكن أن تدرك هذا الالتاس من العقل» ومن هنا كان لابد من 
الشرائع. 
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قال المصنف - رحمه الله -: 

[وبعضهم یعرفونه بالاستدلال کالذي تدون به بعقوهم وبعضه لا یعرفونه إلا 
بتعريف الرسل وبيانمم هم]. 
الشرح: 

وهذاهو العدل في هذاالمقام. 

إذا قيل: هل هذا كله لا يعرف قبل الرسل؟ 

قيل: بل منه ما يعرف بالعقل والفطرة» 

ولکن منه ما لا یعرف إلا بالرسل. 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[وفي هذا المقام تكلم الناس ني أن الأفعال هل يعرف حسنها وقبيحها بالعقل؟ آم ليس 
ها حسن ولا قبیح یعرف بالعقل؟ ک) قد بسط في غير هذا]. 
الشرح: 

وهذا النزاع فيه مشهور بين المتكلمين. 

فتجد أن المعتزلة يغلون في إثبات التحسين والتقبيح العقليين. 

وتجد ان متكلمة الصفاتية كالأشعرية يغلون في نفي التحسين والتقبيح العقليين. 

ويذكر هذا ني كتب أصول الدين خلافا بين الأشعرية والمعتزلة» وتجد أنه يذكر في كتب 
أصول الفقه» وربما نسب في كتب أصول الفقه خلافا بين الحنفية والشافعيةء مع أن حقيقته 
ليس خلافا بين أئمة الحنفية كأبي حنيفة وأبي يوسف وبين أئمة الشافعية كالشافعي والمزني. 

بل حقيقته خلاف بين المتكلمين من الأحناف الذين انتسبوا إلى مذهب المعتزلةء وبين 
التكلمين من الشافعية المعروفين بمذهب أبي الحسن. 
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قال المصنف - رحمه الله -: 
[وبيّنا ما وقع في هذا الموضع من الاشتباه. فإنهم اتفقوا على أن كون الفعل يلائم الفاعل 
أو ينافره يعلم بالعقل» وهو أن يكون الفاعل سببا لما يجحبه الفاعل ويلتذ به» وسببا لما يبغضه 


ويۇذيە. 


وهذا القدر يعلم بالعقل تارة وبالشرع أآخرى» وا جيعا أخرى ؛ لكن معرفة ذلك على 
وجه التفصيل ومعرفة الغاية التي تكون عاقبة الأفعال من السعادة والشقاوة في الدار الآخرة 
لا تعرف إلا بالشرع]. 
الشرح: 

وهذا هو التوسط. 

فإذا قيل: هل العقل بحسن ويقبح؟ 

قيل: من حيث الاصل الكلي فإن العقل له تحسين وله تقبيح. 

وأما من حيث التفصيل فإن العقل لا يمكن أن يعرف سائر التفاصيل فيا هو في حقيقته 
حسنٌ أو في ماهو في حقيقته قبيح» فضلاً عن أن يعرف العقل المآلات المتعلقة بعاقبة هذا 
وعاقبة هذا. 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[فا أخبرت به الرسل من تفاصيل اليوم الآخر وأمرت به من تفاصيل الشرائع لا يعلمه 
الناس بعقوهم كا أن ما آخبرت به الرسل من تفصيل أساء الله وصفاته لا يعلمه الناس 
بعقوههم وإن كانوا قد يعلمون بعقوهم جمل ذلك]. 
الشرح: 

أراد المصنف آنه كا أن الصحيح الذي عليه أهل السنة في مقام العقل والمعرفةء. 

هل المعرفة تعرف بالعقل أو لا تعرف بالعقل؟ 

فمنهم من غلا ني إثبات معرفة العقل» ومنهم من غلا في النفي. 
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والذي عليه أهل السنة والمحققون أن جل المعرفة الكلية تعرف بالعقل. 

وأما التفاصيل فإنه لا تعرف إلا بخرر الأنبياء» فالعقول لا تستقل بمعرفة تفاصيل 
المعرفة. 

وكذلك بالتشر-يع والأمر والنهي إذا قيل: هل العقل يعرف به ماهو حسن أو ليس 
بحسن في يؤمر به أو ینهی عنه؟ 

قيل: من حيث الجحمل الكلية يعرف ذلك» كمعرفة فضل العدل» وبطلان الظلم وفساده 
وما إلى ذلك» وأما من حيث التفاصيل فإن هذا مثل القول في المعرفة» ك أن في تفاصيل 
المعرفة لاتعرف إلا بالنقل أي بالوحي» فتفاصيل التشر-يع والأمر والنهي وحسنها وقبح 
المنهى عنه لا يعرف تفصيله إلا بكتب الأنبياء. 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[وهذا التفصيل الذي محصل به الإيمان وجاء به الكتاب هو ما دل عليه]. 
الشرح: 

ولذلك القدر المجمل الكُلي من تحسين العقل وتقبيحه لا يكفي لإثبات التشريع» لا 
يكفي حقيقته لإثبات التشريع 

ولذلك قد يقول قائل: إذا بنى الآدميون على هذا القدر الكلي الذي آثبتناه نهم يعرفونه 
بعقوهم وفطرتهم. 

نقول: هذا إذا آرادوا تفصيله باطراد يمكنهم أو لا يمكنهم؟ 

لا يمكنهم؛ لأن العلم الكلي يختلف عند العقلاء عن العلم المفصل الجزئي الذي يتعلق 
بآحاد الجزئيات. 

ولذلك إذا أرادوا تطبيق هذا الكلى على الحزئيات المطردة اختلفوا أو اتفقوا؟ 

ل ٢ e‏ ل 8 ء 
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سيختلفون عليه ولذلك لما عصفت الفلسفات في العام الغربي» وانتهوا إلى مسائل التشريع 
الوضعية مع ذلك بقوا أنم لم يستطيعوا إيجاد أكثر من هذه النظرية التي سبق وأن قلنا إا ثلبي 
رغبة الواحد وخسين في المئة؛ لأنه لا يمكن أن يوجد تشريع بشربي يُلبي رغبة المئة في المئةه 
لاذا؟ لأن طبيعة العقول هنا ستختلف» وهذا قدر ضروري. 

فيستحيل أن يوجد في تاريخ البشرية أن عقول العام» أو عقول مجتمع من المجتمعات 
اتفقت على سائر الجحزئيات» بل هذا لابد يصدره قدر؛ لأن هذه تتعلق بمصالح وأذواق وأهواء 
وتآثرات. 

فإذا م يکن الآمر على ت 2 تشریع پسلم العباد به؛ لأنه دين يدينون الله به» عرفوا الحكمة أو ل 
يعرفوها فإن آمورهم لا تستقيم. 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[وهذا التفصيل الذي محصل به الإييان وجاء به الكتاب هو ما دل عليه قوله تعالى: 
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الشرح: 
فعالق الله سبحانه وتعالى السعادة والفقه في شؤون الناس في حياتهم» فضلاً عن مآلاهم» 
أنه حتى في الحياة علقت السعادة والانضباط بماذا؟ 
بالتشريع والوحي 
ولذلك سمه الله نورًّاء وذكر ابن تيمية مثلاً فقال: «إن الوحي نور وإن العقل بصر» 
قال: فكل من كان أقوى عقلاً هو بمنزلة من كان أحدٌ بصرّا» ومن نقص عقله كمن 


غشی بصره وعشی بصره» 
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ويقول: من كان علمه بالوحي أكثر بمنزلة من كان النور معه أكثر. 

يقول: فمعلوم أن كل من كان أحد بصرًا وأقوى نورا دخل عليه إشكال أو لا يدخل عليه 
إشكال في الإبصار؟ 

لا يدخل عليه إشكال» يقول: وهذامقام الراسخين الذين آناهم الله حكمة وعقلاً 
وآتاهم عل» يقول: وآما من نقص علمه بالوحي» فهو حتی ولو کان بصره حدیدًاء فإنه لا 
یستطیع آن یری ذا البصر كل شيء. 

يقول: فا بالك من أتاه الله عقلاً ولكن م يأته نور الوحي» يقول: فهذا كحديد البصر. في 
الظلام فإنه والآعمى في الحقيقة سواء إلى حد ماء فإذا استحكم الظلام هنا فإن البصر. مها كان 
حدیدًا؛ آي قويًا فإنه لا يفید صاحبه. 

فيقول: إن العقل» وهذا ممن يبين لك أنه يؤمن بمبداً العقل أي بأثره فيقول: لابد منه 
لكنه بمنزلة العين الباصرة» والوحي بمنزلة النور والشعاع» فإذا اكتمل هذامع هذا فها هو 
التام. 

ولذلك تجدون أن أحيانًا بعض الناس يكثر البحث في العلم» لكن طبيعة العقل الذي 
عنده عقل ضعيف فيه حمق آحياتاء ولذلك من الوصية التي ينبغي أن تؤخذ بفقه «آنك لا تنظر 
لمن تتلقى عنه إلى ماعنده من جمع العلم فقط» بل انظر إلى طبيعة العقل الذي آتاه الله إياه 
والحكمة التي أوتيها» لأن بعض الناس ترى لولا هذا المجمع الذي جمعه من العلم» كان رب 
صار مام الناس حمق ما يتعامل معه إلا قلة من العوام» هذا طبعًا لا يقصد به فلان أو فلان» 
هذا كلام منطقي كنظام للتعامل. 

فينبغي لطالب العلم أن يختار في تلقيه عن من آتاه الله علا بالوحي» وأتاه الله حكمة 
وعقلاً؛ لأن العقل والحكمة هي من أخص ما يتفاضل به الناس. 

ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: «من برد الله به خيرًا يفقهه في الدين» و (رب 


حامل فقه لیس بفقیه» ورب حامل فقه إلى من هو آفقه منه). 
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فك أنك تعنى بتفاضل من تأخذ عنه من جهة ما عنده من التحصيل العلمي» فينبغي أن 
تعنى بتفاضلهم في مسألة الحكمة» وهذه يتفاضل فيها الناس. 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[ولكن تومت طائفة أن للحسن والقبح معنى غير هذا وآنه يعلم بالعقل» وقابلتهم 
طائفة أخرى ظنت أن ما جاء به الشرع من الحسن والقبح: يخرج عن هذا فكلا الطائفتين 
اللتين أثبتتا ا لحسن والقبح العقليين أو الشرعيين وأخرجتاه عن هذا القسم غلطت]. 
الشرح: 

ولذلك إذا قرأت في كتب أصول الفقه فضلاً عن كتب المتكلمين هذه المسألة» وهي 
ا لحلاف في التحسين والتقبيح» فإن كلا المذهبين المقولين ليس بصحيح» لا مذهب من أثبت 
التحسين على طريقة المعتزلة» ولا مذهب من نفاه على طريقة متكلمة الصفاتية. 

الاب وط ناوعا 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[ثم إن كلتا الطائفتين لما كانتا تنكر أن يوصف الله بالمحبة والرضا والسخط والفرح 
ونحو ذلك مما جاءت به النصوص الإلهية» ودلت عليه الشواهد العقلية: تنازعوا بعد اتفاقهم 
على آن الله لا يفعل ما هو منه قبیح]. 
الشرح: 

هذا لما كانت تلك الطائفتين تنكر المحبة. 

فالمعتزلة التي تثبت التحسين والتقبيح تنكرها؛ لآنه مكروه الصفات وقيام الصفات 
بالذات» وهؤلاء من متكلمة الصفاتية نفوها؛ لهم لا يثبتون ما يتعلق بالقدرة والمشيئة كا 
يقولون: تنزيمًا للرب عن حلول الحوادث. 
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قال المصنف - رحمه الله -: 

[هل ذلك متنع لذاته وآنه لا یتصور قدرته على ما هو قبیح» أوآنه سبحانه وتعالی منزه 
عن ذلك لا يفعله لمجرد القبح العقلي الذي أثبتوه؟ على قولين» والقولان في الانحراف]. 
الشرح: 

وكلا القولين» وكلا الفرضين وجه من الانحراف القولي في صفات الله وكاله. 

ولذلك قاعدة ليس بالضرورة أن كل سؤال فرضه المتكلمون فأجابوا عنه بإثبات» يلزم 
أن يكون الصواب بالنفي أو إذا أجابوا عنه بنفي يجب أن يكون الصواب بالإثبات. 

بل جمهور هذه الأسئلة المفروضة في مثل هذه المقامات لا يكون جوا مما المحقق بإثبات 
مطلق ولا بنفي مطلق. 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[القولان في الانحراف من جنس القولين المتقدمين» أولئك ل يفرقوا في خلقه وأمره بين 
الهدى والضلال» والطاعة والمعصيةء والاأبرار والفجار» وأهل الحنة وأهل النارء والرحمة 
والعذاب؛ فلا جعلوه محمودًا على ما فعله من العدل» أو ما تركه من الظلم» ولا ما فعله من 
الإحسان والنعمة أو تركه من العذاب والنقمة. 


والآخرون نزهوه بناء على القبح العقلي الذي آثبتوه» ولا حقيقة له» وسووه بخلقه في) 
يحسن ویقبح» وشبهوه بعباده فی| یمر به وینهی عنه]. 


الشرح: 
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قال المصنف - رحمه الله -: 

[فمن نظر إلى القدر فقطء وعظم الفناء في توحيد الربوبية» ووقف عند الحقيقة الكونية: 
یمیز ن العلم والجهل والصدق والكذب والبر» والفجور والعدل والظلم والطاعة 
والمعصية والهدى والضلال والرشد والغى وأولياء الله وأعدائه وأهل الحنة وأهل النار]. 


الشرح: 

لأنه شهد الحقيقة الكونية القدرية» ولم يشهد الحقيقة الشرعية. 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[وهؤلاء مع نهم خالفون بالضرورة لكتب الله ودينه وشرائعه فهم خالفون أيضا 
لضرورة الحس والذوق» وضرورة العقل والقياس فإن أحدهم لا بد أن يلتذ بشيء ويتآلم 


بشيء» فیمیز بین ما یأکل ویشرب وما لا یأکل ولا يشرب]. 


الشرح: 

وكذلك في الحالة التي تكون على التشريع» فإنه إذا م يميز بين الحسنة والسيئة» ولم 
يستحسن الحسنة ويستقبح السيئة» فهذا خالف للعقل. 

فإن العقل والفطرة تقود إلى أن ما كان حسٌ فإن ما قابله يكون سيئًاء وما كان سينًا فإن 
ما قابله یکون؟ حستًا. وَل جَرّا. 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[وبين ما يؤذيه من الحر والبرد. وما ليس كذلك» وهذا التمييز بين ما ينفعه ويضره هو 
الحقيقة الشرعية الدينية. ومن ظن أن البشر ينتهي إلى حد يستوي عنده الأمران دائا فقد 
افترى. وخالف ضرورة الجس]. 
الشرح: 

يعني من زعم أن مقام التحقيق الديني ك| يوجد عند الغلاة من الصوفية أنه لا يستحسن 


الحسنة ولا يستقبح السيئة ويستوي عنده الأمران فهذا لاشك أنه خالف لضرورة العقل 
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والشرع. 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[ولكن قد يعرض للإنسان بعض الأوقات عارض كالسكر والإغاء ونحو ذلك عا 
يشغله عن الإإحساس ببعض الأمور» فأما أن يسقط إحساسه بالكلية مع وجود الحياة فيه فهذا 
متنع» فإن النائم لم يفقد إحساس نفسه» بل یری في منامه ما يسوئه تارة وما يسره آخرى. 
فالأحوال التي يعبر عنها بالاصطلام والفناء والسكر ونحو ذلك]. 
الشرح: 

هذه الأحوال أو المصطلحات» مصطلحات التصوف: 

الاصطلام والفناء والسكر» ويعبر عنها بقدر من الأحوال التي تقع بها مفارقة للشاهد. 

فيتصر.ف صاحبها بم يخالف النظم المعروفة في الشاهد» فيصدر عنه من الكلام أو من 
المقال أو من الأحوال ما يناني العقل والتدبير. 

ويسمى هذا اصطلامًا أو فناءًا أو شكرًا في الحقيقة. 

وكل هذا من المصطلحات والمعاني المبتدعة. 

ما ما معناه أو التفسير المفصل هذه الكلمات» ما الاصطلام؟ كتفسير معين! » ما الفناء؟ 
کتفسیر معین إلى آخره؟ 

فآقول: إن جمهور مصطلحات التصوف المولدة كمصطلح الفناء» الاصطلام الوجد 
الذوق» البقاء الجمع» الفرق» الكشف» هذه المصطلحات المولدة: هي مصطلحات رمزية» 
وتختلف طبقات الصوفية في تفسيرها. 

فالفناء مثلاً كا سيذكر المصنف لاحقاء مقتصدته يذكرون الفناء ويريدون به فناء عن 
إرادة ما سوى الله» وهذا فناء المخلصين» وإن كان اللفظ حدث. 

وقد يراد بالفناء الفناء عن شهود السوى» وهذا بدعة» لكنه ليس بدرجة البدعة الغالية 


بعده. 


شرح الرسالت التد مريت ا 2 


وقد يراد بالفناء الفناءً وجود السوى» كا هي طريقة آهل وحدة الوجود. ما النتيجة؟ 

النتيجة أن هذه المصطلحات التي استعملها المتصوفة» مصطلحات رمزية مولدة» المدرك 
في العلم لا يفسرها تفسيرًا واحدًاء كا يقع آحياتًا ني بعض البحوث» فتجد أنه يقول الفناء هو 
كذاء انظر التعريفات للجرجاني مثلاً أو انظر كتاب كذاء لا. 

بحسب» ماذا؟ بحسب المستعمل إن كان المستعمل من المقتصدة كا يسميهم ابن تيمية 
من مقتصدة الصوفية فلهم تفسير» وإن كان الاستعال ممن فوقهم؟ فله تفسير» وإن كان 
الاستعمال من الغالية فلهم تفسير» مع آنها الملصطلحات هذه أكثرها متداولة عند الجميع. 

هناك مصطلحات غخصوصة ببعض الطبقات هذا باب آخر. 

لكن أقصد المصطلحات الشائعة عند كل الطبقات» 

لن ابن تيمية يقول أن الصوفية ثلاث طبقات: مقتصدة وفوقهم وغلاة. 

وجمهورهم يستخدمون هذه أو جمهور هذه المصطلحات ومن هنا لايصح أن تعرف 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[فالأحوال التي يعبر عنها بالاصطلام والفناء والسكر ونحو ذلك إنا تتضمن عدم 


الإإحساس ببعض الأشياء دون بعض]. 


الشرح: 
هذا التفسير الكلى أو المجمل وهذاهو الممكن. 
أما التفسير المعين فإنه بحسب السياق» ول من تكلم بالسياق» بحسب طبقته في التصوف. 
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قال المصنف - رحمه الله -: 
[فهي مع نقص صاحبها - لضعف تييزه - لا تنتهي إلى حد يسقط فيه التمييز مطلقاء 
ومن نفى التمييز في هذا المقام مطلقاء وعظّم هذا المقام فقد غلط في الحقيقة الكونية والدينية: 


قدرًا وشرعًا]. 


الشرح: 

يعني من زعم أن مقام الولاية العالي» أو مقام العارف هو من سقط تييزه فاصطلم أو 
سكر حتى سقط تمييزه» وحتى غاب عمن حوله» وزعم أن هذا هو المحقق لآنه غاب باله 
عمن حوله» فهذا لاشك آنه من البدع والمحتاجات بالإسلام ولم يكن الأنبياء والرسل وآئمة 
أتباعهم على هذه الجال. 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[غلط في خلق الله وني آمره حيث ظن أن وجود هذا؛ ولا وجود له» وحيث ظن أنه 


ممدوح ولا مدح في عدم التمييز: العقل والمعرفة. 


وإذا سمعت بعض الشيوخ يقول: ريد أن لا آريدء أو أن العارف لا حظ له» أو آنه يصير 
كالميت بين يدي الغاسل ونحو ذلك» فهذاإن) يمدح منه سقوط إرادته التي يؤمر بهاء وعدم 
حظه الذي لا يؤمر بطلبهء ونه كالميت في طلب ما لم يؤمر بطلبه وترك دفع]. 
الشرح: 

يعني هذا إذا أمكن تفسير هذا الكلام على هذا الوجه من الاعتذار في بعض من تكلم به 
من المقتصدة» وإلا في الأصل والذي ينبغي أن يُربى المسلمون عليه أن هذه المصطلحات لا 


أصل هما في الشرع. 
واب ایل ل م کان ال وکر د اسع ا ا یرادا یی کک وک 
پا شرا 
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قال المصنف - رحمه الله -: 
[وترك دفع ما لم يؤمر بدفعه ومن أراد بذلك أن تبطل إرادته بالكلية وأنه لا بحس باللذة 
والآلم والنافع والضار» فهذا خالف لضرورة الحس والعقل» ومن مدح هذا فهو الف 


لضرورة الدين والعقل. والفناء يراد به ثلاثة مور أحدها وهو الفناء الدينى]. 


الفناء مصطلح من مصطلحات التصوف ولذلك استعمله سائر الطبقات وكل طبقة ها 
مراد. 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[أحدها وهو الفناء الديني الشرعي الذي جاءت به الرسل ونزلت بالكتب]. 


الشرح: 

جاءت ما الرسل ونزلت بها الكتب؛ هل مقصوده جاءت الرسل باسمه وحرفه 
كمصطلح آم جاءت بالمعنى؟ 

- بالمعنى» وإلا فالمصطلح ليس له أصل في كلام الرسل. 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[هو آن یفنی عا لم یأمر الله به بفعل ما آمر الله به» فیفنی عن عبادة غیره بعبادته» وعن 


طاعة غبره بطاعته وطاعة رسوله]. 
الشرح: 
إخلاص العبادة لله ولكن هذا لما مدح إن) مدح لكونه هو أصل دين الرسل ويسمى 


إخلاصًاء ويسمى عبادة» ويسمى تقوى أولى من أن يسمى بهذا المصطلح. 
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قال المصنف - رحمه الله -: 

[وعن التوكل على غيره بالتوكل عليه» وعن عحبة ما سواه بمحبته وحبة رسوله» وعن 
خوف غیره بخوفه» حیث لا یتبع العبد هواه بغیر هدی من الله» وبحیث کون الله ورسوله 
أحب إلیه ما سواھما کا قال تعالی: إن گان اوم وَابَاؤكم وإخوانگہ 
E NIT‏ ا ا ا 


وَرَسو لِه وجهاوِني سَبيله فر فَرَبّصوا حت د بتي الله بره 4 [التوبة: .]۲٤‏ 


فهذا کله هو مما آمر الله به ورسوله. 

وأما الفناء الثاني: : وهو الذي يذكره ر بعض الصوفية وهو أن يفنى عن شهود ما سوى الله 
تعالى» فيفني بمعبوده عن عبادته» وبمذکوره عن ذکره» وبمعروفه عن معرفته» بحیث قد 
يغيب عن شعوره بنفسه وب سوى الله» فهذا حال الناقص قد يعرض بعض السالكين]. 
الشرح: 

فيجعلون -يعنى هؤلاء- الشريعة كا يقولون موصلة إلى الحقيقة. 

ماذا يقصدون بالشريعة؟ 

يقصدون أن التعبد بالصلاة مثلاً أو بقيام أو بالذكر وهذا شريعة أليس كذلك؟ 

ذکر الله شر بع يقو لون أن هذا الذكر يكون سيا موصلا إلى الحققة. 

ما هي الحقيقة؟ 

ان یغلب عليه ا لحال في الذکر فیغیب شهوده حتى لا جس بمن حوله. 

فجعلوا هذا التشريع الذي هو الذكر أو الصلاة مثلاً هي السبب إلى وصول هذه العياب 
أو هذا الشهود الذي يسمى» فجعلوا الشريعة موصلة إلى الحقيقة في زعمهم. 

ما هي الحقيقة؟ 

أن يغيب شهوده» أن يغيب شعوره» ولا شك أن هذا ليس كذلك بل الشر-يعة هي 


الحققة. 


0 
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وم يكن النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه يستغفر الله في المجلس سبعين إلى مائة مرة» 
آنه م ينقل عنه مرة واحدة آنه غاب شعوره عن أصحابه» ليس كذلك؟ 

ولا ني صلاة الليل ولا في صلاة رمضان ولا في الفرائض ولا في غير ذلك م ينقل عنه 
صلى الله عليه وسلم أنه غاب» وجعل الشريعة كا يقولون موصلة إلى الحقيقة التي هي 
الغياب. 

بل هذا التفريق بين الشربيعة والحقيقة بدعة في الإإسلام» فإن الشريعة هي الحقيقة» وم 
تأتي الشريعة ليغيب اللإنسان بعقله. 

بل أن ما يقود إلى غياب الإنسان أو غياب عقل الإنسان هو نما نهت الشريعة عنه. 

وإن كان بعض العارفين في الطبقة التابعين تقل عن بعضهم أنه كان إذا قرا بعض الآيات 
أغمى عليه أو ما إلى ذلك. 

فهذه آحوال لمن صحت عنه من العارفين ويقال أنها أحوال ناقصة. 

ويقول بن تيمية: إن الجمهور من الأئمة على نهم معذورون إذا م يكن ذلك من باب 
التكلف والرياء ولكنها ليست في أحوال التام» بل هي أحوال ناقصة. 

أما إذا كان هذا متكلمًا ويقصد بترديد الذكر هو أن يغيب بالشعور عن من حوله حتى لا 
يفقه معنى الذكر الذي يقوله فهذا ليس له أصل في الشريعة. 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[فهذا حال الناقص قد يعرض لبعض السالكين وليس هو من لوازم فريضة]. 

الشرح: 

قد يعرض لبعض السالكين فيكون معذورًا عند الجمهور -كا قاله الملصنف- إذا م يكن 
رياءٌ وتكلقاء وأما إن كان تكلمًا ورياء فإنه ليس ما يعذر صاحبه. 
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قال المصنف - رحمه الله -: 
[وههذا م يعرض مثل هذا للنبي صلى الله عليه وسلم والسابقين الأولين» فمن جعل هذا 
الکن یر ال اول ما 


الشرح: 

لأنه يلزمه أنه إذا وصل إلى هذا الأمر أفضل حالاً من النبي وأصحابه. 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[وكذلك من جعله من لوازم طريق الله فهو خط بل هو من عوارض طريق الله التي 
تعرض لبعض الناس دون ليس هو من اللوازم التي تحصل لكل سالك]. 


وليس هو من العوارض الفاضلة بل هو عارض مفضول» صاحبه معذور بالشر.ط الذي 
تقدم. 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[فهو الفناء عن وجود السوي بحيث يرى أن وجود المخلوق هو عين وجود الخالق» 
وأن الوجود واحد بالعين» فهذا قول أهل الإلحاد والإتحاد الذين هم من أضل العباد]. 


الشرح: 

هذا فناء أي عن وجود السواء فلا يفرق بين وجود الخالق. 

ووجود المخلوق وهذه نظرية دخلت على غلاة الصوفية المتفلسفة» وأصلها -نظرية 
وحدة الوجود- نظرية فلسفية. 

وقد ذكر المصنف أنه وقع له كلام لأرسطو يرد فيه على قدماء من فلاسفة اليونان كانوا 
يقولون بهذه النظرية -نظرية وحدة الوجود- فهذه نظرية فلسفية دخلت على بعض الغلاة من 
الصوفية المتفلسفة عند المسلمين. 


شرح الرسالت التدمريت ( 
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قال المصنف - رحمه الله -: 

[وآما خالفتهم لضرورة العقل والقياس» فإن الواحد من هؤلاء لا يمكنه أن يطرد على 
قوله» فإنه إذا كان مشاهدًا للقدر من غير تمييز بين المأمور والمحظور» فعومل بموجب ذلك 
مثل أن يُضرب ومجاع حتى يبتلى بعظيم الأوصاب والأوجاع فإن لام من فعل به وعابه فقد 
نقض قوله]. 
الشرح: 

يعنى أن من جعل القدر هو المناط» ولم يلتفت إلى تشربيع الله وعدله وحكمه» فيلزمه - 
أي من شهد مقام القدر - آن من ضربه أو آذاه أن يتقبل منه أو لا يتقبل. 

ان اا 

لآن هذا إن ضربه بقدر الله وإنا قتل آبنه بقدر الله» ومعلوم أن هذا لا يقبله عاقل. 

ولذلك لم يقول المصنف: م يذهب أحد من عقلاء بني آدم من سائر الأمم إلى الاحتجاج 
بالقدر على الاطرادء وإنا يزينه الشيطان في باب التشريع. 

فيقول لللإنسان إذا سرق وخالف الشريعة: هذا من قدر الله. 

لكن متى جاء الشيطان إلى أحد من الناس وقال: إن فلاتًا قتل قريبك أو أبنك أو ما إلى 
ذلك» بقدر. 

لو هذا السارق الذي يقول سرقت بقدر فيجعله الشيطان له عذرّا لو شرق هو» فقال له 
من سرق: إنا سرقت بقدر» يقبل أو لا يقبل؟ 

لايقبل. 

> ما يبين لك ان من يحتج بالقدر على الشرع» يقال إن كان القدر حجه فليس على الشرع 
فقط» لأن القدر متعلق بكل شيء من الأمور الشرعية والأمور الكونية. 

فيلزم أن من اعتدى عليه أو ضربه أو آذاه أو سرقه أو أفسد ماله أو ما إلى ذلك ألا 
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وهذا لا يصير إليه عاقل ولو سار الناس إليه لفسدت عقوم وأحواهم. 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[وقیل له هذا الذي فعله مقضي مقدور. فخلق الله وقدره ومشیئته متناظرة لك وله وهو 
يعمكاء فإن كان القدر حجة لك فهو حجة هذا وإلا فليس بحجة لا لك ولا له فقد تبين 
بضرورة العقل فساد قول من ينظر إلى القدر» ويعرض عن الأمر والنهي» والمؤمن مأمور بأن 


يفعل المأمور ويترك المحظور ويصبر على المقدور]. 


الشرح: 
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قال المصنف - رحمه الله -: 

[کا قال تعالی: # وإن تصبزوا وتتقوا لا يَضْركُم كَيْذْهُمْ سنا 4 [أل عمران: ].٠١‏ 
وقال تعالى في قصة يوسف ِن الله لا يُضِيع أَجْرَ الُحْييِنَ ) [يبوسف: 4.]» فالتقوى 
ف اا اهود کا ی ا ر ل فال 


قاض إن وعد الله حى وَاسعْفِر لذَنٍك وَسَبّح بِحَمْدِ رَبك لعفي وَالإنكار 4 
[غافر: »]٥١‏ فأمره مع الاستغفار بالصبر» فإن العباد لابد بهم من الاستغفار أومم وآخرهم 
قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح «يا أا الناس توبوا إلى ربكم 8 
نفسي بيده آني لأستخفر الله وتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة» وقال: أنه ليغان على 
قلبي وأني لأستغفر الله وتوب إليه في اليوم مائة مره» وكان يقول: «اللهم أغفر لي خطيئتي 
وجهلي وٳسراني في آمري وما انت أعلم به مني» الهم أغفر لي خطئي وعمدي وهزلي وجڏي 
وكل ذلك عندي» اللّهم أغفر لي ما قدمت وما آخرت وما أسررت وما أعلنت وما نت أعلم 


به مني أنت المقدم وآنت المؤخر لا إله إلا أنت». 


وقد ذكر عن آدم آبي البشر أنه استغفر ربه وتاب إليه» فاجتباه ربه وتاب عليه وهداه 


وعن إبليس أبي الجن أنه أصر متعلقًا بالقدر ذ فلعنه وآقصاه» فمن ذنب فتاب وندم فقد أشبه 


ا 


أباء ومن أشبه أباه فما ظلم. قال تعالى: وها الإنسان ANSE‏ ل١4‏ 
[الأحزاب: ۷۲]]. 


انه قابل لاظلم» قابل للجهل» فالظلم والجهل صفتان کامنتان ف الإإنسان» وإنا يدفع 
بالعدل والشرع» ويدفع اجهل بالعلم وهو الوحي 


س شرح الرسالت التد مريت ( 


قال المصنف - رحمه الله -: 

[قال الله تعالى: و كلها الإنسَان إِلَه كان ظَلُومًا جَهُولاً 4 [الأحزاب: ۷۲[ 
ليذب الله لفقي والتافقاتِ وَالُشركنَ وَالُشرگاتِ وتوب الله على الُوْمِينَ 
Eo NN EEA N aE‏ 
الشرح: 

وإن کان الله سبحانه وتعالى ما خلق الإنسان قابلاً للشر. فقط بل قال الله: # ولمس وَمَا 
سَوَاكَا ۷ اهمها فجُو رها وكَفْوامَّا 4۸¥ [الشمس: ۷]ء بل قابلية الإنسان للخير 
أكثر من قابليته للشر» فإنه فطر على الخير. 
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قال المصنف - رحمه الله -: 
[ لإ يعدب الله افق والحافقًات واش ركن واش ر كات وتوب الله عل انومن 


ا اق ی ا ای ا 2 غ 
والمومتاتِ ركان الله غفورًا زحي 4 [الأحزاب: ۷۳]. 


وههذا قرن سبحانه وتعالی بین التوحید والاستغفار في غبر آية» کا قال تعالی # ذ قاعم أ 
a‏ 1۹ وقال تعال: 
فاستة شتيیځوا ليو واشتغفروة) [فصلت: [٦‏ وقال تعالى: # الر ت تاب 
ف ن اشَغْفرُوا رکم ثم وبوا للبو متعم ماعا حَستًا إل أجل سى 4 [هود: ۱[ وني 
الحديث الذي رواه ابن أي عاصم وغيره يقول الشيطان «أهلكت الناس بالذنوب وأهلكوني 
بلا إله إلا الله والاستغفار فلا رأيت ذلك بثثت فيهم الأهواء فهو يذنبون ولا يتوبون لآم 
يحسبون آنهم يحسنون صنعا). 

وقد ذكر الله سبحانه وتعالى عن ذي النون أن هناك في الظلات أن لا إله إلا نت 
سبحانك أني كنت من الظالمين» قال تعالى: « قَاسَجبتا لَه وََجينَاه من الم 2 © وَكدَلك نجي 
ومين 4 [الأنبياء: ۸۸]. 

قال النبي صلى الله عليه وسلم: «دعوة آخي ذي النون ما دعا بها مكروب إلا فرج الله بها 
كربه» وجماع ذلك آنه لابد له ني الأمر من أصلين» ولابد له في القدر من أصلين» ففي الأمر 
عليه الاجتهاد في الامتثال علا وعملاء فلا يزال يجتهد في العلم با آمر الله به والعمل بذلك» 
ثم عليه أن يستغفر ويتوب من تفريطه في المأمور وتعديه للحدود» ومذا كان من المشروع أن 
تختتم جميع الأعمال بالاستغفار» فكان النبي صل الله عليه وسلم إذا انصر-ف من صلاته 
استغفر ثلانًاء وقد قال تعالى: فإ وَالمستَعفِرينَ بالأشحَار 4 [آل عمران: ۱۷] فقاموا الليل ثم 


موا الا بار وا خرو وت قله فا دا جَاءَ ضر الله وَالْمَعْحٌ ۱ وَرَأَيْتَ 
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الاس بودن دين الله فوا جا €۲ فَسَبّح بحمو رك وَاسعَعْفِرة © له كان تابا 
4۳# 4 [سورة النصر-]ء وني ا لحديث الصحيح: « أنه كان صلى الله عليه وسلم يكثر أن 
قول ف ر كرغ وسجر ده سيحانك الهم وبا ويحمدك اللمم أغفر لت بارل اا ة] 
الشرح: 

فالأصلان في الشرع آشار إليه) المصنف هو الاجتهاد والقصد وتحقيق العمل. 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[وآما في القدر فعليه آن يستعین بالله في فعل ما مر به ویتوکل عليه ويدعوه ویرغب إليه 
ویستعین به» فیکون مفتقرًا إلیه في طلب الخير وترك الشر]. 
الشرح: 

يعنى أن يستعين عند الفعل» وألا يعتمد على اختياره. 

بل يدعو ربه أن يسدده وأن يهديه» وهذا هو المقصود في مقام القدر؛ آنه إذا أقبل على 
الفعل يدعو ربه أن يرزقه الهداية والسداد في حسن القول وحسن الفعل. 

وإذا ابتداً الفعل الذي دعا ربه أن يوفقه له» فإذا ابتداً الفعل وقد دعا الله قبل ذلك» فإنه 
عند ابتداء الفعل يستعين باله سبحانه وتعالى على القيام به. 

فيجمع بين مقام الدعاء قبل وبين مقام الاستعانة مع الفعل. 

وهذه مقامات الإيمان أنه يجتهد علًء ويطبق عملا في الشرع» وف القدر يدعوه ويستعين 


مع الفعل. 
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قال المصنف - رحمه الله -: 

[وعليه أن يصبر على المقدور ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه» وما أخطأه م يكن 
ليصيبه» وإذا آذاه الناس على أم ذلك مقدر عليه ومن هذا الباب احتجاج آدم وموسى لما قال: 
يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته لماذا أآخرجتنا 
ونفسك من الجنة؟ فقال له آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامه فبكم وجدت مکتوبًا 
علي قبل آن أخلق # وعصی آدم ربه فغوى # قال: بكذا وكذا سنة»ء قال: فحج آدم موسی 


وذلكڭ انمو سی :] 


الشرح: 
أصاب الإنسان مصيبة فقال: هذا من قدر الله ورضي بذلك وسلم» فهذا مقام شرعي» وإنا 
هذا الذي حصل في قصة آدم عليه السلام. 
قال المصنف - رحمه الله -: 
الشرح: 
فان موسی لم يقل لآدم لماذا عصیت؟ فلو قال له: لماذا عصیت؟ لكان سأل عن معصيته 
وكان جواب آدم عن المعصية والذنب» وإنا قال: لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ وخروج 
مصيبته» أما معصيته فهو لآكله من الشجرة» وأما مصيبته التي جوزي بها فهي خروجه 
من الحنة» وموسى إن سال عن المصيبة وليس عن المعصية» فإنه قال: لماذا أخرجتنا؟ ولم يقل: 
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وأمامن يقول: أن هذا إنم| قال النبي فحج آدم موسى لأن آدم هو الآب» والابن لا 
يعترض على الآب» أو أن هذا كان الاحتجاج بالقدر على المعاصي جائز في بعض الشرائع» 
فهذا کله لامعنی له» ولا جوز الاعتبار به أبدًا. 

فإن دين الأآنبياء ني أصوهم واحد ومسائل التوحيد ماتعتبر بالآب والأم والآخت 
والطبقية الشخصية هذه إنا هذا جوابه بيّن» أنه احتجاج بالقدر ليس على المعصية بل ذكر مقام 
القدر رضا وتسلي بم أصابه من المصيبة. 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[فإن آدم کان قد تاب منه» والتائب من الذنب کمن لا ذنب له» ولكن لأجل مصيبته 
التي لحقته من ذلك» وهم مأمورون أن ينظروا إلى القدر في المصائب» وأن يستغفروا من 
المعائب كا قال تعالى: اضر إن َع الله ق وَاشعْفِز نيك وَسَبّخ بِحَمْد رَبك المي 
وَالإبگار 4 [غافر: ٥٥]ء‏ فمن راعی الأمر والقدر کا ذکر» کان عابدًا لله مطيعًا له مستعیتًا به 
متوكلاً عليه» من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالين» وقد 
مع الله سبحانه بين هذين الأصلين في غير موضع]. 
الشرح: 

أي العبادة تحقيق العبادة والاستعانة. 

والعبادة هي تحقيق الشرع» والاستعانة هي تحقيق مقام القدر. 

أو تقول العبادة هي اللإلوهية والاستعانة هي الربوبية. 

وقول اله في الفاتحة اياك تعد وَإِيّاك دَسْتَعين 4 [الفاتحة: ]ء بيان أن توحيد الربوبية 
والإلوهية مقامه| في ا لجمع في دين الرسل واحد وآنه لا تمانع بين المقامين» فإياك نعبد على 
تحقيتق الإلوهية» وإياك نستعين على تحقيق الربوبية. 

فهذا دين الأنبياء؛ تحقيق الربوبية وتحقيق الإلهية. 

ثم ذكر المصنف آيات في هذا السياق وبعد ذلك قال: ولابد نعتبر في آخر الكلمات. 
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قال المصنف - رحمه الله -: 
[ولاید ف عبادته من أصلين: أحده إخلاص الدين أه» والثاني موافقة أمره الذي بعث 


به رسله]. 


الشرح: 

وهذان الأصلان في العبادة أن يكون العمل خالصًا لله وحده» وأن يكون موافقًا لأمر 
النبي صلى الله عليه وسلم أي موافقًا للشريعة» فهذان شرطان لقبول العمل كما هو معروف 
عند آهل السنة أن العمل لقبوله شرطان: الإإخلاص لله والموافقة للسنةء فما كان من العمل 
خالصًا ليس على السنة فلا قبول له على الشريعةء وما كان على الشر.يعة ولكنه ليس خالصًا لله 
فلا قبول له. 

ثم بين المصنف أنه يعارض هذين الأصلين إما الشر-ك وإماالرياءء وإماني مقام 
الإخلاص إما بوجه من الشرك ووجه من الرياء» والرياء نوع من الشرك وهو الشرك الأصغرء 


ويعارض ما يتعلق بالموافقة ما مجحصل من البدع» والبدع قد تكون بدعا شركية من جنس ما 


الله [الشورى: ١۲]ء‏ وقد تكون البدع دون البدع الشركية. 

فينافي هذين الأصلين إما البدعة وإما الشر.ك, إما البدعة المغلظة الشركية وإما ما دون 
ذلك أو الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر. 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[ثم إن الناس في عبادته واستعانته على أربعة أقسام» فالمؤمنون المتقون هم له وبه 
يعبدون]. 
الشرح: 

هذه هي الأقسام الأربعة من فقه السلوك فالمؤمنون المتقون يعبدونه أي يحققون 


الإخلاص له وتوحيد الإلوهية ويستعينون آي يحققون ربوبيته ومعرفته. 
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توحيد ال معرفة وتوحيد الإرادة» وهذا هو مقام المؤمنين» الجمع بين الربوبية والإلوهية. 
قال المصنف -رحمه الله -: 


[وطائفة تعبده من غير استعانة ولا صرا]. 


الشرح: 

تعبده أي تقبل إلى العبادات» وتقبل إلى اللإخحلاص وكثرة الصلاة أو الصيام آو ما إلى 
ذلك» لكنهم لا يتعلقون برهم كمدبر» ومالك» ومعين» وحافظ» وشاهد وما إلى ذلك» وهذا 
يقع على كثير من السالفين من أهل السنة. 

كا نبه إليها الملصنف أن الكثير من متاخري أهل السنة عرض هم مثل هذاء فتجد أنهم 
يعنون بمقام كثرة العبادة» وينقص عندهم مقام الاستعانة وشهود الربوبية. 

وشهود الربوبية من أفضل المقامات وأفضل القربات إذا ما اجتمع معه تحقيق الإلوهية 
الإخلاص. 
قال المصنف - رحمه الله -: 


[وطائفه فيه مستعانة وتوكل وصبر من غير استقامة على الأمر]. 


الشرح: 

وهذا ما يقابله من عني بالربوبية ونقص مقام الإلوهية» فرط في الأمر والنهي. 
قال المصنف - رحمه الله -: 

[وشر الاأقسام آلا یعبده ولا يستعینه» فهو لا يشهد آن عمله لله ولا آنه بالله]. 


الشرح: 
يعنى لم يقم مقام الربوبية ولا مقام الإلوهية» وهذه حال بينة الفساد. 
وإنما الذي ينبه الناس من آهل السنة وهل الإسلام بعامه عليه هو العناية بالجمع بين 


العبادة والاستعانة وهذا هو مقام الرسل. 
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ثم قال: فالمعتزلة ونحوهم من القدرية؛ هذا سبق التنبيه إليه في آراء المعتزلة والجبرية 
والصوفية في شهود القدر وما إلى ذلك. 

ثم قال: وإنا دين الله ما بعث به رسله وآنزل به کتبه؛ ومقصوده بذلك أن دين الله الذي 
آنزل به الكتب وبعث به الرسل» وعليه السابقون الاولون من اتباع الرسل» هو شهود مقام 
العبادة ومقام الاستعانة فلا يغلى في الأمر والشرع» ويقصر في مقام الربوبية والقدر كا فعل من 
فعل من الطوائف. 

ولا يقصر ني مقام القدر ويغلى في مقام الشرع. 

بل لابد من تعظيم المقامين لما عظمه الله. 

ولا جوز أن يكون مقام القدر والربوبية مانعًا لشيء من مقام الإلوهية» ولا جوز أن يقال 
أن مقام الإلوهية والشريعة سبب يوصل إلى مقام الحقيقة الربوبية كا يقول من يقولون من 
المتصوفة» بل هما أصلان متلازمان لا ينفكان»ء وليس أحدهما وسيلة إلى الأخرى. 

بل كلاهما من الغايات المقصودة» ولا فرق في الدين بين الشريعة والحقيقة. 

ثم ذكر المصنف في ختم رسالته: العناية بمقام الأتباع وما قاله ابن مسعود «من كان مستتا 
فليستن بمن قد مات» العناية بمقام الآتباع» وأخص مقام الأتباع هو آتباع النص» إتباع 
الكتاب والسنة» وإذا صح إتباع أحد من الأعيان» فإنه ليس هناك معين يتبع في سائر مره إلا 
محمد صل الله عليه وسلم» وأما غيره فإن طريقة هل السنة والجاعة كل يأخذ من قوله 
ويترك فالمؤمن في إتباعه ويعنى بكتاب الله وسنة نبيه وما آجمع عليه السابقون الأولون» لن 
الله إنما ذم من فارق إجماعهم فقال: ومن يساق الرّسولّ ِن بع ما تبن لَه اهُدَى ويتبع 
ع سيل لومي 4 [النساء: »]٠٠١‏ فإذا استقام سبيلهم» وتبين أن هذا إجماع هم» صار 
لازمًا. 

ما إذا اختلف الصحابة فإن الجمع بين القولين المختلفين لايكون» وهنايقع مقام 
الاجتهاد. 
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قال: وقد أمرنا الله أن نقول في صلاتنا إ اهُيدًا الصَرَاط الْسْتَقَيم 4 [الفاتحة: »]١‏ بعد 
أن قال الله: ياك عبد ويك شعن # ٠‏ 44 [الفاتحة: ١]ء‏ أمر عباده أن يقولوا: 
ل[اهْيًا الصرَاطً الْسْحَقِيمَ 4 حتى لا يقعوا في تعطيل مقام العبودية عن مقام الاستعانة» أو 
بمقام الاستعانة ولا مقام الاستعانة بمقام العبودية. 
والصراط المستقيم هو ما جمع صاحبه التحقيق لمعرفة الله» والتحقيق بإخلاص الدين لله 
وقال: [ صرَاط الَذِينَ نعمت عَلَيْهمْ عر الْعْصوب عَلَيْهِمْ وَل الصَالَّنَ 4۷¥ [الفاتحة: 
۷ وقال النبي المغضوب عليهم هم اليهود والنصارى هم الضالون» وإن كان هذا ليس على 
الاختصاص. 
بل كل من فسد في العلم ففيه شبه من هذا الوجه» وكل من فسد في العمل ففيه شبه من 
هذاالوجه. 
إلى أن قال: فنسأل الله العظيم أن يهدينا وسائر إخواننا الصراط المستقيم إلى أن قال: 
وصلى الله وسلم على خير خلقه عبد ه ورسوله محمد وآله وصحبه وسلم تسلی کثیرًا إلى يوم 
الذين: 
فهذا ختم هذه الرسالة ومام نقرآه فهو من البيّن الذي اضطر ضيق الوقت له. 
نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا با سمعناء وأن يجعلنا عملنا خالصًا لوجهه الكريم» 
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فهرس الموضوعات 

ظهور المدارس الفقهية: E‏ 
ظهور الفرق في الإسلام O‏ 
ظهور الشيعة والقدرية والحرية OOOO EO O‏ 
E OR ON EE ES SN a IE RCI‏ 
الكلام على التوحيد وتقسيمه E E‏ 
توحيد الصفات E‏ 
ene ERS‏ 
معنى قول المصنف: «أهل النظر والعلم والإرادة والعبادة): TY‏ 
المقصود بهل النظر O‏ 
المقصود بهل العلم ا 
تعريف علم الكلام وذم الأئمة له E‏ 
التعريف الصحيح لعلم الكلام E‏ 
المقصود بأهل الإرادة والعبادة Eres SAREE mS‏ 
الأصول التي يعرف با الحق من الباطل o‏ 
الكلام في التوحيد والصفات من باب الخبر وفي الشرع والقدر من باب الطلب Varennes‏ 
إذا تعلق التصديق والطلب بأمور الشريعة كانت النتيجة متلازمة Tessas‏ 
الواجب على العبد ني باب الصفات والشرع والقدر O‏ 
قاعدة آهل السنة والجاعة في باب الصفات ا 
الأصلان يتضمنان توحيد العبادة وتوحيد العلم والقول N O O‏ 
توحيد الصفات FP TeisaiReen ame RARER RRR‏ 
الإثبات يراعى فيه اللفظ والمعنى O‏ 

يقة السلف الصالح في إثبات الأسماء والصفات O‏ 
المقصود بالسلف الصالح yy‏ 


معنى التكييف في صفات الله O LENE A E‏ 


شرح الرسالت التد مريت 


أدلة تنزيه الله تعالى عن المثلية eens‏ 
معنى التحريف eee Cie ONO NE SAGER ESSE‏ 
نوع التحريف الذي وقع فيه بعض آهل القبلة e‏ 


مصطلح «التشبيه): ا 


أقسام الألفاظ المعبر بها في باب الصفات ا 
منهج السلف في نفي ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله CT O O‏ 
معنى الإلحاد O‏ 
مناسبة ذكر الأسماء والآيات في باب الإلحاد E‏ 
الإثبات المفصل والنفي المجمل في باب الأساء والصفات E‏ 
ال اا O Vore ORG o I ga‏ 
استخدام القرآن للأدلة العقلية لإبطال طرق المنحرفين Ty‏ 
أقوال المشر كين الباطلة المذكورة في القرآن على وجهين ا 
طريقة القرآن في الرد على المخالفين O‏ 
عامة الأمم لم يصفوا الله بالنقائص المطلقة: O‏ 
من طرق اسهد لال الأتمة غل إتبات غات ON‏ 
الإثبات المفصل للصفات E‏ 
تفسبر أساء الله: الأول» الآخر» الظاهرء الباطن E O‏ 
التنزيه وأنواعه E TT TT TT‏ 
حكم القاتل عمدًا e‏ 
آقسام خلق اله NT‏ 
المقصود بتسبيح الجادات OOO EO‏ 
حكم إطلاق لفظ الذات على الله تعالى O‏ 
طريقة المخالفين للرسل عليهم السلام في الأسماء والصفات E‏ 


سبب الغلط في باب الصفات YS‏ 
أقسام نفاة الصفات وطريقتهم في ذلك a‏ 
يقة نفاة صفات الله تعالى E‏ 


استلزام قول النفاة لغاية التعطيل وغاية التمثيل e‏ 


تمثيل النفاة لله تعالى بالممتنعات والمعدومات والح ادات 


تعطيل الصفات يستلزم نفي الذات e‏ 
مذهب الغلاة -وهم الباطنية- في نفي الصفات a‏ 


مذهب الباطنية مردود بإجماع المسلمين RENE‏ 


مذهب الفلاسفة في نفي الصفات n‏ 
معنى السلوب والإضافات e‏ 
مذهب المعتزلة في نفي الصفات o‏ 
الفرق بين إثبات أهل السنة والمعتزلة للأساء e‏ 
أخص أساء الرب ومعانيه عند المعتزلة O‏ 
تصنيف الأئمة للطوائف هو باعتبار النتائج yS‏ 


ضلال أصحاب هذه المذاهب وجهلهم OOOO OE EER‏ 
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شرح الرسالب الند مريب سے 
موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من المجاز Vessels a‏ 
الموجود إما الخالق وإما المخلوق ولكل منها وجود بخصه E‏ 
شبهة أن الاشتراك في الأساء يوجب تاثل المسميات والرد عليها ES‏ 
الرد الشرعي على شبهة أن الاشتراك في الاسم يستلزم التماثل ا 
الرد العقلي على شبهة أن الاشتراك في الاسم المطلق يستلزم التماثل E‏ 
اشتراك الخالق والمخلوق في الوجود لا يستلزم التماثل E‏ 
الاشتراك في الاسم والمسمى EBS O I a‏ 
أسم|ء الله وصفاته ختصة به وإن اتفقت مع ما لغيره عند الإطلاق ER‏ 
لا يلزم من اتفاق الاسمين تاثل المسمى عند الإضافة والتخصيص o‏ 
الأدلة من القرآن على أن الاشتراك في الاسم المطلق لا يستلزم التهاثل والتشبيه E‏ 
المقصود بالمطلق الذي به يفهم الخطاب E‏ 
التمييز بين الخالق والمخلوق في الصفات yS‏ 
اتباع المنهج السابق في جميع آسماء الله وصفاته E‏ 
صفة اليد لله تعالى yy‏ 
صفة المكر والكيد لله تعالى A‏ 
إثبات آساء الله وصفاته من غير تعطيل ولا تعثيل yy‏ 
أصل مقالتي النفي والتعطيل والتشبيه والتمثيل O‏ 
الأصول والأمثلة والقواعد لبيان مذهب السلف ومناقشة غالفيهم TS‏ 
مناقشة من يثبت الصفات السبع دون غيرها N‏ 
عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين n OE‏ 
مناقشة من يثبت الأساء دون الصفات ا 
مناقشة نفاة الأساء والصفات E‏ 
امتناع سلب النقيضين E‏ 
الرد على قول المعترض: إنما يمتنع نفي النقيضين عا يكون قابلاً هما E a‏ 
الوجه الأول: أن نفي أحد النقيضين يستلزم ثبوت الخر E E NON O‏ 
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الوجه الثاني: إلزامهم بتشبيه الله با لجادات E O O‏ 
الوجه الثالث: عدم وجود الدليل على ما يزعمون VET esase e Ms‏ 
الاصطلاحات اللفظية ليست دليلاً على نفي الحقائق العقلية O‏ 
ما كان قابلاً للوجود فهو أكمل مما لا يقبل الوجود OEE‏ | 
الفرق بين فرض الذهن وتصور الذهن OV ern‏ 
آقوا ل بعض الباطنية في الوجود والعدم OT‏ 
نفي الصفات مع كونه قابلاً ها أكمل من نفيها مع عدم قبوله ها E‏ 
ما کان جائرًا لله تعالى من الصفات وجب له SO Zs E‏ 
وجوب صفات الکال في حق الله تعالى O‏ 
اتفاق المسميين في بعض الأساء والصفات ليس هو التشبيه والتمثيل الذي نفته الأدلة hss‏ 
الاشتراك الذي نفته الأدلة بين الخالق والمخلوق من الأساء والصفات VOR Ss‏ 
تسمية احق بغبر اسمه طريقة الملاحدة المفسدين yy‏ 
اک E O a‏ 
الردغل شبهة ار كيب OOOO OE OOO‏ 
اتصاف الذات بالصفات اللازمة هو توحيد ولیس تر كيبًا متنعًا 1 
إلزام القائلين بالتركيب بأن يكون الوجود واحدًا بالعين VWeahaserieeaessaeinsensRstnn‏ 
لوازم فاسدة تلزم هذا المذهب Nese AS ERE Ee‏ 
إلزام نفاة الصفات بإثبات مو جود متصف بصفات تيزه عن غيره VVnisedten esas‏ 
الاشتراك في المسمى الكلي الذهني N‏ 
الأصل الثاني: القول في الصفات كالقول في الذات E O‏ 
جواب من سال عن كيفية الاستواء على العرش ا 
جواب من سال عن كيفية نزول الله تعالى إلى الساء الدنيا E‏ 
عود لمناقشة من يثبت بعض الصفات دون بعض E O‏ 
لا يو جد لنفاة بعض الصفات دون بعض قانون مستقيم ا 
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تناقض النفاة في اللإثبات E O‏ 
المثل الأول: الحنة ا 
افتراق الناس فيع أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر OS ES‏ 
تأويل الباطنية للأمر والنهي AR SS E CL E O‏ 
ما جوز وما لا جوز في حق الله تعالى من الأقيسة OT‏ 
المثل الثاني: الروح: VATE saskaê sake Rena ARERR‏ 
اضطراب الناس في ماهية الروح E‏ 
قول المتفلسفة بأن الروح تعلم الأمور الكلية المطلقة ا 
وجود الكليات في الأذهان فقط O O O O‏ 
سبب اضطراب الناس في ماهية الروح E‏ 
إطلاق لفظ الجسم على الروح وأقوال الناس في الجسم ا 
المقصود بضرب المثل بالروح E DG‏ 
القواعد السبع في صفات الله تعالى E OT‏ 
القاعدة الأولى: أن الله سبحانه وتعالى موصوف بالإثبات والنفي ا 
صفات النفي تتضمن إثبات الكال o a‏ 
آيات قرآنية تدل على أن النفي يتضمن إثبات الكمال OS‏ 
صفات الله تعالى تستلزم الكمال المطلق بخلاف صفات المخلوقين Vs‏ 
التفصيل في مقام النفي لتحقيق كال الإثبات o‏ 
الكلام على قوله تعالى: «لا تدرك الأبْصَارُ: O‏ 
نفي الرؤية لا يتضمن كلا لله تعالى O O‏ 
کل نفي لا یستلزم ٹبوتا فلیس من صفات الله E‏ 
Toga E‏ 
نفي الصفات عن الله تعالى لیس فيه مدح ولا كمال TT‏ 
شبهة حول الحوادث TIA a‏ 
i‏ 
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يلزم من نفي صفة الكمال عن الله وصفه بم| يقابلها O‏ 
قول النفاة أن نفي أحد المتقابلين يستلزم ثبوت الآخر فيا يقبل والرد عليه yT‏ 
الوجه الأول: أن غير القابل يمكن وصفه بالموت والصمم والعمى ونحو ذلك ا 
الوجه الثاني: أن كل موجود يقبل الاتصاف ذه الصفات وما يقابلها a‏ 
الوجه الثالث: آن الذي لا يقبل الصفات أعظم نقصًا من يقبل الصفات ونقائضها e‏ 
الوجه الرابع: أن نفي الصفات نقص وإثباتها كمال a‏ 
مقارنة بين من ينفون عن الله النقيضين وبين من يصفونه بالنفي فقط e‏ 


الرد على قول النفاة: إن العلو لا يكون إلا للمتحيز oT‏ 
المراد بلفظ التحيز yS‏ 


القاعدة الثانية: أن ما آخبر به الرسول عن ربه فإنه جب الإيمان به وإن لم يفهم معناه 0 


ما ثبت باتفاق سلف الأمة وأئمتها جب الإيان به O TT‏ 


لفظ «المتحيز» ت کا و و د ا 


القاعدة الغالثة: أن القول بأن ظاهر نصوص الصفات مراد أو غير مراد يحتاج إلى تفصيل 


غلط من يجعل ظاهر النصوص يقتضي التشبيه O‏ 
آهمية اعتبار السياق في فهم النصوص a‏ 
الكلام على حديث: «الحجر السود يمين الله في الأرض» E‏ 
الكلام على حديث: «عبدي جعت فلم تطعمني. . . « efa‏ 
الكلام على حديث: «قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن» e‏ 
فرق بین قوله تعال: « لما خلقت بيدي» وبين قوله: «( ما عملت آيدينا) o‏ 
من يقول في بعض الصفات: الظاهر مراد أو ليس بمراد يلزمه ذلك في جميع الصفات ... 
صفات المخلوقين أعيان وأعراض O‏ 
امتناع كون صفات الخالق كصفات المخلوق Ty‏ 


القاعدة الرابعة: المحاذير التي يقع فيها من يتوهم التمثيل في نصوص الصفات e‏ 


شرح الرسالب الند مريب 
المحذور الأول: أنه مثل صفات الله بصفات خلقه O‏ 
الملحذور الثاني: آنه قد عطل النصوص عا دلت عليه من إثبات الصفات a‏ 
الملحذور الثالث: نفي الصفات عن الله بغير علم e‏ 
المحذور الرابع: آنه يصف الله تعالى بنقيض تلك الصفات TT‏ 
دلالة السمع والعقل على إثبات الصفات O O‏ 


منهج السلف في تفسير الاستواء aS eS EKS re‏ 
إضافة الاستواء إلى الله تعالى يدل على أنه منزه عن مشاة المخلوقين e‏ 
ضلال النفاة في قوهم أن ظاهر الآية يدل على أن الاستواء كاستواء المخلوقين 


عدم افتقار بعض المخلوقات إلى بعض يدل على أن الله منزه عن ذلك e‏ 


ورود حرف اني» في كلام العرب على معان مختلفة O‏ 
معنى قولنا: «إن اله في الساء) E‏ 
قول الجارية: «إن الله في الساء» SS‏ 
العلو يتناول كل ما فوق المخلوقات كلها o‏ 
القاعدة الخامسة: آنا نعلم ما آخبرنا به من وجه دون وجه e‏ 
الخلاف في تفسير قوله تعالى: «وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم» . 
المعنى الأول: صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لقرينة 
المعنى الثاني: التأويل بمعنى التفسير a‏ 
المعنى الثالث: الحقيقة التي يؤول إليها الكلام e‏ 
الفقهاء أعلم بالتأويل من هل اللغة OSES Î‏ 
الفرق بين تأويل الأمر والنهي وبين تأويل الخبر O‏ 
تأویل صفات الله تعالی ووعده ووعیده O‏ 
ما جاء في القرآن والسنة نعمل بمحكمه ونومن بمتشامه e‏ 
الإخبار عن الغائب بالمعنى المعلوم في الشاهد مع اختلاف الحقيقة E‏ 
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العلم بالمعنى لا يستلزم العلم بالكيفية Se‏ 
أساء الله وصفاته متنوعة في معانيها متفقة في دلالتها على ذات الله sa‏ 


وصف القرآن بنه حکم وبأنه متشابه وبأن منه ما هو حکم ومنه ما هو متشابه 


RR UE OA UES SOA NESS RESA RSS معنی الإحكام العام‎ 


التشابه العام لا يناني الإحكام العام yS‏ 
معنى التشابه ا لخاص وبيان آنه آمر نسبي yS‏ 
من أسباب الاختلاف: وجود التشابه والاشتراك E‏ 
عامة الضلال من جهة التشابه TS‏ 
ثبوت الحقائق يعرف بصدق دليلها لا بدفع الشبهات عنها a‏ 
أأصل مقالة وحدة الوجود والقائلين ا OT‏ 
القائلون بآنه يلزم من الاشتراك في الاسم التشابه والتركيب sS‏ 
رد المتشابه إلى المحكم N‏ 
لا أحد حيط بالله سبحانه وتعالی علا yS‏ 
التشابه يقع في الألفاظ المغواطئة والمشثركة E‏ 
ذم الآئمة للتأويل الفاسد e‏ 


غلط من ينفى التأويل مطلقًا O ooo‏ 


تناقض من ينفون التأويل وتعطيلهم للنصوص O‏ 
أسباب الاضطراب ني فهم أصول الدين O‏ 
بيان الضابط الذي تعرف به الطرق الصحيحة والباطلة في النفي والإثبات.... 
خطأً الاعتماد في النفي على جرد ادعاء التشبيه yS‏ 
من شبه المعتزلة: أن إثبات الصفات يستلزم تعدد القدماء O‏ 


آقوا ل الصفاتية في قدم الصفات een E RRR‏ 
العبرة بحقاتق المعاني لا بحقائق الألفاظ O‏ 
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نفي التشبيه معلوم بالسمع ومعلوم بالعقل O‏ 
من شبه النفاة: أن إثبات الصفات يستلزم التجسيم والأجسام متماثلة eT‏ 
عدم تحقيق المتأثرين بالنفاة للحق من الباطل O‏ 
الجواب عن شبهة أن إثبات الصفات يستازم التجسيم o‏ 
مسألة الجوهر والعرض yy‏ 
بطلان القول بتماثل الأجسام SS‏ 
سبب انحراف المتكلمين وضلاهم O‏ 
الاعتماد بالقول بتماثل الأجسام على نفي التشبيه اعتماد باطل yS‏ 
الاعتماد في نفي ما ينفى على نفي التشبيه لا يفيد في مقام الاحتجاج a‏ 
صحة الاعتماد ني نفي ما ينفى على التنزيه عن النقص والعيب E‏ 
صحة الاعتماد في نفي ما ينفى على نفي الماثلة ني صفات الكمال e‏ 


قول النفاة: أن الشىء إذا شابه غيره من وجه جاز عليه ما جوز عليه من ذلك الوجه 


الحواب عن هذا الاعتراض OOOO‏ 
القدر المشترك لا يستلزم التشبيه والتمثيل yy‏ 
اعتماد الجهمية على نفي التشبيه هو عين التعطيل e‏ 
حکم إطلاق وصف «شيء» على الله تعالی eae a RR‏ 
ثبوت الملزوم يقتضي ثبوت اللازم O O‏ 
غلط المتكلمين في مسألة اللازم والملزوم O‏ 
مع القدر اهرك ن الاشاء a TT‏ 
عدم فهم هذا المعنى يوقع في الغلط والتناقض e Ty‏ 
أمثلة على تناقض النفاة واضطرا بهم N ESSEN SSI ERAS‏ 
تناقض النظار في هذه المقامات واضطرا هم O‏ 
الصواب في الماهية والوجود E E‏ 
تعقيد علم الكلام للبسائط العقلية E O O‏ 


الأصل الذي بنى عليه ابن عربي قوله بوحدة الوجود E‏ 


سے لمعالي الشيخ الدكتور: يوسف بن محمد الغفيص ‏ 


الفرق بين الو جود العينى والو جود العلمى AD E E EEE‏ 
الاحتجاج على نفي النقائص بنفي التجسيم أو التحيز لا صل به المقصود 1 


L1 


الوجه الأول: أن وصف الله تعالى هذه النقائص أشد فسادًا TTS‏ 
الوجه الثاني: أنه يمكن من يصفون الله بالنقائص أن يقولوا: a‏ 
الوجه الثالث: أن المعتمدين على نفي التجسيم ينفون عن الله صفات الكال 0 
الوجه الرابع: أن أصحاب هذه الطريقة متناقضون O‏ 
طريقة السلف والآئمة عدم ا لخوض في الجسم والجوهر والتحيز E‏ 
خطأً الاكتفاء في الإثبات بمجرد نفي التشبيه CO‏ 
وتدل على لزوم ووجوب الإثبات. OEE E E‏ 
خطا الاعتماد في النفي على عدم مجيء السمع O‏ 
ینف عن الله تعالى ما ضاد صفات الكال ETN ae‏ 
النفي المجرد لا مدح فيه ولا كمال a‏ 
تنزیه الله تعالى عن كل ما ضاد الكال SE A EG E GD‏ 
معنى الصمد REO OEE EOE‏ 
تنزيه الله تعالى عن صفة الأكل والشرب لأا صفة نقص O‏ 
تنزيه الله تعالى عن الصاحبة والولد ا 
مباينة حقيقة الخالق لحقيقة المخلوقين E‏ 
القاعدة السابعة: دلالة العقل على كثير نما دل عليه السمع O‏ 


فساد قول المتكلمين بالتعارض بين العقل والنقل CON sss sss saa‏ 
النبوة ثابتة بالمعجزة وبغير المعجزة CT Teese e sS‏ 


من صفات الله تعالى ما يعلم بالعقل A E O‏ 
إثبات الرؤية بالعقل Eases E n‏ 
من الطرق العقلية في إثبات الصفات: آنه لو م يوصف الله تعالى بأحد المتقابلين EV ege‏ 


کل کال ثبت للمخلوق فالخالق اول به CV‏ 


شرح الرسالت التد مريت 


شرح قول المصنف: 
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شرح قول المصنف: 
شرح قول المصنف: 
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شرح قول المصنف: 
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شرح قول المصنف: 
شرح قول المصنف: 


فصلّ: وأما الأصل الثاني وهو التوحيد في العبادات O‏ 
فنقول: إنه لابد من الإيان بخلق الله وأمره CRE‏ 
فیجب الإیمان بن الله خالق کل شيء 2 
وقد علم ما سیکون قبل ان یکون. O ES ROSS‏ 
وقد و القادير وكتها حت شا A‏ 
کا قال تعالى: اَم عَم أن ال يَعْكَمٌ ماني السَاءِ وَالأَزْضٍ . e‏ 
وجب الإيان بأن الله تعالى أمر بعبادته وحده لا شريك له Eos‏ 
وعبادته تتضمن کال الل له وا لحب له O SS oa‏ 
O ESC EEN‏ 
وهمذا قال النبي صلى الله عليه وسلم : إنا معاشر الأنبياء ديننا واحد OV.‏ 
وإنا اول الناس بابن مريم CD a‏ 
فإن جميع الأنبياء على دين الإسلام O‏ 
وقال فيمن تقدم من الأنبياء. Ey‏ 
وهذا دين الإسلام الذي لا يقبل الله غيره» وذلك إما يكون بآي طاعة. NE re‏ 
وهذا دين الإسلام الذي لا يقبل الله غيره. E‏ 
قال فإذا أمر في ول الأمر باستقبال الصخرة O N GSAS ERROR‏ 
فالدين هو الطاعه والعبادة له في الفعلين. OV Sy‏ 
والله تعالى جعل من دين الرسل . Sepe ERS‏ 
وقال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه. OVA‏ 
وجعل الإیان به متلازما O a‏ 
فأمرنا أن نقول: آمنا مېذا کله ونحن له مسلمون yy‏ 
کا ذکروا آنه لما آنزل الثه تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه Boia‏ 
وههذا لما وقف النبي بعرفة نزل الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم OT‏ 
والاسلام اليوم عند الإطلاق يتناول هذا. O‏ 
وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه OV sss‏ 


لمحالي الشيخ الدكتور: يوسف بن محمد الغفيص س 


: وقد بين في كتاب الشرل بالملائكة» والشرك بالأنبياء o‏ 
: فقال عن التصاری: اذا آَحبارَهُم رباع ابابا ِن دُونِ الله n.‏ 
: وقال تعالی: ما گان ِبر أن يُؤْية ال اكاب واكم وَالبرة. n‏ 
: قال: فبين أن اتخاذ الملائكة والنبيين أربابًا كفر yS‏ 
: ومعلوم أن أحدًا من الخلق لم يزعم أن الانبياء والأحبار o‏ 
: وقد ذكر أرباب المقالات ما جمعوا من مقالات الأولين. N‏ 


: ولا ماثل له في جميع الصفات O‏ 
: وقد أخبر الله-سبحانه وتعالى-عن المشر كين sR‏ 
: وبهذا وغيره يعرف ما وقع من الغلط في مسمى التوحيد o‏ 
: وأشهر الأنواع الثلاثة عندهم هو الثالث O O‏ 
: ويظنون أن هذا هو التوحيد المطلوب O‏ 
: ومعلوم أن المشر كين من العرب O‏ 
: بل کانوا يقزْون بان الله خالق کل شيء O A‏ 
: وقد تبين أن ليس في العام من ينازع في أصل هذا الشرك. O‏ 


: ولكن غاية ما يقال: إن من الناس من جعل بعض الموجودات خلقًا لخير الله. 


: فأما من نكر الصانع فذلك جاحد معطّل للصانع. A‏ 
: والكلام الآن مع المشركين بالله المقرّين بوجوده O‏ 
: وكذلك النوع الثاني» وهو قوهم: لا شبيه له في صفاته yy‏ 
: وقد غلم بالعقل امتناع أن يكون له مغل في المخلوقات e‏ 
: وعلم أيصًا بالعقل أن كل موجودَيْن قائمين بأنفسه| a‏ 
: ون نفي ذلك يقتضي التعطيل المحض. O‏ 
: وزاد عليهم غلاة الجهمية والفلاسفة. O‏ 
: وزاد عليهم غلاة الغلاةء وقالوا: لا يوصف بالنفي ولا الإثبات e‏ 


: فإنهم شبّهوه بالممتنعات والمعدومات والجادات. i E E e‏ 


oV... 


of.. 


0%4.. 


00۹... 


001.. 


004.. 


004.. 


000... 


شرح الرسالن التد مريب 
شرح قول المصنف: فلا فرق بين إثبات الذات وإثبات الصفات. OOS‏ 
شرح قول المصنف: فإذا م يكن في إثبات الذات ماثلة للذوات OOM asa SS‏ 
شرح قول المصنف: فإن الله سبحانه وتعالى أحد صمد لم يلد ولم يولد ON scam‏ 
شرح قول المصنف: لكنهم يدرجون في هذا الفظ نفي علوه على عرشه. OAs a‏ 
شرح قول المصنف: فقد تبن أن ما يسمونه توحيدًا O SEs‏ 
شرح قول المصنف: وقاتلهم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم O0 ss‏ 
شرح قول المصنف: فإن المشر كين كانوا يقرُون بهذا وهم مشركون O‏ 
شرح قول المصنف: وآن الله رب كل شيء. O E E‏ 
شرح قول المصنف: فكذلك طوائف من آهل التصوف والمنتسبين إلى المعرفة E‏ 
شرح قول المصنف: فهذا عندهم هو الغاية التي لا غاية وراءها KEE‏ 
شرح قول المصنف: وطائفة من أهل التصوف والمعرفة يقرُون هذا التوحيد Ee ia‏ 
شرح قول المصنف: وآخرون يضكّون هذا إلى نفي الصفات. E‏ 
شرح قول المصنف: وآخرون يضمّون هذا إلى نفي الصفات فيدخلون في التعطيل O‏ 
شرح قول المصنف: وكان جهم ينفي الصفات» ويقول بال جبر. SSR‏ 
شرح قول المصنف: فهذا تحقيق قول جهم O O‏ 
شرح قول المصنف: لك جهًا ومن اتبعه يقول بالأرجاء ONA scsi asimanî‏ 
شرح قول المصنف: والنجارية والضرارية وغيرهم يقرُبون من جهم في مسائل القدر والإيان ...° OV‏ 
شرح قول المصنف: مع مقاربتهم له أيصًا ني نفي الصفات» والكلابية والأشعرية. a‏ 
شرح قول المصنف: والكلابية والأشعرية خير من هؤلاء في باب الصفات OV‏ 
شرح قول المصنف: وأئمتهم يثبتون الصفات الخبرية في الجملة. O a‏ 
شرح قول المصنف: كا فصلت أقوا لهم في غير هذا الموضع E O‏ 
شرح قول المصنف: وأصحاب ابن كلاب كالحارث المحاسبي O‏ 
شرح قول المصنف: فكلا كان الرجل إلى السلف والأئمة أقرب؛ كان قوله أعلى وأفضل. OVE‏ 
شرح قول المصنف: والكرامية قوم في الإيمان قول منكر. OVO ARS‏ 


م يسبقهم إليه أحد 


: فلا يستحق 
: اللأصل الأول «توحيد الإلهية) 
: قال تعالی: وَيَعْبدونَ ِن دون الل ما لا يضرم ولا َعم 
: ومن تحقيق التوحيد» آن يعلم أن الله تعالى ثبت له حقا 
: وقال تعال: لا عل مع الله للها أحر معد مَذْمُوما كذولاً 
: على الله فليو كل الحوّمتُون. BK SRR esa ns SDE ej EE ERS‏ 
: وذلك يتضمن الإباحة والإحلال 


: قال تعالی: وما اكم الرْسول فَخذوه وما اكم عَنْه فانتهُوا 
: ذهو وحده کاف نبيه وهو حسبه 
: وتقول العرب: حسبك وزيدا درهم أي يكفيك وزيدا جميعا درهم 
: فجعل العبادة والتقوى لله وحده 
: وني الصحيحين عن ابن مسعود أنه قال: لما نزلت هذه الآية شق ذلك 
: ففي الطاعةء قرن اسم الرسول باسمه بحرف الواو 
: وذلك لأن طاعة الرسول طاعة لله. 0 


لمحالي الشيخ الدكتور: يبوسف بن محمد الغفيص س 


: وغلوا فيه فهم يكذبون بالقدر» ففيهم نوع من الشرك من هذا الباب. OVV santa‏ 


: والإقرار بالأمر والنهى ONNVE E SAO A GS OS‏ 
: من ينفى الأمر والنهى والوعد والوعيد ON‏ 
: وكلما ضعف من يقوم بنور النبوة قويت البدعة. OVN ests SRSA SA‏ 


: فهؤلاء المتصوفون الذين يشهدون الحقيقة الكونية. N‏ 
ا ولت پ یرن با لجر »وکو لاء یش هون باکر کن OVS anise‏ 
وھ لاء هون یار كن الذين قالوا: لر ا2 اة ما اف كل ONS sss‏ 
: فهذا أصل عظيم على المسلم أن يعرفه 
: وقد وقع كثير من الناس في الإإخلال بحقيقة هذين الأصلين أو أحدهما 


العبادة أحد إلا هو. ON EE OD‏ 


: فإن الحلال ما حلله والحرام ما حرمه والدين ما شرعه. OAV sedsali SES‏ 


شرح الرسالت التد مريت 
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الأصل الثاني: حق الرسول صلى الله عليه وسلم 
فعلینا آن نؤمن به ونطیعه ونتبعه ونرضيه ونحبه ونسلم لحکمه 
فصل: إذا ثبت هذا فمن المعلوم آنه جب الإيم‌ان بخلق الله 
وآهل الضلال الخائضون في القدر انقسموا إلى ثلاث فرق 
قال: فالمجوسية؛ الذین کذبوا بشدر الله 


ا 


وَرَسوله وَجهادِ ني سَبيله 


٭ رر 


ومقتصدتمم آنكروا عموم مشيئة الله وخلقه وقدرته 


والفرقة الثالغة: الإبليسية. E O‏ 
والمقصود أن هذا عا يقوله أهل الضلال 
ويتضمن هذا الأصل من إثبات علم الله. O‏ 


ومع هذا لا ينكرون ما خلقه الله من الأسباب» التي بخلق بها المسببات. Vs‏ 


کہا قال تعای: سی دا قلت سَحَابا مالا سَفتاه لب مَيّتِ. a‏ 
فأخبر آنه يفعل بالأسباب a‏ 
فقد خالف ما جاء به القرآن وأنكر ما خلقه الله من القوى O‏ 
كا آن من جعلها هي المبدعة لذلك فقد شرك بالته وأضاف فعله إلى غيره o‏ 
وذلك آله ما من شيامن الأسباب: a‏ 
ولا بد من مانع يمنع مقتضاه إذا م يدفعه الله عنه. Osean‏ 
فليس في الوجود شيء واحد يستقل بفعل شيء إلا الله وحده. TEB‏ 
قال تعال: ومن كَل َيْءِ حَفتا رَوَجَينِ لَعَلَكُم كرون 


ومذا من قال: إن الله لا يصدر عنه إلا واحد 


فانه ليس في الوجود واحد صدر عنه وحده شيء 


فمن وحد الله وآمن بالقدر تم توحیده. EVs eas‏ 


ومن وحد الله. VEN sees‏ 


فإنه لا بد له من حركة حجلب ا منفعته. E EE NY‏ 


لمحالي الشيخ الدكتور: يوسف بن محمد الغفيص س 


: فلا یمکن للآدمیین ن يعیشوا بلا شرع E O O O‏ 
: بل الإنسان المنفرد لا بد له من فعل وترك E‏ 
: وبعضهم یعرفونه بالاستدلال کالذي يېتدون به E‏ 
: وني هذاالمقام تكلم الناس E‏ 
: وبيّنا ما وقع في هذا الموضع من الاشتباه Ey‏ 
: فما آخبرت به الرسل من تفاصيل اليوم الآخر O‏ 
: وهذا التفصيل الذي محصل به الإيمان وجاء به الكتاب هو ما دل عليه. a‏ 
: وهذا التفصيل الذي محصل به الإيمان. E‏ 
: ولكن توهمت طائفة أن للحسن والقبح O‏ 
: ثم إن كلتا الطائفتين لما كانتا تنكر أن يوصف الله بالمحبة Il.‏ 
: هل ذلك متنع لذاته وآنه لا یتصور قدرته على ما هو قبیح. Vs‏ 
: القولان في الانحراف من جنس القولين المتقدمين TT‏ 
: فمن نظر إلى القدر فقط» وعظم الفناء في توحيد الربوبية a‏ 
: وهؤلاء مع أنهم خالفون بالضرورة لكتب الله ودينه IA‏ 
: وبين ما يؤذيه من الجر والبرد AAs sS‏ 
: ولكن قد يعرض للإنسان بعض الأوقات عارص كالسكر ai‏ 
: فالآحوال التي يعبر عنها بالاصطلام والفناء والسكر ونحو ذلك E‏ 
: فهي مع نقص صاحبها لضعف تييزه . E‏ 
: غلط في خلت الله وني أمره حيث ظن أن وجود هذا؛ ولا وجود له Ns‏ 
: وترك دفع مالم يؤمر بدفعه ومن راد بذلك TS‏ 
: أحدها وهو الفناء الديني الشرعي الذي جاءت به الرسل ونزلت بالكتب. iT‏ 
: هو ن یفنی عا لم يأمر الله به بفعل ما مر الله به 1 
: وعن التوكل على غبره بالتوكل عليه E O e‏ 
: فهذا حال الناقص قد يعرض لبعض السالكين وليس هو من لوازم فريضة. ..... ٠۲٤‏ 


شرح الرسالت التد مريت 


شرح قول الصنف: 


وكذلك من جعله من لوازم طریق الله فهو خطئ ا 


فهو الفناء عن وجود السوي. O O O O o‏ 
وأما خالفتهم لضرورة العقل والقياس. YVR eens‏ 


شرح قول المصنف: وقيل له هذا الذي فعله مقضي مقدور IA E‏ 
شرح قول المصنف: کا قال تعالی: وإِن ضرا وتتقوا لا يِصرَكُم كيْذهُمْ شیا sac‏ 
شرح قول المصنف: قال الله تعالى: وَحمَلها الإنسَان لَه كان ظَلُومًا جَهُولاً Scams‏ 
شرح قول المصنف: لَيعَذّبَ الله لاقن وَالَحَافِقَاتِ. Yess‏ 
شرح قول المصنف: وما في القدر فعليه أن يستعين بالله في فعل ما أمر به WF ecaemasee sise ege‏ 
شرح قول المصنف: وعليه أن يصبر على المقدور ويعلم أن ما أصابه م يكن ليخطئه e‏ 


شرح قول المصنف: 
شرح قول المصنف: 
شرح قول المصنف: 
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وذلك أن موسى لم يكن عتبه لآدم لأجل الذنب. N‏ 


فان آدم کان قد تاب منه. ا 
ولابد في عبادته من أصلين O SS‏ 
ثم إن الناس في عبادته واستعانته على أربعة أقسام O‏ 
وطائفة تعبده من غير استعانة ولا صبر. E‏ 
وطائفه فيه مستعانة وتوكل وصبر من غير استقامة على الأمر. a‏ 
وشر الاأقسام آلا یعبده ولا یستعینه» فهو لا یشهد ان عمله لله ولا آنه بالله. ....۰ ٦۳٠‏ 


